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[بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سیدنا محمد وعلی اله وصحبه وسلم ٩]‏ 


کتاب المقاصد“ 
والمقاصد التي ينظر فيها قسمان” : 


)١(‏ ليست في الأصل» وأثبتناها من النسخ المطبوعة. 

(۲) المقاصد: جمع مقصد» وهو الشيء الذي يُقصد» موضعاً كان أو غيره» والقصد : إتيان 
الشيء. قال صاحب ولسان العرب» : «قال ابن جني : أصل (ق ص د) ومواقعها في كلام العرب : 
الاعتزام والتوجهء والنهوض نحو الشيء على اعتدال كان ذلك أم جورء هذا أصله في الحقيقة» وإن 
كان قد يخص في بعض المواضع بقصد الاستقامة دون الميل» ألا ترى أنك تقصد الجور تارة كما 
تقصد العدل أخرى؛ فالاعتزام والتوجل شامل لهما» (ماء / ص .)١١١‏ 

قلت: احتل كتابنا هذا بجملته وهُذا القسم منه على وجه الخصوص المكانة الأولى بين 
كتب المقاصد ومباحثها النادرة» وقد بذلت جهود متأخرة في هذا الموضوع ؛ منها: «مقاصد الشريعة 
الإسلامية» لابن عاشورء و «مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء لعلال الفاسي » و «المقاصد العامة 
للشريعة الإسلامية» ليوسف العالم» و«نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» لأحمد الريسوني › 
و«الشاطبي ومقاصد الشريعة» لحمادي العبيدي» وتعرض لها أيضاً المؤلفون في المصالح» من 
مثل: مصطفى زيد في «المصلحة في التشريع الإسلامي». ومصطفى شلبي في «تعليل الأحكام»» 
والبوطي في «ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية»» وحسين حامد حسان في «نظرية المصلحة 
في الفقه الإسلامي» . 

(۴) وغيرهما لا ينظر فيه في الأزمان ؛ أي : الدهور كلها. (ماء) . 


۷ 


والآخر يرجع إلى قصد المكلف . 


فالأول يعتبر من جهة قصد الشارع في وصع الشريعة ابتداء()» ومن جهة 
قصده في وضعها للأفهامء ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاهاء 
ومن جهة قصده في دخول المكلف تحت حكمها؛ فهذه أربعة أنواع . 

ولنقدم قبل الشروع في المطلوب : 


(۱) أي : بالقصد الذي يعتبر في المرتبة الأولى» ويكون ما عداه كأنه تفصيل له وهذا 
القصد الأول هو أنها وضعت لمصالح العباد في الدارين ؛ فإن هذا في المرتبة الأولى بالنسبة إلى 
قصده في أفهامهاء وأنها يراعي فيها معهود الأميين في عرفهم وأساليبهم مثلاء وكذا بالنسبة إلى قصده 
في وضعها للتكليف بمقتضاهاء وأن ذلك إنما يكون فيما يطيقه الإنسان من الأفعال المكسوبةء لا 
ما كان في مثل الخرائز كشهوة الطعام والشراب ؛ فلا يطلب برفعها مثلاء وتفاصيل ما ينضبط به ما 
يصح ان یکون مقصوداً للتکلیف به وما لا يصح › وكذا بالنسبة إلى قصده دخول المكلف تحت 
أحکام التكليف من جهة عموم أحكامها واستدامة المكلف على العمل بهاء وأنها كلية لا تخص 
بعضاً دون بعض» وأن المعتبر في مصلحة العباد ما يكون على الحد الذي حده الشرع لا على 
مقتضى أهوائهم وشهواتهم › وأنه لا يلزم من کون مصالح التكليف عائدة على العباد لا غير في 
العاجل والآجل أن يكون نيله لها خارجاً عما رسمه الشرع له. 

وهكذا من تفاصيل هذه الأنواع الثلاثة في مقاصد الشرع من وضع الشريعة ؛ فإنها تعتبر في 
المرتبة الثانية بالنسبة للقصد في أصل وضعهاء كما سيأتي له بسط ذلك كله على وجه لم يسبق إليه 


رحمه الله . 

وليلاحظ أنه ليس المراد من كتاب المقاصد مقاصد الفن كما يتبادر؛ لأنك إذا قستَ هُذه 
المقاصد بما ذكروه في الأصول؛ تجد أنها تعد في مبادىء الفن؛ فما تراهم يعدّون الكلام في 
المحكوم به والمحكوم عليه من المبادىء» ولا يخفى, عليك أن النوع الثالث - بجميع المسائل التي 
ذكرها فيه - من قبيل الكلام في المكلف به وأنه لا بد أن یکون مقدوراً للعبد داخلاً تحت کسبه» 
وهکذا الباقي من الأنواع الأربعة إذا تأملتها تجدها من المبادىء لا مقاصد الفن التي هي الأدلةء 
اللهم إلا على نوع من التوسع في الأصول بأن كل ما انبنى عليه فقه؛ فهو من أجزاء الأصول» ولا 
حاجة إليه مع ظهور الغرض. (د) . 


مقدمة كلامية مسلّمة(٠‏ في هذا الموضع : 


وهي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معأ 
وههذه دعوى لا بد من إقامة البرهان عليها صحة أو فساداء وليس هذا موضع 
ذلك وقد وقع الخلاف فيها في علم الكلام» وزعم [الفخر] الرازي” أن 


)١(‏ وصفه هذه المقدَمة بأنها (مُسَلّمة) يعني أنه لا حلاف عليهاء ومع ذلك؛ فقد احتاج إلى 
القول: «وهذه دعوى لا بد من إقامة البرهان عليها صحةٌ وفسادا»» وليس هُذا شأن المسلّمات» ثم 
لست أدري ما عنى بقوله : «وليس هذا موضع ذلك»؟ مع أن هذا أنسب موضع لذلك» ثم هوقد أقام 
البرهان فعلاً على صحة القضيةء وإن كان بإيجاز شديدء ولعله يشير إلى أن البراهين المفصلة 
للمسالة ستأتي مبثوثة في مواضع أخرى من الكتاب . 

ثم استمرٌ في مناقضة قوله (مسلّمة) ؛ فذكر أن هذه المسألة «قد وقع الخلاف فيها في علم 
الكلام» وزعم الرازي أن أحكام الله ليست معللة بعلَة ألبتة. . .»؛ فكيف يجتمع هذا مع قوله 
(مسلّمة)؟ إلا أن يقصد أنها (مسلّمة) عندهء أو أنها (مسلّمة) وإن خالف فيها من خحالف» وهذا هو 
الأقرب» ولكن كان ينبغي توضيحه . 

فأما كونها (مسلمة) عنده؛ فهذا لا شك فيه بل إنه يعتبرها قضية قطعية » وفي مواضع متفرقة 
ومناسبات مختلفة يعود ويؤكد هذه القضية» وعلى هذا الأساس يمضي في جميع أجزاء 
«الموافقات» . انظر: «نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» (ص .)٠١١ - ٠۹۹‏ 

(۲) المصف لم يُسمٌ من المنكرين للتعليل أحداً غير الرازي» وفي هذا نظر من وجهين : 

الأول : أن ابن حزم بخاصة والظاهرية بعامة يهدمون فكرة (التعليل) من أساسها» وخصص 
ابن حزم في كتابه «الإحكام» باباً لذلك» قال: «الباب التاسع والثلاثون في إبطال القول بالعلل في 
جميع أحکام الدين»» ونسب ذلك لجميع الظاهرية ؛ قال : «وقال أبو سليمان - أي : داود الظاهري - 
وجميع أصحابه رضي الله عنهم : لا يفعل الله شيئاً من الأحكام وغيرها لعلَةٍ أصل بوجه من 
الوجوه» . قال (۸ / ۷۷): «وهَذا هو ديننا الذي ندين الله بهء وندعو عباد الله إليه» ونقطع على أنه 
الحق عند الله تعالى»» بل بالغ في هُذا الإنكار؛ فاسمع إليه وهو ويقول (۸ / :)١١۴‏ «إن القياس 
وتعليل الأحكام دين إبليس» وإنه مخالف لدين الله تعالى » نعم» ولرضاه» ونحن نبرأ إلى الله تعالى 
من القياس في الدين» ومن إثبات علَة لشيء من الشريعة» ولعل هُذا الذي استَفر ابن القيم ؛ فقال = 


= وهويتهيا للرد المفصل على منكري القياس في «إعلام الموقعين» (۲ / :)۷١‏ «الآن حمي الوطيس» 
وحمیت أنوف أنصار الله ورسوله لنصر دینه وما بعث به رسوله» وان لحزب الله أن لا تأاخذهم في 
الله لومة لائم. . .٠.‏ 

ولا أدري لم أهمل المصنف قول ابن حزم هذاء مع تعرضه بلطف وإنصاف للظاهرية في 
مواطن كثيرة من كتابه» وتصريحه السابق يفيد أنه لم يقف على أن المذكور قولاً لهمء وهذا ما 
استبعده لشهرته عنهم ؛ إلا إن ردد في مثل هذه المسألة خاصة مع الجويني في «البرهان» (۲ / )۸١۹‏ 
أنهم «ملتحقون بالعوام » وكيف يدعون مجتهدين ولا اجتهاد عندهم؟ وإنما غاية التصرف التردد على 
ظواهر الألفاظ»؟! 

والآخر: في نسبة نفي التعليل للرازي وقفة» وقد تابع المصنف في زعمه المذكور الشيخ 
علال الفاسي في كتابه «مقاصد الشريعة» (ص ۷ - ط دار الغرب)ء وأحمد الخلميشي في كتابه 
«وجهة نظر» (ص ١۲۸)ء‏ وبنى عليه حشر الرازي مع الظاهرية في صف واحد. 

ويمكن توضيح موقف الرازي من هذه القضية كالآتي : 

أولاً : إنه ينكر التعليل الفلسفي في كتاباته الكلامية» وصرح بهذا في «تفسیره» (۲ / )٠١١‏ 
عند قوله تعالى في [البقرة : :]۲١‏ لهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً . 

ثانياً : هذا الإنكار منه ومن الأشاعرة كان فراراً من المقولات والإلزامات الاعتزالية التي 
تجعل القول بالتعليل مقدمة للقول بوجوب الصلاح والأصلح على الله. 

ثالثاً : يرى تعليل الأحكام الشرعية تعلياً أصولياً فقهياًء ليس فيه إلزام لله سبحانه» وليس 
فيه تحتیم على مشیئته› وصرح بهذا ودافع عنه بقوة في كتابه «المحصول» (۲ oYEY-TTV/ Y/‏ 
۱1) بل قال في «مناظراته» :)٠١(‏ «وأما بيان أن التعليل بالأوصاف المصلحية جائز؛ فهذا متفق 
عليه بين العقلاء» . 

رابماً: نفى المصنف في نقله هذا عن الرازي ما أثبته هو؛ إذ كلامه في مقام التعليل 
الأصولي لا الفلسفي» وقد فرق بينهما ابن الهمام بقوله في «التحریر» (۳ / ٠٠٠١-۳۰۲‏ مع 
التيسير) : «والأقرب إلى التحقيق أن الخلاف لفظي » مبنيّ على معنى الغرض» فمن فسره بالمنفعة 
العائدة إلى الفاعل ؛ قال: لا تعلل» ولا ينبغي أن ينازع في هذاء ومن فسّره بالعائدة إلى العباد؛ 
قال : تعلل» وكذلك لا ينبغي أن ينازع فیه» . 


أحكام الله ليست مُعلَلة بعلَة ألبتة» كما أن أفعاله كذلك» وأن المعتزلة اتفقت 
على أن أحكامه تعالى معللة برعاية مصالح العبادء وأنه اختيار أكثر الفقهاء 


المتأحرين). ولما اضطر” في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام 
الشرعية ؛ أثبت ذلك على أن العلل بمعنى العلامات المعرفة للأحكام خاصة» 


وانظر في الفرق بینهما: «التحریر والتنویر» (۱ / ۳۷۹ - )۳۸١‏ لابن عاشور» و «ضوابط 
المصلحة» ٩٩(‏ - 4۷) للبوطي . 

خامساً: ما لم يستقم التوفيق المذكور؛ فنردد مع شيخ الإسلام ابن تيمية قوله في «مجموع 
الفتاوى» :)٠١ / ٦(‏ «أما ابن الخطيب - وهو الرازي -؛ فكثير الاضطراب جداء لا يستقر على 
حال» وإنما هو بحث وجدل بمنزلة الذي يطلب ولم يهتد إلى مطلوبه» بخلاف أبي حامد؛ فإنه کثيراً 
ما يستقر» . 

سادساً: المشهور عن الرازي القول بأن الأحكام الشرعية معلَلة» نقل ابن القيم في «إعلام 
الموقعين» (۲ / )۷١‏ عنهء قال : «غالب أحكام الشريعة معللة برعاية المصالح المعلومةء والخصم 
إنما بين حلاف ذلك في صور قليلة جِدَأً» وورود الصورة النادرة على خلاف الغالب لا يقدح في 
حصول الظن» . 

(1) ذهبت عبارات الأصوليين في تعليل الأحكام مذاهب شتى » والتحقيق الذي لم يبق فيه 
محل للشبهة أن الأحكام قائمة على رعاية مصالح العبادء وهذه المصالح هي التي يسمونها بالعلل» 
ولكن تعيين العلة وكيفية مراعاتها إنما يتلقى من الشارع نصا أو تلويحاًء ولا مانع من أن تكون أحكام 
الله معللة بالغايات المحمودة؛ إذ الخاية التي تشعر بالحاجة إنما هي الخاية العائدة إلى تكميل 
الحاكم» أما ما يقصد بها تكميل غيره ؛ فرعايتها ضرب من الكرم » ومظهر من مظاهر الحكمة البالغة . 
(خ). 

قلت: انظر في المسألة «شرح الكوكب المنير» »)٠١ / ١(‏ و «التوضيح في حل غوامض 
التنقیح» (۲ / »)٦۳‏ و«شفاء الغلیل» (ص ۱۰۳)» و«نبراس العقول» (۳۲۸-۳۲۳)» و«جمع 
الجوامع» (۲ / ۲۳۳)ء و«الإبهاج» (۳ / ١٤)ء‏ و«إيثار الحق على الخلق» (ص ۱۸١‏ وما بعدها)» 
و«نفائس الأصول» ٩(‏ / ١۳۹۹)ء‏ و «تعليل الأحكام» لمحمد مصطفى شلبي ؛ ففيه بحث واف عن 
هذا الموضوع . 

(۲) آي : لیتأاتی له القول بالقیاس وأنه دليل شرعي . (د) . 


۱۱ 


ولا حاجة إلى تحقيق الأمر في هذه المسألة . 

والمعتمد إنما هو أنًا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد 
استقراء لا ینازع فيه الرازي ولا غیره؛ فن الله تعالی يقول في بعثة الرسل وهو 
الأاصل: « رُس مَبَقَرِي مزر للا ين لاس عل آنه حجة بعد اسل 4 
[الساء: ١٠٠]ء‏ « وما أرزسآت ك رة نمكييى) [الأنبياء: .]٠١۷‏ 

وقال في أصل الخلقة : « وهو أأّى حَلقَ اموت رارض في سن گار 
و ڪات عرش غ عل الماء وڪم آي ع4 [هود: ۷]ء # وماحلقَت 
لی الوس إلا یدود ) [الذاریات : ۲٥۹‏ ایی حل الوت لیو یلوک این 
لحنلا [الملك: ۲]. 


وأما التعاليل”» لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة؛ فأكثر من أن 
تحصی ” ؛ كقوله بعد آي الوضوء: * مار یڈ اله ليجل يڪم ين حَرچ 
2ے کے . i2 EOS‏ 
کن رید لیطھ رکم ولم متم ع کر [المائدة: 1[ 


وقال في الصيام : کيب مم ليام گنا کیب عل ا آلیے ین َم 
ملک تو4 [البقرة: ۱۸۳]. 


وفي الصلاة: إت الصو ١‏ تن عن النحسا والشكز 4 
[العنكبوت: .]٤١‏ 


(۱) أي : ولا يتاتی للرازي ان يقول في هذه العلل العامة : إنها علامات للأحكام» ثم لا 
يخفى عليك أنه يستعمل كلمة (العلة) في كتابه بمعنى الحكمة كما سبق له. (د). 

(۲) في (ط): «التعليل» . 

(۳) في (ط): «فأکثر من أن یؤتی على آخره». 

)٤(‏ أخحذ المعنى على أنه علة للأمر بإقامة الصلاةء وتأمله. (د). 


۱۲ 


» ۰ ا“ e . ٍ 2 f‏ رک رص 7 ي رت LE‏ 

وقال في القبلة: ولا و مسرم لڪل يکو لئاس کم جه ) 
[البقرة: .]٠٠١١‏ 

وفي الجهاد: « اون دين يلوت انهم يمرا [الحج: ۳۹]. 

وفي القصاص : « ركم الصا ص يوه يتأؤلي الأب [البقرة: ۱۷۹]. 

وفي التقرير على التوحيد: « ألسث يريم الوابل شهدا أت كفو يوم اقيم 
إا كتا عن هدا علي [الأعراف : ١۱۷]ء‏ والمقصود التنبيه . 

وإذا دل الاستقراء على هُذاء وكان في مثل هذه القضية مفيداً للعلم (؛ 
فنحن نقطع بان الأمر مستمرٌ في جمیع تفاصیل الشريعة» ومن هذه الجملة١)‏ 
ثبت القياس والاجتهاد ؛ فلنجر على مقتضاء - ويبقى البحث في كون ذلك واجبا 
أو غير واجب موكولاً إلى علمه -؛ فنقول والله المستعان : 
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. «مفيد العلم»‎ :)١٠١ في نسخة (ماء / ص‎ )١( 
سيأتي له في كتاب الاجتهاد في المسألة العاشرة توسعَ في هذه الجملة وفي تفاريع‎ )۲( 
القواعد الفقهية على اعتبار المصالح . (د).‎ 


القسم الأول 


النوع الأول 


في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة( وفيه مسائل 


المسألة الأولى› 
تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق» وهذه المقاصد 
لا تعدو ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن تكون ضرورية . 
والثاني : أن تكون حاجية . 
والثالث: أن تكون تحسينية. 


فأما الضرورية ؛ فمعناها نها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء 


)١(‏ هذا النوع الأول من هذه الأنواع جاء في بيان؛ أي : ظهور قصد الشارع في وضع 
الشريعة» والشارع هو الله تعالى» والشريعة والشرعة : ما سن الله من الدين وأمر به؛ كالصومء 
والصلاةء والحج» والزكاةء وساثر أعمال البر مشتق من شاطىء البحر الذي تشرع فيه الدواب 
والناس؛ فيشربون منها ويستقون. (ماء / ص .)١١٠١‏ 

(۲) سيأتي في المسألة الرابعة من السنة بيان واف للمقاصد الشرعية وتفاريعها ومكملاتها 
وإِن کان على نحو اخر. (د). 

قلت : انظر أیضاً «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۳ / .)۱١١‏ 


۱۷ 


ث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتهارج () 
رت حياةء في الأخرى فوت النجاة انيم » والرجيع بالخسران المين: 
والحفظ لها يكون ار 
أحدهما ٠‏ : ما يقيم أركانها ور يثبت قواعدها» وذلك عبارة عن مراعاتها من 
جانب الوجود. 


والثاني : ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة عن 
مراعاتها من جانب العدم . 


فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود؛ كالإيمان » 


(۱) أي : فتن وقتال. (ماء / ص )۱۱١‏ . 

(۲) مراعاة الضروريات من جانب الوجود تکون بفعل ما به قیامها وثباتهاء» ومراعاتها من 
جانب العدم تكون بترك ما به تنعدم ؛ کالجنایات ؛ فلا يقال : إن مراعاتها من جانب الوجود بمثل 
الصلاة وتناول المأكولات مثا هو مراعاة لها من جانب العدم ؛ إذ بفعل هذه الأشياء التي بها الوجود 
والاستقرار لا تنعدم مبدئياً أو لا يطراً عليها العدم » فما كان مراعاة لها من جانب الوجود هو أيضاً 
مراعاة لها من جانب العدم بهذا المعنى . (د), 

قلت : انظر «شرح العضد على ابن الحاجب» (۲ / ۲۳۸). و «المستصفی) (۱ / ۱١٠)ء‏ 
و«شرح المحلى على جمع الجوامم» (۲ / .)۲۸١‏ 

(۳) مما ينبغي الانتباه له أن المحافظة لدى المصنف لا تعني الصيانة فقط» وإنما تتناول 
الإقامة أو الإنشاء؛ لما تلح الحاجة أو الضرورة إلى إقامته من المصالح العامة » والمرافق في الدولةء 
كما تتناول التنمية ؛ فليس المقصود إذن بالمحافظة خصوص الصيانة » بل ما يتناول الإنشاء والتنمية 
لسائثر مراف الحياة والمصالح العامة والفردية على السواء» وفي هذا من السعة ما فيه مما يمنع 
التخلف والجمود الحضاري . 

أفاده الأستاذ الدريني في كتابه «بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله» .)۹٩ / ١(‏ 

= قال في «التحرير» و«شرحه» : «حفظ الدين يكون بوجوب الجهاد وعقوبة الداعي إلى‎ )٤( 


۱۸ 


والنطق بالشهادتين » والصلاة والزكاة» والصيام» والحج» وما أشبه ذُلك. 


والعادات راجعة إلى حغفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضاً؛ 
کتناول() المأكولات› والمشروبات»› والملبوسات» والمسكونات» وما أشبه 
ذلك . 


والمعاملات”') راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود» وإلى 
حفظ النفس والعقل أيضاًء لكن بواسطة” العادات . 


والجنايات - ويجمعها١)‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ترجع إلى 


البدع» ويقول الحنفية : أن وجوب الجهاد ليس لمجرد الكفر» بل لكونهم حرباً عليناء ولذلك لا 
یحارب الذمي والمستامن » ولا تقتل المرأة والراهب» وقبلت الجزية » وهذا لا ينافي أنه لحفظ الدين ؛ 
إذ حفظ الدين لا يتم مع حربهم المفضي إلى قتل المسلم أو فتنته عن دينه» . اه. 

فأنت ترى المؤلف توسع في حفظ الدين ؛ فجعله مقصداً لجميع التكاليف أصولها وفروعهاء 
ولعله لا يوافق قوله بعد «فإنها مراعاة في كل ملة»؛ لأن ذلك قد لا يسلم بالنسبة لنحو الزكاة. . . 
إلخ . (د). 

)١(‏ أي : أصل تناول الغذاء الذي يتوقف عليه بقاء الحياة والعقل » وسيأتي في الحاجيات 
التمتع بالطيبات من مأكل وملبس . . . إلخ ؛ أي : مما يكون تركه غير مخل بالنفس والعقل» ولكنه 
يؤدي إلى الضيق والحرج؛ فالفرق بين المقامين واضح . (د). 

(۲) أي: بالمقدار الذي يتوقف عليه حفظ النفس والمال؛ فهي بهذا المقدار من 
الضروري› وهذا هو الذي عناه الآمدي بجعل المعاملات من الضروري› أما مطل البيع ملا ؛ 
فليس من الضروري » بل من الحاجي خلافاً لإمام الحرمين» وبهذا يتضح لك ما يأتي للمؤلف في 
هذه المسألة والمسألة التي تليها. (د). 

)"( في (د): «بوسطه» » وفي الأصل و (ط): «بوساطة» . 

)٤(‏ جملة معترضة» والظاهر أنها مقدمة من تأخير» وأن موضعها قبل قوله : «والعبادات 
والعادات قد مثلت»» وهي راجعة إلى جميع ما تقدم مما يحفظ من جڄانبي الوجود والعدم» ومعنی 
كونها تجمع ذلك أنها تتعلق به جميعه وتنصبً عليه من باب تكميل أبواب الشريعة ؛ إذ ما من أمر = 


۱۹ 


حفظ الجميع من جانب العدم . 

والعبادات والعادات قد مُثلت» والمعاملات ما كان راجعاً إلى مصلحة 
الإنسان مع غيره؛ كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض» بالعقد على الرقاب أو 
المنافع أو الأبضاع » والجنايات ما كان عائداً على ما تقدم بالإبطال؛ فشرع فيها 
ما يدرأً ذلك الإبطال» ويتلافى تلك المصالح ؛ كالقصاص» والديات 
للنفس» والحد- للعقل”» وتضمين” قيم الأموال - للنسل والقطع 
والتضمين - للمالء وما أشبه ذلك. 


ومجموع الضروريات خحمسة» وهي (): حفظ الدين»› والنفس › 
والنسل» والمالء والعقل» وقد قالوا : إنها مراعاة في كل ملة(. 


ولا نهي إلا يتعلق به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء - ثم أخبر عن الجنايات بأنها ترجع إلى 
حفظ ما سبق من جانب العدم -» ثم أكمل المقام بالتمشيل للمعاملات والجنايات لأنه مل لغيرهما 
آنفاء وسيأتي في المسألة السابعة من مبحث الكتاب في قوله : «وجامعها الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ما يساعد على ما قررناه في فهم قوله هنا : «ويجمعها. . .» إلخ . (د). 

)١(‏ في (ط): «أو یتلافی» . (۲) في الأصل : «الحد - الحد». 

(۳) الذي قاله غيره أن حفظ النسل شرع له حد الزنا جلداً ورجماً؛ لأنه مؤد إلى اختلاط 
الأنساب» المؤدي إلى انقطاع التعهد من الآباء» المؤدي إلى انقطاع النسل وارتفاع النوع الإنساني 
من الوجودء وأما ما قاله المؤلف؛ فغير واضح . (د) . 

)٤(‏ ترتيبها من العالي للنازل هكذا: الدين» والنفس» والعقلء والنسل» والمال» على 
خلاف في ذلك؛ فإن بعضهم يقدم النفس على الدين. (د). 

)١(‏ قال في «شرح التحرير» : «حصر المقاصد في هُذه الخمسة ثابت بالنظر للواقع وعادات 
الملل والشرائع بالاستقراء» اه. فبعد هذا لا يقال: إن الشوكاني تأمل التوراة والإنجيل فلم يجد 
فيهما إلا إباحة الخمر مطلقاًء على أن المعروف من لسان النصارى وقسيسيهم تحريمها عندهم» 
وعلى فرض صحة ما عزي للشوكاني » لو قيل: إن الممنوع في جميع الشرائع ضياع العقل رأساً 
والخمر تذهبه وقتاً ثم یعود؛ لكان له وجه . 


وأما الحاجيات(؛ فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع 
الضيق”“ المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» فإذا 
لم تراع دحل على المكلفين - على الجملة”- الحرح والمشقة» ولكنه لا يبلغ 
مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة . 


وهي جارية في العبادات» والعادات» والمعاملات » والحنايات (): 
ففي العبادات كالرخحص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض 


أما تعريض الغنائم في الأمم السابقة لحرق النار السماوية بجمعها في مكان خاص وعدم 
نيل شيء منها؛ فظاهر أنه ليس من إتلاف الإنسان للمال» وكان تحريمها عليهم لحكمة تخليص 
نفوسهم من قصد الغنائم بالجهادء وقد رخص فيها في شرعنا خحاصة كما في الحديث: «ولم تحل 
لأحد قبلي »» وقصة : «فطفق مسحاً بالسوق والأعناق» ليس فيها إتلاف لهاء بل إما أن يكون من باب 
استعراضها وتفقد أحوالها بيده لا بالسيف كما حققه الفخرء وإما أن يكون ذلك تقرباً إلى الله باحب 
المال عنده لأكل الفقراء كما هو المشهور» أو ليكون كالوسم بالنار لحبسها في سبيل الله. (د). 

قلت: قال هذا ردا على (خ) حيث قال: «أوردوا على هذه الدعوى أن الخمر كانت مباحة 
في الشراثع المتقدمة كما كانت مباحة في صدر الإسلام» وما أجيب به من أن المباح في تلك 
الشرائع هوما لا يبلغ حد السكر غير مستقيم » قال الشوكاني في «إرشاد الفحول»: قد تأملت التوراة 
والإنجيل؛ فلم أجد فيهما إلا إباحة الخمر مطلقاً من غير تقييد بعدم السكرء فلم يتم دعوى اتفاق 
الملل على التحريم». 

(۱) انظر عنها: «مجموع فتاوی ابن تيمية» ( / ۰۲۷۰ ۰۲۷٤‏ ۲۷۵ و۸ / .)۱۹٩١ ۰۱۹٤‏ 

(۲) في نسخة (ماء / ص )١١۷‏ : «التضييق» . 

(۳) آي : ليس كل المكلفين يدخل عليه الحرج بفقد هذه الحاجيات . (د). 

)٤(‏ يستفاد من تمثيل المصنف وكلامه الآتي أنه يفرق بين العادات والمعاملات ؛ إذ يجعل 
العادات مما يفتقر إليه الناس من الحاجات والمصالح التي لا يتوقف تحصيلها على إبرام عقدء أو 
إنشاء علاقة في تصرف شرعي » وأما المعاملات ؛ فهي ما كان ناشئثاً عن عقد أو تصرف شرعي أو غير 
شرعي تربطه بغيره» والجنايات وإن اعتبرها المصنف قسماً قائماً برأسه غير أنها تدخل في المعاملات 


۲۳١ 


والسفر» وفي العادات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلالء مأكلا 
ومشربا وملبساً ومسكناً ومركباً» وما أشبه ذلك . 


وفی المعاملات ؛ کالقراض(). والمساقاة» والسلم » وإلقاء "“التوابع فی 
العقد على المتبوعات ؛ كثمرة الشجرء ومال العبد. 

وفي الجنايات ؛ كالحكم باللوث. والتدمية» والقسامة» وضرب الدية 
على العاقلة » وتضمين الصناع» وما أشبه ذلك . 

وأما التحسينات ؛ فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات» وتجنبُ 
المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات"» ويجمع ذلك قسم مكارم 
الأخلاق. 

وهي جارية فيما جرت فيه الأوليان : 

ففي العبادات ؛ كإزالة١)‏ النجاسة ‏ وبالجملة الطهارات كلها-» وستر 
العورة» وأحذ الزينة» والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات()» 
وأشباه ذلك . 
ہما تنشیء من علاقة بين الجاني والمجني عليه » أو بين الجاني والمجتمع أو الدولةء أفاده الدريني 
في «بحوث مقارنة» (۱ / )٤۱٤‏ . 

)١(‏ بل ساثر المعاملات التي لا يتوقف عليها حفظ النفس وغيرها من الضروريات الخمس 
تحت قاعدة منع كلي » واستشنى ذلك منه حتى عد رحصة بالإطلاقات الأربعة السابقة. (د). 

( في النسخ المطبوعة : «وإلخغاء»» والصواب بالقاف» وكذا في الأاصل ونسبخة (ماء / ص 
۷) و (ط) . 


۷ . 
)٤6(‏ في (م): «إزالة» . )٥(‏ في (ط): «والقربانات» . 


۲۲ 


وفي العادات ؛ كاداب الأكل والشرب» ومجانبة الماكل النجسات 

وفي المعاملات ؛ کالمنع من بیع النجاسات» وفضل الماء والکلأء 
وسلب العبد منصب 0 الشهادة والإمامة» وسلب المرأة منصب الإمامة» وإنكاح 
نفسها» وطلب العتق وتوابعه من الكتابة والتدبير» وما أشبهها. 


في الجهاد. 

وقليل الأمثلة يدل على ما سواها مما هو في معناها؛ فهذه الامور راجعة 
إلى محاسن زائدة على أصل المصالح الضرورية والحاجية ؛ إذ ليس فقدانها 
بمخل بامر ضروري ولا حاجي » وإنما جرت مجرى التحسين والتزيين . 
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. » في نسخة (ماء) : «منصبي‎ )١( 


۲۳ 


المسألة الثانية 


كل مرتبة من هذه المراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملةء مما لو 
فرضنا فقده لم يخل بحكمتها الأصلية . 

فأما الأولى”“؛ فنحو التماثل في القصاص ؛ فإنه لا تدعو إليه ضرورةء ولا 
تظهر فيه شدة حاجة» ولكنه تكميلي”» وكذلك نفقة ا محل وأجرة ا مل 5» 
وقراض المثل”. والمنع من النظر إلى الأجنبية» وشرب قليل المسكر» ومنع 
الرباء والورع اللاحق في المتشابهات. وإظهار شعائر) الدين ؛ كصلاة 
الجماعة في الفرائض والسنن» وصلاة الجمعةء والقيام بالرّهن والحميل ”> 
والإشهاد في البيع إذا قلنا: إنه من الضروريات . 


. في نسخة (ماء): «. . . لوفرضنا انفقاده؛ لم يخل بحكمتها الأصلية فقده»‎ )١( 

(۲) أي : مرتبة الضروريات . (د). 

(۳) أي : إنما هو مكمل لحكمة القصاص ؛ فإن قتل الأعلى بالأدنى مؤد إلى ثوران نفوس 
العصبةء فلا يكمل بدونه ثمرة القصاص من الزجر والحياة التي قصدها الشرع منه» ومثله تحریم 
قليل المسكر؛ لأنه بما فيه من لذة الطرب يدعو إلى الكثير المضيع للعقل ؛ فتحريم القليل تكميل 
لحكمة تحريم الكثير» فيحمل كلام المؤلف على هذا الغرض. (د) . 

. في (ط) زيادة «ومساقاة المثل»‎ )٤( 

)٥(‏ أي : إن هذه الأمثلة الثلاثة مكملة للضروري من حفظ المال للطرفين› کما أن منم 
النظر للأجنبية مكمل للضروري من حفظ النسل بالمنع من الزنا؛ لأن النظر مقدمة للزنا وداعية إليهء 
وتحريم داعية المحرم ثبت بها الدليل الشرعي» وكذا منع الربا تكميل لحفظ المال الذي هو 
ضروري ؛ فإن الزيادة جزء من مال الدافع يذهب هدر بدون مقابل معتبر شرعاًء والورع تكميل لما 
هو من نوعه» فإن كان في عبادة؛ فمكمل لهاء وإن كان في عادة أو معاملة ؛ فمكمل لذلك. (د). 

قلت: انظر في هذا: «شرح العضد على ابن الحاجب» (۲ / ۲٤١‏ -٠١۲)ء‏ و«شرح ألفية 
البرماوي» (ق »)۳٠۳‏ مخطوط في جامعة الرياض . 

(0) في (م) : «شعار» . (۷) کأمیر: الدعي والكفيل . (قاموس) . 


۲٤ 


وأما الثانية٠؛‏ فكاعتبار”» الكفء ومهر المثل في الصغيرة» فإن ذلك كله 
لا تدعو إليه حاجة مثل الحاجة إلى أصل النكاح في الصغيرةء وإن قلنا: إن 
البيع من باب الحاجيات؛ فالإشهاد والرهن والحميل من باب التكملة» ومن 
ذلك الجمع بين الصلاتين في السفر الذي تقصر فيه الصلاة» وجمع المريض 
الذي يخاف أن يُغلب على عقله؛ فهذا وأمثاله كالمكمُل لهذه المرتبة» إذلولم 
يُشرّع لم يُخلٌ باصل التوسعة والتخفيف . 

وأما الثالغة"؛ فكاداب) الأحداث» ومندوبات الطهار ات» وترك إبطال 
الأعمال المدخول فيها وإِنْ كانت غير واجبةء والإنفاق من طيّبات المكاسب» 
والاختيار في الضحايا والعقيقة والعتق » وما أشبه ذلك . 

ومن أمثلة هذه المسألة أن الحاجيات كالتتمة للضرورياتء وكذلك 
التحسينيات كالتكملة للحاجيات ؛ فإِنُ الضروريات هي أصل المصالح<“ 
حسبما يأتي تفصيل ذلك بعد هُذا إن شاء الله تعالى . 


HF FR KF ¥ 


)١(‏ أي : مرتبة الحاجيات. فما هو لها كالتكملة؛ فكاعتبار الكفء. . . إلخ ما ذكره 
المصنف. 

(۲) فإن أصل المقصود من النكاح وإن كان حاصا بدؤنهما أكنهما أشد إفضاء لدوام النكاح 
وتمام الألفة بين الزوجين» وما به دوامه من مكملاته. (د). 

(۳) أي : مرتبة التحسينيات» فما هو لها كالتكملة ؛ فكأداب . . . إلخ ما ذكره المصنف . 

. في الأصل : «كأدب»‎ )٤( 

(ه) والجميع تتمةٌ لها. 


Ye 


المسألة الثالغة ٠‏ 

كل تكملة فلها - من حيث هي تكملة - شرط» وهو: أن لا يعود اعتبارُها 
على الأصل بالإبطال» وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إلى رفض أصلها؛ 
فلا يصح اشتراطها عند ذلك؛ لوجهین : 

أحدهما: أن في إبطال الأصل إبطال التكملة ؛ أن التكملة مع ما كملته 
كالصفة مع الموصوف» فإذا كان اعتبار الصفة يؤدّي إلى ارتفاع الموصوف؛ لزم 
من ذلك ارتفاع الصفة أيضاًء فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه مؤدٌ إلى عدم 
اعتبارهاء وهذا محال لا يتصور» وإدا لم يتصور؛ لم تعتبر التكملةء واعتبر 
الأصل من غير مزيد. 

والشاني : آنا لو قدرنا تقديراً أن المصلحة التكميلية تحصل مع فوات 
المصلحة الأصلية ؛ لكان حصول الأصلية أولى ٠”‏ لما بينهما من التفاوت . 

وبیان ذلك أن حفظ المهجة مهم کلیّ› وحفظ المروءات مستحسن ؛ 
فحُرّمت النجاسات حفظاً للمروءات» وإجراء لأهلها على محاسن العاداتء 
فإن#) دعت الضرورة إلى إحياء المهجة بتناول النجس؛ كان تناوله أولى . 

وكذلك أصل البيع ضروري» ومنع الغرر والجهالة مكمل» فلو اشترط 
نفي الغرر جملة لانْحَسّم باب البيع» وكذلك الإجارة ضرورية أو حاجية» 


)١(‏ في الأصل أدخل كلام من المسألة الثانية في هذا الموضع! 

(۲) في نسخة (ماء) : «عند أصل ذلك». 

(۳) أي : تحصيلها أولى بالاعتبار؛ فيجب أن تترجح على التكميلية ؛ لأن حفظ المصلحة 
يكون بالأصل» وغاية التكميلية أنها كالمساعد لما كملتهء فإذا عارضته ؛ فلا تعتبر. (د) . 

. في (م): «فإذا»‎ )٤( 

(ه) قد تكون الإجارة ضرورية كالاستئجار لإرضاع من لا مرضعة له وتربيته» وقد تكون 


۲٢ 


واشتراط حضور العوضين في المعاوضات من باب. التكميلات» ولما كان ذلك 
ممكناأً في بيع الأعيان من غير عسر؛ منع من بيع المعدوم”“ إلا في السَلّمء 
وذلك في الإجارات ممتنع ؛ فاشتراط وجود المنافع فيها وحضورها يسدٌ بابَّ 
المعاملة بهاء والإجارة محتاج إليها؛ فجازت وإن لم يحضر العوض أو لم 
يوجد» ومثله جار في الاطلاع على العورات للمباضعة والمداواة وغيرهما. 


وكذلك الجهاد مع ولاة الجّور قال العلماء بجوازه» قال مالك: «لو ترك 
ذلك لكان ضررا على المسلمين»؛ فالجهاد ضروري» والوالي فيه ضروري › 
والعدالة فيه مكملة للضرورة» والمكمل إذا عاد للأصل بالإبطال؛ لم يعتبرء 
ولذلك جاء الأمر بالجهاد مع ولاة الجور”) عن النبي بل ”. 


حاجية وهو الأكشرء ومثله يقال في البيع وساثر المعاملات باعتبار توقف حفظ أحد الضروريات 
الخمسة أوعدم التوقف. (د). 

(1) المقابل للحضور الغيبة» والمقابل للعدم الوجود؛ فإما أن يقول: «واشتراط وجود 
العوضين»ء ثم يقول: «منع بيع المعدوم إلا في السَلَّم» وهو ظاهرء وإما أن يقول كما قال أولاً ٹم 
يقول: «منع من بيع الخاثب إلا في السلم» ؛ فيعترض عليه بأن بيع الغاثب الموصوف جائز» ومقتضى 
قوله بعد: «فاشتراط وجود المنافع وحضورها»» ثم قوله : «وإن لم يحضر العوض أو لم يوجد» أن 
غرضه بقوله : «واشتراط حضور العوضين» اشتراط وجودهما وحضورهماء ولما كان الحضور يحرز 
الوجود استغنى به عنه أولاً؛ فيبقى الكلام في اشتراط الحضور في البيع وقد علمت ما فيه . (د) . 

(۲) الحاكم الجائثر متى انطوت نفسه على أصل الاعتقاد بالإسلام يتسنى للذين أوتوا 
الحكمة أن يلقوا إليه بالنصيحة» ويقوموه بالموعظة» فإن لم يأتوا به إلى سبيل العدل جملة ؛ خففوا 
من وطأة مظالمه شيئاً كثيراًء وعلى فرض أن يتمادى في طغيانه الذي لا يخلومن رحمة تأخذه في 
كثير من الأحيان؛ فمن المتوقع انصرام أجله ورجوع الدولة إلى يد من هو أقوم سيرة وأشد رعاية 
للمصلحةء وترك الجهاد مع الحاكم الجائر يفضي بالأمة إلى أن يضرب عليها المخالفون سلطة 
قاتلةء ويضعوا بينها وبين الحياة الشريفة عقبات لا تتزلزل إلا بعد جهاد عنيف . (خ) . 

(۳) يشير إلى ما أخحرجه أبو داود في «السنن» (كتاب الجهادء باب في الغزومع أئمة الجورء 


۲۷ 


وكذلك ما جاء من الأمر بالصلاة خلف الولاة السوء؛ فإن في ترك ذلك 


= ۳ / ۱۸ / رقم ۲۵۳۲) من طريق سعيد بن منصور - وهو في «سننه» (رقم ۲۳۹۷ - ط القديمة) -» 
والبيهقي في «الکبری» )٠١١ / ٩(‏ - من طريق أبي داود » وأبو عبيد في «الإيمان» (رقم ۲۷)» 
واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» (۷ / ۱۲۲۷ / رقم ۲۳۰۱) عن أنس مرفوعاً : «ثلاث 
من أصول الإيمان»» وذكر من بينها: «والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجالء 
لا یبطله جور جائر ولا عدل عادل» . 

وإسناده ضعيف. فيه يزيد بن بي شْبَة السلمي» وهو مجهول» قال الزيلعي في «نصب 
الراية» (۳ / ۳۷۷): «قال المنذري في «مختصره» : يزيد بن أبي نشبة في معنى المجهول» وقال 
عبدالحق : يزيد بن أبي نشبة هو رجل من بني سليم» لم يرو عنه إلا جعفر بن برقان» . 

قلت : ویشهد له ما أخرجه بو داود في «السنن» (رقم .)٠٠۳١۳‏ والبيهقي في «الكبرى» (۳ 
۱۲١ / ۱ /‏ والدارقطني في «السنن» (۲ / »)٥١۷ ٠١‏ واللالكاثي في «شرح أصول اعتقاد 
آهل السنة» (۷ / ٠۲۲١‏ / رقم 4))» وابن الجوزي في «الواهیات» (۱ / )٤۲۲‏ عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «الجهاد واجب عليكم مع كل آميرء برا كان أو فاجراً» والصلاة واجبة عليكم خلف كل 
مسلم» برا کان أو فاجراً» وإن عمل الكبائر. . .». 

وإسناده ضعيف» وفيه انقطاع » مكحول لم يلق أبا هريرة» وفيه العلاء بن الحارث؛ كان 
احتلط» وتابعه یزید بن يزيد بن جابر عند الدارقطني » ولكن رواه عنه أشعث وهو مجروح» وبقية لا 
یقوم على روایته . 

وأورد الدارقطني واللالكاثي وابن الجوزي والزيلعي في «نصب الراية» (۲ / ۲۹ - ۲۹) 
أحاديث كثيرة تدل على ما ذكرها المصنف. أرجاها وأصحها الحديثان المذكوران ولذا اقتصر عليهما 
أبو داود في «سننه» على منهجه المعروف» ولذا؛ فلا داعي للإطالة في تخريجهاء ولكن يعجبني ما 
صنعه البيهقي في «الكبرى» ٩(‏ / ١٠)؛‏ فإنه ذكر قبل الحديثين المذكورين حديث عروة البارقي 
- أخرجه الشيخان - مرفوعاً: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجر والخنيمة»» 
وبوب علیها (باب الغزو ممع أئمة الجور)» وحديث عروة يدل على التبويب بدلالة اللازم ؛ فتأمل . 

(1) ورد في ذلك حديث أبي هريرة المرفوع المتقدم آنفاً ومعنى ما ذكره المصنف صحيح ؛ 
فقد أخحرج البخاري عن ابن عمر أنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف . 

وأخرج مسلم في «صحيحه» (كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان = 


۲۸ 


ترك سنة الجماعة» والجماعة من شعاتر الدين المطلوية(» والعدالة مكملة 
لذلك المطلوب. ولا يبطل الأصل بالتكملة. 


ومنه إتمام الأركان في الصلاة مكمل لضروراتها"» فإذا آدى طلبه إلى أن 
لا تصلّی كالمريض غير القادر-؛ سقط المكمل» أو كان في إتمامها حرج 
ارتفع الحرج عمن لم يكمل» وصلى على حسب ما أوسعته الرخصة» وستر 
العورة من باب محاسن الصلاة» فلو طلب على الإطلاق؛ لتعذّر أداؤها على من 


١‏ / رقم 4۹4)ء وأهل السنن؛ أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد في قصة 
تقديمه الخطبة على الصلاةء وإخراجه منبر النبي ية . 

وأحرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الأذان» باب إمامة المفتون والمبتدع» ٠۸۸ / ١‏ / 
رقم )1٩٩‏ عن عُبيدالله بن عدي بن خیار انه دحل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور؛ 
فقال: إنك إمامٌ عامة » ونزل بك ما نرى» ويُصلّي لنا مام فتنة ونتحرج؟! فقال : «الصلاةٌ أحسنُ ما 
يعمل الناس» فإذا أحسن الناس فأحسن معهم» وإذا أساؤوا؛ فاجتنب إساءتهم» . 

ويدل عليه عموم ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم »)1۹٤‏ وغيره عن أبي هريرة 
مرفوعاً : «يُصلُون لكم ؛ فن أصابوا فلكم» وإِنْ أخطاوا فلكم وعليهم» . 

قال الشوكاني : «ثبت إجماع أهل العصر الأول من الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعاً 
فعلياً - ولا يبعد أن يكون تولا - على الصلاة خلف الجاثرين؛ لأنُ الأمراء في تلك الأعصار كانوا 
أئمة الصلوات الخمس» فكان الناس لا يؤتهم إلا أمراؤهم» في كل بلدةٍ فيها أمير» وكانت الدولة إذ 
ذاك لبني أمية » وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى» . 

وانظر: «نیل الأوطار» (۳ / ۲۰۰)» و«مجموع فتاوی ابن تيمية» (۱ / ۱۰۸ - ۹١٠)ء‏ 
و«العلل المتناهية» ٤۱۸ / ١(‏ - 41۹). 

)١(‏ أي : المكملة للضروري كما سبق لهء والعدالة في الإمام مكملة لهذا المكمل. (د). 
. وفي (ط): «شعائر الإسلام المطلوبة» . 

(۲) المناسب لضروريها؛ أي أن الصلاة من الضروريات الخمس» وهذا القيام مكمل 
لها. (د). 


۳۹ 


على هذا الأسلوب . 


وانظر فيما قاله الغزالى فى الكتاب «المستظهرى»٠‏ فى الإمام الذي 
: ي يي ا ي في وهم و 
يستجمع شروط الإمامة» واحمل عليه نظاثره . 


ا کا ا ا 


(۱) قال فیه (ص ۱۱۹ - )٠۱۲۰‏ بعد أن ذكر شروط الإمامة : 

«. . . فان خلا الزمان عن قرشي مجتهد يستجمع جميع الشروط؛ وجب الاستمرار على 
الإمامة المعقودة إن قامت له الشوكةء وهذا حكم زمانناء وإن قدر - ضربا للمثل - حضور قرشي 
مجتهد مستجمع للورع والكفاية وجميع شرائط الإمامة» واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى 
تعرض لإثارة فتن واضطراب أمور؛ لم يجز لهم خلعه والاستبدال به» بل تجب عليهم الطاعة له 
والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته» إا نعلم بان العلم مزية روعيت في الإمامة تحسيناً للأمر 
وتحصيا لمزيد المصلحة في الاستقلال بالنظر والاستغناء عن التقليد» وإن الثمرة المطلوبة من 
الإمامة تطفئة الفتن الثاثرة في تفرق الآراء المتنافرة ؛ فكيف يستجيز العاقل تحريك الفتنة وتشويش 
نظام الأموروتفويت أصل المصلحة في الحال تشوَفاً إلى مزيد دقيقة في الفُرق بين النظر والتقليد . 

وعند هذا ينبغي أن يقيس الإنسان ما ينال الخلق بسبب عدول الإمام عن النظر إلى تقليد 
الأئمة بما ينالهم لو تعرضوا لخلعه واستبداله أو حكموا إمامته غير منعقدة» وإذا أحسن إيراد هذه 
المقالة؛ علم أن التفاوت بين اتباع الشرع نظراً واتباعه تقليداً قريب هين» وأنه لا يجوز أن تخرم 
بسببه قواعد الإمامة . . .» إلخ ما قال . 


۲۰ 


المسألة الرابعة 

المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية . 

فلو فرض اختلال الضروري بإطلاق ؛ لاختلا باختلاله بإطلاق» ولا يلزم 
من اخحتلالهما [أو احتلال أحدهما] اختلال الضروري بإطلاق› نعم» قد يلزم 
الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما؛ فلذلك إذا حوفظ على الضروري ؛ 
فينبغي المحافظة على الحاجي » وإذا حوفظ على الحاجي ؛ فينبغي أن يحافظ 
على التحسيني دا ثبت أن التحسيني یخدم الحاجي› وأن الحاجي يخدم 
الضروري ؛ فإ الضروريٌ هو المطلوب<. 

فهذه مطالب خمسة لا بد من بيانها : 


أحدها: أن الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتكميلي . 

والثاني : أن اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقيين [بإطلاق]). 

والثالث: أنه لا يلزم من اختلال الباقيين [بإطلاق] اختلال الضروري 
[بإطلاق] . 

والرابع : آنه قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق آو الحاجي بإطلاق 

والخامس : انه ينبغي المحافظة على الحاجي وعلى التحسيني 

۰ لعل الأصل: «إذ» لا «إذا»» كما يفيده السياق. (د).‎ )١( 

(۲) أي : الأصلي والأشد في الطلب» وإلا؛ فالكل مطلوب. وسيأتي له ما يقسره في آخر 
المسألة. (د). 

(۴) أي : اختلالا تاماً لا يبقى معه وجودء يقابله الاختلال الجزئي بوجي ماء وفي الأصل 
و(خ): «واختلال الضروري»؛ وما بين المعقوفتين سقط من (ط) . 


۳١ 


للضروريٰ . 

بيان الأول أن مصالح الین مبنية على المحافظة على الأمور الخمسة 
المذكورة فيما تقذّم» » فإذاً اعتبر قيام هذا الوجود الدّنيوي مبنياً عليهاء حتى إذا 
انخرمت لم يبق قى للدنيا وجود - أعني : : ما هو خاص بالمکلّفین والتکلیف ۔ء 
وكذلك الأمور الاخروية لا قيام لها إلا بذلك. 

فلوعُدم الین عدم ترتبُ الجزاء المرتجى » ولوعُدم المكلّف لعُدِم من 
يتين » ولو عدم العقل لارتفع التدينء ولو عُدم النسْل لم يكن في العادة بقاءء 
ولو عدم المال لم يبق عيش - وأعني بالمال ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك 
عن غيره إذا أخذه من وجهه”». ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على 
اختلافهاء وما يؤدي إليها من جميع المتمولات ؛ فلو ارتفع ذلك لم یکن بقاءء 
وهذا کله معلوم لا يرتاب فيه من عرف ترتيب أحوال الدّنياء وأنها زادٌ للآخرة. 

وإذا ثبت هذا؛ فالأمور الحاجية إنما هي حائمة حول هذا الحمى» إذهي 
تتردد على الضروريات» تكملها بحيث ترتفع في القيام بها واكتسابها 
المشقات. وتميل بهم فيها إلى التوسط والاعتدال في الأمور؛ حتى تكون جارية 
على وجه لا یمیل إلى إفراط ولا تفريط . 

وذلك مثل ما تقدم في اشتراط عدم الخرر والجهالة في البيوع» وكما نقول 
في رفع الحرج عن المكلف بسبب المرض حتى يجوز له الصلاة قاعدا 


. أي : النفس‎ )١( 

(۲) هذا التعريف يعرف المال انطلاقاً من كون المال محل الملك» والملك - الذي هوفي 
حقيقته احتصاص - لا يتعلق إلا بما له قيمة بين الناس» وإلا؛ فلا معنى للاختصاص به؛ فاساس 
المالية هو العلاقة التي تقوم بين الناس والشيءء وذلك لحاجة الانتفاع به بوجوه الانتفاع المشروعة. 
وانظر: «الفروق» (۲ / ٠.)۲١۸‏ 


۳۲ 


ومضطجعاً» ويجوز له ترك الصيام في وقته إلى زمان صحته» وكذلك ترك 
المسافر الصوم وشطر الصلاة» وسائر ما تقدم في التمثيل وغير ذلك فإذا فهم 
هذا؛ لم رتب العاقل في أن هذه الأمور الحاجية فروع داثرة حول الأمور 
الضرورية» وهكذا الحكم في التحسينية؛ لأنها تكمل ما هو حاجي أو 
ضروري» فاذا کملت ما هو ضروري ؛ فظاهر» وإذا كملت ما هو حاجي ؛ 
فالحاجي مكمل للضروري» والمكمل للمكمل مكمل ؛ فالتحسينية إذاً كالفرع 
للأصل الضروري ومبني عليه . 


بيان الشاني: يظهر مما تقدم ؛ لأنه إذا ثبت أن الضروري هو الأصل 
المقصود» وأن ما سواه مبني عليه كوصف من أوصافه أو كفرع من فروعه؛ لزم 
من اختلاله اختلال الباقيين ؛ لأن الأصل إذا اخحتل اختل الفرع من باب أولى‹. 

فلو فرضنا ارتفاع أصل البيع من الشريعة؛ لم يمكن اعتبار الجهالة 
والغرر» وكذلك لو ارتفع أصل القصاص؛ لم يمكن اعتبار المماثلة فيهء فإن 
ذلك من أوصاف القصاص» ومحال أن يثبت الوصف مع انتفاء الموصوف» وكما 
إذا سقط عن المغمى عليه أو الحائض أصل الصلاة؛ لم يمكن أن يبقى عليهما 
حکم القراءة فيهاء أو التكبيرء أو الجماعة» أو الطهارة الحدثية أو الخبثية» ولو 
فرض أن نَم "» حكماً هو ثابت لأمر فارتفع ذلك الأمر» ثم بقي الحكم مقصودا 
لذلك الأمر؛ كان هذا فرض محال» ومن هنا يعرف مثلا أن الصلاة إذا ارتفعت 
ارتفع ما هو تابع ”لها ومكمل؛ من القراءة والتكبير والدعاء وغير ذلك ؛ لأنها من 
أوصاف الصلاة بالفرض. فلا يصح أن يقال: إن أصل الصلاة هو المرتفع › 
وأوصافها بخلاف ذلك . 


(۱) في (ط): «الأولی» . (۲) في (م): «تمُ». 
(۳) في الأصل : «ثابت». 


۳۳ 


وكذلك نقول: إذا كان أصل الصلاة منهيَاً عنه قصداًء أو الصيام كذلك ؛ 
كالنهي عن الصلاة في طرفي النهارء والنهي عن الصيام في العيد؛ فکل ما 
الصلاة التي لها هيئة اجتماعية في الوقوع ؛ لأن النهي عن العبادة المخصوصة 
من حيث هي كذلك. ولا تكون منهياً عنها إلا بمجموع أفعالها وأقوالها؛ 

ولا يقال: إن لهذه الأشياء حقائق في أنفسها لا تكون منهياً عنها بذلك 
الاعتبار؛ فلا يلزم أن تكون منهياً عنها مطلقاًء وإذا لم تكن منهيًاً عنها على 
الإطلاق؛ لم يلزم ارتفاعها بارتفاع ما هي تابعة له؛ فلا يلزم من احتلال الأصل 
اختلال الفرع كما أصّلت. 

وأيضاً؛ فان الوسائل لها مع مقاصدها هذه النسبة ؛ كالطهارة مع الصلاةء 
من لا شعر له» فالأشياء إذا كان لها حقائق في أنفسها؛ فلا يلزم من كونها وضعت 
مكمُلة أن ترتفع بارتفاع المكمُل . 

لأنا نقول: إن القراءة والتكبير وغيرهما لها اعتباران : 

® اعتبار من حيث هي من أجزاء الصلاة. 

واعتبارٌ من حيث أنفسها. 

فأما اعتبارها من الوجه الثاني ؛ فليس الكلام فيه» وإنما الكلام في 
اعتبارها من حيث هي أجزاء مكملة للصلاة» وبذلك الوجه صارت بالوضع 
كالصفة مع الموصوف» ومن المحال بقاء الصفة مع انتفاء الموصوف؛ إذ 
الوصف معنى لا يقوم بنفسه عقلا؛ فكذلك ما كان في الاعتبار مثله» فإذا كان 
كذلك؛ لم يصح القول ببقاء المكمل مع انتفاء المكمُل» وهو المطلوب» 


۴٤ 


وكذلك الصوم وأشباهه . 

وأما مسألة الوسائل ؛ فأمر آخرء ولكن إن فرضنا كون الوسيلة كالوصف 
للمقصود بكونه موضوعاً لأجله”٠؛‏ فلا يمكن والحال هذه أن تبقى الوسيلة مع 
انتفاء القصد“؛ إلا أن يدل دليلٌ على الحكم ببقائها» فتكون إذ ذاك 
مقصودة لنفسهاء وإن انجر مع ذلك أن تكون وسيلة إلى مقصود آحر؛ فلا امتناع 
في هُذا» وعلى ذلك يحمل إمرار الموسى على راس )من لا شعر له(. 

وبهذه القاعدة يصح القول بإمرار الموسى على من ولد مختوناً بناء على أن 
ثم ما يدل على كون الإمرار مقصوداً لنفسهء وإلا؛ لم يصح» فالقاعدة 
صحيحة» وما اعترض به لا نقض فيه عليهاء [والله أعلم بغيبه وأحكم] .١‏ 


بیان الثالث : ان الضروري مع غيره كالموصوف مع أوصافهء ومن المعلوم 


. كطلب أنواع الطهارة لأجل الصلاةء لا يبقى هذا الطلب إذا ارتفع طلب الصلاة. (د)‎ )١( 

(۲) أي: ببقاء طلبها؛ أي : فإذا دل دليل على طلبها بقطع النظر عن اعتبارها وسيلة إلى 
مقصد آخر؛ فلك لا مانع منه أن يكون الشيء مقصوداً لنفسه ومقصوداً ليكون وسيلة لغيره 
باعتبارين ؛ فالوضوء مثلاً عبادة مقصودة في نفسهاء ووسيلة إلى مقصود آخر هو الصلاة والطواف ومس 
المصحف وهكذا؛ فقد لا يكون طواف ولا غيره ويبقى الوضوء مطلوباًء ولكن الكلام في وسيلة 
اعتبرت وصفاً للغير؛ فباعتبار هذا الوصف متى سقط المتوسل إليه بها بطل طلبها من هُذه الجهة التي 
تعتبر فيها مكملة لغيرها. (د) . 

(۳) هكذا في الأصل» وفي (د) و (خ) و (ط): «المقصد». 

)٤(‏ في (د): «شعر»» وهو خطأً. 

() قال القرافي في الفرق (الثامن والخمسين): «القاعدة أنه كلما سقط اعتبار المقصد 
سقط اعتبار الوسيلة ؛ فإنها تبع له في الحكم» وقد خولفت هذه القاعدة في الحح في إمرار الموسى 
على رأس ما لا شعر له مع أنه وسيلة إلى إزالة الشعر؛ فيحتاج إلى دليل يدل على أنه مقصود في 
نفسه» وإلا؛ فهو مشکل على القاعدة». (خ) . 

)٦(‏ ليست في الأصل»› ولا في (ط). 


o 


أن الموصوف لا يرتفع بارتفاع بعض أوصافه ؛ فكذلك في مسألتنا لأنه يضاهيه . 


مثال ذلك الصلاة إذا بطل منها الذكر أو القراءة أو التكبير أو غير ذلك مما 
يعد من أوصافها› لأمر؛ لا بطل أصل الصلاة. 


وكذلك إذا ارتفع اعتبار الجهالة والغرر؛ لا يبطل أصل البيع ؛ كما في 
الخشب» والثوب المحشي والجوزء والقسطل» والأصول المغيبة في الأرض ؛ 
كالجزر واللفت. وأسس الحيطان» وما أشبه ذلك 0). 


وكذا ٠لو‏ ارتفع اعتبار المماثلة في القصاص ؛ لم يبطل أصل القصاص› 
وأقرب الحقائق إليه الصَفة مع الموصوف» فكما أن الصَفة لا يلزم من بطلانها 
بطلان الموصوف [بها] ٠‏ كذلك ما نحن فيه» اللهم إلا أن تكون الصفة ذاتية 
بحيث صارت جزءً من ماهية الموصوف ؛ فهي إذ ذاك ركن من أركان الماهيةء 
وقاعدة من قواعد ذلك الأصل» وينخرم الأصل بانخرام قاعدة من قواعده» كما 
[نقول] في الركوع والسجود ونحوهما في الصلاة؛ فإلّ الصلاة تنخرم من 
أصلها بانخرام شيء منها بالنسبة إلى القادر عليهاء هذا لا نظر فيه » والوصف 


. أي : مما لیس ركنا فيها كما يأتي بیانه . (د)‎ )١( 

(۲) أكثر البيوع لا تخلو عن الخرر اليسيرء ولهذا كان من المعفوعنهء وقيد الإمام المازري 
العفو بشرطين : أحدهما أن يكون ذلك اليسير غير مقصود» وثانيهما أن تداعو إليه الضرورة» وقدح 
ابن عبدالسلام في هذا الشرط بأنه يقتضي أن تكون أكثر البيوع رحصة وهو باطلء وأجاب الشيخ 
ابن عرفة بأن الرحصة ما شرع عند الحاجة خاصة كأكل الميتة» وأما ما جاء عند الحاجة لكل الناس 
وفي كل الأزمنة ؛ فليس برخحصة. (خ). 

(۳) في الأصل : «وكذلك» . 

. ليست في الأصل‎ )٤( 

() سقطت من (د) . 


۳٦٣ 


الذي شأنه هذا ليس من المحسنات ولا من الحاجيات» بل هو من 
الضروريات . 

لا يقال: إن من أوصاف الصلاة مشلا الكمالية أن لا تكون في دار 
مغصوبة» وكذلك الذكاة من تمامها أن لا تكون بسكين مغصوبة وما أشبه» ومع 
ذلك؛ فقد قال جماعة ببطلان أصل الصلاة وأصل الذكاةء فقد عاد بطلان 
الوصف بالبطلان على الموصوف؛ لأنا نقول: مَنْ قال بالصحة في الصلاة 
والذكاة؛ فعلى هذا الأصل المقرر بنى » ومن قال بالبطلان فبنى”) على اعتبار هذا 
الوصف كالذاتي ؛ فكأن الصلاة في نفسها منهي عنهاء من حیث كانت أركانها 
كلها - التي هي أكوان - غصباً؛ لأنها أكوان حاصلة في الدار المغصوبة» 
وتحريم الغصب”'إنما يرجع إلى تحريم الأكوان؛ فصارت الصلاة نفسها منهيا 
عنها؛ كالصلاة في طرفي النهار“)ء والصوم في يوم العيد. 


وكذلك الذكاة حين صارت السكين منهياً عن العمل بها لأن العمل بها 


غصب؛ كان هذا العمل المعيّن وهو الذكاة منهياً عنه» فصار أصل الذكاة منهيّا 
عنه ؛ فعاد البطلان إلى الأصل بسبب بطلان وصف ٠0‏ ذاتي بهذا الاعتبار. 


. كذا في الاصل و (ط)» وفي النسخ المطبوعة بدلا من «بل هو»: «ولا)‎ )١( 

(۲) في (ط): «فبناً . 

(۳) هكذا في الأصل و (ط) ونسختي (م) و(خ)» وفي (د): «الأصل». 

.)٥۱٩ سيأتي ذلك (ص‎ )٤( 

)١(‏ ورد النهي في أحاديث كثيرة» أشهرها ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب فضل 
الصلاة في مسجد مكة والمدينة› باب مسجد بیت المقدس» ۳ / ۷۰ / رقم ۱۱۹۷ء وكتاب 
الصيام» باب صوم يوم الفطر» ٤‏ / ۲۳۹ / رقم ١١۱۹)ء‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم يوم الفطر ویوم الأضحی» ۲ / ۰۷۹٩۹‏ ۸۰۰ / رقم ۸۲۷) عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله 4ل نهى عن صيام يومين: يوم الفطرء ويوم النحر. 

وستاتي في الباب أحاديث أخر عند المصنف» انظر: (۳ / ٤٠١٤ء .)٤٦۹‏ 

() كذا في النسخ المطبوعة و (ط)ء وفي الأصل : «أصل ذاتي» . 

۳۴۷ 


الدار المغخصوبةء ولكنها غير قادحة في أصلنا المذكور؛ إذ لا يتصور فيه حلاف 
لأن أصله عقليّ » وإنما يتصور الخلاف في إلحاق الفروع به أو عدم إلحاقها 
به (), 

بيان الرابع من أوجه : 

أحدها: أن كل واحدة من هذه المراتب لما كانت مختلفة في تأكد 
الاعتبار؛ فالضروريات آكدهاء ثم تليها الحاجيات والتحسينات» وكان”مرتبطاً 
بعضها ببعض ؛ كان في إبطال الأخحفٌ جرأة على ما هو آكَدٌ منه» ومدخلٌ 
للإخلال به ؛ فصار الأخف كأنه حمىٌ للاكد. والراتع حول الحمى يوشك أن 
يقع فيه ؛ فالمخل بما هو مكمُل كالمخل بالمكمُّل من هذا الوجه. 

ومثال ذلك الصلاة؛ فان لها مكمُلات وهي ما سوى الأركان والفرائض» 
ومعلوم أن المخلّ بها متطرقٌ لاإخلال بالفرائض والأركان؛ لأن الأحفٌ طريق 
إلى الأثقل . 

ومما يدل على ذلك ما في الحديث من قوله عليه السلام : «كالراتع حول 
الحمَى يُوشك أن بِقَع فيه»۵. 


)١(‏ باعتبار الاختلاف في وصفية هذه الفروع لأصلها: هل هي أوصاف مكملة أم أوصاف 
ذاتية؟ (د) . (۲) كذا في (د) و(خ) و (ط)» وفي الأصل و (م): «کانت». 

(۳) كذا في (ط)» وفي غیره: «هنا» . 

)٤(‏ قطعة من حديث أوله : إن الحلال بين ولل الحرام بيّن. . .»» وفيه : «ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام ؛ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه» أخرجه البخاري في 
«الصحيح» (كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» ۱/۱ / رقم ٥۲‏ وکتاب البیوع» باب 
الحلال بين والحرام بن وبينهما مُشتبهات» ٤‏ / ۲۹۰ / رقم »)٠٠١١‏ ومسلم في «الصحيح» = 


۳۸ 


وفي الحديث: «لَعنَ الله السارق يَسرق البّيضة فتقطع يدهُ» ويسرق الحبل 
فتقطع یدّه»(٠.‏ 


وقول من قال: «إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا 


أخرقها»0). 
وهو أصلّ مقطوعٌ به متفقّ عليه» ومحل ذكره القسم الثاني من هذا 
الكتاب . 


فالمتجرىء على الأحف بالإخلال به مُعَرّض للتجرؤ على ما سواه» 
فكذلك المتجرىء على الإخلال بها يتجرأً على الضروريات ؛ فإِذاً قد یکون في 


(كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» ۳ / ۱۲۲۰-۱۲۱۹ / رقم )٠١۹۹‏ عن النعمان 
ابن بشیررضي الله عنه . 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الحدودء باب لعن السارق إذالم يسم» ٠١‏ / 
۱ / رقم »)٨۷۹۹ ۰.٨۷۸۳‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصابهاء ۳ 
١١ /‏ / رقم ۱۹۸۷)» والنسائي في «المجتبى» (كتاب قطع السارق» باب تعظيم السرقةء ۸ / 
٥‏ وابن ماجه في «السنن» (کتاب الحدود. باب حد السارق» ۲ / ۸٩۲‏ / رقم »)۲١۸۳‏ وأحمد 
في «المسند» (۲ / )٠٠۳‏ وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

وكتب (خ) هنا ما نصه : «وقد جرى المصنف في تأويل هذا الحديث على معنى أن من يمد 
يده إلى سرقة الشيء الحقير لم يلبث أن يتعدى به إلى ما كان أعظم ؛ فصح أن يعد سارق البيضة 
والحمل بمنزلة من وقع في سرقة المقدار الذي تقطع فيه اليد وهذا غير تأويله على أن المراد 
المبالخة في التنفير من السرقة على شاكلة «من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة»» . 

(۲) في النسخ المطبوعة : «ولا أحرمها»» والتصويب من الأصل و (ط)» وأخرجه بهذا اللفظ 
أبو داود في «الزهد» (رقم )۳۲١‏ من طريق مالك» بلغه أن عبدالله بن عمر قوله» وإسناده منقطع › 
ونسبه لابن عمر ابن عبدالیر في «جامع بیان العلم» (۱ / ۲۰۹). 

وأحرج البلاذري في «أنساب الأشراف» (ص ۲١٠‏ - أخبار الشيخين) بسن ضعيف عن 
عمر؛ قال : «ولقد تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الحرام» . 


۳۹ 


إبطال الكمالات بإطلاق إبطالٌ الضروريات بوجه ما. 

ومعنی ذلك أن یکون تارکاً للمکمُلات ومُّخلا بها بإٍطلاق» بحیٹ لا يأتي 
بشيء منها» وإن أتى بشيء منها كان نزرأًء أو يأتي بجملة منها إِنْ تعددت ؛ إلا 
أن الأكثر هو المتروك والمُضَلُ به ولذلك لو اقتصر المصلي على ما هو فرض 
في الصلاة؛ لم يكن في صلاته ما يستحسن» وكانت إلى اللعب أقرب» ومن 
هنا يقول بالبطلان في ذلك من يقوله» وكذلك نقول في البيع : إذا فات فيه ما 
هو من المكملات كانتفاء الغرر والجهالة ؛ أوشك أن لا يحصل للمتعاقدين أو 
لأحدهما مقصود» فكان وجود العقد كعدمهء بل قد يكون عَدَمه أحسن من 
وجوده» وكذلك سائر النظائر. 


والثاني : أن كل درجة بالنسبة إلى ما هو اكد منها كالنفل بالنسبة إلى ما 
هو فرض ؛ فستر العورة واستقبال القبلة بالنسبة إلى أصل الصلاة كالمندوب إليه 
وكذلك قراءة السورة» والتكبير» والتسبيح بالنسبة إلى أصل الصلاة» وهكذا 
كون المأكول والمشروب غير نجس» ولا مملوك للغير» ولا مفقود الذكاة بالنسبة 
إلى أصل إقامة البنية» وإحياء النفس كالنفل» وكذلك كون المبيع معلوماً 
ومنتفعاً به شرعاًء وغير ذلك من أوصافه بالنسبة إلى أصل البيع كالنافلة . 

وقد تقرّر في كتاب الأحكام أن المندوب إليه بالجزء ينتهض أن يصير 
واجباً بالكل؛ فالإخلال بالمندوب مطلةاً يشبه الإخلال بركن من أركان 
الواجب؛ لأنه قد صار ذلك المندوب بمجموعه واجباً في ذلك الواجب» ولو 
أخل الإنسان بركن من أركان الواجب من غير”» عذر؛ بطل أصل الواجب» 
فكلك إذا حل بما هو بمنزلته أو شبيه به ؛ فمن هذا الوجه أيضاً يصح أن يقال: 
إن إبطال المكمُلات بإطلاق قد يبطل الضروريات بوجه ما. 


(۱) كذا في (ط)» وفي غیره : «بالرکن». (۲) في (د): «بغیر» . 


£ 


والثالث: أن مجموع الحاجيات والتحسينيات ينتهض أن يكون كل واحد 
منهما كفرد من أفراد الضروريات» وذلك أن كمال الضروريات من حيث هي 
ضروريات إنما يحسن موقعه حيث يكون فيها على المكلف سَعَةٌ وسطة» من 
غير تضييق ولا حرج وحيث يبقى معها خصال معاني0العادات ومكارم الأخلاق 
موفرة الفصول» مكملة الأطراف» حتى يستحسن ذلك أهل العقولء فإذا أحل 
بذلك؛ لبس قسمُ الصروريات لبْسَّة الحرّج والعنت”» واتصف بضد ما 
يستحسن في العادات؛ فصار الواجب الضروري متكلّف العمل» وغير صافي 
في النظر الذي وْضعّت عليه الشريعة» وذلك ضد ما وضعت عليه» وفي 
الحديث: «بُعفْت لأتمم مکارم الأحلاق»<». فكأنه لو فرض فقدان المكملات ؛ 


)١(‏ قرر فيما سبق )۲٠١ / ١(‏ أن الأحكام تختلف بحسب الكلية والجزئية ؛ فقد يكون 
الفعل مباحاً بالجزء لكنه واجب أو مندوب بالكل . . . » وبهذا الميزان قرر هُذا الكلام» وشبيه به 
نجده عند الجويني في «البرهان» (۲ / 4۲۴۳) حيث يرى مثلاً أن البيع يعتبر من الضروريات بالنظر 
إلى العموم» بحيث «إن الناس لولم يتبادلوا ما بأيديهم ؛ لجر لك ضرورة ظاهرة؛ فمستند البيع إذاً 
آيل إلى الضرورة الراجعة إلى النوع والجملة»» أي أنه من حيث الجزء (بالنسبة للفرد الواحد)» إنما 
هومن الحاجيات» ولكنه بالنسبة إلى مجموع الناس أمر ضروري ؛ فهذه الفكرة عند الجويني بذرةء 
وعند المصنف شجرة ؛ إذ صقلها ووضحها وطورها ووسعها . 

(۲) في (ط): «محاسن)» . (۳) في (خ): «الحرح والمشقة» . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۷ / ۱۸۸) و«الأدب المفرد» (رقم ۲۷۳)ء 
وأحمد في «المسند» (۲ / ١۳۸)ء‏ والبرجلاني في «الكرم والجود» (رقم »)١‏ وابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» ١(‏ / ۱۹۲)ء والبرار في «مسنده» (رقم ۲٤۷١‏ - زوائده)» وابن أبي الدنيا في 
«مکارم الأخلاق» (۱۳)» والحاكم في «المستدرك» (۲ / 11۳)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۱۰ / ۱۹۲-۱۹۱) و«الشعب» ٦(‏ / ۲۴۳۰ء .)۲۳١‏ والسمعاني في «أدب الإملاء» (ص ١۲)ء‏ 
وتمام في «الفوائد» (رقم ٠٠۷١‏ - ترتيبه)» جميعهم من طرق عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن 
حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «إنما بعثتٌ لأتمُم صالح الأخلاق» . 

وإسناده حسن» قال الهيثمي في «المجمع» )٠١ / ١(‏ والسخاوي في «المقاصد الحسنة» = 


٤١ 


لم يكن الواجبٌ واقعاً على مقتضى ذلك» وذلك خلل في الواجب ظاه ما 
إذا كان الخلل في المكمل للضروري واقعاً في بعض ذلك“ وفي يسير منه» 
بحيث لا يزيل حسنه ولا يرفع بهجته ولا يغلق باب السعة عنه؛ فذلك لا يخل 
به» وهو ظاهر. 

والرابع آن كل حاجيّ وتحسيني إنما هو خادم للأصل الضروري ومؤنس 
[به]» ومحسن لصورته الخاصة ؛ إما مقدّمة له أو مقارناًء أو تابعاً» وعلى كل 
تقدير؛ فهو يدور بالخدمة حواليه ؛ فهو أحرى أن يتأدّى به الضروريٌ على أحسن 
حالاته . 

وذلك أن الصلاة مثا إذا تقدمتها الطهارة أشعرت بتأهّب لأمر عظيم» فإذا 
استقبل القبلة أشعر التوجه بحضور المتوجه إليه» فإذا أحضر نية التعبد؛ آثمر 
الخضوع والسكون» ثم يدخل فيها على نسقها بزيادة السورة خدمة لفرض أم 
القرآن ؛ لأن الجميع” كلام الرب المتوجًه إليه» وإذا كبر وسبّح وتشهد؛ فذلك 
کله تنبیةٌ للقلب» وإيقاظ له أن يَعْمُل عما هو فيه من مناجاة ربه والوقوف بين 
يديه» وهكذا إلى اخرهاء فلو قذّم قېلها نافلة ؛ كان ذلك تدریجاً للمصلي 


(ص :)٠١١‏ «رجاله رجال الصحيح» . 

قلت : ابن عجلان فيه کلام یسیر لا يضر إن شاء الله تعالى . 

وذكره مالك في «الموطأً» (۲ / )٠٠٤‏ بلاغاء وقال ابن عبدالبر: «وهو متصل من وجو 
صحاح عن أبي هريرة وغيره مرفوعاً» . 

وأحرجه بلفظ المصنف الطبراني في «مكارم الأخلاق» (رقم )۱١١‏ من حديث جابر بسن 
ضصعيف . 

)١(‏ أي : بحيث لا يقال فيه : إنه اخحتل بإطلاق ؛ كما هو أصل الدعوى. (د). 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من (د) و (ط). 

(۳) في (م) : «الجمع». 


» 4۲ 


واستدعاءٌ للحضور, ولو أتبعها نافلة أيضاً ؛ لكان خليقاً باستصحاب الحضور في 
الفريضة . 

ومن(“ الاعتبار في ذلك أن جُعلت أجزاء الصلاة غير خالية مِنْ ذكر مقرون 
بعمل ؛ ؛ ليكون السا والجوارح متطابقة على شي؛ واحد» وهو الحضور مع الله 
فيها بالاستكانة والخضوع والتعظيم والانقيادء ولم يَخْلُ موضعٌ من الصلاة من 
قول أو عمل؛ لثلا يكون ذلك فتحاً لباب الخفلة ودخول وساوس الشيطان . 

فأنت ترى أن هذه المكمُلات الدائرة حول حمى الضروري خادمة له 
ومقرَيةٌ لجانبه» فلو لَب عن ذلك أو عن أكثره؛ لكان خللا فيهاء وعلى هذا 
الريب يجري سائ الضروربات مع متها لمن اعترها. 

بيان الخامس : ظاهر مما تقذّم لأنه إذا كان الضروري قد يختل باختلال 
مكمُلاته ؛ كانت المحافظة عليها لأجله مطلوبةء ولأنه إذا كانت زينة لا يظهر 
حسته إلا بها؛ كان من الأحقٌ أن لا يحل بها 

وبهذا كله يظهر أن المقصود الأعظم في المطالب الثلاثة المحافظةٌ على 
الأول منها وهو قسم الضروريات» ومن هنالك کان مُراعیٌ في کل ملَةء بحیث 


لم تختلف فيه الملل كما اختلفت في الفروع ؛ فهي أصول الدين» وقواعد 
الشريعةء وكليات الملّة . 


HE ¥ FF ¥ 


(۱) کذا في (ط)» وفي غیره : «وفي» . 


۳ 


المسألة الخامسة 

المصالح المثبوتة في هذه الدار ينظر فيها من جهتين : 

من جهة مواقع الوجود. 

- ومن جهة تعلق الخطاب الشرعيّ بها. 

فأما النظرٌ الأول ؛ فإن المصالح الدنيوبة - من حيث هي موجودة هنا - لا 
يتخأص کونها مصالح محضة › وأعني بالمصالح(› ما یرجم إلى قيام حياة 
الإنسان» وتمام عيشهء ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقليّة على 
الإطلاق» حتى يكون منعمًاً على الإطلاق» وهذا في مجرد الاعتياد لا يكون؛ 
أو تلحقها؛ كالأكل» والشرب» واللبس» والسُكنى » والرٌكوب» والنّكاح» وغیر 
ذلك0؛ فإلٌ هذه الأمور لا تنالٌ إلا بکد وتعب . 

كما أن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد محضة من حيث مواقع الوجود؛ 
إذ ما من مفسدة تفرض في العادة الجارية إلا ويقترن بها أو يسبقها أو يتبعها من 
الرّفق واللطف ويل اللات كثير» ويدلّك على ذلك ما هو الأصل» وذْلك أن 
هذه الذار ضعت على الامتزاج بين الطرفين والاختلاط بين القبيلين فمن رام 
استخلاص جههة فيها لم يقدر على ذلك وبرهانه التجربة التامة من جميم 
الخلائق»› وأصل ذلك الإخبار بوضعها على الابتلاء والاخحتبار والتمحيص› قال 


»)۲۸١ / ١( و«المستصفى»‎ ء)4١١‎ / ١( انظر في تعريفها وأقسامها: «روضة الناظر»‎ )١( 
.)۲٠١( و«ارشاد الفحول»‎ .)۱۲- ۱۱١ / ١( و «قواعد الأحكام»‎ 

(۲) آي : مثل اكتساب المعارف الذي يقتضيه وصفه العقلي . (د) . 

(۳) في نسخة (ماء / ص )١١١‏ زيادة: «لا من كدرها عن صفاثهاء ولا من صفائها عن 
کدرها» . 


٤ 


الله تعالى: $ یلوم لر ور فة4 [الانبیاء: ٣۳ء‏ « یلوگ ایگ 
اَن لا علا € [المُلّك: 4 وما في هذا المعنى » وقد جاء في الحديث: 
«حُمّت الجَنَةَ بالمكاره» وحمت النارُ بالشهوات»٠٠؛‏ فلهذا لم يَخْلْص في الدنيا 
لأحد جهة خالية من شركة الجهة الأخرى. 

فإذا كان كذلك؛ فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الذّنيا إنما تفهم على 
مقتضى ما غغلب» فإذا كان الغالب جهة المصلحة؛ فهي المصلحة المفهومة 
عرفا وإذا غلبت الجهة الأخرى؛ فهي المفسدة المفهومة عرفاًء ولذلك كان 
الفعل ذو الوجهين منسوبا إلى الجهة الراجحة» فإن رجحت المصلحة؛ 
فمطلوب» ويقال فيه : إنه مصلحة» وإذا غلبت جهة المفسدة؛ فمهروب عنه› 
ويقال: إنه”) مفسدة» [وإذا اجتمع فيه الأمران على تساو؛ فلا يقال فيه آنه 
مصلحة أو مفسدة] على ما جرت به العادات في مثله» فإن خرج عن مقتضى 
العادات؛ فله نسبة أخرى” وقسمة غير هذه [القسمة]0). 


/ ١١ أخحرجه البخاري في «صحيحه» (کتاب الرقاق» باب حجبت النار بالشهوات»‎ )١( 
/ > ومسلم في «صحيحه» (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب من‎ »)1٤۸۷ رقم‎ / ١ 
رقم ۲۸۲۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ / ٤ 

قال (خ) تعقيباً على الحديث: «طبعت النفوس على داعية حب الراحة والانغماس في 
اللذائذ» ولكن المعالي والشرف لا تنال إلا باقتحام مصاعب هذه الحياة والخوض في معامع 
الأحطار؛ فسعادة الأرواح تكون على قدر ما تحتمل من المتاعب وتقاسيه من آلام مخالفة الهوىء 
وقد رسم الشارع لها في هذا السبيل حدوداً حجر عليها أن تتعداهاء وفوض ما يعدو ذلك إلى همم 
المكلفين ليتسابقوا في مغالبة الدواعي الزائغة ومصارعة ماءيلاقونه من الشدائد» . 

(۳) في (خ) ونسخة (ماء / ص :)١٠١١‏ «إنما». 

(۳) وهي غير ما يأتي الكلام عليها في الفصل بعده؛ لأنه باعتبار تعلق الخطاب لا من حيث 
مواقع الوجود. (د). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (ط) و(د). 
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هذا وجه النظر في المصلحة الدنيوية والمفسدة الدنيوية » من حيث مواقم 
الوجود فى الأعمال العادية (). 

وأما النظر الثاني فيها من حيث تعلق الخطاب بها شرعاً فالمصلحة إذا 
كانت هي الخالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد؛ فهي المقصودة 
شرعاً ولتحصيلها وقع الب على العبادء ليجري قانونها على أقوم ریق 
وأهدی سبيل» ولیکون حصولها تم وأقرب وأولى بنيل المقصود على مقتضى 
العادات الجارية في الدنياء فإن تبعها مفسدة أو مشقَة ؛ فليست بمقصودة فى 
شرعيّة ذلك الفعل وطلبه . 

وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم 
الاحتياد؛ فرفعُها هو المقصود شرعاًء ولأجله وقع النهي ؛ ليكون رفعها على أتم 
وجوه الإمكان العادي في مثلهاء حسبما يشهد له كل عقل سليم» فان تبعتها 
مصلحة أو لذة؛ فليست هى المقصودة بالنهى عن ذلك الفعل» بل المقصود ما 
غلب في المحل» وما سوى ذلك مُلْعْىّ في مقتضى النهي» كما كانت جهة 
المفسدة ملغاة في جهة الأمر. 

فالحاصل من ذلك أن المصالح المعتبرة شرعاً أو المفاسد المعتبرة شر 
هي خالصة )غير مَشوبة بشيء من المفاسد”» ل قلیلا قلیلا ولا کثیراًء ا 

- 6۸ / ۲١( انظر في مسألة اختلاط المصالح بالمفاسد: «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 

1) و«شرح تنقيح الفصول» (۷۸)» و«قواعد الأحكام» ١(‏ / ۷)» وقال فيه : «إن المصالح 
الخالصة عزيزة الوجود» . وفي (ط): «أو المفسدة الدنيوية. . .» 

(۲) سيأتي تقييد هذا النظر في المسألة الثانية . (د) . 

(۳) في نسخة (ماء / ص )١۱١١‏ زيادة: «ولا من المصالح» . 

)٤(‏ لأنه إنما نظر فيها إلى الجهة الغالبة لا غيرء وألغى مقابلها؛ فلا إلتفات إليهء وكأنه 
عدم ؛ لأنه غير جار في الاعتياد الكسبي الذي جعله الشرع ميزاناً للمصلحة والمفسدة. (د). 


٤٦ 


أنها مَشوبة » فليست في الحقيقة الشرعية كذلك ؛ لأن المصلحة المغلوبة› أو 
المفسدة المخلوبة” إنما المراد بها ما يجري في الاعتياد الكسبيّ من غير خروج 
إلى زيادة تقتضي التفات الشارع إليها على الجملة» وهذا المقدار” هو الذي 
قيل إنه غير مقصود للشارع في شرعية الأحكام . 

والدليل على ذلك أمران : 

أحدهما: أن الجهة المغلوبة0) لو كانت مقصودة للشارع - أعني : معتبرة 
عند الشارع - ؛ لم یکن القعل مأموراً به بإطلاق» ولا منهیاً عنه بإطلاق» بل کان 


يكون مأموراً به من حيث المصلحة > ومنهياً عنه من حيث المفسدةء ومعلوم قطعا 
ان الأمر ليس كذلك . 


وهذا يتبين في أعلى المراتب في الأمر والنهي ؛ كوجوب الأيمان وحرمة 


قلت : إلغاء المصلحة المرجوحة بحيث تجعل كأنها غير موجودة ولا قيمة لها هو رأي ابن 
الحاجب» وذهب الرازي وجماعة منهم البيضاوي أن النفع وإن كان قليلا يسمى نفعاً؛ لوجود 
الحقيقة فيه فالمفسدة وإن كانت راجحة لا تجعل النفع ضرراً؛ لأن قلب الحقاثق لا يكون 
بالاعتبار» وإنما يكون بذهاب الحقيقة بذهاب أجزائها كلهاء وما دام النفع باقيا؛ فالحقيقة لا تزال 
موجودة» ولكن الحكم لا يشرع عند وجود المفسدة الراجحة أو المساوية ؛ فالخلاف إذن لفظي » ولا 
ثمرة فيه . وفي (ط): «شرعاً والمفاسد. . .» 

وانظر: «الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده» (ص ۱۲۹ -۱۲۷)ء و «إعلام الموقعين» ٣(‏ 
١ /‏ وما بعدها)» و«السياسة الشرعية» (ص ٦‏ وما بعدها) لعبدالوهاب خلاف. و«تعليل الأحكام» 
(ص ۳٠۷‏ وما بعدها) لمصطفى شلبي » وانظر في معنى ما عند المصنف: «قواعد الأحكام» ١(‏ / 
»)۱١۷-‏ و «مفتاح دار السعادة» (۲ / ٠٤‏ وما بعدها) . 

١(‏ و۲) لعل الأصل : «الغالبة» فيهما. (د). 

(۳) وهو الخارج الزائد عن حالة الاعتياد الكسبي . (د). 

)٤(‏ هُكذا في الأصل و (ط)ء وفي النسخ المطبوعة: «الجهالة المعلومة»» ولا معنى لهاء 
وصوب ما أبتناه محققا (د) و (م). 


۷ 


الكفر» ووجوب إحياء النفوس ومنع إتلافهاء وما أشبه ذلك ؛ فكأن يكون الإيمان 
الذي لا أعلى منه في مراتب التكليف منهياً عنه» من جهة ما فيه من كسر النفس 
عن( إطلاقها وقطعها عن نيل أغراضها وقهرها تحت سلطان التكليف الذي لا 
لذّة فيه لهاء وكأن الكفر الذي يقتضي إطلاق النفس من قيد التكاليف١»‏ 
وتمتعها بالشهوات من غير خوف» مأموراً به أو مأذوناً فيه ؛ لأن الأمور الملذوذة 
والمخرجَة عن القيود القاهرة مصلحة على الجملة» وكل هذا باطل محض» بل 
الإيمان مطلوب بإطلاق» والكفر منهيّ عنه بإطلاق ؛ فدل [هُذا] على أن جهة 
المفسدة بالنسبة إلى طلب الإيمان وجهة المصلحة بالنسبة إلى النهي عن 
الكفران غير معتبرة شرعأًء وإ ظهر تأثيرٌها عادة وطبعاً. 

والثاني : أن ذلك لو كان مقصود الاعتبار شرعاً؛ لكان تكليفُ العبد كله 
تکلیفاً بما لا یطاق» وهو باطل شرعاًء ما کون تکلیف ما لا بُطاق باطلا شرعاً؛ 


ت2 
“ ۰ 


فمعلوم في الأصول» وأما بيان الملازمة ؛ فلأن الجهة المرجوحة مثلا مضادّة في 
الطلب للجهة الراجحة»› وقد أمر مثا بإيقاع المصلحة الراجحةء لکن على وجه 
يكون فيه منهيًا عن إيقاع المفسدة المرجوحة؛ فهو مطلوب بإيقاع الفعل ومنهيّ 
عن إيقاعه معاء والجهتان غير منفكتين ؛ لما تقدم من أن المصالح والمفاسد غير 
متمحضة ؛ فلا بد في إيقاع الفعل أو عدم إيقاعه من توارد الأمر والنهي معاً فقد 
قيل له : «افعل» «ولا تفعل» لفعل واحد» أي من وجه واحلِ في الوقوع » وهو عين 
تکلیف ما لا یطاق . 

لا يقال: إن المصلحة قد تكون غير مأمور بهاء ولكن مأذوناً فيها؛ فلا 
يجتمع الأمر والنهي معاء فلا يلزم المحظور. 

. كذا في (ط)» وفي غیره: «من»‎ )١( 

(۲) في (د) و(خ): «التكليف». وفي الأصل : «غير التكليف» . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و(د) . )٤(‏ في (ط): «تولد» . 


۸ 


لأنا نقول: إ إن هذا لا يطرد في جميع المصالح؛ فإ المصلحة كما يصح 
أن تکون ماأذوناً فیها» يصح أن تکون مأموراً بها > وإن سلّم ذلك؛ فالأذْنْ مضاد 
للأمر والنهي معا فن التخيير مناف لعدم التخيير» وهما واردان على الفعل 
الواحد؛ فورود الخطاب بهما معاً حطابٌ بما لا يستطاع إيقاعه على الوجه 
المخاطب به وهو ما أردنا بيانه» وليس هُذا كالصلاة في الذّار المغخصوية ؛ 
لإمكان الانفكاك بأن يصلّي في غير الذّار» وهُذا ليس كذلك. 

فن قيل : إن هذا التقرير” مشير لما ذهب إليه الفلاسفة ومَنْ تبعهم من 
أن الشر ليس بمقصود الفعلء وإنما المقصود الخيرء فإذا”“ خلق الله تعالى 
خلقاً ممتزجاً خيره بشرّه ؛ فالخير هو الذي خلق الخلق لأجله» ولم يخلق لأجل 
اسر ون كان واقعاً به ؛ كالطبيب عندهم إذا سقى المريض الذّواء الم البشعٌ 
المكروه» فلم يسمه إِّاه لأجل ما فيه من المرارة والأمر المكروه» بل لأجل ما فيه 
من الشفاء والرّاحةء وكذلك الإيلام بالفصد والحجامة وقطع العضو المتاكل› 
إنما قصده بذلك خلب الراحة ودفع المضار؛ فكذلك عندهم جميع ما في 
الوجود من المفاسد المسسّبة عن أسبابهاء فما تقذّم شس بهذا من حيث قلت : 
إن الشارعَ - مع قصده التشريع لأجل المصلحة - لا يقصد وجه المفسدة» مع 
أنها لازمة للمصلحة . 

وهو أيضاً مشير إلى مذاهب المعتزلة القائلين بأل الشرور والمفاسة غير 
مقصودة الوقوع » وان وقوعَها إنما هو على خلاف الإرادة» تعالى الله عن ذلك 

(1) إنما قيد بهذا حتى لا يعترض بأن إيقاعه لا ينافي التخيير كما لا ينافي الطلب» أما عدم 
إيقاعه ؛ فهو الذي ينافي مقتضى الطلب فقط ؛ فالتنافي قي إنما يحصل مع اعتبار هذا القيد . (د) . 

(۲) هكذا في الأصل و (ط)» وفي (د): «التقدير»ء وقال محققها: لعلها «التقرير» . 

(۳) في (م) : «فإن» . 

.)۳۰۲- ۲۹۹ / ۱٤و‎ ۲۱۱ - ۲۰۷ / ۸( انظر في هذا: «مجموع فتاوی ابن تيمية»‎ )٤( 


۹ 


علواً کبیراً(. 

فالجواب أن كلام الفلاسفة إنما هو في القصد اللي التكويني » ولیس 
کلامنا فيه » وإْما كلامًنا في القصد التشريعي » وقد تب تبيْن الفرق بينهما في موضعه 
من كتاب الأوامر والنواهي» ومعلومٍ أن الشري يعة وضعت لمصالح الخلق 
بإطلاق) حسبما تبین في موضعه» فكل ماش لجلْب مصلحة أودَفع مفسدة؛ 
فغير مقصود فيه ما يناقض ذلك وإِنُ كان واقعاً [في] الوجود”؛ فبالقدرة القديمة 
وعن الإرادة القديمةء لا يعزب عن علم الله وقدرته وإرادته شيء من ذلك كله 
في الأرض ولا في السماء» وحكم التشريع أمر آخر» له نظر وترتيب آخر على 
حسب ما وضعه» والأمر والنهي لا يستلزمان إرادة الوقوع » أو عدم الوقوع » وإنما 
هذا قول المعتزلة» وبطلائه مذكور في علم الكلام ؛ فالقصد الشريعي شيءء 
والقصد الخلقي شي ء اخرء لا ملازمة بينهما. 


وأما إذا كانت المصلحة أو ا لمفسدة خارجة عن حكم الاعتيادء بحيث 
لو انفردت لكانت مقصودة الاعتبار للشارع ؛ ففي ذلك نظرء ولا بد من تمثيل 
ذلك ثم تخلیص الحكم فيه بحول الله . 


(1) حكى صاحب «إيثار الحق على الخلق» [ص ۲۷۷] أن الشهرستاني ذكر في كتاب 
«نهاية الإقدام» أن إرادة الله لا يصح أن تتعلق إلا بأفعاله دون كسب العباد من طاعة أو معصيةء 
ولکن المعروف من مذهب الأشاعرة أن الإرادة تعلق بالمعاصي » ولما ورد عليهم أن الله تعالى 
يقول: كل ذلك كان سيثه عند ربك مکر وها والمکروه لا يكون مراداً؛ أجابوا بأن الكراهة تتعلق 
بذوات المعاصي الصادرة عن العصاةء والإرادة تتوجه إليها من جهة الحكمة المترتبة عليها. (خ) . 

(۲) في (ط): «على الإطلاق» . (۳) في (د) : «بالوجود» . 

. أي : بأن تكون مترددة بين الطرفينء وتعارضت فيها الأدلة . (د)‎ )٤( 


مثاله أكل الميتة للمضطر» وأكل النجاسات والخبائث اضطراراًء وقتل 
القاتلء وقطع القاطع -وبالجملة العقوبات والحدود - للزجرء وقطع اليد 
المتأكلة» وقلع الضرس الوجعة. والإيلام بقطع العروق والفصد وغير ذلك 
للتداوي» وما أشبه ذلك من الأمور التي [لو] ٠”‏ انفردت عما غلب عليها لكان 
النهي عنها متوجهأء وبالجملة كل ما تعارضت فيه الأدلة ؛ فلا يخلو أن تتساوى. 
الجهتان» أو تترجح إحداهما على الأخرى. 

فإن تساوتا؛ فلا حكم من جهة المكلف بأحد الطرفين دون الآخرء إذا 
ظهر التساوي بمقتضى الأدلةء ولعل هذا غير واقع في الشريعة» وإِن فُرض 
وقوعه ؛ فلا ترجيح إلا بالتشهي من غير دليلء وذلك في الشرعيات باطل باتفاق» 
وأما أن قصدَ الشارع متعلقّ بالطرفين معاً: طرف الإقدام» وطرف الإحجام ؛ فغير 
صحيح لأنه تكليف ما لا يطاق» إذ قد فرضنا تساوي الجهتين على الفعل 
الواحد؛ فلا يمكن أن يؤمر به وينهى عنه معأ ولا يكون أيضاً القصد غير متعلق 
بواحدة منهما؛ إذ قد فرضنا أن توارد الأمر والنهي معاًء وهما عَلّمان على 
القصد على الجملة حسبما يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى ؛ إذ لا أمر ولا 
نهي من غير اقتضاءء فلم يبق إلا أن يتعلق بإحدى الجهتين دون الأخحرى› ولم 
يتعين ذلك للمكلف؛ فلا بد من التوقف<). 

وأما إن ترجحت إحدى الجهتين على الأخرى؛ فيمكن أن يقال: إن قصد 

(۱) بالتشدید. 

(۲) زيادة من (خ) . 

(۳) لعل كلمة «أن» زائدة» وقد فرض ذلك بقوله: «وبالجملة كان ما تعارضت فيه 
الأدلة». (د). 

. في الأصل: «وما معه»» وفي (خ) و (ط): «وهما معأ‎ )٤( 

(ه) أي : أو التخيير كما ذكروه عند تعارض الأدلة وتساويها. (د) . 


ه١‎ 


الشارع متعلق) بالجهة [الراجحة ‏ أعني في نظر المجتهد - وغير متعلق 
بالجهة]٠‏ الأخرى؛ إذ لو كان متعلقا بالجهة الأخرى لما صح الترجيح » [ولكان 
الحكم كما إذا تساوت الجهتان ؛ فيجب التوقّف» وذلك غير صحيح مع وجود 
الترجيح ]0ء ويمكن أن يقال: إن الجهتين معاً عند المجتهد معتبرتان ؛ إذ کل 
واحدة منهما يحتمل أن تكون هي المقصودة للشارع» ونحن إ إنما كفنا بما 
ینقدح() عندنا أنه مقصود للشارع › لا بما هو مقصوده في نفس الأمر؛ ل 
-وإن ترجحت ۔ لا تقطع | إمكان كون الجهة الأخحرى هي المقصودة للشارع » إلا 

أن هذا الإمكان مُطْرحٌ في التكليف إلا عند تساوي الجهتين› وغیر مرح في 
النظر» ومن هنا نشأت() قاعدة مراعاة الخلاف عند طائفة من الشيوخ”"» 


)١(‏ لعل صوابها غير متعلق » يعني : وحينئذ ؛ فليس للشارع إلا جهة واحدة تقصد بالطلب ؛ 
فمن أصابها أصاب وله أجران. ومن أخطأها فقد أخحطأ وله أجرء وهُذا القول للمخطئة . (د) . 

(۲) زيادة من الأصل و (ط) ونسخة (ماء / ص »)١۱۲۷‏ وسقطت من النسخ المطبوعة» 
وبهذا يظهر عدم الحاجة إلى تعليق (د) السابق . 

(۳) في النسخ المطبوعة : «الوقف». 

. سقطت من الأصل‎ )٤( 

)١(‏ فالحكم الشرعي بالنسبة للمجتهد ومن يقلده هو ما انقدح في نفس المجتهد» وحينثذ 
يمكن تعدد الحكم الشرعي في الواقعة الواحدة» وهذا هو رأي المصوبة حيث قالوا: إن کل صو 
لا نص فيها ليس لها حكم معين عند الله» بل ذلك تابع لظن المجتهد» وعلى هذا يكون الإمكان 
الثاني مبنيا على قاعدة المصوبة والإمكان قبله على قاعدة المخطئة ؛ فلعل في النسخة تحريفا فيما 
يأتي له بعد. (د). 

(0) لأنه لولا أنه يجوز أن تكون الجهة الأخرى معتبرة؛ ما كان لمن بيده دليل قائم على 
إحدى الجهتين أن يراعي الجهة الأخرى» ويبني عليها حكماً. (د). 

(۷) مراعاة الخلاف هي إعمال المجتهد لدليل خحصمه في لازم مدلوله الذي أعمل في 
عکسه دلیلا آخرء وقد اعترضه القاضي عياض بوجهين : أحدهما أنه مخالف للقياس الشرعي ؛ إذ 
يجب على المجتهد أن يجري على مقتضى دليله ومراعاة الخلاف جرى على خلاف ما يقتضيه 


o۲ 


والإمكان الأول جار" على طريقة المصوبين» والثاني جار”» على طريقة 

وعلى كل تقدير؛ فالذي تلخص” من ذلك أن الجهة المرجوحة غير 
مقصودة الاعتبار شرعاً١)‏ عند اجتماعها مع الجهة الراجحةء إذ لو كانت مقصودة 
للشارع لاجتمع الأمر والنهي معا على الفعل الواحد؛ فكان تكليفا بما لا يطاق»› 
وكذلك يكون الحكم في المسائل الاجتهادية كلهاء سواء علينا أقلنا: إن كل 
مجتهد مصيب أم لا ؛ فلا فرق إذاً بين ما كان من الجهات المرجوحة جارية على 
الاعتياد أو خحارجاً عنه ؛ فالقياس مستمرء والبرهان مطلق فى القسمين» وذلك ما 
آردنا بيانه . ٠‏ 

فإن قيل : أفلا تكون الجهة المغلوبة مقصودة للشارع بالقصد الثاني ؛ فإن 
مقاصد الشارع تنقسم إلى دَيْنّك الضربين . 

فالجؤاب أن القصد الثاني إنما يثبت إذا لم يناقض القصد الأولء فإذا 
ناقضه؛ لم يكن مقصوداً بالقصد الأول ولا بالقصد الثاني وهذا مذكور في 
موضعه من هذا الكتاب. وبالله التوفيق . 


RHR ¥ 


الدليلء ثانيهما أنه غير متطرد في كل مسألة خلاف» .وتخصيصه ببعض مسائل الخلاف تحكم أي 
ترجيح بلا مرجح » وقد اعتنى المصنف بهذه المسألة؛ فكتب فيها إلى الشيوخ سؤالا ومراجعةء 
وسيوافيك بحثها مبسوطا في هذا الكتاب . (خ). 

قلت: انظره في آخر المسألة الثالثة من الطرف الأول من كتاب الاجتهاد. 

(۱و۲) علمت ما فیهما. (د) . 

(۳) في النسخ المطبوعة : «يلخص» . 

)٤(‏ أي : في التكليف ؛ لأن هذا هو محل الاتفاقء وهو مناط الاستدلال بعده. (د). 


or 


المسألة السادسة 


لما كانت المصالح والمفاسد على ضربين: دنيوية» وأخروية» وتقدم 
الكلام على الدنيوية ؛ اقتضى الحال الكلام في المصالح والمفاسد الأخروية؛ 
فنقول: إنها على ضربين : 

أحدهما: أن تكون خالصة لا امتزاج لأحد القبيلين بالآخر؛ كنعيم أهل 
الجنان» وعذاب أهل الخلود في النيرانء أعاذنا الله من النارء وأدخلنا الجنة 


برحمته . 


والثاني : أن تكون ممتزجة» وليس ذلك إلا بالنسبة إلى من يدخل النار 
؛ 
من الموحدين» في حال كونه في النار خاصة» فإذا أدخل الجنة برحمة الله رجع 
إلى القسم الأولء وهذا كله حسبما جاء في الشريعة ؛ إذ ليس للعقل في الأمور 
الأخروية مجال» وإنما تتلقى أحكامها من السمع . 
أما كون هذا القسم الثاني ممتزجاً فظاهر؛ لأن النار لا تنال منهم مواضع 
السجودء ولا محل الإيمان”)ء وتلك مصلحة ظاهرة. 


)١(‏ يشير المصنف إلى ما أخحرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الأذان» باب فضل 
السجودء ۲ / ۲۹۳-۲ / رقم ۸۰٦‏ وکتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم ٤٤٤ / ۱١‏ - 
٥‏ |/ رقم ٠٥۷۳‏ وكتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : وجوه يومثذ ناضرة . إلى ربها 
ناظرة)» ۱۳ / »)۷٤۳١۷ / ٠٠١ - ٤۱۹‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الإيمان» باب معرفة طريق 
الرؤية» ۱ / ۱٣٦-۱۹۳‏ / رقم )۱۸١‏ عن أبي هريرة ضمن حديث مرفوع طويل جدَأ فيه : «. . . 
فيعرفونهم في النّار يعرفونهم بأثر السجودء تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود» حرم الله على 
انار أن تأكل اثر السجود». 

وفي لفظ البخاري : «فکل ابن آدم تأكله النار؛ إلا أثر السجود». 

(۲) هذا يحتاج لدلیل ! (استدراك (. 
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وأيضأً؛ فإنما تأخذهم على قدر أعمالهم وأعمالهم لم تتمحض للشر 
خاصة ؛ فلا تأخذهم النار أخذ من لا خير في عمله على حال» وهذا كاف في 
حصول المصلحة الناشئة عن الإيمان والأعمال الصالحةء ثم الرجاءٌ المعلق 
بقلب المؤمن راحة ماء » حاصلة له مع التعذيب؛ فهي تفس عنه من کرب النارء 
إلى غير ذلك من الأمور الجزئية الآتية فى الشريعةء مَنْ استقرأها ألفاها. 

وأما كون الأول محضاً؛ فيدل عليه من الشريعة أدلة كثيرة ؛ كقوله تعالى : 
$ يمتهت ردو شتلشوة) [الزخرف : د 

وقوله : ۾ اين ڪ قروا فطعت هي ٿيا ين ر4 الآية [الحج: 1۹]. 

وقوله : $ لايموتفارلا ى4 [طه: ۷4]. 

وهو أشد ما هنالك: إلى سائر ما يدل على الإبعاد من الرحمة. 

وفي الجنة آيات أخر وأحاديث تدل على أن لا عذاب ولا مشقة ولا 


)١(‏ يشير المصنف إلى ما أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب في شدة حر نار جهنم وعد قعرها وما تأخذ من المعذّبین» )۲۱۸١ / ٤‏ عن سَمُرة مرفوعاً : «إِنّ 
منهم من تأخذه النارٌ إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه إلى حُجزته» ومنهم مَنْ تاخذه إلى عُنقه» . 

وفي لفظ : «منهم من تأخذه النار إلى كعبيهء ومنهم من تأخذه النار إلى رکبتیه » ومنهم من 
تأخذه النار إلى حجُزته» ومنهم من تأخذه إلى ترقوته» . 

وفي لفظ : «حقویه» مکان «حُجُرته» . 

وفي «صحيح مسلم» (رقم )۱۸١‏ عن أبي سعيد ضمن حديث : «ولكن ناس أصابتهم النار 
بذنوبهم» . 

وانظر: (الباب الثامن والعشرين في ذكر حال الموحدين في النار» وخروجهم منها برحمة 
أرحم الراحمين وشفاعة الشافعين) من كتاب ابن رجب: «التخويف من النار» بتحقيقنا يسر الله 
إتمامه ونشره؛ ففيه كثير من الأحاديث تدل على ما ذكره المصنف والله الموفق . ۰ 

(۲) هكذا في الأصل و (ط). وفي النسخ المطبوعة: «من». 
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مفسدة؛ كقوله: 3 إت المكيَينَ ف جك وَين * اوها بسكي ءامب . . .€ إلى 


قوله : امهم فیا تاشم نامضو [الحجر: .]٤۸ - ٤١‏ 
وقوله : ٭ سکم يڪم طشر اوها حَللريت) [الزمر: ۷۳]. 
إلى غير ذلك مما هو معلوم . 


وقد بین ذلك ریتا بقوله في الجنة : «أنت رحمتي »۰ وفي النار: «أنت 
عذابي“»؛ فسمى هذه بالرحمة مبالغة » وهذه بالعذاب مبالغة . 


فإن قيل : كيف يستقيم هذا وقد ثبت أن في النار دَركاتِ بعضها أشدٌ من 
بعض» كما أنه جاء في الجنة أن فيها دَرَجات بعضها فق بعض» وجاء في 
بعض أهل النار أنه في صحضاح ”مع أنه من المخلّدين» وجاء أن في الجنة 
من يحرم بعض نعيمها؛ كالذي يموت مُذْمنَ حمر ولم يتب منها)» وإذا كانت 


. زيادة : «أي : أهل حزن وسكت على الغم»‎ )١۲۸ في نسخة (ماء / ص‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب التفسير» باب [وتقول هل من 
مزيد)» ۸ / ٥۹١‏ / رقم »)٤۸١١‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ٤‏ 
/ ۸۹ / رقم ٣‏ ) عن ابي هريرة» وفيه : «قال الله تبارك وتعالى للجنة : نت رحمتي » أرحم 
بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي» لفظ البخاري . 

ولفظ مسلم : «أنت عذابي أعذدّب بك من أشاء»» وأوله : «تحاجّت الجنة والنار. . .». 

(۴) يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب مناقب الأنصار» باب 
قصة أبي طالب ۷ / ۱۹۳ / رقم ۴۳ , وكتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنارء ٤)١۷ / ١١‏ / 
رقم »)٠٠٦٤‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الإيمانء باب شفاعة النبي يا لأبي طالب والتخفيف 
عنه بسببه» ۱ / ۱۹١‏ / رقم ٠١‏ ) عن أبي سعيد الخدري ؛ أن رسول الله کا کر عنده عمُه آٻو 
طالب؛ فقال : «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة ؛ فيجعل في ضحضاح من نارء يبل کعبیه» يغلي 
منه دماغ . وفي (ط): «آنه منها في ضحضاح» . 

)٤(‏ يشير المصنف إلى ما أحرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأشربةء باب قول الله 
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دركات الجحيم - أعاذنا الله منها - بعضها أشد؛ فالذي دون الأشد أخف من 
الأشد» والخفة مما يقتضيه وصف الرحمة التي تحصّل مصلحة ما. 


وأيضاً ؛ فالقدر الذي وصل إليه العذاب بالنسبة إلى ما يتوهم فوقه خفيف»› 
كما أنه شديد بالنسبة إلى ما هو دونه » وإذا تصورت الخفة ولو بنسبة ما؛ فهي 
مصلحة في ضمن مفسدة العذاب» كما أن درجات الجنة كذلك في الطرف 
الآخر؛ فإ الجزاء على قدر”“ العمل» وإذا كان عمل الطاعة قليل بسبب كثرة 
المخالفة ؛ كان الجزاء على تلك النسبةء ومعلوم أن زتبة آخر من يدخل الجنة 
ليست كرتبة من لم يعص الله [تعالى ]وداب على الطاعات عمرّه» وإنما ذلك 
لأجل عمل الأول السببي » فكان جزاؤه على الطاعة في الآخرة نعيماً كذّره عليه 
كثرة المخالفة» وهُذا معنى ممازجة المفسدة» فإذا كان كذلك؛ فالقسمان معا 
قسم واحد . 


فالجواب أنه لا يصح في المنقول ألبتة أن تكون الجنة ممتزجة النعيم 
بالعذاب» ولا أن فيها مفسدة ما بوجه من الوجوهء هذا مقتضى نقل الشريعة» 
نعم العقل لا يحيل دلك؛ فإن أحوال الآخرة ليست جارية على مقتضيات 
العقول» كما أنه لا يصح أن يقال في النار: إن فيها للمخلدين رحمة تقتضي 
مصلحة ماء ولذلك قال تعالى :لا عَم وهم فيو ية [الزخرف : 


تعالى : إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. . .)» ٠١ / ٠١‏ / رقم .)٠٠۷١‏ ومسلم في 
«صحيحه» (كتاب الأشربة» باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم یتب منهاء ۳ / ٠١۸۸‏ / رقم 
۲۳ ) عن ابن عمر مرفوعاً : «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها؛ حرمها في الآخرة» . 

(۱) هذا في الأصل»› وفي النسخ المطبوعة و(ط): «حسب». 

(۳) زيادة من (خ) . 

(۳) لا بد فيه من الامتزاج كحالة الدنيا. (د) . )٤(‏ في (ط): «غير» . 
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فلا حالة(› هنالك يستريحون” إليها وإن قلّت» كيف وهى دار 
العذاب؟! عياذاً بالله منها. 


وما جاء في حرمان الخمر؛ فذلك راجع إلى معنى المراتب» فلا يجد من 
يُحرمها ألما بفقدهاء كما لا يجد الجميع ألما بفقد شهوة الولدء أما المُخرّج إلى 
الضحضاح؛ فأمر خاص» كشهادة خُريمة"» وعَناق أبي رد06 ولا نقض 
بمثل ذلك على الأصول الاستقرائية القطعية ؛ غير أنه يجب النظر هنا في وجه 
تفاوت الدرجات والدركات. لما ينبني على ذلك من الفوائد الفقهية لا من جهة 
أخرى . 

وذلك أن المراتب - وإن تفاوتت - لا يلزم من تفاوتها نقيض ولا ضدء 
ومعنى هذا أنك إذا قلت : «فلان عالم»؛ فقد وصفته بالعلم» وأطلقت ذلك عليه 
إطلاقا بحيث لا يسترابٌ في حصول ذلك الوصف له على كمالهء فإذا قلت : 
«وفلان فوقه في العلم» ؛ فهذا الكلام يقتضي أن الثاني حاز رتبة في العلم فوق 
رتبة الأولء ولا يقتضي أن الأول متصف بالجهل ولو على وجه ماء فكذلك إذا 
قلت : «مرتبة الأنبياء في الجنة فوق مرتبة العلماء» ؛ فلا يقتضي ذلك للعلماء 
نقصاً من النعيم ولا عْضاً من المرتبة بحيث يداخله ضده» بل العلماء منعمون 
نعيماً لا نقص فيه» والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فوق ذلك في النعيم الذي 


(1) في الأصل : «حجة» . (۲) كذا في (ط)» وفي غیره: «لیستریحوا» . 

(۳) أي : حين شهد لرسول الله ية في البيعة التي أنكرها الأعرابي ؛ فجعل شهادته بشهادة 
اثنين كما في حديث ابي داود والنسائي . (د) . 

قلت: سيأتي تخریجه (ص .)٤٩۹‏ 

)٤(‏ أي : التي كانت دون السن المجزئة في الضحية» وصرح بأنها لا تجزىء لغيره كما في 
حديث البخاري . (د) . 

قلت: سيأتي تخریجه (ص .)٤۱۰١‏ 
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العذاب لا يداخله راحة» ولكن بعضهم أشد عذاباً من بعض . 
ولأجل ذلك لما سثل النبي ب عن خير دور الأنصار؛ أجاب بما عليه 
الأمر في ترتيبهم في الخيرية بقوله: «خير دور الأنصار بنو النجار» ثم بنو عبد 
الأشهل› ثم بنو الحارث بن الخزرج› ثم ٻبنو ساعدة»» تم قال : «وفي کل دُور 
الأنصار خير»(١‏ رفعاً لتوهم الضد» من حيث كانت أفعل التقضيل قد تستعمل 


/ ۷ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب مناقب الأنصار» باب فضل دور الأنصار»‎ )١( 
رقم ۳۷۸۹ و ۳۷۹ وباب منقبة سعد بن عبادة» ۷ / ۱۲۲ / ۳۸۰۷ وكتاب الآدب» باب‎ / ٥ 
/ ۷( وفي «التاريخ الكبير»‎ »)٠٠٠۴۳ رقم‎ / ٤۷١ / ٠١ قول النبي بل : «خير دور الأنصار»ء‎ 
› ومسلم في «صحيحه» (كتاب فضائل الصضحابة» باب في خير دور الأنصار رضي الله عنهم‎ »))٩4 
-مع المنحة)» والترمذي‎ ٠۳١١ / ۲( والطيالسي في «المسند»‎ »)۲١٠١ رقم‎ / ۱۹٠۰-۱۹ / ٤ 
»)۳۹۱۱ رقم‎ / ۷۱۷-۷۱۲٩ / ٥ في «جامعه» (آبواب المناقب» باب في آي دور الأنصار خیر»‎ 
ومن‎ »)۳٤١ / ۸( وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» والنسائي في «الکبری»؛ كما في «التحفة»‎ 
»)٤۹۷ / ۳( بتحقيقي)» وأحمد في «المسند»‎ - ٤۱( طریقه ابن حیویه في «من وافقت کنیته»‎ 
)۳۷۱ / ٩( والبیهقي في «السنن الکبری»‎ »)۱٤ ٥٩٣و‎ ۱٤٤١۰ رقم‎ / ٥ / ۲( و «فضائل الصحابة»‎ 
. عن ابي اسید الساعدي‎ 

وأخحرجه البخاري في «الصحيح» »)٤١۹١ / ١(‏ والترمذي في «الجامع» (ه / »)۷١١‏ 
وأحمد في «فضائل الصحابة» (۲ / .)۸٠ ٤ -۸٠۴و ۸٠١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» )۴١٠٤ / ٩(‏ 
من حديث أنس بن مالك . 

وأخرجه مسلم في «الصحیح» ۱٩۹۰۱ / ٤(‏ / رقم »)٠١٠۲‏ ومعمر في «الجامع» ١١(‏ / 
۱ / رقم ۱۹۹۱۰)» وأحمد في «المسند» (۲ / »)۲١۷‏ و«فضائل الصحابة» (۲ / ۸٠١‏ / رقم 
من حديث أبي هريرة. 

وله شاهد آخر عن أبي حميد الساعدي ؛ كما عند البخاري في «الصحيح» (۳ / ٠٤٤‏ / 
رقم ۱٤۸۱‏ و۷ / ۱۱١‏ / رقم ۱1)» ومسلم في «الصحیح» ٤(‏ / ۱۷۸۰ / رقم ۱۳۹۲) . 

ووقع اختلاف في تقديم بني النجار على بني عبدالأشهل في بعض الروايات» ورجح = 
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على ذلك الوجه؛ كقوله تعالى: « بل وثرو الحيوة لديا والأخرة حر واب 4 
[الأعلى : »]١١‏ ونحو ذلك؛ فلم يكن تفضيله عليه الصلاة والسلام بعض دور 
الأنصار على بعض تنقيصاً بالمفضول. ولو قصد ذلك ؛ لكان أقرب إلى الذم 

منه إلى المدح» وقد بين الحديث هذا المعنى المقرر؛ فإن في آخره: فلحقنا 
سعد بن عبادة» فقال: ألم تر أن نبي الله حير الأنصار؛ فجعانا خيرا؟ فقال : 
«أوليس بحسْبكمٌ أن تكونوا من الأخيار؟»» لكن التقديم في الترتيب يقتضي 
[رفع المزية » ولا يقتضي ٠0]‏ اتصاف المؤخر بالضدء لا قلي ولا کثیراً. 


وكذلك يجري حکم التفضيل بين الأشخاص› وبين ¿ الأنواع» وبين 
الصفات» وقد قال الله تعالى : « يلك الرس هَصَلتَامَصَمَّم€ [البقرة: .]۲٠۳‏ 


الحافظ في «الفتح» (۷ / )١١١‏ تقديم بني النجار بناء على أن أنساً من بني النجار؛ فله مزيد عناية 
بحفظ فضائلهم . 

/ ۷ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب مناقب الأنصار» باب فضل دور الأنصار»‎ )١( 
رقم ۹ ۳۷۹۰ وباب منقبة سعد بن عبادة» ۷ / ۱۲۹ / رقم ۰۳۸۰۷ وكتاب الأدب»›‎ /| ٥ 
ومسلم في «صحيحه» (كتاب‎ »)٠٠٠۴۳ رقم‎ / ٤۷١ / ٠١ باب قول النبي بي : «خير دور الأنصار»»‎ 
)٠١۱۱ رقم‎ / ۱۹۰۰-۱۹۲۹ / ٤ فضاثل الصحابة » باب في خير دور الأنصار رضي الله عنهم»‎ 
. عن ابي اسيد الساعدي‎ 

قلت: هُكذا الرواية في الأصول» وفي «صحيح البخاري» (۳۷۹۱): «فَجملنا آخرأً» . 
وسعد هنا يخاطب النبي ية ؛ فقال له كي : «. . . الخيار». 

والخيار هكذا في الأصل و (ط) . 

وقلت : وعلق عليه في (خ) : «وقعت المفاضلة بين الأنصار بحسب السبق في الإسلام وعلى 
قدر تفاوتهم في نصرة الدين وإعلاء كلمته» وكذلك نظر الشارع لا يعتد بوجه من الوجوه التي یذکرها 
الناس في قبيل الشرف سوى العمل الصالح » ولا سيما ما يكون له أثر في تخليص الجماعات من 
ظلمات الباطل ورفع شأنهم إلى مستوى الحرية والسيادة» . 

(۲) ساقط من الأصل . 


۰ 


وقد ابت الى خلج [الإسراء: د 

وفي الحديث : «المؤمنُ القوي خير وأحَبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف› 
وفي کل خی( 

وحاصل هُذا أن ترتيب أشخاص النوع الواحد بالنسبة إلى حقيقة النوع لا 
يمكن» وإنما يكون بالشسبة إلى ما يمتاز به بعض الأشخاص من الخواص 
حقيقة ذلك النوع» وهذامعنی حسنٌ جدا من تحققه 
هانت عليه معضلات ومشکلاتُ في فهم الشريعة ؛ كالتفضيل بين الأنبياء ٠”‏ 
عليهم الصلاة والسلام» وزيادة الإيمان ونقصانهء وغير ذلك من الفريع الفقهية 
والمعاني الشرعية» التي زات بسبب الجهل بها أقدام کثير من الناس» وبالله 
التوفيق . 


والأوصاف الخارجة عن حقيقة 


HE OH OF ¥ ¥ 


(۱) آخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة 
باللەء 4 / ۲ / رقم )۲٠٦4‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ومضی تخریجه ١(‏ / 
(٦‏ . 

(۲) فالأنبياء مثلا متساوون في حقيقة النبوة؛ فليس يفضل بعضهم بعضاً فيهاء إنما التفاضل 
بالمزايا من كثرة الأتباع والمهتدين » ومن التفوق في الصبر على ما لاقوا في هُذا السبيل ؛ حتى عد 
بعضهم من أولي العزم » وكذا يقال في الإيمان : زيادته ونقصه ليست في نفس الحقيقة» وإنما هي 
بالمزايا والثمرات وهكذا. (د) . 

هدت : سيأتي تفصيل هذه المسألة في الطرف الثاني من (الفتوى) في المسألة الثالثة . 


“1 


المسألة السابعة 


إذاً)؛ ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخحروية 
والدنيوية ؛ فذلك )على وجه لا يختل لها به نظام » لا بحسب الكل ولا بحسب 
الجزء» وسواء في ذلك ما كان من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو 
التحسينيات ؛ فإنها لو كانت موضوعة بحيث يمكن أن يَختلّ نظامها أو تنح 
أحكامها؛ لم يكن التشريع موضوعاً لهاء إذ ليس كونها مصالح إذ ذاك بأولى من 
كونها مفاسد» لكن” الشارع قاصد بها أن تكون مصالح على الإطلاق؛ فلا بد 
أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبديَاً وكلياً وعامًا في جميع أنواع التكليف 
والمكلفين من جميع<» الأحوالء وكذلك وجدنا الأمر فيهاء والحمد لله. 

وأيضأً؛ فسيأتي بيان أن الأمور الثلاثة كلية في الشريعة» لا تختص على 
الجملة» وإن تنزلت إلى الجزثيات؛ فعلى [وجه]“ كلي» وإن حصت بعضاً؛ 
فعلى نظر الكلي 7 كما أنها إن كانت كلية ؛ فليدخل تحتها الجزئيات فالنظر 
الكلي فيها منزل للجزئيات» [وتنزله للجزئیات] لا یخرم کونه کلياً» هذا 
المعنى إذا ثبت دل على كمال النظام في التشريع » وكمال النظام فيه يأبى أن 
ينخرم ما وضع له» وهو المصالح . 


)١(‏ أي : بمجموع ما تقدم من أول كتاب المقاصد ثبت أن الشارع . . . إلخ ؛ فإذن منونةء 
وزاد هنا التصريح بكون ذلك أبدياً وكيا وعامَاً لا يختل نظامها. (د) . 

(۲) في النسخ المطبوعة : «تخل»» وما أثبتناه من الأاصل ونسخة (ماء / ص )٠١۹‏ . 

(۳) في نسخة (ماء / ص ۱۲۹) : «ولکن» . 

)٤(‏ في النسخ المطبوعة و (ط): «. . . والمكلفين وجميع الأحوال»» وما أثبتناه من نسخة 
(ماء) والأصل . 

(ه و۷) سقط من الأصل . )٩(‏ في (ط): «الكل». 


1۲ 


المسألة الثامنة 


المصالح المجتلبةٌ شرعاً والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام 
الحياة الدنيا للحياة الأخحرى» لا من حيث أهواء النفوس فى جلب مصالحها 
العاديةء أو درء مفاسدها العادية » والدليل على ذلك أمور: ۰ 

أحدها: ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى من أن الشريعة إنما جاءت 
لتحرج المكلفين عن دواعي أهوائهم حتى يكونوا عباداً لله" وهذا المعنى إذا 


ثبت لا يجتمع مع فرض أن يکون وضع ع الشريعة على وفق أهواء التفوس ء وطلب 
منافعها العاجلة كيف كانت» وقد قال رينا سبحانه : « وو بع الح أَهواءَهُم 


)١(‏ يلزم أن تقيد المسألة الخامسة بهذا حتى لا يتنافى مع ظاهر الكلام هناك في النظر الأول 
والثاني الذي انبنى عليه؛ فإنه قال في الأول : «وأعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان في 
نفسه . . . إلخ»» وقال بعد: «إن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد محضة ؛ إذ ما من مفسدة تفرض 
في العادة الجارية إلا ويقترن بها أو يسبقها أو يلحقها رفق ونيل لذات»» ثم قال: «فالمصالح 
والمفاسد إنما تفهم على مقتضى ما غلب»ء ثم قال في النظر الثاني : «فالمصلحة إذا كانت هي 
الغالبة في حكم الاعتياد؛ فهي المقصودة شرعأء ولتحصيلها وقع الطلب»؛ فقد بنى المصلحة 
والمفسدة على ما غلب منهما باعتبار قيام الحياة ونيل الشهوات التي تقتضيها أوصاف الإنسان 
الشهوانية ؛ فجعلها مما ينبني عليه كونها مصلحة تطلب أو مفسدة تدفع » وهنا يقول: إن مجرد كونها 
مصلحة في نظر الشخص لا تعتبرء والمعتبر أن تكون بحيث تقوم بها الحياة الدنيا للأخرى» وذلك 
طبعاً لا يكون إلا تبعاً لرسم الشرع الذي يعلم المصلحة من هذه الحيثية موفقاً بينها وبين ما أجراء 
في سنة الوجود. (د) . 

قلت: ما أحسن ما قاله العز بن عبدالسلام في «قواعد الأحكام» ١(‏ / ۸): «ورّبّ شهوة 
ساعة أورثت حزناً طويلا وعذاباً ويا . 

(۲) أي : اختياراًء كما آنهم عبید له اضطراراً. (د). 

(۳) راجع «روح المعاني» في معاني الآية؛ تجدها كلها مناسبة للاستدلال الذي يريده 
المؤلف. (د). 


1۳ 


ر ر کش ہے 


لفسدت السملوات والارض ومن فهر € الكية“[المؤمنون: .]۷١‏ 

والشاني : ما تقدم معناه”) من أن المنافع الحاصلة للمكلف مشوبةً 
بالمضار عادةء كما أن المضار محفوفة ببعض المنافع”ء كما نقول: إن النفوس 
محترمة محفوظة ومطلوبة الإحياء» بحيث إذا دار الأمر بين إحياثها وإتلاف المال 
عليهاء أو إتلافها وإحياء المال؛ كان إحياؤها أولى » فإن عارض إحياؤها إماتة 
الدين ؛ كان إحياءٌ الدين أولى وإن آذى إلى إماتتهاء كما جاء في جهاد الكفارء 
وقتل المرتدء وغير ذلك» وكما إذا عارض إحياء نفس واحدة إماتة نفوس كثيرة 
في المحارب مثلاء كان إحياء النفوس الكثيرة أولى » وكذلك ١‏ إذا قلنا: الأكل 
والشرب فيه إحياء النفوس» وفيه منفعة ظاهرة» مع أن فيه من المشاق والآلام في 
تحصيیله ابتداءً وفي استعماله حالا وفي لوازمه وتوابعه انتهاءً کثیراً. 

ومع ذلك؛ فالمعتبر إنما هو الأمر الأعظم» وهو جهة المصلحة التي هي' 
عماد الدين والدنياء لا من حيث أهواء النفوس - حتى إن العقلاء قد اتفقوا على 
هذا النوع في الجملةء وإن لم يدركوا من تفاصيلها قبل الشرع ما أتى به الشرع ؛ 


)١(‏ بقيتها أيضاً فيه الدليل ؛ فإنه تشنيع عليهم بأنهم أعرضوا عما فيه ذكرهم وشرفهم اتباعاً 
لأهوائهم الباطلة. (د). 

(۲) مجرد هذا لا يفيد بعدما اعتبر سابقاً أن ما غلبت فيه جهة المنفعة ؛ فهو المصلحةء وما 
ترجحت فيه المضرة؛ فهو المفسدةء وأما قوله بعد : «ومع ذلك ؛ فالمعتبر إنما هو الأمر الأعظم وهو 
جهة المصلحة. . . إلخ»؛ فهو دعوى أخرى خاصة لا يدل عليها ذلك العام المتقدم» ولذا قلنا: إنه 
يلزم لصحة الكلام تقييد ما سبق بهذاء فإذا كان محط الاستدلال هو أن العقلاء اتفقوا على أن المعتبر 
هو الأمر الأعظم» وهو جهة المصلحة التي هي عماد الدين والدنيا بقطع النظر عن أهواء النفوس ؛ 
فذلك يصح أن يكون دليلاء لكن لا حاجة إلى توسيط المقدمات السالفة قبله . (د) . 

(۴) في نسخة (ماء / ص ۱۳۰) بعدها: «وهو معنی وعکس یتبع» . 

5 بدلها في نسخة (ماء / ص :)٠١١‏ «كما» . 


1٤ 


فقد اتفقوا في الجملة على اعتبار إقامة الحياة الدنيا لها أو للآخرة. بحيث 
منعوا من اتباع جملة من أهواثهم بسبب ذلك» هذا وإن كانوا بفقد الشرع على 
غير شيء -؛ فالشرع لما جاء بين هذا كله» وحمل المكلفين عليه طوعاً أو كرهاً 
ليقيموا أمر دنياهم لآخرتهم . 

والثالث : أن المنافع والمضارٌ عامَتها أن تكون إضافية لا حقيقية » ومعنى 
كونها إضافية نها منافع أو مضارّ في حال دون حال» وبالنسبة إلى شخص دون 
شخص» أو وقت دون وقت ؛ فالأكل والشرب مثلا منفعة للإنسان ظاهرة» ولكن 
عند وجود داعية الأكل» وكون المتناؤل لذيذاً طيباًء لا كريهاً ولا مرا وكونه لا 
یولد ضرراً عاجاڈ ولا آجاڈ» وجهةٌ اکتسابه لا یلحقه به ضرر عاجل ولا آجل» 
ولا يلحق غيره بسببه أيضاً ضرر عاجل ولا آجل» وهُذه الأمور”“ قلّما تجتمع ؛ 
فكثير من المنافع تكون ضرراً على قوم لا منافع » أو تكون ضرراً في وقت أو 
حال» ولا تکون ضرراً في آخر» وهُذا كله بين في كون المصالح والمفاسد 
مشروعة أو ممنوعة لإقامة هذه الحياةء لا لنيل الشهوات”. ولو كانت موضوعة 
لذلك؛ لم يحصل ضرر مع متابعة الأهواءء ولكن ذلك لا يكون؛ فدلٌ على أن 
المصالح والمفاسد لا تتبع الأهواء. 


والرابع : أن الأغراض في الأمر الواحد تختلف» بحيث إذا نفذ غرض 
بعض وهو منتفع به تضرر أخر لمخالفة غرضه؛ فحصول الاختلاف في الأكثر 


. في (خ): «الآخرة»‎ )١( 

(۲) في الأصل و (ط) : «أمور» . 

(۴) يؤيد ما قلناه من وجود شبه التنافي بين ما هنا وما سبق في المسالة الخامسة حيث يقول 
هناك : «وأعني بالمصلحة. . .» إلى أن قال: «ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية»» ثم بنى عليه أن 
ما غلب فيه المنفعة ؛ فهو المصلحةء ولأجلها وقع الطلب. (د). 


“0 


يمنع من أن يكون وضع الشريعة على وفق الأغراض» وإنما يستتب ٠‏ مرها 
بوضعها على وفق المصالح مطلقأًء وافقت الأغراض أو خالفتها. 
فصل 

وإذا ثبت هذا انبنی عليه قواعد : 

منها: أنه لا يستمرٌ إطلاق القول بان الأصل في المنافع الإذن» وفي 
المضار المنعء كما قرره الفخر الرازي)؛ إذ لا يكاد يوجد انتفاع حقيقي ولا 
ضرر حقيقي » وإنما عامتها أن تكون إضافية . 

والمصالح والمفاسد إذا كانت راجعة إلى خطاب الشارع - وقد علمنا من 
خحطابه آنه يتوجه بحسب الأحوال والأشخاص والأوقات " حتى یکون الانتفاع 
المعين مأذوناً فيه في وقت أو حال أو بحسب شخص.» وغير مأذون فيه إذا كان 


. «يثبت»‎ :)۱۳١ في نسخة (ماء / ص‎ )١( 

(۲) لا مانع أن يحمل الإطلاق في كلام الرازي على أنه بعد التحقق من كون الشيء منفعة 
أو مضرة من استقراء مقاصد الشرع يكون الحكم ما قاله من أن المنفعة الأصل فيها الإذن» والمضرة 
المنع » لا أن مراده أن الأصل في كل ما يطلق عليه أحدهما ولو بوجه من الوجوه يعتبر له حكمهء 
وهذا الذي أشرنا إليه هو الذي يصح أن يفهم به كلام مثل الإمام الرازي» على أن هذا هو بعينه 
الذي جرى عليه المؤلف في النظر الثاني في المسألة الخامسة ولذا قلنا: إنه يلزم أن تكون المسألة 
الثامنة مقيدة لإطلاق المسالة الخامسة. (د). 

قلت : وکلام الرازي في «المحصول» (۱ / ٠١۸‏ وما بعدهاء و / ٩۷‏ وما بعدها)» وانظر 
في المسألة: «البرهان» ١(‏ / ۹4). و«المستصفى» »)٤١ / ١(‏ و«الإحكام» )٠١١ / ١(‏ 
للآمدي» و«الإحکام» ٠٠۸ / ١(‏ 1۸) لابن حزم » و«شرح التنقيح» (ص ۹۲)» و«شرح الكوكب» 
»)۳۲١ / ۱(‏ و«سلاسل الذهب» .)٤۲٤ - ٤۲۳(‏ و«المسودة» (ص »)٤۷٤‏ و «تیسیر التحریر» (۲ 
/ ۷). و«نشر البنود» (۱ / ۲۷)» و«مذكرة الشنقیطي» )٠١۹(‏ . 

(۳). لکن على وجه عام كلي كما سبقت الإشارة إليه. (د). 


٦ 


على غير ذلك -؛ فكيف يسوغ إطلاق هُذه العبارة أن الأصل في المنافع الإذنء 
وفي المضار المنع؟ 

وأيضاً؛ فإذا كانت المنافع لا تخلو من مضار وبالعكس؛ فكيف يجتمع 
الإذن والنهي على الشيء الواحدء وكيف يقال : إن الأصل في الخمر مثلا الإذن 
من حيث منفعة الانتشاء والتشجيع ٠‏ وطرد الهموم» والأصل فيها أيضاً المنع 
من حيث مضرة سلب العقل والصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاةء وهما لا 
ينفكان. أويقال : الأصل في شرب الدواء المنع لمضرة شربه لكراهته وفظاعته 
ومرارته » والأصل فيه الإذن لأجل الانتفاع به وهما غير منفكين؟ فيكون الأصل 
في ذلك كله الإذن وعدم الإذن معاء وذلك محال. 


فإن قيل : المعتبر عند التعارض الراجح ؛ فهو الذي ينسب إليه الحكم» 
وما سواه في حكم المُعْفُل المطرح . 
فالجواب أن هذا مما يشد ما تقدم”“؛ إذ هو دليل على أن المنافع ليس 


(1) بعدها في نسخة (ماء / ص )١۴١‏ زيادة: «والتجويد»» ولها وجه قوي لما سيأتي (ص 
۴ في فوائد الخمر: «وتبعث البخيل على البذل»» وهي في رطم كذلك . 

(۲) ادعى أبو بكر الجصاص أن في قوله تعالى : قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما 
أكبر من نفعهما) دليل كافياً في تحريم الخمرء وأن عمر بن الخطاب فهم منها وجه التحريم » وإنما 
قال بعد نزولها : «اللهم بين لنا في الخمره ؛ لأن بعض المسلمين وجدوا للتأويل فيها مساغاً؛ فتمادوا 
على تناولهاء ويقدح في هذه الدعوى أن الآية لو نزلت لتقرير حكم الحرمة لرجع عمر بن الخطاب 
بهؤلاء المؤولين إلى رسول الله ية ليبين لهم ما نزل إليهم . (خ). 

(۳) نقول: وهُذا أيضاً يشد ما تقدم في الجواب عن الرازي ؛ إذ لا يعقل أن يعني أن كل ما 
فيه اسم مصلحة ما مأذون فيه كالخمر مثلاء وما فيه مفسدة ما ممنوع كمرارة الدواء» بل ما يعتبر مثله 
مصلحة أو مفسدة في نظر الشارع ؛ فالاعتراض إن كان بمعنى التنبيه على غرض الرازي ؛ فظاهرء 
وإلا؛ فلا. (د). 
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أصلها الإباحة بإطلاق. وأن المضارّ ليس أصلها المنع بإطلاق» بل الأمر في 
ذلك راج جع إلى ماتقدم» وهو ما تقوم به الدنيا للآخرةء وإِن کان في الطريق ضر 
ما متوقع » أو نفع ما مندفع . 

ومنها: أن القرافيّ أورد إشكالاً في المصالح والمفاسد ولم يجب عنه 
وهو عنده لازم لجميع العلماء المعتبرين للمصالح والمفاسد؛ فقال : 

«المراد بالمصلحة والمفسدة إن کان مسماهما کیف کانا؛ فما من مباح,ٍ 
إلا وفيه في الغالب مصالح ومفاسد» فإن أكل الطيبات ولبس اللينات فيها مصالح 
الأجساد ولذات النفوس. والام ومفاسد في تحصيلها» وكسبهاء وتناولهاء 
وطبخهاء وإحكامهاء وإجادتها بالمضغ» وتلويث الأيدي . . . إلى غير ذلك مما 
لو خير العاقل بين وجوده وعدمه لاختار عدمه ؛ فمن يؤثر وقيد“ النيران وملابسة 
الدخان وغير ذلك“؟ فیلزم أن لا یبقی مباح ألبتة 


وإن أرادوا ”)ما هو أخص من مطلقهما مع أن مراتب الخصوص متعددة؛ 
فليس بعضها أولى من بعض › ولان العدول9) عن أصل المصلحة والمقسدة 
تأباه قواعد الاعتزال؛ فإنه سفه . 


ولا يمكنهم أن يقولوا(“: إن ضابط ذلك أن كل مصلحة توعد الله على 
(۴) انظر: (الاستدراك ۲ 

(۳) آي : حتى تبقى المباحات قائمة. (د) . 

)٤(‏ أي : فإن أراد المعتزلة الخلوص من هذه الورطة بالعدول عن جعل المصلحة والمفسدة 
مبنى الحكم بالإذن والمنع ؛ نقضوا مذهبهم المعلل بأنه لولم يكن هذا البناء؛ لكان تحكماً وسفهاً 
وخلوا عن الحكمةء تعالى الله عن ذلك. (ى. 

)٥(‏ أي : جواباً عن الإشكال بأن إرادة المطلق الذي هو مسمى المصلحة والمفسدة لا تبقي 
شيئاً من المباح ؛ ؛ يعني : فإن قالوا: «نختار هذا المطلقء ولكن باعتبار مجرد توعد الله على الفعل 
والترك بدون تخصيص ؛ حتى لا يقال: إن مراتب التخصيص ليس بعضها أولى من بعض» وبهذا 
الاعتبار يبقى المباح قائماً ويندفع اللإشكال»؛ نقول لهم : يلزمكم الدور. (د). 

۸ 


ترکهاء وکل مفسدة(٠‏ توعد الله على فعلها هي المقصودة» وما أهمله الله تعالى 
غير داخحل في مقصودنا؛ فنحن نريد مطلق المعتبر من غير تخصيص ؛ فيندفع 
الإشكال؛ لآنا نقول: الوعيد عندكم والتكليف تابع للمصلحة والمفسدة»› 
ويجب عندكم بالعقل أن يتوعد الله على) ترك المصالح وفعل المفاسد» فلو 
استفدتم المصالح والمفاسد المعتبرة من الوعيد؛ لزم ألدور”» ولور صحت 
الاستفادة في المصالح والمفاسد [من الوعيد]؛ للزمكم<) أن تجوزوا أن يرد 
التكليف بترك المصالح وفعل المفاسد» وتنعكس الحقائق حينئذ؛ فإن المعتبر 
هو“ التكليف؛ فأي شيء كلف الله به كان مصلحة» وهذا يبطل اأصلکم» . 
قال : «وأما حظ أصحابنا من هذا الإشكال؛ فهو أنه يتعذر عليهم أن 
يقولوا: إن الله تعالى راعى مطلق المصلحة ومطلق المفسدة على سبيل 
التفضيل”“؛ لأن المباحات فيها ذلك ولم يُراع » بل يقولون: إن الله ألغى بعضها 


.)۳ انظر: (الاستدراك‎ )٠٠٠۰۲۰١( 

(۳) وتقریره آنهم يقولون: إن العقل يتأتى له الاستقلال بفهم أكثر المصالح والمفاسد 
ويأتي الشرع كاشفاً ومقرراً لما أدركه العقلء ويقولون أيضاً: إنه يجب عقلا أن يتوعد الله على ترك 
المصلحة ؛ فكأنهم يقولون: إن التوعد على ترك المصلحة يفهمه العقل تبعاً لإدراكه المصلحة» فلو 
قالوا : إن إدراك المصلحة يعلم من التوعد الوارد من الشرع ؛ لزم توقف علم المصلحة على التوعد» 
وقد كان علم التوعد موقوفاً على علم المصلحة» وهذا هو الدور بعينه . (د). 

)٤(‏ وذلك لأنهم يقولون: المصالح والمفاسد منضبطة متمايزة» وهي حقيقة لا اعتبارية» 
فإذا كانت تابعة لاعتبار الشرع يا كان؛ فقد ينعكس الأمر فيعتبر الشرع ما ليس كذلك لأنا لم نتقيد 
حینثذ إلا بأنه أمر به أو نهي عنه فقط . (د) . 

(۷) أي : فقد يفضل مطلق المصلحة في الفعل على ما فيه من مطلق المفسدة فيوجبه› 
وبالعكس» لا يمكنهم الإجابة بهذا لأن المباحات فيها المطلقان موجودان» وبقي مباحاً لم يوجب 
ولم يمنع » ولكن يمكنهم الجواب بأنه تعالى ألغى هذه المطلقات في المباحات ؛ فبقي الطرفان كما 
هما لا إيجاب ولا تحريم» واعتبرها في غير المباحات مفضلا مطلق المصلحة في بعضها؛ فجعله 
مطلوباًء ومطلق المفسدة في بعض آخر فجعله محظوراً» ولا حجر عليه تعالى في ذلك» هُذا إلا أنه 
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في المباحات» واعتبر بعضهاء وإذا سئلوا عن ضابط المعتبر مما ينبغى أن لا 
يعتبر عسر الجواب» بل سبيلهم استقراء الواقع فقطء وهذا وان کان یخل بنمط 
من الاطلاع على بعض أسرار الفقه» غير أنهم يقولون: « قعل ألَةمَاما) 
[ابراهیم : ۲۷]» و ( يک ما بريد [المائدة: ١]ء‏ ويعتبر الله مايشاءء ويترك 
ما يشاء لا غرو في ذلك وأما المعتزلة الذين يوجبون ذلك عقلا؛ فيكون هذ 
الأمر عليهم في غاية الصعوبة؛ لأنهم إذا فتحوا هذا الباب” تزلزلت قواعد 
الاعتزال» . هذا ما قاله القرافي0. 

وأنت إذا راجعت أول المسألة وما تقدم قبلها؛ لم يبق لهذا الإشكال 
موقع » أما على مذهب الأشاعرة؛ فإن استقراء الشريعة دل على ما هو المعتبر 
مما لیس بمعتبر» لأكن على وجه يحصّل ضوابط ذلكت» والدليل القاطع في 
ذلك استقراء أحوال الجارين على جادة الشرع من غير [إخلال بالخروح(“ في 
يقال عليه : إنه تسليم بأن كون الفعل معتبراً مصلحة أو مفسدة متوقف على النص بإيجابه أو تحريمه؛ 
فالقياس إنما يكون دليل عند النص على علة القياس واعتباره لهاء أما مسالك العلة الأخرى أو 
بعضها على الأقل ؛ فإنه حينئذ لا يصح الاعتماد عليها في استنباط الأحكام ؛ فتأمله » وهو داخل فيما 
أشار إليه بقوله : «وإن كان يخل بنمط من الاطلاع . . .» إلخ . (د). (استدراك .)٤‏ 

(1) في (د) : «لا غيره» » وفي الأصل و (خ) : «لا غير وفي ذلك»» وكتب (م) : «الذي يظهر 
لي أن أصل العبارة «لا غير ذلك» يعني : إنهم يتمسكون بهذا الكلام» ولا يذكرون غيره»» والمثبت 
من (ط) و«النفائس» . 

(۲) أي : باب أنه يعتبر ما يشاء ويترك ما يشاء» بقطع النظر عن مصلحة ومفسدة. (د) . 

(۳) ذكر ذلك في «النفائس» (۱ / ق .)٠١ - ٠٠۲‏ وانظر مناقشته في «شرح الأسنوي» 
٠۳١١ / ١(‏ -ط السلفية) . 

. جواب عما لزمهم من أنهم إذا سثلوا عن الضابط عسر الجواب. (د)‎ )٤( 

: أي : مصور بالخروج عن الجادة» وقوله : «في جريانها» راجع لاستقراء الأحوال؛ أي‎ )٥( 
فإننا عند استقراء أحوالهم نجدها جارية على الصراط المستقيم» معطين كل ذي حق حقه؛ فلا‎ 
يخلون بنظام ؛ أي : لا تفوتهم مصلحة» ولا تنهدم في عملهم قاعدة من قواعد الدين» كما أننا نجد‎ 
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جريانها على الصراط المستقيم» وإعطاء كل ذي حق حقه من غير]“ إخلال 
بنظام» ولا هدم لقاعدة من قواعد الإسلام » وفي وقوع الخلل فيها بمقدار ما يقع 
من المخالفة في حدود الشرع» وذلك بحسب كل باب من أبواب الشرع» وكل 
أصل من أصول التكليف. فإذا حصل ذلك ”› للعلماء الراسخين ؛ حصل لهم 
به ضوابط في کل باب على ما یلیق به» وهو مذکور في کتبهم» ومبسوط ( في 
علم أصول الفقه. 

وأما على مذهب المعتزلة ؛ فكذلك أيضاً لأنهم إنما يعتبرون المصالح 
والمفاسد بحسب ما أداهم إليه العقل في زعمهم » وهو الوجه الذي يتم به صلاح 
العالم على الجملة والتفصيل في المصالح › أو ينخرم به في المفاسد وقد 
جعلوا الشرع كاشفاً لمقتضى ما ادعاه العقل عندهم بلا زيادة ولا نقصان؛ فلا 
فرق بينهم وبين الأشاعرة في محصول المسألةء وإنما اختلفوا في المدرك©»› 
أحوالهم بفوات المصالح ؛ فقوله : «وفي وقوع الخلل» عطف على المعنى . (د). وفي (ط): «إخلال 
بالحدود» . )١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 

(۲) أي : إذا حصل استقراؤهم لأحوال الجارين على الجادة» واستقراؤهم لوقوع الخلل 
بمقدار ما يانم من المخالفة ؛ حصل لهم ضوابط في كل باب لما يعتبره الشرع مصلحة وما يعتبره 
مفسدة؛ فلا يعسر عليهم الجواب» ولا يحصل خلل بنمط معرفة أسرار الأحكام الشرعية. (د) . 

(۳) يفيد أن ضوابط المصلحة والمفسدة المعتبرتين شرعاً في كل باب من أبواب الشرع 
مبسوطة في علم الأص ٠‏ » وهو كذلك ؛ لأن هذه الضوابط هي عبارة عن القواعد الأصولية الكلية التي 
بملاحظتها يمكن تفريع الأحكام » ومعرفة الحلال والحرام بمراعاة الأدلة الجزئية من الكتاب والسنة 
وغيرهما؛ كما سيأتي في المسألة الأولى من كتاب الأدلة. (د) . 

)٤(‏ فالأشاعرة يقولون: لم نتعرفها إلا من تتبع موارد الشرع» وقبله لا قبل للعقل بإدراكهاء 
والمعتزلة يقولون: بل العقل يدركها في أكثر الأبواب قبل الشرع» والشرع ورد كاشفاً ومثبتاً ما فهمه 
العقل في هذه الأبواب؛ فالنتيجة في الموضوع واحدة» وهي أن المصالح والمقاسد معتبرة في 
الأحكام الشرعية » ولا يرد اعتراض القرافي . (د) . 
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واختلافهم فيه لا يضر في كون المصالح معتبرة شرعاً ومنضبطة ٠(‏ في أنفسها. 
وقد نرّع إلى هذا المعنى أيضاً”“ في كلامه على العزيمة والرخصة» حين 
فسرها الإمام الرازي بأنها «جواز الإقدام مع قيام المانع»؛ قال: 
«هو” مشكل ؛ لأنه يلزم أن تكون الصلوات والحدود والتعازير والجهاد 
والحج رخحصة ؛ إذ يجوز الإقدام على ذلك كله وفيه مانعان : ظواهر النصوص 
المانعة من إلزامه؛ كقوله تعالى : وما جَمَل عك في لين من حيج ¢ 
[الحج : ۷۸]» وفي الحديث: «لا ضررً ولا ضرار» وذلك مانع من وجوب 


(1) أي : فلا يفتحون باب آنه يعتبر ما يشاءء ويترك ما يشاء بقطع النظر عن المصلحة حتى 
یترتب عليه ما رتبه القرافي من تزلزل قواعدهم . (د) . 

(۲) أي : الترديد في معنى المصلحة والمفسدة» وأنه ما من فعل إلا وفيه شيء من المصلحة 
وشي ء من المفسدة؛ فجعل المشاق والمضار في كل الأفعال موانع » وما من فعل إلا وفيه ذلك ؛ فكل 
ما في الشريعة من الأحكام المباحة أو المطلوبة يكون رخصة متى جرينا على تفسير الإمام الرازي 
لها بناء على ما فهمه القرافي فيه هذا ولم يتعرض المؤلف لتصحيح كلام الرازي هناء ولو فسر 
المانع في كلام الرازي بما قاله الجمهور عند تعريف الرخصة وأن المراد به الدليل على الأصل الذي 
استشنيت منه هذه الرحصة كما سبق بيانه جواباً عن استدراك المؤلف على تعريف الجمهور للرخصة؛ 
لكان تفسير الرازي لها جيدأًء نعم » لوفسر المانع في كلامه بما يكون مفسدة ومضرة تلحق الشخص 
مشل مشقات الصلاة وسجوده على الجبهة التي هي أشرف أعضاء الإنسان المكرم وأمثال ذلك ؛ 
لاتجه إشكال القرافي على هذا التفسير ثم عجزه أخيراً عن ضبط الرحصة كما ذكره في كتابيه 
المذكورين . (د). قلت : انظر كلام الرازي في «المحصول» .)٠١١ / ١(‏ 

(۳) في (ط): «وهو» . 

)٤(‏ ورد من حديث عبادة بن الصامت. وابن عباس» وأبي سعيد الخدري » وأبي هريرةء 
وجابر» وعائشة» وعمرو بن عوف. وثعابة بن أبي مالك القرظي » وأبي لبابة. 

فحديث عبادة رواه ابن ماجه في «السنن» (كتاب الأحكامء باب من بنی في حقه ما یضر 
بجارە» ۲ / ٤4‏ / رقم .»)۲۳٤۰‏ وعبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» (ه / ۳۲۹ ۳۲۷)ء 
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والبيهقي في «السنن» .»)٠١۳ / ٠۰(‏ وأبو نعيم في «تاریخ أصبهان» ١(‏ / ٤٤۴)ء‏ كلهم من رواية 
موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت؛ أن رسول الله 4ة قضى أن 
لا ضرر ولا ضرار» وقال أبو نعيم : إن رسول الله 4ة قال: «لا ضرر ولا ضرار» . قال ابن عساكر في 
«الأطراف» : «وأظن إسحاق لم يدرك جد أبيه عبادة»ء نقله الزركشي في «المعتبر» (رقم »)۲۹٩‏ وابن 
حجر في «التهذيب» ١(‏ / ١٠٠)ء‏ والهيثمي في «المجمع» ٤(‏ / ١٠٠)ء‏ ومع ذلك؛ فقد ضعفه 
ابن عدي وقال : «عامة أحاديثه غير محفوظة» . 

وحدیث ابن عباس رواه عبدالرزاق في «المصنف»»ء وأحمد في «المسند» (۱ / )۴١۴۳‏ عنهء 
وابن ماجه في «السنن» (۲ / ۷۸٤‏ / رقم »)۲۳٤١‏ والبيهقي في «السنن» ١(‏ / 14)» من طريقه 
أيضاًء عن معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس؛ قال : قال رسول الله ب : «لا ضرر 
ولا ضرارء وللرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره» والطريق الميتاء سبعة أذرع»» وتابع عبدالرزاق : 
محمد بن ثور كما عند الطبراني في «الكبير» ٠١(‏ / ۰۲ / رقم »)۱۱۸٠١‏ وجابر الجعفي فيه مقال 
كثير معروف» لكن الحديث ورد من وجه آخر خرّجه الدارقطني في «السنن» ٤(‏ / ۲۲۸)ء وأبويعلى 
في «المسند» ٤(‏ / ۳۹۷ / رقم )۲٠۲۰‏ من طرق عبيدالله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن 
داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن النبي ية قال : «للجار أن يضع خشبة على جدار 
جاره وإن کره» والطریق الميتاء سبع أذرعء ولا ضرر ولا ضرار» . 

وإبراهيم بن إسماعيل مختلف فيه » وثقه أحمد» وضعُفه أبو حاتم » وروايات داود عن عكرمة 
مناكير؛ فإسناده ضعيف . 

وتابع إبراهیم بن إسماعیل سعید بن يوب كما عند الطبراني في «الکبیر» (۱۱ / ۲۲۸ - ۲۲۹ 
/ رقم ۱۱۵۷۹)ء ثنا أحمد بن رشدین ثنا روح بن صلاح ثنا سعید عن داود به موقوفاً علی ابن عباس . 

وإسناده واو بمرة» روح ضعيف» وابن رشدین متهم . 

وأخرجه الخطيب في «الموضح» (۲ / ٩٩‏ - ۹۷) من طريق يعقوب بن سفيان عن روح به 
مرفوعاً. 

وأحرجه ابن أبي شيبة - كما في «نصب الراية» )۳۸٤ / ٤(‏ - ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة 
عن سماك عن عكرمة به. 

وإسناده رجاله كلهم ثقات. وفي رواية سماك عن عكرمة اضطراب . 


Ay 


وحديث أبي سعيد رواه الدينوري في «المجالسة»ء والدارقطني في «السنن» ٤(‏ / ۲۲۸)ء 
والحاكم في «المستدرك» (۲ / .)٥١‏ والبيهقي في «الكبرى» »)۷١ - 14 / ٦(‏ وابن عبدالبر في 
«التمهيد» .)٠١١ / ۲٠(‏ كلهم من طريق الدراوردي عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي 
سعيد الخدري به بلفظ : «لا ضرر ولا ضرار؛ من ضار ضره الله» ومن شاق شق الله عليه» وقال 
الدينوري : «لا ضرورة ولا ضرار» من ضار ضر الله به. . . الحديث»ء وقال الحاكم : «(صحیح 
الإسناد على شرط مسلم»» وهو كما قال» وقال البيهقي : «تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي» . 

ورواه مالك - يعني في «الموطاً» (۲ / )۷٤٥‏ -عن عمروبن يحيى عن أبيه ؛ أن رسول الله 
اة قال : «لا ضرر ولا ضرار» مرسلاً . 

وأفاد ابن التركماني في «الجوهر النقي» أن عثمان لم ينفرد به» كما قال البيهقي » بل تابعه 
على روايته عن الدراوردي موصولاً عبد الملك بن معاذ النصيبي » أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيده» 
وقال: «إن هذا الحديث لا يسند من وجه صحيح»ء وقال: «وأما معنى هذا الحديث؛ فصحيح في 
الأصول» . 

وليس كما قال أيضاً؛ فالدراوردي حافظ ثقة» وقد أسنده عنه اثنان» ومالك علم من حاله أنه 
یرسل کثیراً ما هو عنده موصول» ورجح ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» (۲ / )۲٠۸‏ رواية 
الإرسال. 

وحديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني في «السنن» ٤(‏ / ۲۲۸) بإسناد فيه يعقوب بن عطاء» 
وهو ضعیف» وأبو بکر بن عیاش مختلف فيه ؛ كما في «نصب الراية» ٤(‏ / ١۳۸)ء‏ وحدیٹ جابر 
أخحرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرين» (رقم )٠۲٠٠۲‏ و«نصب الراية» ٤(‏ / 
)۲٦‏ من طریق ابن إسحاق عن محمد بن یحیی بن حبان عن عمه واسع بن حبان به . 

قال ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» (۲ / ۲۰۹): «وهذا إسناد مقارب» وهو غريب » 
کن خرجه أبو داود في «المراسيل» (رقم )٤٠١‏ من رواية عبدالرحمُن بن مغراء عن ابن إسحاق عن 
محمد بن یحیی بن حبان عن عمه واسع مرساڈ وهو أصح»» ولأبي لبابة ذكر فيه . 

وحديث عائشة أخرجه الدارقطني في «السنن» ٤(‏ / ۲۲۷) وفيه الواقدي وهو متروك» ومن 
طريق آخر ضعيف أيضاً الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرين» (رقم »)۲٠٠۳‏ وحديث 
تعلبة أخرجه الطبراني في «الكبير» (رقم ۷۷١۱)ء‏ وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم بن سعيد الصواف» 
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هذه الأمور» والآخر أن صورة الإنسان مكرمة لقوله : « وقد كرمتا بى ٤اد‏ 
[الإسراء: ١۷]ء‏ قد لقا اسن ج لَص َير € [التين: ٤]ء‏ وذلك 
يناسب أن لا يلك بالجهادء ولا يُلزمه المشاق والمضار. 

وأيضاً الإجارة رحصة من بيع المعدومء والسلم كذلك» والقراض 
والمساقاة رحصتان لجهالة الأجرة» والصيد رخحصة لأكل الحيوان بدمهء ولم تعد 
منهاء واستقراء الشريعة يقتضي أن لا مصلحة إلا وفيها مفسدة وبالعكس» وإن 
قلت على العبد كالكفر والإيمان ؛ فما ظنك بغيرهما؟ 

وعلى هذا ما في الشريعة حكم إلا وهو مع المانع الشرعي ؛ لأنه لا 
يمكن”“ أن يراد بالمانع ما سلم عن المعارض الراجح ؛ فإ أكل الميتة وغيره 


وهو لين الحديث . 

وحديث عوف بن عمرو أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» .)٠١(‏ وقال: «إسناده غير 
صحيح »؛ فالحديث صحيح لشواهده الكثيرة ولذا قال النووي عن شواهده في «أربعينه» : «يقوي 
بعضها بعضاً » وقال ابن الصلاح : «مجموعها يقوي الحديث ويحسّنه » وقد تقبّله جماهير أهل العلم 
واحتجوا به»» وعد أبو داود السجستاني هذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليها الفقه» وهذا 
مشعر بأنه يراه حجة» والله أعلم . 

وانظر: «الإرواء» (۳ / 0۸ - .)٠١‏ و«السلسلة الصحيحة» (رقم .)٠٠١‏ 

(1) أي : لا يمكن الجواب بأن المراد المانع القوي الذي لم يعارضه ما هو راجح » يعني : 
وههذه الأمور المستشكل بها من صلاة وحدود وغيرها ليس فيها مانح قوي» بل هو ضعيف في مقابلة 
المثبت لها بخلاف الرخحص؛ فإن المانع فيها قوي » فلذلك كانت رخصاً - قال : إن هُذا الجواب لا 
يحسم الإشكالء لأن بعض الرحص - كرخصة أكل الميتة طلب الرخصة فيها أقوى من معارضه 
الذي يطلب الأصل وهو التحريم وإذا؛ فالمراد بالمانع ما هو اعم من أن یکون راجحاً أو مرجوحاً؛ 
فتدخل أحكام الشريعة كلها لأنها لا تخلو من مانع ولو ضعيفاًء مثل الموانع التي أشرنا إليها في صدر 
الإشكالء هُذا ويمكنك أن تنقض للقرافي رده على الجواب» وذلك أنه جاء في رده بما هو من 
مواضع الرخحصة الواجبة » وقد علمت سابقاً أن تسميتها رخصة تسمح » وأن الرخصة الحقيقة لا تعدو = 
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بالراجح » وحينئذ تندرج جمیع الشريعة؛ لأن کل حکم فيه مانع مغمور 
بمعارضه) . 


ثم ذكر أن الذي استقر عليه حاله في شرحي «التنقيح » و« المحصول»(٠‏ 
العجر عن ضبط الرخحصة . 


وما تقدم إن شاء الله تعالی یغنی فی الموضع”)» مع ما ذکر في الرخحصة 


ومنها: أن هذه المسألة إذا فهمت حصل بها فهم كثير من آيات القران 
وأحکامه؛ کقوله تعالی: ٭ هو لدی علق لق ککم ما فی الأَرَضِ جيعًا) [البقرة: 
۹[ 


وقوله : « وَسرلكرمًان اموت ومان الأرّضبيَاَنً4 [الجاثية : .]١١‏ 

وقوله: * قل من حرم زي یک او الى ا ادو وَاَلطْيَبّتِ مِنَ ا لرن “ آلآية 
حكم الإباحة بأحد المعنيين ؛ فالمانعم فيها سلم عن المعارض الراجح » وقد عالج المؤلف سابقاً 
توجيه تسمية الواجبة رخحصة بعد ما قرر ما ذكرنا واستدل عليه ؛ فللرازي أن يلتزم أن أكل الميتة 
للمضطر ليس رخحصة» بل هو واجب شرعاً. (د) . وفي (ط): «لأنه یمکن» بحذف «لا) . 

(۱) انظر: «المحصول» (۱ / ۱۲۰). وشرحه «نفائس الأصول» (۱ / ۳۳۱ وما بعد) . 

(۲) لأن ما اعترض به القرافي كلام الرازي مبني على أنه ما من مصلحة إلا وفيها مفسدة وقد 
جعلها مانعاًء وقد علمت أن الأمر ليس كذلك» بل المصالح متمايزة عن المفاسد شرعاًء سواء عند 
المعتزلة والأشاعرةء. وبهذا ينحسم إشكاله على الرحص؛ كما انحسم إشكاله الذي أورده على 
جميع العلماء في أصل الموضوع هناء وأيضاً كلام المؤلف في باب الرخصة كاف في دفع استشكاله 
وتحيره في ضبط الرخصة. (د). 

(۴) صدرها وإن كان فيه إنكار التحريم فقط؛ إلا أن بقيتها فيه التصريح بالحل 
المطلق . (د). 
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[الأعراف : ۳۲] . 

وما کان نحو ذلك من انها لیست على مقتضی ظاهرها بإطلاق» بل بقیود 
تقيدت بها» حسبما دلت عليه الشريعة في وضع المصالح ودفع المفاسد» والله 
أعلم . 

ومنها: أن بعض الناس”“ قال : «إن مصالح الدار الآخرة ومفاسدها لا 
تعرف إلا بالشرع» وأما الدنيوية ؛ فتعرف بالضرورات والتجارب والعادات 
والظنون المعتبرات» . 

قال : «ومن أراد أن يعرف المناسبات في المصالح والمفاسد» راجحهامن 
مرجوحها؛ فليعرض ذلك على عقله )بتقدير أن الشارع لم يرد به» ثم يبني عليه 
الأحكام ؛ فلا یکاد حکم منها یخرج عن ذلك ؛ إلا التعبّدات التي لم يوقف على 
مصالحها أو مفاسدها» . هذا قوله. 

وفيه بحسب ما تقدم نظرء أما أن ما يتعلتق بالآخرة لا يعرف إلا بالشرع ؛ 
فكما قال» وأما ما قال في الدنيوية ؛ فليس كما قال من كل وجه» بل ذلك من 
بعض الوجوه دون بعض» ولذلك لما جاء الشرع بعد زمان فترة؛ تَبيْنَ به ما كان 
عليه أهل الفترة من انحراف الأحوال عن الاستقامة» وخحروجهم عن مقتضى 
العدل في الأحكام . 

ولو كان الأمر على ما قال بإطلاق؛ لم يحتج في الشرع إلا إلى بث 
مصالح الدار الآخرة حاصة» وذلك لم يكن» وإنما جاء بمايقيم أمر الدنيا وأمر 
الآخحرة معاء وإن كان قصده بإقامة الدنيا للآخرة(؛ فليس بخارج عن كونه 

.)٠١ / ١( هو العز بن عبدالسلام » والمذكور قوله في «قواعد الأحكام»‎ )١( 

(۲) أشبه بمذهب المعتزلة. (د) . 

(۳) في الأصل : «الأخرة» . 
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قاصداً لإقامة مصالح الدنيا؛ حتى يتأتى فيها سلوك طريق الآخرة» وقد بُ 
في ذلك من التصرفات» وحسَم من أوجه الفساد التي كانت جارية ما لا مزيد 
عليه ؛ فالعادة تحيل استقلال العقول في الدنيا بإدراك مصالحها ومفاسدها على 
التفصيل» اللّهم إلا أن يريد هذا القائل أن المعرفة بها تحصل بالتجارب 
وغيرهاء بعد وضع الشرع أصولّها؛ فذلك لا نزاع فيه . 
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)١(‏ ورود الشريعة لإقامة مصالح الدنيا اقتضى أن يكون في تعاليمها قواعد كلية تندرج فيها 
أحکام الوقائع التي تعرض للأفراد والجماعات» وليس على الراسخين في العلم بها سوى النظر في 
الوقائع وفحص ما يترتب عليها من اثار المصالح والمفاسد حتى يصوغوا لها من تلك القواعد القيمة 
حكماً عادلاًء وإذا كان الإسلام يقوم على هُذه الحقيقة؛ فمن المتعين على علمائه أن يبحثوا في 
حال الاجتماع » ويدرسوا شؤون الأمم حتى تكون فتاويهم مفرغة في حكمة وسداد» والرئيس الذي 
یحاول صرفهم عن الخوض في مذاهب السياسة وحصرهم في دائرة ضيقة من التعليم إنما يفعل ما 
يفعل جه بحقائق الإسلام أو قصداً للعبث بذلك النظام الذي بهر جهابذة الفلسفة ؛ فأطرقوا 
لحكمته خاضعین . (خ). وفي (ط): «صلاح الدنيا» . 

(۲) وهو بعید من قوله : «بتقدير أن الشرع لم يرد». (د). 


۷۸ 


المسألة التاسعة 


كون الشارع قاصداً للمحافظة على القواعد الثلاث: الضروريةء 
والحاجية» والتحسينية » لا بد عليه من دليل يستند | إليه» والمستند إليه في ذلك ؛ 
إما أن يكون دليلا ظنياً أو ة قطعياً» وکونه ظنياً باطل» مع أنه أصل من أصول 
الشريعة» بل هو أصل أصولهاء وأصول الشريعة قطعية» حسبما تبين في 
موضعه» فأصول أصولها أولى أن تكون قطعية » ولو جاز إثباتها بالظن ؛ لكانت 
الشريعة مظنونة أصادٌ وفرعاًء وهذا باطل ؛ فلا بد أن تكون قطعية » فأدلتها قطعية 

فإذا ثبت هذا؛ فکون هذا الأصل مستنداً إ إلى دليل قطعي مما ينظر فيه ء 
فلا یخلو أن يكون عقَلياً أو نقلي . 

فالعقلي لا موقع له هنا؛ لأن ذلك راجع إلى تحكيم العقول في الأحكام 
الشرعية» وهو غير صحيح ؛ ؛ فلا بد أن یکون نقَلياً. 

والأدلة النقلية ؛ إما أن تكون نصوصاً جاءت متواترة السندء لا يحتمل 
متنها التأويل على حال از فن لم تكن نصوصاًء أو كانت ولم ينقلها أهل 
التواتر؛ فلا يصح استناد مثل هذا إليها؛ لأن ما هذه صفته لا يفيد القطع › وإفادة 
القطع هو المطلوب» وإن كانت نصوصاً لا تحتمل التأويل ومتواترة السند؛ فهذا 
مفيد للقطع » إلا أنه متنازع في وجوده بين العلماء. 

والقائل بوجوده مُفَرٌ بأنه لا يوجد في كل مسألة تفرض في الشريعة» بل 
يوجد في بعض المواضع دون بعض» ولم يتعين أن مسألتنا من المواضع التي 
جاء فيها دليل قطعي . 

والقائل بعدم وجوده في الشريعة يقول: إن التمسك بالدلائل النقلية إذا 
كانت متواترة موقوفٌ على مقدّماتٍ عشر كل واحدة منها ظنية » والموقوف على 
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الظني لا بد أن يكون ظنيَاً ؛ فإنها تتوقف على نقل اللغات وآراء النحو» وعدم 
الاشتراك» وعدم المجازء وعدم النقل الشرعي أو العادي» وعدم الإضمارء 
و[عدم]“ التخصيص للعموم» و[عدم]٠‏ التقييد للمطلق» وعدم الناسخ» 
وعدم التقديم والتأخحير» وعدم المعارض العقلي » وجميع ذلك أمور ظنية . 

ومن المعترفين بوجوده من اعترف بأن الدلائل في أنفسها لا تفيد قطعاً؛ 
لكنها إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة ؛ فقد تفيد اليقين» وهذا لا يدل 
قطعاً على أن دليل مسألتنا من هذا القبيل ؛ لأن القرائن المفيدة لليقين غير لازمة 
لكل دليلء وإلا لزم أن تكون أدلة الشرع”٠‏ كلها قطعية» وليس كذلك باتفاقء 
وإذا كانت لا تلزم » ثم وجدنا أكثر الأدلة الشرعية ظنية الدلالة أو المتن والدلالة 
معا ولا سيما مع افتقار الأدلة إلى النظر في جميع ما تقدم دل ذلك على أن 
اجتماع القرائن المفيدة للقطع واليقين نادر على قول المقرين بذلك» وغير 
موجود على قول الأخرين . 

فثبت أن دليل هذه المسألة على التعيين غير متعين . 

ولا يقال : إن الإجماع كاف» وهو دليل قطعي ؛ لأنا نقول: هذا 

«أولا» : مفتقر إلى نقل الإجماع على اعتبار تلك القواعد الثلاث شرعاً 
نقلا متواتراً عن جميع أهل الإجماع» وهذا يعسر إثباته» ولعلك لا تجدهء ثم 
نقول: 


. ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و (ط). وفيه: «أو التخصيص»‎ )١( 

(۲) أي : التي هي من النصوص المتواترة التي لا تحتمل تأويلا كما هو موضوع الكلام» لا 
أنه يلزم أن يكون كل دليل ولو كان ظني الدلالة أو المتن كذلك؛ فإنه لا يلزم مع أخذ الموضوع كما 
قلنا. (د) . 

(۳) في (خ): «للدليل القطعي». وفي الأصل : «للدليل القطع» . 
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«ثانياً»: إن فرض وجوده؛ فلا بد من دليل قطعي یکون مستندهم» 
ويجتمعون على أنه قطعي ؛ فقد يجتمعون على دليل ظني » فتكون المسألة ظنية 
لا قطعية ؛ فلا تفيد اليقين لأن الإجماع إنما يكون قطعياً على فرض اجتماعهم 
على مسألة قطعية لها مستندٌ قطعي » فإن اجتمعوا على مستند ظني ؛ فمن الناس 
من خالف“ في کون هذا الإجماع حجة . 

فإثبات المسألة بالإجماع لا يتخلص» وعند ذلك يصعب الطريق إلى 
إثبات كون هذه القواعد معتبرة شرعا بالدليل الشرعي القطعي . 

وإنما الدليل على المسألة ثابت على وجه آخر هو روح المسألة» وذلك 
أن هذه القواعد الثلاث لا يرتاب في ثبوتها شرعاً أحد ممن ينتمي إلى الاجتهاد 
من أهل الشرع» وان اعتبارها مقصودٌ للشارع . 

ودليل ذلك استقراء الشريعةء والنظر في أدلتها الكلية والجزئية » وما 
انطوت عليه من هذه الأمور العامة على حد الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت 
بدليل خاص» بل بأدلة منضاف بعضها إلى بعض» مختلفة الأغراض» بحيث 
ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلةء على حد ما ثبت عند 
العامة جود حاتم » وشجاعة على رضي الله عنه). وما أشبه ذلك؛ فلم يعتمد 


. على أن بعض من قال: إنه حجة لا يقول إنها قطعية كما هو الغرض هنا. (د)‎ )١( 

(۲) جرى الخلاف في استناد الإجماع إلى اجتهاد وقياس ؛ فمنعه الظاهرية لإنكارهم أصل 
القياس وابن جرير الطبري نظراً إلى أن الإجماع الصادر عن القياس لم ينعقد على مستند قاطع ؛ 
فلا يكون حجة» والراجع لدى الجمهور أنه واقع وحجة» ومن أمثلته إجماع الصحابة على إمامة أبي 
بكر الصديق مستندين إلى الاجتهاد الملوح إليه بقول جماعة منهم رضيه «رسول الله لديننا أفلا نرضاه 


لدنیانا» . (خ). (۳) في (خ): «كذلك». 
)٤(‏ انظر في تخريج ذلك: «موافقة الخبر الخبره لابن حجر ١(‏ / ۱۹۳)ء وما مضى 
(۹/۱). 


۸1 


الناس في إثبات قصد الشارع في هذه القواعد على دلیل مخصرص › ولا على 
وجه مخصوص.» بل حصل لهم ذلك من الظواهر والعمومات» والمطلقات 
والمقيدات. والجزئيات الخاصة» في أعيان مختلفة» ووقائع مختلفة» في كل 
باب من أبواب الفقه» وكل نوع من أنواعه ؛ حتى ألْمَا أدلة الشريعة كلها دائرة 
على الحفظ على تلك القواعدء هُذا مع ما ينضاف إلى ذلك من قرائن أحوال 
منقولة وغير منقولة . 

وعلى هذا السبيل أفاد خبر التواتر العلم» إذ لو اعتبر فيه آحاد المخبرين ؛ 
لكان إخبار كل واحد منهم على فرض عدالته مفيداً للظن » فلا يكون اجتماعهم 
يعود بزيادة على إفادة الظنّء لكن للاجتماع خاصية ليست للافتراق ؛ فخبرٌ واحد 
يحصل بالجميع القطع الذي لا يحتمل النقيض)؛ فكذلك هذا؛ إذ لا فرق 
بينهما من جهة إفادة العلم بالمعنى الذي تضمنته الأخبار. 

وهذا بين فى كتاب المقدمات ”)من هذا الكتاب . 

فإذا تقرر هذاء؛ فمن كان من حملة الشريعة الناظرين في مقتضاهاء 
والمتأملين لمعانيها؛ سهل عليه التصديق بإثبات مقاصد الشارع في [إثبات]٠‏ 
هذه القواعد الثلاث . 

. )۲۹۹ - ۲۵۸ / ۲۰( انظر في هذا: «مجموع فتاوی ابن تيمية»‎ )١( 

(۲) تقدم له في المقدمة الثالثة بيان أوسع من هذا في صحة الاعتماد على هذا الاستقراءء 
وجعله من باب التواتر المعنوي » ولكنه هنا بسط الكلام في بيان أنه لا يمكن الاعتماد في إثبات هذا 
الأصل المهم على العقل ولا على النقل الأحادي ولا على الإجماع. وتوصل بلك إلى أن لا بد من 
الرجوع لشبه التواتر» فما أوجزه هناك بسطه هناء وبالعكس؛ فلا يقال : إن هُذه المسألة تكرار محض 

(۳) سقط من (ط) . 


A۲ 


المسألة العاشرة 


هذه الكليات الفلاث إذا كانت قد شرعت للمصالح الخاصة بها؛ فلا 
يرفعها تخلف”) أحاد الجزئيات . 


ولذلك أمثلة”“: أما فى الضروريات ؛ فإن العقوبات مشروعة للازدجارء 
مع أنا نجد من يعاقب فلا يزدجر عما عوقب عليه» ومن ذلك كثير» وأما في 
الحاجيات ؛ فكالقصر في إلسفرء مشروع للتخفيف وللحوق المشقة» والملك 
و = : ٍ 
المترفه لا مشقة له» والقصر في حقه مشروع» والقرض اجيز للرفق بالمحتاج 
مع أنه جائز أيضاً مع عدم الحاجة» وأما في التحسينيات ؛ فإن الطهارة شرعت 
للنظافة على الجملة مع أن بعضها على خلاف النظافة كالتيمم . 

فکل هذا غير قادح ؤ في أصل المشروعية ؛ لان الأمر الكلي إذا ثبت كَلياً؛ 
فتخلّف بعض الجزثيات عن مة مقتضی اللي لا یخرجه عن کونه کلیاً وأيضاً“؛ 


)١(‏ أي : بأن تكون مع كونها داخلة في الكلي آخذة حكماً آحر» أو تكون آخذة حكمه» 
ولكن المصلحة المعتبرة في الكلي ليست متحققة فيهاء هذا هو الذي يقتضيه النظر في ذاتهء 
ويقتضيه أيضاً قوله الآتي : «وأيضاً؛ فالجزثيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى 
الكلي ؛ فلا تكون داخلة . . . إلخ»؛ فإن ذلك ليس إلا في الغرض الأول الذي فرضناه هنا» وهو ما 
یکون داخلا في الکلي ولکنه أخذ حکماً آخر؛ فیکون الجواب أنه لیس داخلا لأنه أخرجه عنه 
حكمة غير حكمة هذا الكلي جعلته خارجاً عنه . (د). 

(۲) هذه الأمثلة للنوع الثاني وهو ما يكون تخلف الجزئي بمعنى أخذه حكم الكليء 
ولكنه ليس فيه المصلحة المعتبرة في الكلي» وقد يمثل للأول بان حكمة وجوب الزكاة الغنى » وهي 
موجودة في مالك الجواهر النفيسة کالماس مث ومع ذلك أخذ حکماً آحر وهو عدم وجوب الزكاة . 
(د). 

(۴) لو جعل هذا دلیلا علی ما قبله؛ لکان أوضح من جعله دلیلا مستقلا؛ لان ما قبله 
کدعوی لا تتم إلا بهذا. (د). 


AY 


فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي ؛ لأن المتخلفات 
الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هُذا الكلي الثابت. 

هذا شأن الكليات الاستقرائية واعتبر ذلك بالكليات العربية فإنها أقرب 
يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحاً فى الكليات العقلية» كما نقول : 
«ما ثبت للشىء ثبت لمثله عقلا» ؛ فهذا لا يمكن فيه التخلف ألبتة» إذ لو تخلف 
لم يصح الحكم بالقضية القائلة : «ما ثبت للشيء ثبت لمثله» . 

فإذا كان كذلك؛ فالكلية فى الاستقرائيات صحيحة» وإن تخلف عن 
مقتضاها بعض الجزئيات . 

وأيضاً ؛ فالجزثيات المتخلفة” قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن 
مقتضى الكلي ؛ فلا تكون داخلة تحته أصلا» أو تكون داخلة أكن لم يظهر 
لنا دخولهاء أو داخلة عندناء لكن عارضها على الخصوص ما هي به أولى (؛ 

. في (ط): «الاستقرائيات»‎ )١( 

(۲) هذا الجواب بمنع التخلف؛ أي فنقول: إنه لا تخلف أصلاًء وأن ما يظهر فيه أنه تخلف 
هو في الواقع كذا أو كذا. (د). (۳) في (خ): «المختلفة» . 

)٤(‏ أي : فلا تكون من جزثيات الكلي ؛ فلا يصح الاعتراض بتخلفها لأنها خارجة عنه حتى 


في نظرنا. (د) . 

قلت : كلام المصنف هذا أشبه ما يكون بما يسمى اليوم ب «مناهج العلوم» ؛ فكأني به يريد 
أن يثبت أن للشريعة منهجاً لا يمكن خلطه بالطرق العقلية المجردةء وانظر عن الاستقراء وحجيته 
وأقسامه : «شرح القطب على الشمسية» (ص ۳٠١‏ وما بعدها) » و «البحر المحیط» (۲ / ٠١۴۳‏ و 
)٠٠١ /‏ للزركشي » و «المنطق الحديث» (ص ۳۲) لمحمود القاسم» و «المرشد السليم في المنطق 
الحديث والقديم» (ص ۱۸۳ وما بعدها) لعوض الله حجازي . 

)١(‏ أي: وإن لم نقف عليه؛ فيأخذ الجزثي حكماً آخر لحكمة خفيت عليناء وإن كان 
مقتضى الظاهر أنه يأخذ حكم الكلي لأنه في نظرنا مندرج فيه . (د). 


A4 


فالملك المترفه قد يقال : إن المشقة تلحقه» لكنا لا نحكم عليه بذلك لخفائهاء 
أو نقول »في العقوبات التي لم يزدجر صاحبها: إن المصلحة ليست الازدجار 
فقط» بل ثم أمر اخر وهو كونها كفارة؛ لأن الحدود كفارات لأهلهاء وإن كانت 
زجراً أيضاً عن" إيقاع المفاسد» وكذلك سائر ما يتوهم أنه خادم للكلي . 

فعلى كل تقدير لا اعتبار بمعارضة الجزئيات في صحة وضع الكليات 
للمصالح . 
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)١(‏ هذا انظر آخر في الجواب؛ أي : قد نفهم أحياناً أن الحكمة كذاء ويكون الواقع أن 
هذا بعض ما يراعيه الشارع في الحكمة» ويكون هناك أمر آخر أعم منه يراعي ويكون مطردا؛ 
كالكقارات في الحدود مثلا. (د) . 

(۲) كذا في (ط)» وفي غیره: «علی» . 


Ao 


المسألة الحادية عشرة 

مقاصد الشارع في بث المصالح في التشريع أن تكون مطلقة عامةء لا 
تختص بباب دون باب» ولا بمحل دون محل» ولا بمحل وفاق دون محل 
خلاف» وبالجملة الأمر في المصالح مطرد مطلقاً في كليات الشريعة 
وجزئياتها . 

ومن الدليل على ذلك ما تقدم في الاستدلال على مطلق المصالح » وأن 
الأحكام مشروعة لمصالح العبادء ولو اختصت لم تكن موضوعة للمصالح على 
الإطلاق» لكن”“ البرهان قام على ذلك؛ فدل على أن المصالح فيها غير 


مختصة . 


وقد زعم بعض المتأخحرين - وهو القرافي - أن القول بالمصالح إنما 
يستمر على القول بأن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد؛ لأن القاعدة العقلية 
أن الراجح يستحيل أن يكون هو الشيء والنقيض 0ء بل متى كان أحدهما 


(1) يشير إلى ما سيأتي عن القرافي وابن عبدالسلام» وقد عقد هذه المسألة للرد عليهماء 
وبيان ما هو الواقع فيما ادعياه» وقد أصاب كل الإصابةء وملك عليهما جميع النوافذ» رحمه الله. 
(د). 

(۲) في نسخة (ماء / ص :)۱۳٤‏ «ولكن» . 

(۴) في کتابه «نفائس الأصول» ٩(‏ / ۳۹۰۱). 

)٤(‏ أي : لأن المصلحة الغالبة في المحل - أي : الراجحة التي يعتبرها الشرع - واحدة لا 
تتعددء أي : فلا يسلم العقل بأن المصلحة الراجحة التي يراعيها أحدهما يكون نقيضها مصلحة 
راجحة أخرى يراعيها القائل الآخر؛ فلا يتأتى مع القول بإصابة كل مجتهد أن تكون الأحكام تابعة 
للمصالح » كما لا يتأتى معه أيضاً القول بالقياس؛ لأنه مبني على وجود العلة التي هي المصلحة 
المراعاة في المقيس عليه . (د) . 

قلت : وفي هذا الموضع من الأصل : «أن يكون هو النقيضين»» وكذا في «النفائس» . 


۸٦ 


راجحا کان الأاعر مرجوحاأء وهذا يقتضي أن يكون المصيب واحداً وهو المفتي 
بالراجح » وغیره يتعین أن یکون مخطاً؛ لأنه مفت بالمرجوح »› فتتناقض قاعدة 
لمصوين مم القول بالقباس» وان الشرائع تابعة للمصالح . 

هذا ما قال. 


ونقل عن شيخه ابن عبدالسلام ٠”‏ في الجواب أنه يتعين على هؤلاء أن 
يقولوا: إن هذه القاعدة لا تكون” إلا في الأحكام الإجماعيةء أما في مواطن 
الخلاف ؛ فلم يكن الصادر عن الله تعالى أن الحكم تابع للراجح في نفس 
الأمر» بل ما١»‏ في الظنون فقط؛ كان راجحا في نفس الأمر أو مرجوحاً» وسلَّم 
أن قاعدة التصويب تأبى قاعدة مراعاة المصالح لتعين الراجح » وكان يقول: 
يتعين على القائل بالتصويب أن يصرف الخطأ في حديث الحاكم () إلى 


. في (م): «عن شيخه العز في‎ )١( 

(۲) ويكون معناها أنهم حيث اتفقوا على الحكم وصادفوا هدفاً واحداً؛ فكلهم مصيب» 
وهذا في غاية البعد بعد الاطلاع على أدلة الطرفين وتقرير ردودهماء وانظر كتاب «التحرير» في مسألة 
«لا حكم في المسائل الاجتهادية التي لا قاطع فيها من نص أو إجماع»؛ فقد جعلوا هذا محل 
القاعدةء لا المسائل الإجماعية . (د). )٤(‏ کذا في «النفائس»» وفي جميع النسخ : «فيما» . 

(۳) أي : إن الحكم الذي يجب على المجتهد العمل به ليس تابعأً لما في نفس الأمر حتى 
یکون صواباً دائماً؛ فیتأتی أن كل مجتهد مصيب» بل هذا الحكم تابع لما ترجح في ظنه فقط» ولو 
كان مخالفاً لما في نفس الأمر؛ فالظنون الموافقة صواب» والمخالفة خطأء وإن وجب عليه العمل 
بها ما دام ظنه بأرجحیتها قائماً؛ أي فلا یتاتی أن یکون کل مجتهد مصیباً. (د) . 

)٠(‏ يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الاعتصام» باب أجر 
الحاكم إذا اجتهد فاصاب أو أخحطاء ۱۳ / ۳١۸‏ / رقم .)۷٠٠۲‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب 
الأقضية» باب بيان أجر الحاکم إذا اجتهد فاصاب أو أخطاء ۳ / ۱۳٤۲‏ / رقم )١۷١١‏ عن أبي 
هريرة مرفوعاً: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب ؛ فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطاً؛ فله 
ج . 


AV 


الأسباب ؛ للاتفاق على أن الخطأً يقع فيهاء وحمل كلام الشارع على المتفق 


ويظهر أن القاعدة جارية على كلا المذهبين؛ لأن الأحكام على 
[تصويب]) مذهب التصويب إضافية")؛ إذ حكم الله عندهم تابع لنظر 
المجتهد والمصالح تابعة” للحكم أو متبوعة0) له فتكون المصالح أو المفاسد 
في مسائل الخلاف ثابتة بحسب ما في نفس الأمر عند المجتهد وفي ظنه( ولا 
فرق هنا بين المخطئة والمصوبة» فإذا غلب على ظن المالكي أن ربا الفضل 
في الحضر والفواكه الرطبة جائرّ؛ فجهة المصلحة عنده هي الراجحة» وهي 
كذلك في نفس الأمر في ظنه؛ لأنها عنده خارجة عن حكم الربا المحرّمء 
فالمقدم على التفاضل فيها مقدم على ما هو جائز» وما هو جائز لا ضرر فيه لا 
في الدنيا ولا في الآخرة» بل فيه مصلحة لأجلها أجيزء وإذا غلب على ظن 
الشافعي أن الربا فيها غير جاثز؛ فهي عنده داخلة تحت حكم الربا المحرم» 
وجهة المصلحة عنده هي المرجوحة لا الراجحة» وهي كذلك في نفس الأمر 


قال (د) : «أي أن الخطأ الوارد في الحديث ليس موجُهاً إلى الحكم» بل إلى وسائل الاجتهاد 
التي اتبعت في استنباطه والخطا في ذلك لا نزاع فيه ؛ فحمل كلام الشارع عليه أولى من حمله على 
نفس الحكم ؛ أن في تخطئة المجتهد في نفس الحكم خلافً». 

. زيادة من الأصل و(ط)‎ )١( 

(۲) هذا الوجه صرح به الإمام الغزالي وهو ناصر مذهب المصوبة في «كتاب 
المستصفى » . (خ). 

(۳ و٤)‏ أي : على ما تقدم من مذهب الأشاعرة» ومذهب المعتزلة ؛ إذتفهم من الحكم على 
الأولء ويفهم الحكم منها على الثاني . (د) . 

)١(‏ أي : فهي إضافية أيضاء فيتأتى تعدد المصلحة الراجحة بالإضافة ؛ فلا فرق بين 


مصوب ومخطىء حینئذ . (د) . 


A۸ 


على ما ظنه؛ فالضرر”“ لاحق به في الدنيا وفي الآخرة؛ فحكم المصوب هُهنا 
حكم المخطىء. 

وإنما يكون”٠‏ التناقض واقعاً إذا عد الراجح مرجوحاً من ناظر واحد» بل 
هو من ناظرين» ظنٌ كل واحد منهما العلةًّ التي بنى عليها الحكم موجودةٌ في 
المحل بحسب ما في نفس الأمر عنده وفي ظنه”"» لا ما هو عليه في نفسه؛ إذ 
لا يصح ذلك إلا في مسائل الإجماع)؛ فههنا اتفق الفريقان» وإنما اختلفا 
بعد؛ فالمخطئة حكمت بناء على أن ذلك الحكم هوما في نفس الأمر عنده وفي 
ظنه» والمصوبة حكمت بناء على أن لا حكم في نفس الأمر» بل هو ما ظهر 
الآن. وكلاهما بان حكمه على علة مظنون بها أنها كذلك في نفس الأمر. 

ويتفق ههنا من يقول باعتبار المصالح لزوماً أو تفضلا» وكذلك من قال: 
إن المصالح والمفاسد من صفات الأعيان(». أو ليست من صفات الأعيان ”» 
وهذا مجال يحتمل بسطا أكثر من هذاء وهو من مباحث أصول الفقه» وإذا ثبت 


)١(‏ كذافي (ط)» وفي غیره: «فلا ضرر»» وکتب (د) : «كان المناسب أن يقول: ففيه ضرر 
لاحق به في الدنيا أو الآخرة» . 

(۲) هو روح الجواب عن قوله : «لأن القاعدة العقلية أن الراجح . . . إلخ»ء وقوله «من نظر 
واحد»؛ أي : أو من ناظرين يعتبران الواقع ونفس الأمر في ذاته بقطع النظر عن الظن. (د) . 

(۴) توكيد لقوله : «ظن كل واحد. . . إلخ»» وتمهيد لقوله : «لا ما هو عليه في نفسه»؛ أي : 
الذي لو كان لكان التناقض حاصل. (د). وفي (ط): «ظنه لا على ما. . .». 

)٤(‏ أي : الإجماع القطعي السند لأن الجميع قاطع فيه بأن العلة كذا في نفس الأمرء أما 
الإجماع الظني السند؛ فالاتفاق فيه على أن العلة كذا في نفس الأمر من باب المصادفة فقط وإلا؛ 
فالمعتبر فيه ظن كل واحد عنه نفسه أنها العلة» كمواضع الخلاف» ولكن اتفق اتحاذ ظنهم 
ذلك. (د) . 

(ه و) هو الخلاف بين القدماء من المعتزلة وغير القدماء منهم في أن الحسن والقبح من 
ذات الفعل أو من صفة عارضة. (د). 


۸۹ 


هذا؛ لم يفتقر إلى الاعتذار الذي اعتذر به ابن عبدالسلام» وارتفع إشكال 
المسألة والحمد لله. 

وتامَلُ ؛ فإن الجويني نقل اتفاق المعتزلة على القول بالتصويب اجتهادا 
وحكماً»» وذلك يقتضي تصور اجتماع قاعدة التصويب عندهم مع القول 
بالتحسين والتقبيح العقلي» وأن ذلك راجع إلى الذوات؛ فكلام القرافي 
مشکل على کل تقدیر» والله أعلم . 
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: أي : فلا يلتزمون صرف الخطأ المشار إليه بحديث الحاكم إلى الأسباب» بل يقولون‎ )١( 
إن کل مجتهد بشرطه مصيب في اجتهاده ووسائله» وفي حکمه الذي استنبطه مع نهم یقولون‎ 
. بالمصالح عقلاء فيجمعون بين القول بها والتصويب» لا في الاجتهاد فقط» بل وفي نفس الحكم‎ 
(د).‎ 

قلت : انظر: «البرهان» (۲ / ۱۳۱۰ -۱۳۲۹). 

(۲) أي : الحسن أو القبح جاء من ذات الفعل» كما يقوله قدماء المعتزلة ؛ فإنهم يقولون : 
حسن الفعل وقبحه لذات الفعل لا لصفة توجبه» وقال بعضهم : بل لصفة توجبه لا لذات الفعل. . . 
إلخ ما قرره في هُذا الخلاف؛ فقوله : «وأن ذلك راجع إلى الذوات» ليس من محل الاتفاق بينهمء 
ولكنه اختاره لأن إشكال القرافي يكون عليه أوجه مما إذا قالوا لصفة توجيه لا لذات الفعل؛ لأنه 
حينفذ يمكن الانفكاك . (د) . 

وقال (خ) : «إذا كانت الوقائع منشأ للمصالح والمفاسد» وكانت الأحكام قاثمة على رعايتها؛ 
فالواقعة الواحدة إنما يكون لها حكم واحد» وهو الذي يطابق ما تقتضيه مصلحتها أو مفسدتهاء ومن 
أداه اجتهاده إلى هذا الحكم ؛ فهو مصيب وغير مخطىء؛ فلا يظهر وجه استقامة القول بتصويب كل 
مجتهد مع القول بأن الأحكام تفصل على مقتضى المصالح والمفاسد في نفس الأمر» . 


۹۰ 


المسألة الثانية عشرة 


إن هذه الشريعة المباركة معصومة» كما أن صاحبها ية معصوم» وكما 
كانت أمته فيما اجتمعت عليه معصومة(). 


ویتبین ذلك بوجهین : 
أحدهما: الأدلة الدالة على ذلك تصريحاً وتلويحاً؛ كقوله تعالى : 


:0 ا 


لاعن رتا ألدكر وتام تفظو [الحجر: ۹]. 

وقوله  :‏ ككك أحَكت ءيش [هود: ١‏ 

وقد قال تعالى: E:‏ وسلتا من لك من رسو ولا َي إا 
تیج آل ن ُن يتِه ماسح الما قى القَيطن نرب ع ادود 
[الحج : [oY‏ فأخبر أنه يحفظ آیاته ویحکمھا حتی لا بخالطها غیرها ولا 
يداخلها التفییر ولا البديل؛ واس وإن لم تذکر؛ انها مبینة له ودائرة حول ؛ 
شاه ویش بعفه بعضاء وتال تعاا ' الوم E‏ & داقتے ی 


ر م 


نعمت وَرَضیت لکم آلوسم ديا [المائدة: ۳]. 


حكى أبو عمرو الداني في «طبقات القراء» ”> له عن أبي الحسن بن 
المنتاب؛ قال : 

كنت يوماً عند القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق» فقيل له: لم 

(۱) انظر في هذا: «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۲۷ / .)٤٤۷‏ 

(۲) قال ابن الجُرري في «غاية النهاية» :)٠٠١ / ١(‏ «كتاب «طبقات القراء» في أربعة 


أسفار» عظيم فى بابه» لعلى أظفر بجميعه»ء وهذا الكتاب عزيز منذ القدم» كما أفاد المقرى ذ 
ي لعلي اظفر ب عزیز م لمقري في 
«نفح الطيب» »)٤۷٤ / ٤(‏ ولم أظفر بأي نسخة خحطية منه في المكتبات اليوم . 


۹۱ 


جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن؟ فقال القاضي : قال الله 
عز وجل في أهل التوراة: يما أسحفظوأ من كى ألَر) [المائدة: »]٤٤‏ 
فوكل الحفظ إليهم ؛ فجاز التبديل عليهم» وقال في القرآن : ظإتًا عن رلا 
ألكَرَ ولا لم لظو € [الحجر: 4]؛ فلم يجز التبديل عليهم» قال على : 
فمضيت إلى أبى عبدالله المحاملى» فذكرت له الحكاية ؛ فقال: ما سمعت 
کلاماً أحسن من هذا. 


وأيضاً ما جاء من حوادث الشهب أمام بعثة النبي ية ومنع الشياطين من 
استراق السمع لما كانوا يزيدون فيما سمعوا من أخبار السماء» حيث كانوا 
يسمعون الكلمة فيزيدون معها مثة كذبة أو أكثر”)» فإذا كانوا قد مُنعوا من ذلك 
في السماء ؛ فكذلك في الأرض» وقد عجزت الفصحاء اللْسن عن الإتيان بسورة 


)١1(‏ ذهب بعض آهل العلم كالرازي إلى أن تحريف أهل الكتاب للتوراة والإنجيل إنما هو 
بسوء تأويلهما وحمل نصوصهما على ما يطابق أهواءهم » وقد تتبع فريق من العلماء المحققين ؛ كابن 
حزم » وابن تيمية » والشيخ رحمة الله الهندي جملة من نسخهماء وأفاضوا في بيان ما دحل عليهما 
من تحريف اللفظ وتبديل العبارة» وتحريف الكلم بالتاويل الباطل قد دحل في تفسير القران كما مني 
به غيره من الكتب المتقدمةء ولكن الله وقاه من تحريف اللفظ ولم تستطع أيدي الزنادقة أن تمسه 
بسوء. (خ) . 

قلت : انظر نحو الحكاية المذكورة في : «تفسير القرطبي» »)٠- ١ / ٠١(‏ و«حاشية الجمل 
على الجلالین» (۲ / .)٠١١‏ 

(۲) يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب بدء الخلق» باب ذكر 
الملائكةء ۳٠٠١ / ١‏ / رقم »)۲٠٠١‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب السلام» باب تحريم الكهانة 
وإتیان الکهان. ٤‏ / ۱۷۰۰ / رقم ۲۲۲۸) عن عائشة مرفوعاً: «إلّ الملاثكة تنزل في العنان - وهو 
السحاب -؛ فتذكر الأمر قضي في السماءء فتسترق الشياطين السمع فتسمعهء فتوحيه إلى الكهان ؛ 
فيكذبون منها مثة كذبة من عند أنفسهم» لفظ البخاري . وفي (ط) : «أو أكثر من مثة كذبة». 


۹۲ 


من مثله» وهو كله من جملة(› الحفظ. والحفظ”) دائم إلى أن تقوم الساعة؛ 

فهذه الجملة تدلّك على حفظ الشريعة وعصمتها عن التغيير والتبديل . 

وذلك أن الله عز وجل وفر دواعي الأمة للذب عن الشريعة والمناضلة عنها 
ما القران الكريم ؛ فقد قيض الله له حفظة بحيث لو زيد فيه حرف واحد 

لأخرجه آلاف من الأطفال الأصاغر؛ فضلا عن القراء الأكابر. 


وهكذا جرى الأمر في جملة الشريعة ؛ فقيض الله لكل علم رجالا حفظه 


فکان منهم قوم يذهبون الأيام الكثيرة في حفظ اللغات والتسميات 
الموضوعة على لسان العرب» حتى قرروا لخات الشريعة من القرآن والحديث 
وهو الباب الأول من أبواب فقه الشريعة ؛ إذ أوحاها الله إلى رسوله على لسان 
العرب -. 

ثم قيض رجالا يبحثون عن تصاريف هذه اللغات في النطق فيها( رفعا 
ونصباًء وجرا وجزماًء وتقديماً وتأخيرأًء وإبدالاً وقلباًء وإتباعاً وقطعاًء وإفرادا 
وجمعأًء إلى غير ذلك من وجوه تصاريفها في الإفراد والتركيب» واستنبطوا لذلك 
قواعد ضبطوا بها قوانين الكلام العربي على حسب الإمكان؛ فسهّل الله بذلك 


(1) في الأصل: «جهة». 

(۲) في (خ): «أو الحفظ» . 

(۳) في الأصل و (ط): «زمان أصحاب رسول الله كيت . 

. زيادة: «وكذلك لو نقص لردّه آلاف»‎ )٠١١ في نسخة (ماء / ص‎ )٤( 
. «بها»‎ :)٠١١ في نسخة (ماء / ص‎ )١( 


۲ 


الفهم عنه في كتابهء وعن رسوله ي في خحطابه . 

ثم قيض الحق سبحانه رجالا يبحثون عنْ الصحيح من حديث رسول الله 
اء وعن أهل الثقة والعدالة من النقلة؛ حتى ميزوا , بين الصحح والسقيم» 
وتعرفوا التواريخ وصحة الدعاوى في الأخذ لفلان عن فلان ؛ حتى استقر الثابت 
المعمول به من أحاديث رسول الله َة . 

وكذلك جعل الله العظيم لبيان السنة عن البدعة ناسا من عبيده بحثوا عن 
أغراض الشريعة كتاباً وة » وعما كان عليه السلف الصالحون» وداوم عليه 
الصحابة والتابعون» وردوا على أهل البدع والأهواء؛ حتى تميز أتباع الحق عن 
أتباع الهوى. 

وبعث الله تعالى من عباده قراء”٠‏ أخذوا كتابه تلقياً من الصحابة» وعلّموه 
لمن ياي پمدهم حرص على مرانتة تة الجماعة في تاليفه في المصاحف» حتى 

فق الجميع على شيء واحد. ولا يقع في القران اختلاف من أحد من 
ا 

ثم قیض الله تعالی ناساً یناضلون عن دینه» ویدفعون الشبه ببراهینه ؛ 
فنظروا في ملكوت السماوات والأرض» واستعملوا الأفكار» وأذهبوا عن أنفسهم 
ما يشعّلهم عن ذلك ليل ونهاراًء واتخذوا الخلوة أنيساًء وفازوا بربهم جليساً؛ 
حتى نظروا إلى عجائب صنع الله في سماواته وأرضه» وهم العارفون من خلقه» 
والواقفون مع أداء حقه» فإن عارض دين الإسلام مُعارض» أو جادل فيه خصم 


. في الأصل و (ط): «وعلى»‎ )١( 

(۲) في الأصل و(ط): «ودام» . 

(۳) لیس تکراراً مع قوله : «قيض الله له حفظة . . . إلخ»؛ لأن ذلك في الحفظ» وهُذا في 
طریق وضعه في المصاحف» وضبط ترتیبه وکلماته» ووقوفه وفواصل آیاته . (د) . 


۹٤ 


مناقض؛ غبّروا في وجه شبهاته بالأدلة القاطعة» فهم جند الإسلام وحماة 
الديء 
ين . 


وبعث الله من هؤلاء سادة فهموا عن الله وعن رسول الله هة ؛ فاستنبطوا 
أحكاماً فهموا معانيها من أغراض الشريعة في الكتاب والسنة؛ تارة من نفس 
القول» وتارة من معناه» وتارة من علة الحكم ؛ حتى نلوا الوقائع التي لم تذكر 
على ما دک وسهلوا لمن جاء بعدهم طريق ذلك» وههكذا جرى الأمر في كل 
علم توقف فهم الشريعة عليه أو احتيج [في ٠]‏ إيضاحها إليه . 

وهو عين الحفظ الذي تضمنته الأدلة المنقولة » [وبالله التوفيق]”. 


¥ 3F 9F 3F 3F 


)١(‏ يتعين على علماء الشريعة أن يكون لهم اطلاع واسع على ما يقوله المخالفون أو يكتبونه 
في حق الإسلام ؛ حتى يقضوا على الشبه والأراجيف التي يلقونها كالعثرات في سبيل الدين› 
ويتصدوا لإماطتها بدلائل ترئم أذواق الناشئين بأسلوب بيانها وطرق منطقهاء وكم من عقيدة ارتخت 
وفطرة كانت صافية فأغبرت وإنما أتاها البلاء من فساد طريقة التعليم وقلة مراعاة حال العصر وإخراج 
الحقائق في عبارات سائغة ونظام مألوف . (خ) . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ط) . 


0 


المسألة الثالثة عشرة 

كما أنه إذا ثبت قاعدة كلية في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات» 
فلا ترفعها آحادٌ الجزئيات كذلك نقول: إذا ثبت في الشريعة قاعدة كلية في هذه 
الفلاثة أو في أحادها)؛ فلا بد من المحافظة عليها بالنسبة إلى ما يقوم به 
الكليّ > وذلك الجزئيات؛ فالجزئيات مقصودة معتبرة في إقامة الكليّ أن« لا 
يتخلف الكليٌ فتتخلف مصلحته المقصودة بالتشريع . 

والدليل على ذلك أمور: 

- منها: ورود العتب على التارك في الجملة من غير عذر؛ كترك الصلاةء 
أو الجماعة» أو الجمعةء أو الزكاةء أو الجهادء أو مفارقة الجماعة لغير أمر 
مطلوب أو مهروب عنه» كان العتب وعيداً أو غيره؛ كالوعيد بالعذاب» وإقامة 
الحدود في الواجبات» والتجريح في غير الواجبات» وما أشبه ذلك . 

ومنها: أن عامة التكاليف من هذا الباب لأنها دائرة على القواعد 
اثلاث والأمرُ والنهي فيما قد جاء حتماًء وتوجه الوعيد على فعل المنهي عنه 
منها أو ترك المأمور بهء من غير اختصاص ولا محاشاة؛ إلا في مواضع الأعذار 
التي تسقط أحكام الوجوب أو التحريم» وحين كان ذلك كذلك؛ دل على أن 
الجزئيات داخلة مدخحل الكليات في الطلب والمحافظة عليها. 


ومنها: أن الجزئيات لو لم تكن معتبرة مقصودة في إقامة الكليّ ؛ لم 
يصح الأمر بالكليّ من أصلهء لأن الكليّ من حيث هو كليّ لا يصح القصد في 
التكليف إليه؛ لأنه راجع لأمر معقول لا يحصل في الخارج إلا في ضمن 
الجزئيات» فتوجة القصد إليه من حيث التكليف به توجةٌ إلى تكليف ما لا يطاق» 


(1) في (ط): «أحدها». (۲) بدل من إقامة (د) . 


۹٦ 


وذلك ممنوع الوقوع كما سيأتي إن شاء اللهء فإذا كان لا يحصل إلا بحصول 
الجزئيات ؛ فالقصد الشرعي متوجه إلى الجزئيات). 


وأيضأً؛ فإن المقصود بالكليّ هنا أن تجري أمور الخلق على ترتيب ونظام 
واحد لا تفاوت فيه ولا اختلاف» وإهمالٌ القصد في الجزئيات” يرجع إلى 
إهمال القصد في الكليّ ؛ فإنه مع الإهمال لا يجري كليّاً بالقصد» وقد فرضناه 
مقصوداًء هذا خحلف؛ فلا بد من صحة القصد إلى حصول الجزئيات» وليس 
البعض في ذلك أولى من البعض ؛ فانحتم القصد إلى الجميع » وهو المطلوب . 

(1) هُذا وحده غير كاف في الدليل ؛ لأنه محتاج إلى إثبات أن ذلك في جميع الجزئيات» 
وسيأتي تكميله بقوله : «وليس البعض في ذلك أولى من البعض. . . إلخ»؛ إلا أنه يبقى الكلام في 
تأخير هذه المقدمة عن الدليل المشار إليه بقوله : «وأيضاً؛ فإن القصد. . . إلخ»؛ فهل ذلك لأنه 
محتاج إليها في إكماله؟ كما أن هذا محتاج إليهاء فإن كان كذلك؛ كان تأخرها لتعود إليهما معاً 
تكملة لهماء وريما يساعد على أن هذا غرضه قوله في نهاية الدليل الثاني : «فلا بد من صحة القصد 
إلى حصول الجزئيات» ؛ فيكون مساوياً لما فرعه على الدليل الذي نحن بصدده حيث قال : «فالقصد 
الشرعي متوجه إلى الجزثيات»» يعني : ويكون كل من الدليلين محتاجاً إلى هذه التكملة الأخيرة. 

ولکن الذي يظهر أن الدليل الأخير لا يحتاج إليها؛ لأن القصد بالكلي أن لا يكون تفاوت 
بين الخلق في الترتيب والنظام» فإذا أهمل القصد في بعض الجزئيات ؛ اقتضى أن لا يجري كلياً 
بالقصد؛ أي : فتخلف أي جزئي ينافي هذا القصد الكلي ‏ وعليه يتم الدليلء ولا حاجة لقوله : 
«وليس البعض أولى . . . إلخ». 

وإذا تم هُذا؛ كان المناسب تقديم هذه المقدمة قبل قوله : «وأيضاً»» ولو قال قائل: إنها 
مؤخرة عن موضعها بعمل النساخ لم يبعد . (د). 

(۲) أي : في ي جزئي » هذا الذي يقتضيه روح الدليل بعد تقرير الدليل قبله؛ لأنه لا 
يناسب أن يقال : إنه يكفي النظر إلى الجزئيات مطلقاً كلا أو بعضاً؛ لأن هذا هو ما قبله من لزوم 
النظر إلى الجزثيات الخارجية التي يكون بها التكليف» وأيضاً؛ فقد قال : «لا يجري كلياً بالقصد 
إذا أهملت الجزئيات» ؛ فتعين قصد جميع الجزئيات لا بعضها؛ فتنبه لتقف على وجه ما قلناه من 
أن الدليل الأخير تام بدون التكملة. (د). 


۹۷ 


فإن قيل : هذا يعارض القاعدة المتقدمة أن الكليات لا يقدح فيها تخلف 
احاد الجزئيات . 

فالجواب : إن القاعدة صحيحةء ولا معارضة فيها لما نحن فيه» فان ما 
نحن فيه معتبر من حيث السلامة من العارض المعارض؛ فلا شك في انحتام 
القصد إلى الجزثي()» وما تقدم معتبر من حيث ورود العارض على الكليّ › 
حتى إن تخلف الجزئي هنالك» إنما هو من جهة المحافظة على الجزثي في 
کلیه من جهة آخرى» كما نقول : إن حفظ النفوس مشريع هذا کل مقطرع 
بقصد الشارع إليه -» ثم شرع القصاص حففأاً للنفوس؛ فقتل النفس في 
القصاص محافظة عليها بالقصد» ويلزم من ذلك تخلفٌ جزئي من جزئيات 
الكليّ المحافظ عليه وهو إتلاف هذه النفس لعارض عرض وهو الجناية على 
النفس ؛ فإهمال هذا الجزئي في كليّه [من جهة المحافظة على جزئي في كليه 
أيضاًء وهو النفس المجنيّ عليها؛ فصار عينُ اعتبار الجزئي في كليّ] هو عين 
إهمال الجزئي ٠ء‏ لكن في المحافظة على كليّه من وجهين» وهكذا ساثر ما يرد 
من هذا الباب. 


)١(‏ أي : الذي بقي سالماً من المعارض. أما ما تقدم ؛ فهو في موضوع أنه يتخلف الجزثي 
عن الكلي لمعارض أخرجه من هُذا الكلي وأدخله في کلي آخرء أو کون عارضه اعتبار جزئي آخر 
لهذا الكلي ورجح عليه وليس معناه أنه مع بقائه داخلا في هذا الكلي بدون معارضة يتخلف عنه 
ولا يأحذ حكمه من أمر أو نهي ؛ فشتان ما بين الموضعين» ومثاله فيه إهمال لجزئي من قاعدة حفظ 
النفس لاعتبار جزئي آخر منها يعارضه اعتبار هُذا المهمل» وإن كان في كل منهما أصل المحافظة 
على الكلي أكنه أممل أحدحما وهو المسافظة على الجاني بسب جتات | (د). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» وفي (ط): «كليه هو عين . 

(۳) أي : إن اعتبار الجزئي وهو حفظ النفس المجني عليها همال للجزئي لارسس ذا 
الكلي . وهو حفظ النفس الجانية ؛ فأهمل هذا وأتلفت . (د) . 


۹۸ 


فعلى هذا تخلف أحاد الجزئيات عن مقتضى الكليً إن كان لغير عارض ؛ 
فلا يصح شرعاًء وإن كان لعارض ؛ فذلك راجع إلى المحافظة على ذلك الكليّ 
من جهة أخرى» أو على كليّ آخر)؛ فالأول يكون قادحاً تخلفه في الكليّ ء 
والثاني لا یکون تخلفه قادحاً. 
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)١(‏ أي :كلي آخر أشد رعاية من هذا الكلي» كقتل تارك الصلاة عمداًءلم يحافظ على 
هذا الجزئي من كلي حفظ النفس» رعاية لكلي آخر أقوى منه في الرعاية » وهو حفظ الدين . (د) . 


۹۹ 


النوع الثانى 
في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام ويتضمن مسائل ٠‏ 
المسألة الأولى 


إن هذه الشريعة المباركة عربية » لا مدخل فيها للألسن العجمية» وهذا 
- وإن كان مبيناً في أصول الفقه» وأن القرآن ليس فيه كلمة أعجمية عند جماعة 
من الأصوليين”) أو فيه ألفاظ أعجمية تكلمت بها العرب» وجاء القران على 
وفق ذلك ؛ فوقع فيه المعرّب الذي ليس من أصل كلامها ؛ فإن هذا الببحث 


)١1(‏ المسائل الخمس الأولى تحتوي على مبادىء قيمة وضرورية في فهم القران والسنة 
وتحصيل مقاصدهاء وهي ليست من المقاصد» وإنما هي ضوابط لفهم مقاصد الشارع » وقد بحث 
المصنف المسألة الأولى في كتابه «الاعتصام» (۲ / ۲۹۳ -۲۹۷)» وأفاد نها من «الأدوات التي بها 
تفهم المقاصد» . 

(۲) وعلى رأسهم الإمام الشافعي في «الرسالة» )٠١(‏ وأبو عبيدة معمر بن المثنى في 
«مجاز القرآن» ١(‏ / 1۷ء ۲۸)ء والطبري في «تفسيره» ١(‏ / ۸)» وابن فارس في «الصاحبي» ٠٠(‏ 
- 1۲). وابن العربي في «أحكام القرآن» »)١١١١- ٠٠٠١١۲ / ٤(‏ وانظر: «البرهان في علوم القران» 
١(‏ / ۹4٤۲)»ء‏ و«روضة الناظر» ٠۸٤ / ١(‏ - ١۱۸)ء‏ و«المسودة» .)۱۷٤١(‏ و«مجموع فتاوى ابن 
تيمية» (۳۲ / .)۲٠١‏ و«الإتقان» ٠۳١ / ١(‏ وما بعدها)ء و«الكتاب والسنة من مصادر الفقه 
الإسلامي» (ص )٤١- ٤١‏ لمحمد البناء ط مطابع سجل العرب» ط الثالثة» سنة 4٦1۹م‏ و«من 
الدراسات القرانية» لعبدالعال سالم مكرم (ص .)١٤ - ٤4‏ 


۱١١ 


على هذا الوجه غير مقصود هنا. 

وإنما البحث المقصود هنا أن القران نزل بلسان العرب على الجملةء 
فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة؛ لأن الله تعالى يقول: 
إا رهف تاعرَيًا) [يوسف: ۲]. 

وقال: # سان عر مين [الشعراء: .]۱۹١‏ 

وقال: کاٹ لی بُذحڈوت لو غج ودا لسا ڪر ش4 
[النحل: .]٠١۳‏ 

وقال: ولو جلت قرات أا الوا أو هيلت “اء ار ومر 4 
[فصلت: .]٤٤‏ 

إلى غير ذلك مما يدل )على أنه عربي وبلسان العرب» لا أنه أعجمي 
ولا بلسان العجم» فمن أراد تفهمه؛ فمن جهة لسان العرب يُفهم» ولا سبيل 
إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهةء هذا هو المقصود من المسألة. 

وأما كونه جاءت فيه ألفاظ من ألفاظ العجم» أو لم يجيء فيه شيء من 
ذلك؛ فلا يحتاج إليه إذا كانت العرب قد تكلمت به» وجرى في خطابهاء 
وفهمت معناه؛ فإن العرب إذا تكلمت به صار من كلامهاء ألا ترى أنها لا تدعهُ 
على لفظه الذي كان عليه عند العجم» إلا إذا كانت حروفه في المخارج 
والصفات كحروف العرب» وهذا يقل وجوده)» وعند ذلك يكون منسوبا إلى 
العرب» فأما إذا"لم تكن حروفه كحروف العرب» أو كان بعضها كذلك دون 

)١(‏ في الأصل : «دل». 

(۲) قالوا: إن لفظ (تنور) اتفقت فيه اللخة العربية مع اللغات الأعجمية لفظاً ومعنى » وقالوا : 
إن لفظ (صابون) اشترك فيه مع العربية جملة من اللغات الأعجمية. (د). 

(۳) في الأصل : «إن» . 


بعض ؛ فلا بد لها من أن تردها إلى حروفهاء ولا تقبلها على مطابقة حروف 
العجم أصلاء ومن أوزان الكلم ما تتركه على حاله في كلام العجم» ومنها ما 
تتصرف فيه بالتغيير كما تتصرف في كلامهاء وإذا فعلت ذلك؛ صارت تلك 
الكلمٌ مضمومة إلى كلامها كالألفاظ المرتجلة والأوزان المبتدأة لهاء هذا معلوم 
عند أهل العربية لا نزاع فيه ولا إشكال. 

ومع ذلك؛ فالخلاف الذي يذكره المتأاخرون )في خصوص المسألة لا 
ينبني عليه حكم شرعي » ولا يستفاد منه مسألة فقهية » وإنما يمكن فيها أن توضع 
مسألة كلامية ينبني عليها اعتقادء وقد كفى الله مؤونة البحث فيها بما استقرٌ عليه 
كلام أهل العربية في الأسماء الأعجمية . 

فإن” قلنا: إن القرآن نزل بلسان العرب وإنه عربي وإنه لا عجمة فيه؛ 
فبمعنى أنه أنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصة وأساليب معانيهاء 
وأنها فیما فطرت عليه من لسانها تخاطب بالعامٌ یراد به ظاهره» وبالعامٌ یراد به 
العام في وجه والخاص في وجه وبالعام يراد به الخاص» والظاهر يراد به غير 
الظاهر» وكل ذلك یعرف من أول الکلام أو وسطه أو آخره» [وتتکلم بالکلام 
ينبىء أوله عن أخره. أو آخره عن أوله] ١‏ وتتكلم بالشيء يعرف بالمعنى كما 
يعرف بالإشارة» وتسمى الشيء الواحد بأسماء كثيرةء والأشياء الكثيرة باسم 
واحد» وکل هُذا معروف عندها لا ترتاب في شيء منه هي ولا من تعلق بعلم 
کلامها. 

)١(‏ قال الآمدي : «اختلفوا في اشتمال القرآن على كلمة غير عربية ؛ فأثبته ابن عباس 
وعكرمةء ونقاه آخرون»؛ فالخلاف قديم» ومحله أسماء الأجناس لا الأعلام . (د). 

(۲) في (ط): «فإذا» . 

(۳) في الأصل و (ط): «وظاهر» . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل‎ )٤( 


1۳ 


فإذا كان كذلك؛ فالقرآن في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب» فكما أن 
لسان بعض( الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب» كذلك لا يمكن 
أن يفهم لسان العرب من جهة فهم لسان العجم؛ لاختلاف الأوضاع 
والأساليب» والذي نبه على هذا المأاخذ في المسألة هو الشافعيّ الإمام» في 
«رسالته») الموضوعة في أصول الفقه» وكثير ممن أتى بعده لم يأخذها هذا 
المأحذ؛ فيجب التنبه لذلك. وبالله التوفيق . 
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)١(‏ كتب في هامش الأصل ما نصه: «لعل الصواب إسقاط لفظ بعض لأن (جميع) ألسنة 
العجم لا تفهم من جهة لسان العرب» والله أعلم» . 
(۲) (ص ٥۰‏ وما بعدها) بتحقيق الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى . 


4 


المسألة الثانية 

للُخة العربية من حيث هي ألفاظٌ دال على معانِ نظران : 

أحدهما: من جهة كونها ألفاظاً وعبارات مطلقة » دالة على معان مطلقة» 

والشاني : من جهة كونها ألفاظاً وعبارات مقيدة دالة على معان خادمة» 
وهي الدلالة التابعة. 

فالحهة الأولى هي التي يشترك فيها جميع الألسنة» وإليها تنتهي مقاصد 
المتكلمين› ولا تختص بامّة دون أخرى؛ فإنه إذا حصل في الوجود فعل لزيد 
مثلا کالقیام» ثم اراد كل صاحب لسان الإخبار عن زيد بالقيام ؛ ؛ تأتّی له ما أراد 
من غير كلفة» ومن هذه الجهة يمكن في لسان العرب الإخبار عن أقوال الأولين 
- ممن ليسوا من أهل اللغة العربية - وحكاية كلامهم» ويتأتى في لسان العجم 
حكاية أقوال العرب والإخبار عنهاء وهذا لا إشكال فيه . 

وأما الجهة الثانية ؛ فهى التى يختص”'“ بها لسان العرب فى تلك الحكاية 
وذلك الإخبار» فإن كل خبر يقتضي في هذه الجهة أموراً خادمة لذلك الإخبا 
بحسب [الخبّر والمخبر و] المخبر عنه والمخبر به» ونفس الإخبار» في الحال 
والمساق»› ونوع الأسلوب : من الإيضاح› والاخفاءء والإيجاز» والإطناب» وعیر 
ذلك. 

وذلك أنك تقول في ابتداء الإخبار: «قام زيد» إن لم تكن تم عناية 
بالمخبر عنه» بل بالخبر» فإن كانت العناية بالمخبر عنه قلت : «زيد قام»» وفي 
جواب السؤال آو ما هو منزل تلك المنزلة : «إن زیداً قام»» وفي جواب المنكر 


)١(‏ وتنتقل حيث انتقل المتبوع . (۲) في نسخة (ماء / ص ۱۳۷): «اختص». 


1۰0٥ 


لقیامه : «والله إن زیداً قام»» وفي إخبار من يتوقع قيامّه أو الإخبارً بقيامه : «قد 
قام زید»» آو: «زید قد قام»» وفي التنكيت على من ينكر: «إنما قام زید» . 

ثم يتنوع أيضاً بحسب تعظيمه أو تحقيره - أعني : المخبر عنه-» 
وبحسب الكناية عنه والتصريح به» وبحسب ما يقصد في مساق الأخبارء وما 
يعطيه مقتضى الحال» إلى غير ذلك من الأمور التي لا يمکن حصرها» وجميع 
ذلك دائر حول الإخبار بالقيام عن زيد. 

فمثل هذه التصرفات التي یختلف معنی الكلام الواحد بحسبها ليست 
هي المقصدد الأصلي» ولكنها من مکملاته ومتمماته» وبطول الباع في هذا 
النوع يحسن مساق الكلام إذا لم يكن فيه منكرء وبهذا النوع الثاني اختلفت 
العبارات وكثير من أقاصيص القرآن ؛ لأنه يأتي مساق القصة في بعض السور 
على وجه» وفي بعضها على وجه آخرء وفي ثالثة على وجه ثالث» وهُكذا ما 
تقرر) فيه من الإخبارات لا بحسب النوع الأول» إلا إذا سكت عن بعض 
التفاصيل في بعض» ونص عليه في بعض» وذلك أيضاً لوجه اقتضاء الحال 
والوقت)» وما کن ریک سا4 [مریم : 4[ 

وإذا ثبت هُذا؛ فلا يمكن من اعتبر هذا الوجه الأخير أن يترجم كلاماً من 
الكلام العربي بكلام العجم على حال» فضلاً عن أن يرجم القرآن” وينقل إلى 

(۱) في (ط): «تکرر» . 

(۲) انظر في هذا: رسالة محمد بن إسماعيل الصنعاني «الإيضاح والبيان في تحقيق عبارات 
قصص القرآن»» نشر مكتبة الإرشاد - صنعاء . 


(۳) لا تتيسر ترجمة القران بالنظر إلى مستتبعات التراكيب (أعني : المباني التي يرتفع بها 
شأن الكلام)» كما أن من الآيات ما يحتمل معاني متعددةء والمترجم إنما يمكنه نقله إلى لغة أخحرى = 


۱۰٦ 


لسان غير عربي » إلا مع فرض استواء اللسانين في اعتباره عينأء كما إذا استوى 
اللسانان في استعمال ما تقدم تمثيله ونحوه» فإذا ثبت ذلك في اللسان المنقول 
إليه مع لسان العرب؛ أمكن أن يترجم أحدهما إلى الآخحر» وإثبات مثل هذا بوجي 
بيّن عسيرٌ جدَأء وربما أشار إلى شيء من ذلك أهل المنطق من القدماء ومن 
حذا حذوهم من المتأحرين» ولكنه غير كاف ولا مغن في هذا المقام . 


وقد نفى ابن قتيبة“ إمكان الترجمة في القران - يعني : على هذا الوجه 
الثاني - فأما على الوجه الأول؛ فهو ممكن» ومن جهته صح تفسير القران وبيان 
معناه للعامّة ومن ليس له فهم يقوى على تحصيل معانيه » وكان ذلك جائزا باتفاق 
آهل الإسلام؛ فصار هذا الاتفاق حجة في صحة الترجمة على المعنى 
الأصلى7). 


فصل 


وإذا اعتبرت الجهة الثانية مع الأولى وجدت كوصف من أوصافها؛ لأنها 
كالتكملة للعبارة والمعنى من حيث الوضع للافهام » وهل تعد معها کوصف من 


= بإحدى تلك المعاني ؛ كما في قوله تعالى : ظ(أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلفت4؛ فقد رأيت 
مترجم القرآن إلى اللسان الألماني سلك في ترجمة لفظ الإبل معنى السحاب الذي هو أحد الوجهين 
في تفسيرها. (خ) . 

)١(‏ في كتابه : «تأويل مشكل القرآن» (ص )۲١‏ طبعة الشيخ أحمد صقر رحمه الله» وتبعه 
على هذا ابن فارس في كتابه «الصاحبي» (ص ٠)٠١ - ٠١‏ وبحث فيه موضوع الترجمة بحث خبيرء 
ورد فيه على الرواية المرجوحة لأبي حنيفة رد بصيرء وإلى ابن فارس هذا كانت تضرب أباط الإبلء 
وعند جهينة الخبر اليقين » وانظر: «الكتاب والسنة» لمحمد البنا (ص ٤١‏ وما بعدها) . 

(۲) انظر: «مجموع فتاوی ابن تيمية» .)٠٤۲ / ٩(‏ 
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الأوصاف الذاتية؟ أو هي كوصف غير ذاتي؟ في ذلك نظر وبحث ينبني عليه 
من المسائل الفروعية جملة» إلا أن الاقتصار على ما ذكر فيها كاف؛ فإنه 
كالأصل لسائر الأنظار المتفرعة ؛ فالسكوت عن ذلك أولى » وبالله التوفيق . 


EEK 


(۱) في نسخة (ماء / ص ۱۳۹) : «وصف» . وفي (ط): وام هي» . 


۰۸ 


المسألة الثالثة 
هذه الشريعة المباركة أمية()»؛ لأن أهلها كذلك ؛ فهو أجرى”» على اعتبار 
المصالح » ويدل على ذلك أمور: 


أحدها: النصوص المتواترة اللفظ والمعنى ؛ كقوله تعالى : « هو الى 
بعك فى المع رشو من [الجمعة: ۲]. 


وقوله  :‏ اموا وو ورسوله الک آلأتی اآری بویٹ باو وکلم 4 
[الأعراف: .]٠١۸‏ 


)١(‏ أي: لا تحتاج في فهمها وتعرف أوامرها ونواهيها إلى التغلغل في العلوم الكونية 
والرياضيات وما إلى ذلك والحكمة في ذلك : 

أولاً : أن من باشر تلقيها من الرسول ية أميون على الفطرة كما سيشرحه المؤلف. 

ثانياً: فإنها لولم تكن كذلك؛ لما وسعت جمهور الخلق من عرب وغيرهم ؛ فإنه كان يصعب 
على الجمهور الامتثال لأوامرها ونواهيها المحتاجة إلى وسائل علمية لفهمها أولاًء ثم تطبيقها ثانياً 
وكلاهما غير ميسور لجمهور الناس المرسل إليهم من عرب وغيرهم» وهذا كله فيما يتعلق بأحكام 
التكليف؛ لأنه عام يجب أن يفهمه العرب والجمهور ليمكن الامتثالء أما الأسرار والحكم والمواعظ 
والعبر؛ فمنها ما يدق عن فهم الجمهور ويتناول بعض الخواص منه شيثاً فشيئاً بحسب ما يسره الله 
لهم وما يلهمهم به وذلك هو الواقع لمن تتبع الناظرين في كلام الله تعالى على ممر العصور يفتح 
على هذا بشيء ولم يفتح به على الآخرء وإذا عرض على الآخرة أقره على أنه ليست كل الأحكام 
التكليفية التي جاءت في الكتاب والسنة مبذولة ومكشوفة للجمهورء وإلا لما كان هناك خواص 
مجتهدون وغيرهم مقلدون حتى في عصر الصحابةء وكل ما يؤخذ من مثل حديث «نحن أمة أمية» 
ما ذکرناه على أن التكاليف لا.تتوقف في امتثالها على وسائل علمية وعلوم كونية وهكذا. (د) . 

قلت : انظر تفصيلا قوياً حول هذا في «السیر» )۱۹١ - ۱۹١ / ۱٤(‏ للذهبي» والمراجم 
المذكورة في تعليقنا على أخحر هُذه المسألة. 

(۲) أي : فإن تنزيل الشريعة على مقتضى حال المنزل عليهم أوفق برعاية المصالح التي 
يقصدها الشارع الحكيم . (د). 


وفي الحديث: عشت إلى أ امي ١‏ لأنهم لم يكن لهم علم بعلوم 
الأقدمين › والأمي منسوب إلى الأمء وهو الباقي على أصل ولادة الام لم يتعلم 
كتاباً ولا غيره؛ فهو على أصل خلقته التي ولد عليها. 

وفي الحديث: «نحن أمة أمية لا ننحسب ولا نکتب» الشهر هكذا وهکذا 
وهکذا»)ء وقد فسّر معنی الأمية في الحديث؛ أي : ليس لناعلم بالحساب ولا 
الكتاب . 


م 


ونحوه قوله تعالی: ‏ وما کت توا ِن و من کب وا پد ) 
[العنكبرت : 4۸4[ 
وما أشبه هذا١)‏ من الأدلة المبثوثة فى الكتاب والسنةء الدالة على أن 


. )۱۳۸ سياتي نحوه (ص‎ )١( 

(۲) انظر في هذا: «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۱۷ / ٤۳١‏ و٥۲‏ / ۱۹۷). 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الصيام » باب قوله 4ة : «لا نكتب ولا نحسب» 
۱۲١ / ٤‏ / رقم ۳١۱۹)ء‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال ۲ / ۷١١‏ / رقم ۱٠۸١‏ بعد )٠١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه بلفظ : «إنا أمة . U...‏ 
بتقدینم «نکتب» على «نحسب»» ومضی (۱ / )٥٩‏ . 

)٤(‏ أخذ بظاهر حديث البخاري المروي في عمرة القضاء والكتابة إلى قريش وطائفة من 
العلماء ؛ ففهموا أن الكتابة مسندة إلى النبي ية على وجه الحقيقة » وممن ذهب إلى هذا أبو الفتح 
النيسابوري وأبو ذر وأبو الوليد الباجي » وقد قام في وجه أبي الوليد فريق من علماء عصره كأبي بكر 
ابن الصائغ وأبي محمد بن مُمَوّز» ولكن علماء صقلية وافقوا أبا الوليد على هذه المقالة» والحق أن 
أبا الوليد لم يأت أمراً يقدح في المعجزة كما يدعي خصومه؛ إذ آية وما كنت تتلو من قبله من 
كتاب. إنما نفت عن النبي عليه السلام الكتابة قبل نزول القرانء وبقي الحال فيما بعد مسكوتا 
عنه» ولكن أبا الوليد تشبث بسند واه وهو مجرد إسناد الكتابة إلى النبي ية في لفظ الحديث» وليس 
إسناد الأمر إلى الرئيس وقد فعله أحد أتباعه عن أمره بعزيز. (خ). 

قلت : وفتوى الباجي مع أجوبة العلماء عليها منشورة بتحقيق أبي عبدالرحمن بن عقيل = 
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الشريعة موضوعة على وصف الأمية لأن أهلها كذلك . 
والثاني : أن الشريعة التي بعث بها النبي الأمي بلا إلى العرب خصوصا 
وإلى من سواهم عموماً؛ إما أن تكون على نسبة ما هم عليه من وصف الأمية أو 
لاء فإن كان كذلك؛ فهو معنى كونها أمية ؛ أي : منسوبة إلى الأميين» وإن لم 
منزلة ما تعهد» وذلك خلاف ما وضع عليه الأمر فيها؛ فلا بد أن تكون على ما 
يعهدون» والعرب )لم تعهد إلا ما وصفها الله به من الأمية ؛ فالشريعة إذاً أمية . 
والثالث“ : إنه لولم یکن على ما يعهدون لم یکن عندهم معجزاًء 


الظاهري» مع دراسة ضافية له في المقدمة في بيان معاني النصوص الواردة في أمية الرسول يلا 
بعنوان «تحقیق المذهب»» وفیه (ص ۲٤۳‏ - ۲۸۱) جواب ابن مفوز. 

. في النسخ المطبوعة: «لتنزل»‎ )١( 

(۲) وأما غيرهم ؛ فهو تابع» والتابع لا حكم له. 

(۳) جعل هذا اثالث دليل على أنه يجب أن تكون على ما عهدوا حتى تكون حجة عليهم» 
وقد كان كونها على ما عهدوا دليلا بنفسه على أنها أمية» وعليه ؛ فليس الدليل الثاني إلا دعوى 
محتاجة إلى الدليل الثالث» ولا يصلح أن يكون دليلا بنفسه إلا أن يبقى الكلام في هذا الدليل 
الثالث فيقال : هل لو جاءت الشريعة على طريق يحتاج لعلوم كونية ووسائل فلسفية» ولكنها صيخت 
في القالب العربي المعجز لهم عن الإتيان بمثله» بحيث يفهمون معناه والغرض منه» وإن كانوا في 
تطبيقه وتعرف مبنى أحكامه محتاجين إلى تلك الوسائل» كما إذا بنى أوقات الصلوات الخمس على 
مواعيد تحتاج إلى الآلات والتقاويم الفلكية » ولم يكتف بالمشاهدات الحسية كما صنع في الزوال 
والغروب والشفق إلخ » أو بنى الصوم لا على رؤية الهلال بالبصرء بل وضع القاعدة على لزوم معرفة 
علم الميقات لمعرفة أول رمضان» لو كان الشارع بدل ان يبني الأحكام على الأمور الحسية التي 
تسع جميع الخلق بناها على أمور علمية كما صورنا؛ هل كان ذلك يمنع عن فهم القرآن وغرضه» 
ويكون الحال مثل ما إذا جاء بلغة أعجمية بالنسبة للعرب؟ الجواب بالنفي » غايته أنه يكون في 
تكاليفها مشاق على أكثر الخلق بإلزامهم بتعرف هذه الوسائل ليطبقوا أوامر الشريعة حسبما أرادت» = 
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ولكانوا يخرجون عن مقتضى التعجيز بقولهم : هذا على غير ما عهدنا؛ إذ ليس 
لنا عهد بمثل هذا الكلام» من حيث إن كلامنا معروف مفهوم عندناء وهذا ليس 
بمفهوم ولا معروف؛ فلم تقم الحجة عليهم به» ولذلك قال سبحانه : ولو 
ملت راتا اما الوا وله فيلت ايء ماني ومر 4 [فصلت: 4٤]؛‏ 
فجعل الحجة(٠‏ على فرض كون القرآن أعجميأء ولما قالوا :3 امم كر 
[النحل: ۰۳٠]؛‏ رد الله عليهم بقوله : عا ث ىتي ڈوت إو أَج ودا 
اريك ث4 [النحل : »]٠٠۴‏ لكنهم أذعنوا لظهور الحجة؛ فدل على 
أن ذلك لعلمهم به وعهدهم بمثله» مع العجز عن مماثلتهء وأدلة هذا المعنى 
کثیرة۳) . 
فصل 

واعلم أن العرب كان لها اعتناء بعلوم ذكرها الناس”)ء وكان لعقلائهم 
اعتناء بمكارم الأخلاق» واتصاف بمحاسن شيم ؛ فصححت الشريعة منها ما هو 
صحيح وزادت عليه» وأبطلت ما هو باطل» وبينت منافع ما ينفع من ذلك› 
ومضار ما يضر منه . 

فمن علومها علم النجوم وما يختص بها من الاهتداء في البر والبحرء 
واخحتلاف الأزمان باخحتلاف سيرهاء وتعرف منازل سير النيرين» وما يتعلق بهذا 


= أما أنهم يعجزون عن فهم الكتاب حتى لا يكون حجة ؛ فليس بظاهر لأن حجيته عليهم جاءت من 
جملة أمور أهمها عندهم أنه كلام من جنس كلامهم في كل شيء إلا أنه بأسلوب أعجزهم عن 
الإتيان بمثله. (د). )١(‏ في (ط): «فجعل لهم الحجة». 
(۲) انظر في هذا: «مجموع فتاوی ابن تيمية» (ه / )٠١۷‏ . 
(۳) تجد تفصيل هذه العلوم على وجه مستوعب فى «بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» 
لمحمود شكري الآلوسي » وهو مطبوع » وفي آخر المجاد الأول من «صبح الأعشى» . 
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المعنى» وهو معتى مقرر في أثناء القرآن في مواضع كثيرة؛ كقوله تعالى : 


٭ وهو ری جک لک لشم لذو پان لمت لأر 4 [الأنعام : ۹۷]. 


س 2 کرس صق ل 


وقوله: ل وبالتجم هم يدون [النحل: .]١١‏ 


وقوله : ٭ ومر قَدَرَتَه ماز ی ماد امون مدر ٭ لا السمش بنبغى ها أن 
درك آلقمر وا آل سابی التهار4 [یس: ۳۹ - .]٤١‏ 

وقوله: * هو الى جَمل السَنس ياه ومر ورا درم تاز نممو عَدَد 
لني والحسَاب4 [يونس: .]٠١‏ 


. س 2 2 ہے ص e CEG ١ e‏ 
وقوله: ا اكل وألنپار ءاينين جوا ءاي الل وحمانا ءاية انار عبر 4 
الآية [الإسراء: .]١١‏ 


وقوله : « ولذ ربا سمه اليا بمَصلبيح وَجَملكها رجا طن [الملك : .]١‏ 


Ea 5‏ ص ج 2 سے ص ت 3 
وقوله: « #يسكلوتك عن الاه هَل هى مَوقيتُ لتاس وَالْسَج 4 
[البقرة:۱۸۹]. 
وما أشبه ذلك . 


)١(‏ لولم يكن لهم علم بسير النجوم بالمقدار الذي ينسبه لهم ؛ فهذه الآيات يمكن فهمها 
لهم بعد لفت نظرهم إليها؛ إنها لا تحتاج إلا إلى التدبر في تطبيقها بطريق المشاهدة» على أن علم 
النجوم لم يكن لجمهورهم بل للبعض القليل الذي كان يستعمل غالبا دليل للقوافي“ في سير الليل 
ومع ذلك؛ فلم يتوقف الجمهور في فهمهاء ومثله يقال في علوم الأنواء أن ذلك ليس لجمهورهم› 
بدليل ما رواه عن عمر وسؤاله للعباس» فإذا كان مثل عمر ليس عارفاً؛ فما ذلك إلا لأن هُذا يختص 
به جماعة منهم » كما هو الحال عندنا اليوم» الملاحون يعرفون كثيراً من هذه الأنواء وشأن الرياح» 
وهي أسباب عادية غير مطردةء ولا يعرفها الجمهور الذين عنايتهم بما يتسببون فيه لمعاشهم يعرفون = 


. كذا في الأصل» ولعل صوابها: «للقوافل»‎ )١( 
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_ ومنها : علوم الأنواء» وأوقات نزول الأمطارء وإنشاء السحاب» 
2 الرياح المثيرة لها؛ ف فبين الشرع حقَها من باطلها؛ فقال تعالى : 


و هو آزی کڪ الک رکا ربکا ء وبنشئ الحا ألعَال « سيخ ألرمد 
9 الآية [الرعد: .]١١ ١١‏ 

وقال: أفبثمُ الما آلری درو ٭ ءاشم رشو ِن لمرن آم ن المنزرة 4 
[الواقعة: 1۸ - 1۹]. 


ر سے 


وقال  :‏ وَأرَلَتَامن لماجا [البا: .]٠٤‏ 
وقال: ‏ ولو رذقکہ اک کو 9 : [AY‏ 


خرج الترمذي : قال رسول الله َة : « ولون رفک اک تکڏونَ 
[الواقعة: ۸۲]؛ قال ل: «شکرکم» تقولون : اا ر ا وكذا» وبنجم كذا 


= منه ما لا يعرفه فيه غيرهم» وقد قال في الآية الثانية : «(أفرأيتم ما تمنون). ثم قال: «(أفرأيتم ما 
تحرثون) ؛ فهل كان للعرب من علوم الزراعة وتكوين المني وخلق الإنسان ما تفهم فيه مثل هذا 
ومثل لمن ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب). ومثل أدوار الجنين <(نطفة ثم علقة ثم 
مضغة . . . » إلخ ٠‏ ومثل قوله تعالى : (أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه . بلى قادرين على أن 
نسوي بنانه)؛ فإن معرفة أن تسوية الأصابع على ما هي عليه يعد من أدق تكوين الإنسان وكمال 
صنعته؛ حيث امتازت تقاسيم الجلد الكاسي لها؛ فلا يوجد تشابه بين شخص واخر في هذه 
التقاسيم» حتى نبه الله سبحانه إليها وقال : إبلى)؛ أي : نجمعها قادرين على جممهاروتسويتها 
على أدق ما يكون كما في تسوية البنان» إن هذا لا يعرفه العرب ووجه إليهم الخطاب بهء وقد فهم 
سره في هذا العصر» وانبنى عليه علم تشبيه الأشخاص «ببصمة الأصابع»» وجعلت له إدارة تسمى 
«تحقيق الشخصية»ء الواقع أن هذه وغيرها مما لا يحصى أمور كونية عامة يفهمها كل من توجه إليه 
الخطاب بفهمها والاستدلال بها على الصانع الحكيم القادر. (د). 
)١(‏ انظر في ذلك کتاب «الأنواء» لابن قتيبة » و «أحکام القران» (۳ / )١٠١١ ۱۱٤٩‏ لابن 
العربي . 
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وکذا»(). 


وفي الحديث: «أصبح من عبادي ممن بي وکافر [بي]»“ الحديث في 
الأنواء 


/ ١ أخرج مسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالثوء»‎ )١( 
من حديث‎ )۴١۸ / ۳( رقم ۰)۷۳ وأبو عوانة في «مسنده» (۱ / ۲۷)» والبيهقي في «الکبری»‎ / ٤ 
ابن عباس؛ قال : مُطر الناس على عهد النبي ية ؛ فقال النبي لل : «أصبح من الناس شاكر» ومنهم‎ 
كاف قالوا: هذه رحمةٌ الله . وقال بعضهم : لقد صدق نوءٌ كذا وكذا» . قال: نزلت هُذه الآية : «إفلا‎ 
. أقسم بمواقع النجوم)؛ حتى بلغ : إوتجعلون رزقكم أنكم تكذبون)‎ 

وأخرج اللفظ الذي أورده المصنف الترمذي في «الجامم» (أہواب تفسير القرآن» باب ومن 
سورة الواقعةء ٠٠۲-٤١١ / ٠‏ / رقم ٥‏ ) وأحمد في «المسند» (۱ / ۰)۰۸ وابنه عبدالله 
في «زیاداته علیه» (۱ / »)۱۳١‏ والبزار في «البحر الزخاں» (۲ / ۲۰۸ / رقم »)٥۹۴۳‏ والخرائطي 
في «مساویء الأخلاق» (۲ / ۱١۹۹-۱۰۹۸‏ / رقم )۷۷١‏ من حديث علي مرفوعاًء وقال الترمذي 
عقبه : «هذا حدیث حسن غریب صحیح » لا نعرفه مرفوعاً إلا من حيث إسرائيل» ورواه سفيان 
الثوري عن عبدالأعلى عن أبي عبدالرحمن السلمي عن علي نحوه» ولم يرفعه» . 

قلت: رواية الوقف أشبه وأصح » وما كان ينبغي للمصنف عفا الله عنا وعنه إهمال تعليق 
الترمذي على الحديث» وانظر: «العلل» للدارقطني (رقم 6۸۷). 

وقد صح كما قال ابن حجر في «الفتح» (۲ / ۲۲٠)؛‏ أن ابن عباس أيضاً قرأ الآية : 
إوتجعلون شکرکم أنکم تکذبون) . 

علق عنه ذلك البخاري في «صحيحه» (كتاب الاستسقاء» باب ۲۸)» ووصله باسنا 
صحیح ابن جرير في «التفسیر» (۲۷ / ۲۰۸)» وسعید بن منصور» ومن طريقه ابن حجر في 
«التغلیق» (۲ / ۳۹۷)» وابن مردويه في «التفسير المسند» كما في «الفتح» (۲ / »)٠۲١‏ و«عمدة 
القاري» .)٤٩ / ٦(‏ 

(۲) سيأتي تخریجه (ص )٤٤١‏ ومضى (۱ / »)۳۲١‏ والحديث في «الصحيحين» 
وغيرهماء وما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . 
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وفي «الموطأ» مما انفرد به : «إذا أنشأت بَخريّةَ ثم تشاءمت؛ فتلك عينْ 


ت ا 
غدىقة م () , 


. بلاغاًء والحديث ضعيف‎ )٠١۲ / ۱( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (۷ / :)٠١١‏ «وهذا الحديث لا أعرفه بوجه من الوجوه في 
غير «الموطا»» ومن ذكره إنما ذكره عن مالك في «الموطأ»ء إلا ما ذكره الشافعي [في «الأم» ١(‏ / 
٥‏ ])] في كتاب الاستسقاء» [ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (ه / ۲٠١‏ / رقم ۷۲۸١‏ - ط 
قلعجي)] عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن إسحاق بن عبدالله ؛ أن النبي يلل قال: «إذا 
أنشأت بحريةٌ ثم استحالت شامية ؛ فهو أمطر لها»» وابن أبي يحيى مطعون عليه متروك» وإسحاق 
ابن عبداللههو ابن أبي فروة ضعيف أيضأً متروك الحديث» . 

ثم قال: «وهذا الحديث لا يحتج به أحدٌ من أهل العلم بالحديث؛ لأنه لیس له إسناد» . 

وقال : «وقال الشافعي في حديثه هُذا: «بحريةً» بالنصب؛ كأنه يقول : «إذا ظهرت السحاب 
بحريةً من ناحية البحر» ومعنى نشأت : ظهرت وارتفعت»» وقال : «وناحية البحر بالمدينة الغرب» » ثم 
تشاءمت» أي : أخذت نحو الشام» والشام من المدينة في ناحية الشمال» يقول: إذا مالت السحابة 
الظاهرة من جهة الغرب إلى الشمال - وهو عندنا البحرية - ولا تميل كذلك إلا بالريح النكباء التي 
بين الغرب والجنوب هي القبلة ؛ فإنها يكون ماؤها غدقاء يعني : غزيراً معيناً؛ لأنُ الجُنوب تسوقها 
وتستدرهاء وهذا معروف عند العرب وغيرهم» . 

ونحوه في «التمهید» ۲٤(‏ / ۳۷۷). أيضاًء واستدرك ابن الصلاح في «رسالته في وصل 
بلاغات مالك الأربعة في الموطا» (ص )٠١- ١١‏ على ابن عبدالبر؛ فوصله من طريق ابن أبي الدنيا 
في کتابه «المطر» عن الواقدي » قال : «وفيه استدراك على الحافظين حمزة بن محمد وابن عبدالبرء 
وليس إسناده بذاك . 

قلت : وأحرجه أبو الشيخ في «العظمة» ۱۲٤۲۸-۱۲۲۷ / ٤(‏ / رقم ۷۲۲). والطبراني في 
«الأوسط» (۸ / ۳۷۰ - ۳۷۱ / رقم )۷۷١۳‏ من طريق الواقدي عن عبدالحكيم بن عبدالله بن 
أبي فروة عن عوف بن الحارث عن عائشة به مرفوعاً نحوه» قال الطبراني : «تفرد به الواقدي» . 

قلت: وهو متروك» وعوف مقبول» وابن أبي فروة فيه كلام ؛ فالحديث ضعيف جدَاً. 

وانظر: «المسائل والأجوبة في الحديث والتفسیر» (ص ۲۸۲ )۲۸١-‏ لابن قتيبةء و «الأنواء» 
له (رص ١۱۷)ء‏ و«كنز العمال» (۷ / ۸۳۸)» و«الهيثة السنية» (ق ٠١‏ / أ) للسيوطي » و«الفائق» 


۱۱٩ 


وقال عمر بن الخطاب للعباس وهو على المنبر والناس تحته: «كم بقي 
من نوء الثريا؟ فقال له العباس: بقى من نوثها كذا وكذا». 


وقال تعالى: ¥ اراتا ألرهَح َة ألا من كماو مام ايد كموة € الآية 


موا [فاطر : ۹]. 

إلى كثير من هذا. 

ومنها: علم التاريخ وأخبار الأمم الماضية» وفي القرآن من ذلك ما هو 
كثير» وكذلك في السنة» ولكن القرآن احتفل”“ في ذلك» وأكثره من الإخبار 
بالغيوب التي لم يكن للعرب بها علم”» لکنها من جنس ما کانوا ينتحلون0)» 


.)٥١ / ۳( =‏ والنهایة» (۲ / ٤۳۷‏ و۳ / »)۳٤١‏ و«غريب الحدیث» (۲ / )۱٤6۷‏ لابن الجوزي»› 
و «توجیه النظر» (۱ / ٤۰۸‏ و۲ / ۹۲۸-۹۱۳). ۰ 

وفي الأصل : «نشأت في» . 

)١(‏ أحرجه الطبري في «تفسیره» (۲۷ / )۲٠۸‏ بإسنا فيه مجهول» وفيه عنعنة ابن إسحاق» 
وهو مدلّس؛ فالإسناد ضعيف . 

وذكره ابن قتيبة في كتابه «الأنواء» (ص »)١١‏ وابن العربي في «أحکام القرآن» (۳ / )٠۱١١۹‏ 
من غير سند . 

(۲) أي : قام بالأمر فيه . )٤(‏ في (ط): «يتحملون». 

(۴) هذا يعضد ما قلناه» من أنه ليس بلازم أن يكون القرآن مجارياً لما عند العرب ؛ فيصحح 
صحيحه » أو يزيد عليه» أو يبطل باطله» كل هذا تكلف لا داعي إليه في هُذا المقام ؛ لأن الرسول 
بعث بالكتاب ليخرج الناس كافة من الظلمات إلى النور بتعليم ما لم يعلمواء وتصحيح ما أخطأوا 
فيه» وتوجيه همتهم وعقولهم إلى ما فيه إصلاحهم بالعلم والعمل» سواء أكان لهذا كله أصل عند 
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قال تعالی  :‏ لك من أنباء لتيب حيو ك وما نت لديم إذ يفوت آقلمهم هر 
يكفُلمَرَيم الآية [آل عمران: .]٤٤‏ 


وقال تعالى: « ب اتیب وییہا لیف ما کت تملغھا أت ولا دوم ین 
ل هدا [هود: 64]. 


وفي الحديث قصة أبيهم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في بناء 
البيت0) وعیر ذلك مما جری 


ومنها: ما كان أكثره باطلا أو جميعه ؛ كعلم العيافة» والزجرء والكهانة 
وخط الرمل» والضرب بالحصى » والطيرة”؛ فأبطلت الشريعة من ذلك الباطلَ 


= العرب أم لم يكن له أصل ولا رابطة مطلقاً بين كون الشريعة أمية وكون كل ما جاءت به منطبقاً على 
ما عند العرب» وإعجاز العرب شيء آخر. لا يتوقف على ما قال؛ فتأمل؛ فالمقام جدير بالتدبر لأنه 
إذا کان یکتفي بجنس ما کانوا یعرفون وان لم یکن هو ولا نوعه ؛ فما الذي یبقی حتی نحترز عنه 
ولا يبعد أن يكون لبعضهم إلمام بهذه الأجناس والكائنات التي تتعلق بما ورد في الكتاب والسنة. 
(د). 

(1) أخرجها البخاري في «صحيحه» (كتاب المساقاة» باب من رأى أن صاحب الحوض 
والقربة أحق بماثه / رقم ۲۳۹۸ وكتاب الأنبياءء باب يزفُون» السلان في المشي / رقم ٣۳٠۲‏ 
و٣‏ و٤٣۳۳‏ و٣٣۳۳).‏ وأحمد في «المسند» (۱ / »)۳٣۰ ۰۳٤۷‏ وابنه عبدالله في «زوائد 
المسند» (ه / »)۱۲١‏ وعبدالرزاق في «المصنف» (ه / ٠٠١‏ / رقم ۷  )‏ والنسائي في 
«فضائل الصحابة» (رقم ۱ ۰۲۷۴ ۷۳ »)۷٤‏ والأزرقي في «أخبار مكة» )٠٠ - ٥۹ / ١(‏ 


وعیرهم . 

وقد جمعبٌُ قسماً من الأحاديث الصحيحة في الأخبار التي قصّها رسول الله هة عمن قبلنا 
في كتاب بعنوان «من قصص الماضيين»ء وذكرت فيه القصة التي أشار إليها المصنف (ص ۸٩‏ - 
٤,))؛‏ فانظرها فيه . 

(۲) فائدة في معاني الألفاظ المذكورة: 

- العيافة : زجر الطير» وهو أن يرى طائراً أو غراباً فيتطيُرء وإن لم ير شيئاً» وإن قال بالحدس = 
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ونهت عنه؛ كالكهانة » والزجر» وخط الرملء وأقرت الفأل لا من جهة تطلب 
الغيب؛ فإن الكهانة والزجر كذلك» وأكثر هذه الأمور تخرص على علم الغيب 
من غير دليل ؛ فجاء النبي ية بجهة من تعرُف علم الغيب مما هو حق محض»› 
وهو الوحي والإلهام » وأبقى للناس من ذلك بعد موته عليه السلام جزء من النبوةء 
وهو الرؤيا الصالحة» وأنموذج”) من غيره لبعض الخاصة وهو الإلهام 
والفراسة . 


= - أي : بالظن والتخمين -؛ كان عيافة أيضاً. 

- الزجر: أن تزجر طائراً أو ظبياً سانحاً أو بارحأ» فتطير منه» وهو ضرب من التكهن» تقول : 
زجرت أنه یکون کذا وکذا. 

الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمانء ويدّعي معرفة الأسرار. 

خط الرمل: يقال له علم الخط وعلم الرملء ويقال له : (الطْرق) - بفتح فسكون آخره 
قاف ۔» وهوعلم يعرف به الاستدلال على أحوال المسألة حين السؤالء وأكثر مسائله تخمينية مبنية 
على التجاريب» وذلك لأنهم يقولون: إن البروح الاثنى عشر يقتضي كل منها حرفاً معيناً» وشكلا 
معيّناً من الأشكال المذكورة» فحين السؤال عن المطلوب يقتفي أوضاع البروج» وقوى الشكل 
المعين من الرمال؛ فتلك الأشكال بسبب مدلولاتها من البروح تدل على أحكام مخصوصة تناسب 
أوضاح البروج» راجع : «مفتاح السعادة» (۱ / ۳۴۹). و«کشف الظنون» (۱ / .)۸١۴-۹۱۲‏ 

الضرب بالحصى : هو ضرب من التكهن والخط في التراب» يأخذ الكاهن حصيات 
فيضرب بها الأرض» وينظر فيها؛ فيخبر بالمغيبات . 

الطيرة - بكسر ففتح وبسكون الياء -: هي ما يتشاءم به من الفأل الرديء. 

(۱) وسياتي الحدیث وتخریجه ( ص )٤۱۹‏ . 

(۲) الأنموفج قال في «المصباح : «بضم الهمزة» ما يدل على صفة الشيء» وهو معرب»› 
وفي لغة نموذج - بفتح النون والذال معجمة مفتوحة مطلقاً -» قال الصغاني : «النموذج : مثال الشيء 
الذي يعمل عليه». (ماء / ص .)٠٤١‏ 

(۳) کما حصل لعمر وغیره . 

قلت: ولا بد من التنبّه إلى أن الإلهام لا يصح أن يكون دليل كلياً عامَاً تبنى عليه الأحكام» = 
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ومنها: علم الطب؛ فقد کان في العرب منه شيء لا على ما عند 
الأوائل» بل مأخوذ من تجاريب الأميين» غير مبني على علوم الطبيعة التي 
يقررها الأقدمون»ء وعلى ذلك المساق جاء في الشريعةء أكن على وجه جامع 
شاف قلیل يطل منه علی کثیر؛ فقال تعالی  :‏ 5 ولا راقرا ولا شرا 4 
[الأعراف : .]١١‏ 


وجاء في الحديث التعريفٌ ببعض الأدوية لبعض الأدواء”. وأبطل من 


كما هو عند بعض أهل البدع» وانظر في ذلك : «القائد لتصحيح العقائد» (ص ۳۷ وما بعدها)ء 
و«مجموع الفتاوی» ( / .)4۹4١‏ و «الجواب الصحیح» (۲ / 4۲)ء و«تفسير القرطبي» ۲١ / ٤(‏ 
و۷ | A‏ و / 6° .(f-‏ 

)١(‏ قال ابن القيم في «زاد المعاد» ١ / ٤[‏ - ۷]: «وأصول الطب ثلاثة : الحميةء وحفظ 
الصحةء واستفراغ المادة المضرة» وقد جمعها الله تعالى له ولأمته في ثلاثة مواضع في كتابه؛ 
فحمى المريض من استعمال الماء خشية الضرر» فقال تعالى : (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو 
جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً [النساء : ١٤]؛‏ 
فأباح التيمم للمريض حمية له كما أباحه للعادم» وقال في حفظ الصحة : فمن کان منکم مريضاً 
أو على سفر فعدة من أيام خر [البقرة : ۸4]؛ فأباح للمسافر الفطر في رمضان حفظاً لصحته لثلا 
يجتمع على قوته الصوم ومشقة السفر؛ فيضعف القوة والصحة» وقال في الاستفراغ في حلق الرأس 
للمحرم : فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو بسك [البقرة: 
٩‏ ؛ فاباح للمریض ومن به أذی من رأسه وهو محرم أن يحلق رأسه ويستفرغ المواد الفاسدة 
والأبخرة الرديئة التي تولد عليه القمل كما حصل لكعب بن عجرةء أو تولد عليه المرض» وهذه 
الثلاثة هي قواعد الطب وأصوله ؛ فذكر من كل جنس منها شيئاً وصورة تنبيهاً بها على نعمته على 
عباده في أمثالها من حميتهم وحفظ صحتهم واستفراغ مواد أذاهم ؛ رحمة لعباده ولطفاً بهم ورأفةء 
وهو الرؤوف الرحيم». (د) . 

قلت: والمنقول بتصرف كبير عن ابن القيم . 

(۲) يشير المصنف في عبارته إلى عدة أحاديث» منها ما أخرجه البخاري في «صحيحه» 
(كتاب الطب باب الدواء بالعسلء ٩۹ / ٠١‏ / رقم 1۸٤‏ وباب دواء المطعون» ۱۰ / ۱۹۸ = 
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ذلك ما هو باطل؛ كالتداوي بالخمر» والرقى التي اشتملت على ما لا يجوز 
شرعاً. 


ومنها: التفنن في علم فنون البلاغة» والخوض في وجوه الفصاحة»› 
والتصرف في أساليب الكلام» وهو أعظم منتحلاتهم ؛ فجاءهم بما أعجزهم من 
القرآن الكريم» قال تعالى  :‏ فلن معت لش وَألجِنْ عل أن يتوأ بعل هدا الان 
اياون ولو وو گات يعم بض لها [الإسراء: ۸۸]. 


/ رقم ١١۷٥)ء‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب السلام» باب التداوي بسقي العسل» ١۷۳١ / ٤‏ 
\VV-‏ / رقم ۲۲۱۷) عن أبي سعيد الخدري ؛ أن رجاڈ اتی النبي ية ؛ فقال : أخي يشتکي بطنه . 
فقال: «اسّقه عسلا» . ثم آتاه الثانية ؛ فقال : «اسقه عسل . ثم أتاه الثالثةء فقال: «اسقه عسل . 
ثم اتا فقال: فعلتٌ. فقال: «صدق الل وكذبَ بطل أخيك» اسقه عسلا» . فسقاه؛ فبراً. 

ويصلح للاستشهاد على ما ذكره المصنف كثير من أحاديث الطب في «صحيح البخاري»› 
ولا سيما (باب ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءُء وباب الشفاء في ثلاث وياب الدواء بألبان الإبلء» 
وباب الدواء بأبوال الإبل» وباب الحبّة السوداءء وباب التلبينة للمريض» وباب السعوط» وباب 
السعوط بالقسط الهندي والبحري)» وكذلك ما جاء في الحجامة» وغير حديث مما ورد تحت هذه 
الأبواب في «صحيح مسلم» (كتاب السلام)» ولا نتوسع في ذكر ذلك والمذكور يكفي» والله 
الموفق . 

)١(‏ يشير المصنف إلى ما أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الأشربة» باب تحريم 
التداوي بالخمر» ۳ / ٠١١۴۳‏ / رقم )۱۹۸١‏ عن طارق بن سويد الجعفي سأل النبيّ يل عن الخمر؟ 
فنهاه» أو كره أن يصنعها. فقال: إنما أصنعّها للدّواء . فقال: «إنه ليس بدواءء ولكنه داءٌ» . 

(۲) يشير المصنف إلى ما أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب السلام» باب لا بأس بالرقى 
مالم يكن فيه شرك» ٤‏ / ۱۷۲۷ / رقم )۲۲٠١‏ عن عوف بن مالك الأشجعي ؛ قال : كنا نرقي في 
الجاهلية . فمٌلنا: يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال : «اعرضوا علي رقاكم» لا بأس بالرقى 
مالم یکن فيه شرك . 


۲۱ 


- ومنها: ضرب الأمغال» [وقد قال تعالى]: لد حًا 
[ لاس1 فی هدا قران من کل مَل [الروم : ۸]؛ إلا ضرباً واحدأ» وهو 
الشعر؛ فإن الله نفاه وبرًاً الشريعة منه» قال تعالى في حكايته عن الكفار: ‏ أا 
لارا الها لگاعي جن بل جاه المي وَصَدَقَ ألْمسَلنَّ 4 [الصافات : 
١‏ أي: لم يأت بشعر؛ فإنه ليس بحق» ولذلك قال: ‏ وَمَاعَلعَته ألمَعَرَ وما 
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نی 5 الآية [يس: .]٦۹‏ 
وبين معنى ذلك في قوله تعالی : ولش بيهم الماؤة» ألرر نَم ي 
ڪل واو يهیموت* انهم يفولوے مالا علو) [الشعراء: ۲۲۲ - .]۲۲٣‏ 


فظهر أن الشعر ليس مبنياً"“ على أصل» ولكنه هَيمانُ على غير تحصيل» 
وقول لا يصدقه فعل» وهُذا مضاد لما جاءت به الشريعة إلا ما استثنى الله 
تعالی . 

فهذا أنموفج ينبهك على ما نحن بسبيله بالنسبة إلى علوم العرب 


وأما ما يرجع إلى الاتصاف بمكارم الأخلاق وما ينضاف إليها؛ فهو أول ما 
خوطبوا به» وأكثر ما تجد ذلك في السور المكية» من حيث كان آنس لهم 


)١(‏ المثل عند البيانيين هو المركب الذي يفشو استعماله على سبيل الاستعارة» فإن فشا 
استعماله وكان من باب الحقيقة نحو السعيد من اتعظ بغيره أو التشبيه نحو فلان كالخمر يشتهى 
شربها ويخشى صداعها؛ فهذا هو الذي يعبرون عنه بما يجري مجرى المثل» والذين صنفوا في 
الأمثال؛ كأبي عبيدة» والزمخشري » وابن قتيبة ء والميداني » وابن الأنباري» وابن هلال أرادوا من 
المثل القول الساثر مطلقاً سواء كان استعارة أو تشبيهاً أو حقيقة . (خ) . 

(۲) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل . (۳) في (ط) : «بمبني» . 

. في الأصل: «فيما»‎ )٤( 


۱۲۲ 


وأجري على مایتمدح به عندهم؛ کقوله تعالی: 1 أله يمر مدل 
وَالجحسن ویتاې ذی المر4 ا ۰ إلى آخرها“ 


.* 


وقوله تعالی: ‏ فل تالا آل مارم رکم میم آل شرا بو 
ئا وبولد إخستا) ا [١‏ إلى انقضاء تلك الخصال. 


ت 


[وقوله: قل من حرم زه ا الیک حرج لباو .4 [الأعراف : ۲[ 


لھ ي یر 1 4 rs‏ 


وقوله : ٭ فل نما حرم ری الفوکجش ما ظھر ينها وما بط وآلوعم والبغی بير الحَقّ 4 
[الأعراف: ۳۳]. 


إلى غير ذلك من الآيات التي في هذا المعنى . 

لكن أدرج فيها ما هو أولى من النهي عن الإشراك والتكذيب بأمور الآخرةء 
وشبه ذلك مما هو المقصود الأعظمء وأبطل لهم ما کانوا یعدونه کرماً وأخلاقا 
حسنة وليس كذلك. أو فيه من المفاسد ما يربى على المصالح التي توهموها؛ 
كما قال تعالى: * إا اتر والميي والأصاب لازم رجش من عمل الكَيطن ابوه 4 
[المائدة: .]۹١‏ 


ثم بين ما فيها من المفاسد خحصوصاً في الخمر والميسر؛ من إيقاع العداوة 
والبغضاءء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وهذا في الفساد أعظم مما ظنوه 
فيهما صلاحأً؛ لأن الخمر كانت عندهم تشجع الجبان» وتبعث البخيل على 
البذل» وتنشط الكسالى » والميسر كذلك كان عندهم محموداً لما كانوا يقصدون 
به من إطعام الفقراء والمساكين» والعطف على المحتاجين» وقد قال تعالى : 


(1) بعدها في نسخة (ماء / ص :)۱٤١‏ «فما من شي ء يحتاج إليه الناس في أمر دينهم مما 
يجب أن يؤتى أو يترك؛ إلا وقد اشتملت عليه هذه الآية . 


(۲) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل . 


۱۲۳ 


وتك ڪن لمر لَب فل فیا إن ڪب وَمََِع لاس نها آ ڪب 
من مها [البقرة: .]۲٠۹‏ 

والشريعة [كلها]”“ إنما هي تحلُقّ بمكارم الأخحلاق» ولهذا قال عليه 
السلام : «بُعثث لأتَمُمّ مكارم الأخلاق»٠».‏ 

إلا أن مكارم الأخلاق إنما كانت على ضربين : 

أحدهما: ما كان مألوفاً وقريباً من المعقول المقبولء كانوا في ابتداء 
الإسلام إنما خوطبوا به» ثم لما رسخوا فيه ؛ تمم لهم ما بقي» وهو: 

الضرب الثاني : وكان منه ما لا يعقل معناه من أول وهلة فأخر؛ حتى كان 
من آخره تحريم الرباء وما أشبه ذلك» وجميع ذلك راجع إلى مكارم الأخلاقء 
وهو الذي كان معهودأة» عندهم على الجملة. 


(۱) في (خ): «فيهاء . 

(۲) ليست في الأصل . 

(۳) مضی تخریجه (ص .)٤۱‏ 

)٤(‏ لولم يكن للعرب عهد بالتعرف عن مكارم الأخلاق رأساًء ثم جاء الرسول ببيان 
الفضائل والرذائل من الأخلاق ؛ لما وسعهم بعد التصديق بالرسالة إلا الأحذ بالمكارم » كما هو الحال 
فيما أحطأوا فيه من أصولها؛ كوأد البنات» والرباء والخمر» والسلب» والنهب» وغيرها من الرذائل 
التي تأصلت فيهم » ومع ذلك؛ فالإيمان بكتاب الله وسنة رسوله طهرتهم من هذه الأرجاس تطهيراً؛ 
فلا علاقة لأمية الشريعة بهذه المباحث» ولا توجد أمة من الأمم إلا وفيها شيء من المكارم وشي ء 
من الرذائل» لا خصوصية لجاهلية العرب» بل هذا في كل جاهلية. (د). 

قلت: خلتان فضلت بهما العرب على سائر الناس: الأولى الصدق» والثانية الجود؛ 
فالصدق بناء العبادات» والجود بناء المعاملات» ويعبّر عن الأصلين بالصلاة والزكاةء ألا ترى كيف 
کانوا يُمدَحون بهاتين الصفتين؟ قال صخر أخو الخنساء يرثي أخاً لها: 
وطيب نفسي أنني لم أقل له كذبت ولم أبخل عليه بماليا 

أفاده الفراهي في «القائد» (ص ۱۸۳) . 


۲4 


ألا ترى أنه كان للعرب أحكام» عندهم في الجاهلية أقرها الإسلام» كما 
قالوا فى القراض» وتقدير الدية وضربها على العاقلة ء وإلحاق الولد بالقافة«)» 
والوقوف بالمشعر الحرام» والحكم في الخنشى » وتوريث الولد للذكر مثل حظ 
الأنثيين› والقسامة»› وغير ذلك مما ذکره العلماء. 

ثم نقول: لم يكتف بلك حتی خوطبوا بدلائل التوحید فیما یعرفون؛ 
من سماء» وأرض»› وجبال» وسحاب» ونبات» وبدلائل الآخحرة والنبوة كذلك» 
ولمًا كان الباقيّ عندهم من شرائع الأنبياء شيءٌ من شريعة إبراهيم عليه السلام 
أبيهم ؛ خوطبوا من تلك الجهة وذعوا إليهاء وأن ما جاء به محمد يو هي تلك 
بعینها؛ کقوله تعالی: ل یکم ایم هو سکم اللو ین َل ون هلدا ) 
[الحج : ¥۸[. 

وقوله : 3 ماک5َ ليم ووا وكا َمَسَاًا) الآية [ال عمران: .]٦۷‏ 


غير أنهم غيْرُوا جملة منهم » وزادواء واختلفوا؛ فجاء تقويمها من جهة 
ع ع 
عن نعيم الجنة وأصنافه بما هو معهود في تنعماتهم في الدنياء لکن مبرا من 
چن e r rd‏ 
الغوائل والآفات التي تلازم التنعم 5 الدنيوي ؛ كقوله : « بُ أن مآ أصَعّب 
لبون # ف ڌر صو * ولح منضوبر * وَل دودر € [الواقعة: ۲۷ - ]١‏ إلى اخر 
الآيات . 


وبين من مأكولات الجنة ومشروباتها ما هو معلوم عندهم ؛ كالماءء 

. لعلها بعض ميراڻهم من أبیهم إبراهیم ؛ كما يقول بعد. (د)‎ )١( 

(۲) آي : تبع أثره. (قاموس) . 

(۳) خحوطب الناس كلهم بدلائل التوحيد فيما يعرفون من سماء وأرض . . . إلخ ؛ فليس هذا 
خاصًا بهم » وهو واضح . (د). )٤(‏ كذا في (ط)» وفي غيره: «التنعيم» . 


0 


واللبن» والخمرء والعسل» والنخيل» والأعناب. وسائر ما هو عندهم مألوف 
دون الجوزء واللوزء والتفاح» والكمثرى» وغير ذلك من فواكه الأرياف وبلاد 
العجم» بل أجمل ذلك في لفظ الفاكهة . 

وقال تعالى : « دع ِل سيل ريك با ليكمةوالمووظة َة سولهم يالى هى 
خسن [النحل: .]٠١١‏ 

فالقرآن كله حكمة» وقد كانوا عارفين بالحكمة» وكان فيهم حكماء؛ 
فاتاهم من الحكمة بما عجزوا عن مثله» وكان فيهم أهل وعظ وتذكير؛ كفس بن 
ساعدة» وغيره» ولم يجادلهم إلا على طريقة ما يعرفون من الجدل» ومن تأمل 
القرآن وتأمل كلام العرب في هذه الأمور الثلاثة"؛ وجد الأمر سواءُ إلا ما اختص 
به كلام الله من الخواص المعروفة . 

وسر في جميع ملابسات العرب هذا السير؛ تجد الأمر كما تقررء وإذا 
ثبت هذا وضح أن الشريعة أمية لم تخرج عما ألفته العرب” . 

(۱) جاء خبر تذكيره في حديث طويل مشهور على الألسنةء» وفي كتب التاريخ » وروي في 
حديث أن النبي ية سمع منه كلاماً لم يحفظه حتى رواه له بعض الصحابة عنه » وقال في آخره : 
«رحم الله فسا إني لأرجو أن يبعثه الله أمة وحده»» وله طرق ولم يثبت؛ كما قاله ابن القيم في 
«الفوائد الحديثية» (ص ٠١١‏ - ١١٠)ء‏ وفصلنا علله في التعليق عليه» وانظر غير مأمور: «حديث 
فس بن ساعدة الإيادي» لابن درستويه» وهو مطبوع . 

(۲) الحكمة والوعظ والجدل يتوقف عليها إصابة الدعوة وإرشاد الخلق» ولولم يكن عندهم 
قوة فيها ولا ولع بها؛ لأنها دعوة إلى هدم عقائد» وتصحيح معارف» وتمهيد طريق جديد للسير عليه 
في طريق عبادة الله وحده» وطريق معاملتهم بعضهم لبعض؛ فلا بد لها من اجتماع هذه القرى 
الثلاثة للوصول إلى الغاية من الرسالة » وعلى كل حال ؛ فليس بلازم في كون الشريعة أمية أن تكون 
جاءت مسايرة لهم في شؤونهم » بل معنى كونها أمية ما قدمناه في أول المسألة» وأما كون ما جاءت 
به کان عندهم منه شيء أو لم یکن ؛ فهذا لا شان له بهذا المبحث» ولا يتوقف عليه . (د) . 

(۳) انظر في معنى كون الأمة المحمدية أمة أمية : «مجموع فتاوی ابن تيمية» ۱١(‏ / ۱۹۰٠ء‏ 


۱۲١ 


المسألة الرابعة 


5 
ما تقرر من امية الشريعةء وأنها جارية على مذاهب أهلها وهم العرب» 


منها: أن كثيراً من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحدّ؛ 
فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأاخرين ؛ من علوم الطبيعيات» 
والتعاليم . والمنطق› وعلم الحروف ). وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه 
الفنون وأشباههاء وهذا إذا عرضناه على ما تقذم لم يصح» وإلى هُذا؛ فإن“ 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما 
أودع فيهء ولم يبلغنا أنه تكلم أحدٌ منهم في شيء من هُذا المدعى» سوى ما 
تقدم ١‏ وما ثبت( فيه من أحكام التكاليف. وأحكام الآخرةء وما يلي ذُلك» 
ولو كان لهم في ذلك خوض ونظر؛ لبلغنا منه ما يدنا على أصل المسألة ؛ إلا أن 


۳٦ - ۳٤ / ۷‏ و۲ / ۱۹۹ -۷۲). و أحکام القرآن» (۳ / )٤٤١‏ للجصاص» و«تفسير 
القرطبي» (۷ / ۲۹۸)ء و«البحر المحيط» )٤٠۳ / ٤(‏ لأبي حيان» و«روح البيان» (۴ / ١٠٠)ء‏ 
و «التحریر والتنویر؛ ٩(‏ / ۱۳۳). 

. أي : الرياضيات من الهندسة وغيرها. (د)‎ )١( 

(۲) يعلم من هذا البحث [أن] تفسير القرآن بالمعاني التي تخطر على قلوب المتصوفة غير 
صحيح ؛ كقول بعضهم في قوله تعالى : «اثتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا 
خير المنزلين ) » هذا خحطاب للجوارح حال الدعاءء والمراد من الأخ القلب ومن الأب الجسم » ومثل 
هذا النوع لم ينقل عن السلف» وإنما هو وليد مذهب الباطنية الذين يوجسون في أنفسهم المكيدة 
للشريعة بسوء التأويل حتى تتعطل أحكامها وتنطمس أعلام حقائقها. (خ). 

(۳) في نسخة (ماء / ص :)٠٤١‏ «. . . لم يصح » وأيضاً؛ فإن السلف». 

)٤(‏ في المسألة قبلها. (د). 

)٥(‏ في نسخة (ماء / ص :)۱٤۹‏ «بٹ». 


1۲۷ 


ذلك لم يكن؛ فدل على أنه غير موجود عندهم ٠ء‏ وذلك دلیل على أن القرآن 
لم يقصد ”فيه تقرير لشيء مما زعمواء نعم » تضمن علوم هي من جنس علوم 
العرب» أو ما ينبني ٩(‏ على معهودها مما یتعجب () منه أولو الألبابء ولا تبلغه 
إدراكات العقول الراجحة دون الاهتداء بأعلامه والاستنارة بنوره» أما أن فيه ما 
ليس من ذلك؛ فلا۵). 


)١(‏ في الأصل: «لهم». 

(۲) كونه لم يقصد فيه تقرير شيء من هذه العلوم الكونية ظاهر؛ لأنه ليس بصدد ذلك أما 
كونه لا يجيء في طريق دلائله على التوحيد ما ينبني عليه التوسع في إدراكها وإتقان معرفتها إذا لم 
يكن معروفاً عند العرب؛ فهو محل نظر. (د) . 

(۳) كالجدل المأخوذ فيه مقدمات معهودة للعرب» بل ولغيرهم كما في قوله تعالى : «(وفي 
الأرض قطع متجاورات . .  .‏ إلخ ؛ فإنه لولا توجيه الأفكار إليه للاستدلال به والمحاجة؛ ما بلغته 
العقول الراجحة. (د). 

. في الأصل: «تعجب»‎ )٤( 

)٠(‏ وهل كل ما تضمنه القرآن من أوصاف نعيم الجنة وعذاب النار من معهود العرب في 
الدنيا؟ وهل مثل الإسراء والمعراج من معهوداتهم؟ أما أصل الموضوع ؛ فمسلم أنه لا يصح أن 
يتكلف في فهم كتاب الله بتحميله لما لا حاجة بالتشريع والهداية إليه من أنواع العلوم الكونية» ولكن 
قصره بطريق القطع على ما عند العرب في علمها ومألوفها ؛ فهذا ما لا سبيل إليه » ولا حاجة له. (د). 

قلت : تلقى الباحثون والمطلعون كلام المصنف هذا بعناية فاثقة » واستفادوا منه في موضوع 
«التفسير العلمي للقرآن». وقد وقفوا عنده طويلا وناقشوه» وقلبوا النظر فيه بين مؤيد ومخالف» تجد 
تفصيل ذلك في «التحرير والتنوير» )٠٠ ٤٤ / ١(‏ لابن عاشورء و«القرآن العظيم ؛ هدايته وإعجازه 
في أقوال المفسرين» (ص ۲٠١‏ وما بعدها) لمحمد صادق عرجون» و«التفسيرء معالم حياته» 
منهجه اليوم» (ص ۱۹ - ۲۷)» و «مناهج التجديد في النحو والبلاغة والتفسیر والأدب» (ص ۲۸۷ - 
) كلاهما لأمين الخولي» وفيه تأييد وتدعيم لكلام الشاطبي هذا بأدلة كثيرة» ثم ظفرت بكلامه 
في كتابيه السابقين في مادة (تفسير) في «دائرة المعارف الإسلامية» (ه / )۴۷٤ - ۳٤۸‏ له أيضاء 
و «اتجاهات التفسير في العصر الراهن» (ص ۲۹۷ - )٠۲‏ لعبدالمجيد المحتسب . 


۸ 


وربما استدلوا على دعواهم بقوله تعالی : * لای اَلْکَب بَا لكل 
شیو [النحل: ۸۹4]. 
وقوله : ٭ مَافرَطتا نی الکتب من سىَءٍ4 [الأنعام: ۳۸]. 


ونحو ذلك» وبفواتح السور وهي مما لم يعهد عند العرب» وبما نقل عن 
الناس فيهاء وربما حكي من ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره 
أشياء(). 

فأما الآيات ؛ فالمراد بها عند المفسرين ما يتعلق بحال التكليف والتعبدء 
أو" المراد بالكتاب في قوله : « ما رتا نی الک من سىّو) [الأنعام : ۳۸] 
اللوح المحفوظ» ولم يذكروا فيها ما يقتضي تضمنه لجميع العلوم النقلية 
والعقلية . 

وأما فواتح السور؛ فقد تكلم الناس فيها بما يقتضي أن للعرب بها عهداً؛ 
كعدد الجُمُل الذي تعرفوه من أهل الكتاب» حسبما ذكره أصحاب السير» أوهي 
من المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله تعالى» وغير ذلك وأما تفسيرها 
ہما لا عهد به؛ فلا یکون» ولم يدّعه أحد ممن تقدم ؛ فلا دليل فيها على ما 


= وانظر في التفسير العلمي أيضاً: «مدخل إلى تفسیر القرآن وعلومه» (ص ۲۴۱ - )٠٠١‏ 

لعدنان زرزور» و«التفسير العلمي للقرآن في الميزان» لأحمد عمر أبو حجر. 

(۱) انظر: «الدر المنثوره (۱ / ٥٩‏ ۔ »)٥۹‏ وسیأتی قريباً تضعيف المصنف لما ورد عن 
علي في ذلك . ۰ 

(1) في الأصل : «وه. 

(۳) أي : من فهمها على أنها أسرار ورموز لحقائق أو أحداث حاصلة أو تحصل» من مثل 
ما يشير إليه الألوسي في مقدمة «التفسير». (د). 

قلت : وأورد الرازي في «تفسیره» (۱ / »)٠١١۱- ٠٠۰‏ والنیسابوري في «غرائبه» (۱ / ۱۱۹ 
)٠١١ -‏ نصين فيهما نحو ما ذكر المصنف» انظر مناقشتهما في «براعة الاستهلال في فواتح القصائد 


۹ 


ادعواء وما ينقل عن علي أو غيره في هذا لا يثبت(» فليس بجائز أن يضاف إلى 
القرآن ما لا يقتضيه» كما أنه لا يصح أن ينكر منه ما يقتضيه» ويجب الاقتصار 
فى الاستعانة على فهمه على كل ما يضاف علمه إلى العرب خاصة١)؛‏ 


والسوره (ص ۱١۷‏ وما بعدها)» وتجد تفسيرأً لهذه الحروف بها لا عهد للسلف به في كتب الصوفية» 
مثل: «شمس المعارف الكبرى»» و«خزينة الأسرار الكبرى» (ص ٠١۸‏ وما بعدها)» وكذا في 
«رسائل إخوان الصفا» ٤(‏ / ١١۱)ء‏ وكذا في «الرسالة النيروزية» (ص 4۲) لابن سيناء وابن أبي 
الأصبع في كتابه : «الخواطر السوانح في أسرار الفواتح » وهو مطبوع » وكذا في كتب المستشرقين»› 
انظر ما نقله زكي مبارك عن أستاذه بلانشو في «النثر الفني في القرن الرابم» »)٤٠١ / ١(‏ وانظر ما 
سیأتي (۳ / )۳۲٣‏ مع تعليقنا عليه . 

)١(‏ ولم يعرف عن أحد في هذه الأمة كذب عليه ما كذب على علي رضوان الله عليه» 
وأوضح الكذب وأبينه عليه ما زعموه في «الجفر» على نحو ما بيناه في المجموعة الأولى من كتابنا 
«كتب حذر منها العلماء»» والله الموفق . 

(۲) لو قال جمهور الناس لا خاصتهم لكان أحسن؛ لأن الخطاب به لكل من بلغه؛ فقد 
يفقه بعضه بغير ما يضاف إلى العرب كما ورد: «بلغوا عني ولو آية ؛ فرب مبلغ أوعى من سامع». 

على أنه لم ينقل فيما سبق نسبة علم الحيوان المسمى بالتاريخ الطبيعي إلى العرب ولم 
ينقل أحد أنهم اشتخلوا به» «وليكن على ذكر منك أنة إذا قال في هذا المقام : العرب؛ فإنما يعني 
الذين كانوا في عهد الرسول عليه السلام» ؛ فعلى رأي المؤلف لا يجوز لنا أن نتوصل إلى فهم مثل 
آيتي سورة النحل في تكوين اللبن والعسل وما فيهما من أعاجيب ربنا في صنعه» لا يجوز لنا أن 
نتوصل إلى ذلك من علم حياة النحل وحياة الحيوان ذي الدر» مع أنه لايمكن أن تتم العظة والاعتبار 
الذي يشير إليه الكتاب في آخر كل آية منهماء إن في ذلك لآية لقوم يتفكر ون يعقلون) لا 
يتم ذلك على وجهه إلا بمعرفة تكوين العسل واللبن » في علم حياة النحل وغيره» وكذا لا يتم فهم 
فيه شفاء للناس) على وجهها إلا بعد معرفة ما يصلح من الأمراض أن يكون العسل دواء له» وما 
لا يصلح بل يكون ضاراً» ويترتب عليه أن تكون اللام في الناس للجنس أو العموم» وهُكذاء والواقع 
أن كتاب الله للناس كلهم يأخذ منه کل على قدر استعداده وحاجته» وإلا لاستوى العرب أنفسهم 
في الفهم للكتاب» والأمر ليس كذلك» ألا ترى إلى قول علي : «إلا فهماً يعطاه الرجل في كتاب 
الله» الحديث. (د). 


۳۹ 


فره() یوصل إلى علم ما أودع من الأحكام الشرعية » فمن طلبه بغير ما هو أداة 
له؛ ضلٌ عن فهمه» وقول على الله ورسوله فيه » والله أعلم » وبه التوفيق . 
فصل 

ومنها: أنه لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين . وهم العرب 
الذين نزل القران بلسانهم» فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر؛ فلا يصح 
العدول عنه في ف فهم الشريعة» وإن لم يكن تم عُرْفٌ؛ فلا يصح أن يجري في 
فهمها على ما لا تعرفه٥).‏ 

وهذا جار في المعاني والألفاظ والأساليب» مثال ذلك أن معهود العرب 
أن لا ترى الألفاظ تعبّداً عند محافظتها على المعاني» وإن كانت تراعيها أيضاً؛ 


فليس أحد الأمرين عندها بملتزم » بل قد تبنى على أحدهما مرة» وعلی الآخحر 
أخرى» ولا يكون ذلك قادحاً في صحة كلامها واستقامته . 


والدليل على ذلك أشيا 
أحدها: خروجها” في كثير من كلامها عن أحكام القوانين المطردة 
والضوابط المستمرة» وجريانها في كثير من منثورها على طريق منظومها*. وإن 


. في الأصل : «فيه»‎ )١( 

(۲) انظر في هُذا: «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۲۵ / »)۱٦۸‏ و «الاعتصام» (۲ / ۲۹۷)» 
و «تفسير ابن جرير» ١(‏ / ۷ - المقدمة). و«الرسالة» (ص ١١ء ٠٥٦ ٠١ ٥٤ ٠۲‏ 9۷)» 
و «مختصر الصواعق المرسلة» »)٠١ / ١(‏ و«الإبانة» (ص ٤ه‏ _ جامعة الإمام) . 

(۳) أي : فيصح أن يجري ذلك في القرآن» ولکن بشرط أن لا يكون شاذاً ونادراً يخل 
بالفصاحة؛ فإن هذا وإن كان جارياً في كلام العرب لا يصح أن يقال به في الكتاب . (د) . 

)٤(‏ آي : في تجويز مخالفات للقياس المطرد» كصرف ما لا ينصرف. ومد المقصور 
وعكسه»ء مع أنه أجيز في الشعر لضرورة الوزن ولا توجد ضرورة في النثر لمثله ؛ فقوله : «وجريانها» 
عطف خاص على عام للبيان . (د). 


۱۳1 


لم يكن بها حاجة» وترکها لماهو أولى في مراميهاء ولا يعد ذلك قليلاً في كلامها 
ولا ضعيفاً» بل هو کثیر قوي » وإن کان غیره أکثر منه. 

والثاني : أن من شأنها الاستغناء ببعض الألفاظ عما يرادفها أو يقاربهاء 
ولا يعد ذلك اختلافاً ولا اضطراباً إذا كان المعنى المقصود على استقامةء 
والكافي من ذلك نزول القران على سبعة أحرف» كلها شاف كاف" وفي 
هذا المعنى من الأحاديث وكلام السلف العارفين بالقرآن” كثير» وقد استمر 
أهل القراءات على أن يعملوا بالروايات التي صحت عندهم مما وافق 
المصحف. وأنهم في ذلك قارئون للقرآن من غير شك ولا إشكال» وإن كان 

بين القرائتين ما یعده الناظر ببادیء الرأي اخحتلافاً في المعنى ؛ ؛ لأن معنی الكلام 

من أوله إ إلى آخره على استقامة ١‏ تفاوت فيه بحسب مقصرد الخطاب؛ 
ك # ملك [الفاتحة: .]٤‏ 

و # ملك [الفاتحة: ..]٤‏ 

ومايخدغوت 0 إل أَسسَهُم [البقرة: ۹]. 


« وما بكيغو إل أشسهم4 [البقرة: ۹]. 


(۱) ومن ذلك تبدیل لفظ بآحر» کتبینوا وتثبتوا ملد . (د). 

M‏ حدیث نزول القران على سبعة أحرف متواتر» ووردت لفظة : «كلها شاف كاف» في 
حدیث آي بن كعب عند أحمد في «المسند» (ه / .)۱۲١‏ وابته عبدالله في «زیاداته» (ه / ۱۲۴ 
)وبي داود »)۱٤١۷(‏ والنساڻي في «عمل اليوم والليلة» (رقم .)1۷١‏ وابن جرير في مقدمة 
«التفسير» »)٠١ / ١(‏ والضياء في «المختارة» (۳ / رقم 11۷۳ 11۷€« 11۷9« 11۷3(« 
وإسناده صحيح » وجمع طرقه الشيخ عبدالفتاح القاري في جزء مفرد وهو مطبوع . 

وللحدیث لفظ آخر يأتي قریباً (ص ۱۳۸). 

(۳) في (خ) زيادة: «على»» والصواب حذفها. )٤(‏ انظر ما تقدم: .)٥۴۷ / ١(‏ 


۱۳۲ 


وهم ن الْسَدعر) [العنکبوت: .]٥۸‏ 

بوهم 1٩‏ يَنَالَْوعر4) € [العنکبوت: .]٥۸‏ 

إلى كثير من هذا“؛ لأن جميع ذلك لا تفاوت فيه بحسب فهم ما أريد 
من الخطاب»› وهذا كان عادة العرب . 

9 

آلا تری ما حکی ابن جني۵) عن عیسی بن عمر وحکی عن غیره(“ 
أيضاً؛ قال: سمعت ذا الرمة ينشد: 
وظاهرٌ لها مِنْ يابس الشحْت واستعنْ عليها الصا واجْعَل يديك لها سترا 

فقلت : أنشدتنى : «من بائس»؛ فقال : «یابس» و «بائس» واحد . 

فانت ترى ذا الرمة لم يعبأ بالاختلاف بين البؤس واليبس؛ لما كان معنى 
البيت قائماً على الوجهين» وصواباً على كلتا الطريقتين » وقد قال في رواية بي 
العباس الأحول: «البؤس واليبس واحد»» يعني : بحسب قصد الكلام ل 
بحسب تفسير اللغة . 


. بالثاء المثلثة على ما قرأها حمزة والكسائي كا في «السبعة»(۲ ١٠)ء وكذا في الأصل و(ط)‎ )١( 

(۲) في (خ) : «لنبوينهم»› وما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 

(۳) كما في قوله تعالی : «إلتزول منه الجبال)؛ بكسر اللام للتعليل أو بفتحها على أنها 
فارقة . (د). 

. ط العراقية) . (ه) في (ط): «وحکاه غیره»‎ - ٠۹4 / ۲( في «الخصائص»‎ )٤( 

)١(‏ الشخت: الحطب الدقيقء ولم أر تعليقاً على البيت في كتب الأدب» ويلوح أن 
الضمائر المؤنثة في البيت كناية عن النار يذكيها البدوي بالوقود ويستعين على إشعالها بالريح » ثم 
يجلس إليها للاصطلاء وتدفثة يديه وأطرافه من البرد. (د) . 

قلت : والبيت في «ديوانه» (١۱۷)ء‏ وله رواية أخحرى في «اللسان» (مادة فوت) . 

(۷) فمادة البؤس تدور على الشدة من الشجاعة وغيرهاء ومادة اليبس تدور على الجفاف 
بعد الرطوبة ويلزمها الشدة ضد اللين ؛ فهما متغايران متلازمان . (د) . 


۴۳ 


ومَوضِم رَنْنٍ” لا أريد َة كأني به من شدّة الروْع نس 

فقال له شيخ من أصحابه: ليس هكذا أنشدتناء [وإنما أنشدتنا]: 
«وموضع ضيق»» فقال : سبحان الله! تصحبنا منذ كذا وكذا ولا تعلم أن الرّبن(› 
والضيق واحد؟! 

وقد جاءعت أشعارهم على روایات مختلفة » وبألفاظ متباينة» يعلم من 
مجموعها أنهم كانوا لا يلتزمون ١»لفظاً‏ واحداً على الخصوص» بحيث يعد 
مرادفه أو مقاربه عيبا أو ضعفاً؛ إلا في مواضع مخصوصة لا یكون ما سواه من 
المواضع محمولاً عليهاء وإنما معهودها الغالب ما تقدم . 

والثالث: أنها قد تهمل بعض أحكام اللفظ وإن كانت تعتبره على 
الجملة ؛ كما استقبحوا العطف على الضمير المرفوع المتصل مطلقاًء ولم يفرقوا 
بین ماله لفظ وما لیس له لفظ ؛ فقبح «قمت وزید» کما قبح «قام وزید»» وجمعوا 
في الردف بین «عمود» و «یعود» من غير استکراه» وواو عمود قوی في المد 


ء)4٩۹‎ / ۲( كذا في الأصل› وهو الصواب» وأورده هكذا ابن جني في «الخصائص»‎ )١( 
وقال: «ومقام ربن : إذا کان ضيقاً لا يستطيع‎ »)۱۹١ / ۱۳ وابن منظور في «اللسان» (مادة زب ن»‎ 
«ومنزل ضنك»» وتصحف في‎ : )٠٠١( الإنسان أن يقوم عليه في ضيقه وزلقه»ء وفي «المفضليات»‎ 
: النسخ المطبوعة من «الموافقات» إلى «زير» بياء آخر الحروف وراءء ولذا كتب (د) في الهامش‎ 
. «المعنى المناسب للضيق في الزير أنه الدّن»!! انتهى‎ 

قلت : ومعنى البيت : قد أنْشت بهذا المنزل لما نزلتٌ به من شدَّة ما بي من الرُوع» وإن كان 
ضيْقاً ليس بموضع نزول . 

(۲) من قصيدة المُرقّش الأكبر في «المفضليات» (ص .)٠٠١‏ 

(۴) سقطت من الأصل و (ط) والنسخ المطبوعة كلهاء وأثبتناها من «الخصائص» (۲ / 
۹ لابن جني . )٤(‏ في (ط): «أنهم ما كانوا يلتزمون» . 


۳٤ 


وجمعوا بین «سعید» و «عمود» مع احتلافهماء وأشباه ذلك من الأحكام اللطيفة 
التي تقتضيها الألفاظ في قياسها النظري» لكنها تهملها وتوليها جانب 
الإعراض» وما ذلك إلا لعدم تعمقها في تنقيح لسانها. 

والرابع : أن الممدوح من كلام العرب عند أرباب العربية ما كان بعيدا 
عن تكلف الاصطناع» ولذلك إذا اشتغل الشاعر العربي بالتنقيح اخحتلف في 
الأخذ عنه؛ فقد كان الأصمَعي يعيب الحطيئة» واعتذر عن ذلك بأن قال<): 
«وجدت شعره کله جیداً؛ فدلنی على أنه كان يصنعه» وليس هكذا الشاعر 
المطبوع» إنما الشاعر المطبوع الذي يرمي بالکلام على عواهنه”)» جیده على 
رديئه»» وما قاله هو الباب المنتهج » والطريق المهيع عند أهل اللسان» وعلى 
الجملة ؛ فالأدلة على هذا المعنى كثيرة» ومن زاول كلام العرب وقف من هذا 
على علم . 

وإذا كان كذلك ؛ فلا يستقيم للمتكلم في كتاب الله أو سنة رسول الله أن 
يتكلف فيهما" فوق ما يسعه لسان العرب» وليكن شأنه الاعتناء بما شأنه أن 


تعتنى العرب به» والوقوف عند ما حدّته5). 


(1) قوله في «الأغاني» (۲ / )٤٤ - ٤۳‏ بنحوه. 

(۲) أي : عواجله وحواضره . 

() هذه النتيجة ليست هي المنتظرة في هُذين الوجهين الأخيرين» بل كان ينتظر أن يأتي 
من الكتاب أو الحديث بما فيه إهمال بعض أحكام اللفظ» أو ما رمى به الكلام على عواهنه جيده 
على غير جيده» ولعل ذلك لا يكون في الكتاب والسنة أصلاء وإذا كان هكذا كان المناسب حذف 

)٤(‏ في الأصل : «حدث»» وانظر في معنى ما ذكره المصنف: «مجاز القرآن» ١(‏ / ۸) لبي 
عبيدة» و «الرسالة» (ص ۲) للشافعي» و «الصاحبي» )٤۸ - ٤۷(‏ لابن فارس . 


\o 


فصل 

ومنها(): أنه إنما يصح في مسلك الأفهام والفهم ما يكون عامَاً لجميع 
العرب؛ فلا يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظ والمعاني ؛ فإن 
الناس في الفهم وتأتّي التكليف فيه ليسوا على وزان واحد ولا متقارب» إلا نهم 
يتقاربون في الأمور الجمهورية وما والاهاء وعلى ذلك جرت مصالحهم في 
الدنيا» ولم يكونوا بحيث يتعمقون في كلامهم ولا في أعمالهم » إلا بمقدار ما 
لايخلل بمقاصدهم» اللهم إلا أن يقصدوا أمراً خاصاً لأناس خاصة؛ فذاك 
كالكنايات الغامضةء والرموز البعيدة» التي تخفى عن الجمهورء ولا تخفى 
عمن قصد بها وإلا کان خارجاً عن حکم معهودها. 

فكذلك يلزم أن ينزل فهم الكتاب والسنة» بحيث تكون معانيه مشتركة 
لجميع العرب» ولذلك أنزل القرآن على سبعة أحرف»» واشتركت فيه اللغات 


)١(‏ أي : القواعد. 

(۲) أحسن ما رأيته في بيانه ما ذكره النويري في «شرحه للطيبة» في مقدمات الكتاب» وليس 
فيما عده الإمالة والترقيق ولا شيء من صفات الحروف» بل هي أنواع سبعة ترجع لحذف لفظ أو 
زيادة لفظ كتجري تحتها الأنهار ومن تحتهاء وإبدال لفظ بمرادفه ؛ كتبينوا وتبتواء وتقديم لفظ 
وتأخیره» وإبدال حرکة بأخری یتغیر المعنی بسببھاء ولکنه یکون کل منھا صحیحاً ومراداًء إلى آخر 
مادکره (د) . 

وکتب (خ) هنا ما نصّه: «حكى القرطبي عن ابن حبان أن الاختلاف في معنى الأحرف 
السبعة بلغ خحمسة وثلاثين قول وأظهر هذه الأقوال أن يكون المراد منها وجوه تخاير الألفاظ مع 
الاتفاق أو التقارب في المعنى » ومن أصحاب هُذا القول من يرى لفظ السبعة مستعماً في الكثرةء 
ومنهم من يجعل هذا العدد الخاص مقصوداًء ويذكر في بيانه الإبدال واختلاف تصريف الأفعالء 
واختلاف وجوه الإعراب والتقديم والتاخير والنقص والزيادة والاختلاف بمثل الإمالة والترقيق 
والإدغام » واختلاف الأسماء بالإفراد والتثنية والجمع » ومن وجوه هذا التغاير ما ينشاً عن اختلاف = 


۱۳١ 


حتى كانت قبائل العرب تفهمه . 

وأيضاً؛ فمقتضاه من التكليف لا يخرج عن هُذا النمط؛ لأن الضعيف 
ليس كالقوي » ولا الصغير كالكبير» ولا الأنشى كالذكر» بل كل له حد ينتهي اليه 
في العبارة“ الجارية ؛ فأخذوا بما يشترك الجمهور في القدرة عليه وألزموا ذلك 
من طريقهم : بالحجة القائمة» والموعظة الحسنة» ونحو ذلك ولو شاء الله 
لألزمهم ما لا يطيقون» ولكلّفهم بغير قيام حجة» ولا تیان ببرهان» ولا وعظ ولا 
تذکیر» ولطوقهم فهمّ ما لا يُفهم وعلمَ ما لم يُعلم ؛ فلا حجر عليه في ذلك فإن 


بي مع ر 


حجة الملك قائمة » « لقيو مد4 [الأنعام: .]٠٤١‏ 


لكن الله سبحانه خاطبهم من حيث عهدواء وكلّفهم من حيث لهم 
القدرة"» على ما به كلفواء وغُذوا في أثناء ذلك بما یستقیم به متأدهم» ویقوی 
به ضعيفهم » وتنتهض به عزائمهم : من الوعد تارة» والوعيد أخرى» والموعظة 
الحسنة أخرى› وبيان مجاري العادات فيمن سلف من الأمم الماضية والقرون 
الخالية» إلى غير ذلك مما في معناه؛ حتى يعلموا أنهم لم ينفردوا بهذا الأمر 
دون الخلتق الماضین» بل هم مشتركون في مقتضاه» ولا یکونون مشتركين إلا 
فیما لهم مُنة٥‏ على تحمله» وزادهم تخفيفاً دون الأولين» وأجرى فوقهم فضا 


من الله ونعمة› والله عليم حکيم . 


اللغات» ومنها ما يكون في لغة وحده. (خ) . 

وانظر في ذلك : «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۱۳ / ۳۸۹ وما بعدها) . 

)١(‏ كذا في الأصل و (ط)» وفي (ماء / ص :)٠١١‏ «العبارات»» وفي باقي النسخ 
المطبوعة : «العادة». (۲) في (ط): «قدرة» بالتنكير. 

(۳) في الأصل : «متادهم»» وقال في الحاشية: «هو جهة من الأود»» وفي (خ) : 


«منادیهم» » وفسرها (د) في الهامش بقوله : «أي : معوجهم)» . 
)٤(‏ المنة: القوة. 


۳۷ 


وقد حرج الترمذي وصححه عن أبيّ بن كعب؛ قال: لقي رسولٌ الله ا 
جبريل» فقال: «يا جبريل! إني بُعثت إلى أمة أميّين» منهم العجوز والشيخ 
الكبيرء والخلام والجارية » والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط» . قال : «يا محمد! إن 
القُرآنَ انزل على سبعة أحرف». 


فالحاصل أن الواجب في هذا المقام إجراء الفهم في الشريعة على وزان 
الاشتراك الجمهوري الذي يسع الأميين كما يسع غيرهم . 
فصل 
ومنها: أن يكون الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود 
الأعظم» بناءًٌ على أن العرب إنما كانت عنايتها بالمعاني » وإنما أصلحت 
الألفاظ من أجلهاء وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية ؛ فاللفظ إنما هو وسيلة 
إلى تحصيل المعنى المرادء والمعنى هو المقصود. ولا أيضاً كل المعاني » فإن 


(1) أخرجه الترمذي في «الجامم» (أبواب القراءات» باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة 
أحرف ۱۹١ / ٠١‏ / رقم ٤٤۲۹)ء‏ والطيالسي في «المسند» (رقم ١٤٥)ء‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» ٠١(‏ / ۱۸١ه).‏ وأحمد في «المسند» (ه / .)٠١۲١‏ والضياء المقدسي في «الأحاديث 
المختارة» (" / رقم ۰۱۱۹۸ ۱۱۹۹)» وابن حبان في «الصحيح» ۳ / ٤‏ / رقم ۷۳۹ - 
الإحسان)»ء والشاشي في «مسنده» (۳ / ۳۹۲ / رقم )۱٤۸۱ ۰۱٤۸۰‏ من طرق عن عاصم عن زر 
عن أي به . 

وإسناده حسن» عاصم صدوق له أوهام» حجة في القراءةء وقال الترمذي : «هُذا حديث 
حسن صحيح › وقد رُوي من غير وجه عن آبيّ بن کعب»» وقال قبل ذلك : «وفي الباب عن عمر 
وحذيفة بن اليمان وأم أيوب وسمرة وابن عباس وأبي هريرة وأبي جهم بن الحارث بن الصمْة وعمرو 
ابن العاص وأبي بكرة» . 

قلت : وأقرب ألفاظها للفظ المصنف حديث حذيفة عند أحمد في «المسند» (ه / f‏ - 
1( 


۴۸ 


المعنى الإفرادي قد لا يُعباً به» إذا كان المعنى التركيبي مفهوماً دونه» كما لم 
يعباً ذو الرمة «ببائس» ولا «يابس» اتكالاً منه على أن حاصل المعنى مفهوم . 

وأبين من هذا ما في «جامع الإسماعيلي المخرج على صحيح البخاري» 
عن انس بن مالك؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأً: که وا 
[عبس: ۳۱]ء قال: ما الأبٌ؟ ثم قال : ما كلفنا هذا . أوقال: ما أمرنا بهذا . 

وفيه أيضاً عن أنس؛ أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن قوله : ل« فَكهَةٌ 
وأ [عبس : :]۳١‏ ما الأبّ؟ فقال عمر: نهينا عن التعمُق والتكلّف” . 

ومن المشهور تأديبه لصبيغ” حين كان يكثر السؤال عن « المرسَلَّتِ ) 
[المرسلات : »]١‏ و# لصفت € [المرسلات : ۲] ونحوهما . 


وظاهر هذا كله أنه إنما نهى عنه لأن المعنى التركيبي معلوم على الجملةء 
ولا ينبني على فهم هذه الأشياء حكم تكليفي ؛ فرای أن الاشتغال به عن غيره 
مما هو أهم منه تكلف ولهذا أصلّ في الشريعة صحيح » نب عليه قوله تعالى : 
هایس الل ولوا وركم ق انرق نر4 [البقرة: ۱۷۷] إلى آخر 
الآية» فلو كان فهم اللفظ الإفرادي يتوقف عليه فهم التركيبي ؛ لم یکن تکلفاًء 
بل هو مضطر إليه كما روي عن عمر نفسه في قوله تعالی : : او باهر عل 
وض [النحل: ۷٤]؛‏ فإنه سثل عنه على المنبرء فقال له رجل من هُذيل : 
التخوف عندنا التنقص» ثم أنشده: 


(۱) مضی تخریجه (۱ / )٩۹‏ وهو صحیح . 

(۲) آخرجه البخاري في «صحیحه» (کتاب اللاعتصام بالکتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة 
السؤالء ۱۳ / .)۲٠١- ۲٦4‏ 

(۳) مضی تخریجه (۱ / »)٥٩۱‏ وهو صحیح › وفي (خ): «ضبیع» . 

قلت : وفي حاشية الأصل قال : «صبيغ ؛ كأميرء أخره معجمة) . 


۱۴۹ 


توف الرَحْل منها تامكاً ردا كما توف عُود البْعَة اسمن 

فقال عمر: «أيها الناس! تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم ؛ فإن 
فيه تفسير كتابكم»)؛ فليس بين الخبرين تعارض لأن هذا [قد] توقف فهم 
معنى الآية عليه بخلاف الأول . 

فإذا كان الأمر هكذا؛ فاللازم الاعتناء بفهم معنى الخطاب؛ لأنه 
المقصود والمراد» وعليه ينبني الخطاب ابتداءء وكثيرا ما يغفل هذا النظر 
بالنسبة للكتاب”) والسنة» فتلتمس غرائبه ومعانيه على غير الوجه الذي 
ينبغي(؛ فتستبهم على الملتمس» وتسسّعجم على من لم يفهم مقاصد العرب؛ 


)١(‏ التامك: السنام » والقرد: الذي تجعد شعره فكان كأنه وقاية للسنام» والنبع : شجر 
للقسي والسهام » والسفن : کل ما ینحت به غیره. (د). 

في حاشية المخطوط ما نصه: «الرّحل؛ بالحاء المهملة: ما يوضع على الدابة» والضمير 
في «منها» لناقة ء وتامكا؛ على وزن فاعل : سنام الناقةء وقرد؛ بفتح القاف» وكسر الراء: لبد من 
السمن» وعود النبعة معروف» والسَمّن؛ بفتح السين والفاء : آلة القطع كالقدوم يقول: إن الرحل 
قطع من ناقته سنام سمينا كما قطع القدوم شجرة النبع» . 

(۲) مضى تخريجه ١(‏ / 5۸)» وهو ضعيف» وتقدم بيان ما في الشعر من الغريب 
بتفصيل » ولله الحمد. 

(۴) ليست في الأصل ولا في (ماء) . 

(4) في الأصل : «بنى» . 

(ه) في الأصل و (ط): «إلى الكتاب». 

)١(‏ ومن أطرف ما يحكى ما عزاه النعيمي في «الدارس في تاريخ المدارس» )٠٠ / ١(‏ إلى 
النووي بقوله : «وبقيت أكثر من شهرين أو أقل ؛ لما قرات في «التنبيه» : «يجب الغسل من إيلاج 
الحشفة في الفرج»ء أعتقد أن ذلك قرقرة البطن؛ فكنت أستحمُ بالماء البارد كلما قرقر بطني» . 

ونقلها أيضاً الذهبي في «تاريخ الإسلام» (ق ٠۷٤‏ - نسخة رامبور)» والسخاوي في «ترجمة = 


3 


فصل 
- ومنها: أن تكون التكاليف الاعتقادية والعملية مما يسع الأميٌ تعقلهاء 
ليسعه الدخحول تحت حكمها. 


أما الاعتقادية _ بأن تكون من القرب للفهم» والسهولة على العقل» 
بحيث يشترك فيها الجمهور من كان منهم ثاقب الفهم أو بليدا -» فإنها لو كانت 
مما لا يدركه إلا الخواص؛ لم تكن الشريعة عامة» ولم تكن أمية› وقد ثبت 
كونها كذلك؛ فلا بد أن تكون المعاني المطلوب علمها واعتقادها سهلة 
المأحذ. 


وأيضاً؛ فلو لم تكن كذلك لزم بالنسبة إلى الجمهور تكليف ما لا يطاق» 
وهو غير واقع » كما هو مذكور في الأصول”» ولذلك تجد الشريعة لم تعرف من 
الأمور الإلهية إلا بما يسع فهمه» وأَرْجّت غير ذلك؛ فعرفته بمقتضى الأسماء 
والصفات» وحصت على النظر في المخلوقات» إلى أشباه ذلك وأحالت 
فيما يقع فيه الاشتباه على قاعدة عامة» وهو قوله تعالی : « ایی کیتلو. ی4 


[الشورى: »]١١‏ وسكتت عن أشياء لا تهتدي إليها العقول» نعم لا ينكر 


= الإمام النووي» (ص ٠٠١‏ ١)ء‏ والسيوطي في «المنهاج السوي» (ص ۳۲)» وعقب عليها بعضهم 

بقوله : «والظاهر أن الحياء كان يمنعه السؤال عن ذلك» . 

(۱) انظر: «مجموع فتاوی ابن تيمية» ٩(‏ / ۴۷). 

(۲) انظر في ذلك: «البرهان» ١(‏ / ١٠٠)ء‏ و«المستصفى» ۸٩ ٥٦ / ١(‏ - ۸۸)ء 
و «البحر المحیط» (۱ / ۲۲۰ و۳۸۸). و«الإبهاج» »)۱۷١ / ١(‏ و«سلاسل الذهب» (١١۳١)ء‏ 
و«روضة الناظر» (۱ / ۲۳۲ - ۲٠١‏ - ط الرشد)» و«المحصول» ١(‏ / ۲ / ۳١۳)ء‏ و«المسودة» 
(۸۰)» و«الإحکام» (۱ / ۱۳۷) للآمدي» و«تيسير التحریر» (۲ / .)٠۴١‏ و«إرشاد الفحول» 
(4)» و «رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» (۱۸۷ - )۲٠١‏ ليعقوب الباحسين . 

(۳) في (خ) : «وإحالة» . 
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تفاضل الإدراكات على الجملة» وإنما النظر في القدر المكلّف به. 

ومما يدل على ذلك أيضاً أن الصحابة رضي الله عنهم لم يبلغنا عنهم من 
الخوض في هذه الأمور ما“ يكون أصلا للباحثين والمتكلفين» كما لم يأات 
ذلك عن صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام » وكذلك التابعون المقتدى بهم 
لم يكونوا إلا على ما كان عليه الصحابة» بل الذي جاء عن النبي ية وعن 
أصحابه النهيْ عن الخوض في الأمور الإلهية وغيرها؛ حتی قال: «لن يبرح 
الناس يتساءلون؛ حتى يقولوا: هُذا الله الق كل شيء؛ فمن خلقَ اللة؟»<. 

وثبت النهي عن كثشرة السؤال» وعن تكلّف ما لا يعني عامَاً في 
الاعتقاديات والعمليات. وأخبر مالك أن من تقدم كانوا يكرهون الكلام إلا فيما 
تحته عمل وإنما يريد ما كان من الأشياء التي لا تهتدي العقول لفهمها مما 


(۱) في الأصل : «وما» . 

(5) أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب بدء الخلق» باب صفة إبلیس وجنوده» ٩‏ / ۴۳۳۹ 
/ رقم »)۳۲۷١‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من 
وجدهاء ۱ / ٠٠١-۱۱۹‏ / رقم )٠١١‏ عن أبي هريرة مرفوعاً: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من 
خلق کذا؟ من خلق کذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه ؛ فليستعذ بالله» وڵينته» . 

وأورده مسلم بألفاظ مقاربة أخرى» واللفظ الذي عند المصنف هومن حديث أنس مرفوعاًء 
أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال ومن 
تکلف ما لا یعنیه» ۱۳ / 1e‏ / رقم 7( . 

(۳) اما النهي عن كثرة السؤال؛ فقد ورد في غير حديث عند المصنف» منها حديث المغيرة 
المتقدم .)٤۸ / ١(‏ وأما النهي عن التكلف؛ فقد أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب الاعتصام 
بالکتاب والسنة» باب ما یکره من كثرة السؤال» ۱۳ / ۲۹۲ - )٠٠١‏ بسنده إلى أنس؛ قال: وكنا 
عند عمر» فقال: نهينا عن التكلف». ومن المقرر في علم المصطلح أن قول الصحابي : «نهينا»» 
و«أمرنا» له حكم المرفوع . 

= وابن عبدالبر في «جامع‎ »)۳٠١( أسند اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»‎ )٤( 
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سكت عنه» أو مما وقع نادرأ من المتشابهات مُحالا به على آية التنزيه . 
وعلى هُذا؛ فالتعمق في البحث فيها وتطلب ما لا يشترك الجمهور في 
فهمه خروج عن مقتضى وضع الشريعة الأمية ؛ فإنه ربما جمحت النفس إلى 
طلب ما لا يطلب منها؛ فوقعت في ظلمة لا انفكاك لها منهاء ولله در القائل : 
وللعُقول قوی سن دون مَدىٌّ إن تَعْدُها» ظّهرت فيها اضطرابات 
ومن طماح النفوس إلى مالم تكلّفْ به نشأت الفرقٌ كلها أو أكثرها. 


وأا العمليات ؛ فمن مراعاة الأمية فيها أن وقع تكليفهم بالجلائل في 
الأعمال والتقريبات 0“ فی الأمورء بحیث یدرکها الجمهور کما عرف أوقات 
الصلوات بالأمور المشاهدة لهم ؛ کتعریفها بالظلال» وطلوع الفجر والشمس › 
وغروبها وغروب الشفق» وكذلك في الصيام في قوله تعالی  :‏ ٭ حی ین کک 
ألْحَبَط الأ مى ألمي ألأَسَور) [البقرة: ۱۸۷]ء ولما كان فيهم من حمل العبارة 
على حقيقتها؛ نزل°» اج4 . 

وفي الحديث: «إذا أقبل الليل من ههناء وأدبرَ النهار من هُهناء وعَرَبّت 
الشمس؛ فقد أفطرٌ الصائم»(“. 
بیان العلم» (۲ / ۹۴۸ / رقم )۱۷۸١‏ بسند عن مالك ؛ قال : «الكلام في الدين أكرههء وكان أهل 

)١(‏ من استن الفرس قمص وهو أن ترفع يديها وتطرحمها معأ وتعجن برجليهاء وهو غاية 
الاعوجاج في سيرها؛ فلا تقطع به الطريق وتؤذي راكبها. (د) . 

)( في الأصل: «تعده) . 

™( لعل الأاصل «بالتقریبات» ؛ آي : فلم يکلفوا بما يقتضي الضبط التام للأرقات› بل 
بأمورة وعلامات تقريبية » مع أنها جعلت إمارات لجلاثل الأعمال كالصلاة والصوم والحج . (د) . 

.)۲۹۸ / ۳( سيأتي تخریج ذلك‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصوم » باب متى يحل فطرٌ الصائم ۱۹٩ / ٤‏ ح 
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و اس 
وقال: «نحن أمة امية لا ننحسب ولا نكتب. الشهر هكذا وهكذا» . 
وقال : رلا تصوموا حتی روا الهلالء ولا تفطروا حتی تروه» فلن غم 
عليكم ؛ فأكملوا العدّة ثلاثين»٠٠.‏ 
ولم يطالبنا بحساب مسير الشمس مع القمر في المنازل؛ لأن ذلك لم 
یکن من معهود العرب ولا من علومها“"» ولدقة الأمر فيه › وصعوبة الطريق 
إليه2)» وأجرى لنا غلبة الظن في الأحكام مجرى اليقين» وعذر الجاهل فرفع 
= / رقم .)٠١١١‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهارء 
النهار / زقم 1۹۸)» والنسائي في «الكبرى» - كما في «تحفة الأشراف» (۸ / )۳١‏ -ء وأحمد في 


«المسند» (۱ / ۲۸ .)٥٤ ٤۸ ۴١‏ والبيهقي في «الکبری» ٤(‏ / ۰۲۱۹ ۲۳۷ -۲۳۸) عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه. 

)١(‏ مضى تخريجه ١(‏ / ١٠)ء‏ والحديث في «الصحيحين» بلفظ : «إناء بتقديم «نكتب» 
على «نحسب». 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصوم » باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان» 
٤‏ / ۳ / رقم ١٠۱۹ء‏ وباب قول النبي با : «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا»ء ٤‏ 
١ /‏ / رقم ١٠۱۹)ء‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال والفطر لرؤية الهلال» ۲ / ۷١١‏ / رقم )٠٠۸١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) كيف يتفق هذا مع ما تقدم له في المسألة الثالغة؟ (د) . 

)٤(‏ ذهب قوم منهم ابن شريح” إلى اعتبار منازل القمر والرجوع إلى المنجمين» وتأولوا 
على هذا الرأي قوله عليه الصلاة والسلام : «فإذا غم عليكم ؛ فاقدروا له»» والمحقق أن المراد من 
قوله: «فاقدروا له» ما بينته رواية : «فإن غم عليكم ؛ فاقدروا ثلاثين»» ورواية : «فأكملوا العدة 
ثلاثين»» ويؤيده من جهة النظر ما أوماً إليه المصنف من أن الصوم عبادة يتوجه الخطاب بها إلى 
المكلفين عامة» فلم يكن من اللاثق تعليق الحكم فيها بما لا يعرفه إلا طائفة خاصة من الناس . 
(خ). 


. كذا في الأصل» ولعل الصواب : «سريج»‎ )١( 
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عله الإٹم. وعفا عن الخطأًء إلى غير ذلك من الأمور المشتركة للجمهور؛ فلا 
يصح الخروج عما خد في الشريعة› ولا تطلْب ما وراء هذه الغاية ؛ فإنها مظنة 
الضلال» ومزلة الأقدام . 


فإن قيل(“: هذا مخالف لما نقل عنهم من تدقيق› النظر في مواقع 
الأحكام» ومظان الشبهات» ومجاري الرياء والتصنع للناس» ومبالغتهم في 
التحرز من الأمور المهلكات» التي هي عند الجمهور من الدقائق التي لا يهتدي 
إلى فهمها والوقوف عليها إلا الخواص» وقد كانت عندهم عظائم» وهي مما لا 
يصل إليها الجمهور. 

وأيضاًء لو كانت كذلك؛ لم يكن للعلماء مزية على سائر الناس» وقد كان 
في الصحابة والتابعين ومن بعدهم خاصة وعامة» وكان للخاصة من الفهم في 
الشريعة مالم يكن للعامةء وإن كان الجميع عرباً وأمة أمية» وهكذا سائر 
القرون إلى اليوم ؛ فكيف” هُذا؟ 

وأيضاً؛ فإن الشريعة قد اشتملت على ما تعرفه العرب عامة» وما يعرفه 
العلماء خاصة» وما لا يعلمه إلا الله تعالى» وذلك المتشابهات ؛ فهي شاملة 
لما يوصل إلى فهمه على الإطلاق» وما لا يوصل إليه على الإطلاق» وما يصل 
إليه البعض دون البعض ؛ فأين الاختصاص بما يليق بالجمهور خحاصة؟ 

فالجواب أن يقال : أما المتشابهات ؛ فإنها من قبيل غير ما نحن فيه لأنها 
إما راجعة إلى أمور إلهية لم يفتح الشارع لفهمها باباً غير التسليم والدخول تحت 


)١(‏ السؤال وارد على كلامه في الاعتقاديات والعمليات بدليل قوله : «فإن الشريعة قد 
اشتملت . . . إلخ». (د). 

(۲) في الأصل : «وتدقيق» . 

(۳) في الأصل : «وكيف» . 


آية التنزيه» وإما راججة إلى قواعد شرعية ؛ فتتعارض أحكامها()» وهذا خاص 
مبني على عام ”هو ما نحن فيه » وذلك أن هذه الأمور كلها يجاب عنها بأوجه : 

أحدها: أنها أمور إضافية لم يتعبد بها أول الأمر للأدلة المتقدمة» وإنما 
هي أمور تعرض لمن تمرُن في علم الشريعة وزاول أحكام التكليف» وامتاز عن 
الجمهور بمزيد فهم فيها؛ حتى زايل الأمية من وجهء فصار تدقيقه في الأمور 
الجليلة بالنسبة إلى غيره ممن لم يبلغ درجته ؛ فنسبته إلى ما فهمه نسبة العامي 
إلى ما فهمه. والنسبة إذا كانت محفوظة ؛ فلا يبقى تعارض”' بين ما تقدم وما 
ذكر في السؤال. 

والثاني : أن الله تعالى جعل أهل الشريعة على مراتب ليسوا فيها على 
وزان واحد» ورفع بعضهم فوق بعض» كما أنهم في الدنيا كذلك؛ فليس من 
له مزيد في فهم الشريعة كمن لا مزيد له» لكن الجميع جار على أمر مشترك. 

والاختصاصات فيها هبات من الله لا تخرج أهلها عن حكم الاشتراكء 
بل يدخلون مع غيرهم فيهاء ويمتازون هم بزيادات في ذلك الأمر المشترك 


)١(‏ أي أن المسألة تكون محتملة الدخحول تحت قواعد شرعية مختلفة ؛ فتتعارض أحكامها 
بحسب الظاهر» ويحصل الاشتباه . (د) . وفي (ط) : «تتعارض أحكامها» . 

(۲) في (خ): «هام» . 

(۳) كيف لا يعارض هذا ما قرره في نتيجة هذا الفصل من قوله آنفاً: «وعلى هُذا؛ فالتعمق 
في البحث في الشريعة وتطلب ما لا يشترك فيه الجمهور خروج عن مقتضى وضع الشريعة الأمية»» 
وهنا يقول: «إنها أمور إضافية»» و«إن تدقيق الذي يتمرن على علم الشريعة في الأمور الجليلةء 
وإن نسبة ما فهمه إلى ما يفهمه العامي نسبة محفوظة»» ولا يقال: إن ما قرره كان خاصاً 
بالاعتقاديات ؛ لأنا نقول: الجواب أصله عام في المتشابهات الاعتقادية وغيرها؛ كمايعلم من النظر 
في الاعتراض» وعلى كل حال؛ فهو هنا يثبت أن للخاصة أن تفهم وتدقق في الشريعة بما لا يناسب 
الجمهور ولا يشتركون فيه » وهل هذا إلا عين التسليم بالإشكال على ما سبق؟ (د). 
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بعينه » فإن امتازوا بمزيد الفهم لم يخرجهم ذلك عن حكم الاشتراك» فإن ذلك 
المزيد أصله الأمر المشترك. 

كما نقول: إن الورع مطلوب من كل أحد على الجملة» ومع ذلك؛ فمنه 
ما هومن الجلائلء كالورع عن الحرام البيّن» والمكروه البين» ومنه ما ليس من 
الجلائل عند قوم » وهو منها عند قوم آخرين؛ فصار الذين عدُوه من الجلائل 
داخلين في القسم الأول على الجملةء وإن كانوا قد امتازوا عنهم بالورع عن 
بعض ما لا يتورع عنه القسم الأول» بناء على الشهادة بكون الموضع متأكدا 
لبيانه أو غير متأكد لدقته» وهكذا سائر المسائل التي يمتاز بها الخواص عن 
العوام لا تخرج عن هذا القانون؛ فقد بان أن الجميع جارون على حكم أمر 
مشترك( مفهوم للجمهور على الجملة. 

والثالث: أن ما فيه التفاوت إنما تجده”» في الغالب في الأمور المطلقة 
في الشريعة التي لم يوضع لها حد يوقف عنده» بل وكلت إلى نظر المكلف؛ 
فصار كل أحد فيها مطلوباً بإدراكه » فمن مدرك فيها أمراً قريباً فهو المطلوب 
منه» ومن مدرك فيها مرا هو۵) فوق الأول؛ فهو المطلوب منهء وربما تفاوت 


)١(‏ وهل هذه هي الدعوى التي يشتغل في هذه الفصول بإباتهاء وهي أن الشريعة أميةء 
وأنه لا يصح أن تفهم إلا بالوجه الذي يعهده الأميون والجمهورء أما كون الأمر المشترك في التكليف 
هو ما يفهمه الجمهور وما يقدر على أدائه الجمهور؛ فلا مرية فيه » إنما الكلام فيما أطال فيه النفس 
في هذه الفصول من الحجر على الخواص أن يفهموا الكتاب إلا بمقدار الأميين والجمهور» وبنى 
عليه هذه النتائج . (د). 

(۲) على كل حال هو موجود» سواء أكان في هُذا النوع فقط أم على الإطلاق ؛ فلا ينحسم 
الإشكال. (د). 

(۳) في الأصل: «هو» . 

. في الأصل: «فهو‎ )٤( 


الأمر فيها بحسب قدرة المكلف على الدوام فیما") دخل فيه وعدم قدرته» فمن 
لا يقدر على الوفاء بمرتبة من مراتبه لم يؤمر بهاء بل بما هو دونهاء ومن كان قادراً 
على ذلك كان مطلوباًء وعلى هُذا السبيل يعتبر ما جاء مما يظن أنه مخالف لما 
تقدم» والله أعلم . 

فلهذا المعنى بعينه وضعت العمليات على وجه لا تخرج المكلف إلى 
مشقة يمل بسببهاء أو إلى تعطيل عاداته التي يقوم بها صلاح دنیاهء ویتوسع 
بسببها في نيل حظوظه. وذلك أن الأمي الذي لم يزاول شيئا من الأمور“ 
الشرعية ولا العقلية - وربما اشمأز قلبه عما يخرجه عن معتاده) - بخلاف من 
کان له بلك عهد» ومن هنا کان نزول القرآن نجوماً في عشرین سنة» ووردت 
الأحكام التكليفية فيها شيئاً فشيئاً ولم تنزل دفعة واحدة» وذلك لثلا تنفر عنها 
النفوس دفعة واحدة. 

وفیما یحکی عن عمر بن عبدالعزيز أن ابنه عبدالملك قال له: «ما لَك لا 
تنفد الأمور؟ فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق». قال له عمر: 
«لا تعجَلّ يا بْيّ ؛ فان الله ذم الخمر في القرآن مرتين» وحرّمها في الثالثةء وإني 
أخحاف أن أحمل الحق على الناس جملة؛ فيدفعوه جملة» ويكون من ذا 


فتنة م 7). 


. في (خ): «فیها» . (۳) في (ط): «العلوم»‎ )١( 

(۲) في الأصل : «يقل» . )٤(‏ في (ط): «معتاداته» . 

() في الأصل : «شيئاًم . 

(1) نحوه في «سيرة عمر بن عبدالعزيز» )٠١(‏ لابن عبدالحكم » وكتب (خ) : 

«من أقوى الدعائم في نجاح السياسة أن يفحص الرئيس مزاج الأمة ويسير في علاجها وترقية 
شأنها شيا فشيئاً للوجه الذي بسطه المصنف في هذا المقام » وقد يتخذ الأجنبي المتغلب هذه 
الطريقة محوراً يدير عليها سياسته في الشعوب الغافلة ؛ فيوجس في نفسه أن يضع عليها من القوانين = 
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وهذا معنى صحيح معتبر في الاستقراء العادي ؛ فكان ما كان أجرى 
بالمصلحة وأجرى على جهة التأنيس» وكان أكثرها على أسباب واقعة؛ 
فكانت أوقعَ في النفوس حين صارت تنزل بحسب الوقائع » وكانت أقرب إلى 
التأنيس حين كانت تنزل حكمأً حكماً وجزئية جزئية ؛ لأنها إذا نزلت كذلك؛ لم 
ينزل حكم إلا والذي قبله قد صار عادة» واستأنست به نفس المكلف الصائم 
عن التكليف وعن العلم به رأساء فإذا نزل الثاني كانت النفس أقرب للانقياد له» 
ثم كذلك في الثالث والزابع . 

ولذلك أونسوا في الابتداءبأن هذه الملة ملة إبراهيم عليه السلام» كما 
يؤنس الطفل في العمل بانه من عمل أبيه» يقول تعالى : لَه اكم هيد 4 
[الحج: ۷۸]. 


رہ 


و n‏ € 2 ا ر عار ر 
3 ثم اوتا إيّك أن َع مله هيم حَيِيمًا وما كاين آلمترصكيك) [النحل : 
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إت اول الاس هيم لَب ابع [آل عمران: .]٦۸‏ 


إلى غير ذلك من الآيات» فلو نزلت دفعة واحدة لتكاثرت التكاليف على 
المكلّف؛ فلم يكن لينقاد إليها انقيادّه إلى الحكم الواحد أو الاثنين . 


= والتصرفات ما ينحدر بها إلى هاوية الشقاء والجهالة» ولكنه يحذر أن تطرحها جملة وتفضل الموت 
في مواقع الدفاع على الحياة تحت نير الأسر والاستعباد ؛ فيأخذها بتلك القوانين والتصرفات رويداً 
رويداً حت تألف مرارتها ويتهون عليها المقام تحت أعبائها» . 

. في (خ): «التأنيث»‎ )١( 

(۲) ظاهر فيما كان من ذلك مكياً وسابقاًء وأما ما كان مدنياً ومتأاخراً كآية : إن أولى الناس 
بإبراهيم ‏ ؛ فلا يظهر فيه قوله أو نسوا في الابتداء؛ إلا أن يقال: إن مثله زيادة في التوكيد والتقرير 
كما هو شأن ما تكرر من المكيات في المدينة. (د) . 

قلت : والجملة في الأصل : «أنسوا في الابتداء»» وفي (ط) : «ولذلك أيضاً اونسوا» . 
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وفي الحديث: «الخيرٌ عادة»(). وإذا اعتادت النفس فعا ما من أفعال 
الخير حصل له به نور في قلبه» وانشرح به صدره؛ فلا يأتي فعل ٿان إلا وفي 
النفس له القبولء هذا في عادة الله في أهل الطاعة» وعادة أخرى جارية في 
الناس أن النفس أقرب انقياداً إلى فعل يكون عندها فعلٌ آخر من نوعه» ومن هنا 
كان عليه الصلاة والسلام يكره أضداد هذا ويحب ما يلائمه» فكان يحب الرفق 
ويكره العنف”» وينهى عن التعمق والتكلف” والدخول تحت ما لا يطاق 
حمله؛ لأن هذا كله أقرب إلى الانقيادء وأسهل في التشريع للجمهور. 


ا کا کا کا کا 


(1) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (المقدمة » باب فضل العلماء والحتٌ على طلب العلمء 
۰11 رقم ۲۲۱)» وابن حبان في «الصحيح» (۲ / ۸ / رقم ۳٠١‏ -الإحسان)» والطبراني في 
«الکبیر» (۱۹ / ۳۸١‏ - ۳۸۹ / رقم ۰)۹٠ ٤‏ و«مسند الشاميين» (رقم ١٠٠۲)ء‏ وابن عدي في 
«الكامل» (۳ / .)٠٠٠٠١‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (رقم »)٠١‏ وابن أبي عاصم في «الصمت» 
(۱۰۰)» وأبو نعیم في «الحلية» .)٠٠۲ / ٠(‏ و«تاريخ أصبهان» .)۴٤١ / ١(‏ و«القضاعي في 
«مسند الشهاب» (رقم )١‏ عن معاوية مرفوعاًء وإسناده حسن» والحديث في «السلسلة الصحيحة» 
لشيخنا الألباني (رقم .)٠١١‏ 

(۲) يشير المصنف إلى ما أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب البر والصلة» باب فضل 
الرفق» ٤‏ / ۲۰۰۲-۲۰۰۲۳ / رقم )۲٠۹۲۳‏ عن عائشة مرفوعاً: «إلٌ الله رفيق يحب الرفق» ويعطي 
على الرفق ما لا يعطي على العف وما لا يعطي على ما سواه» . 

وأخرج برقم )۲١۹٤(‏ عنها رضي الله عنها مرفوعاً: «إِنٌ الرفق لا يكون في شيء إلا زان 
ولا ينزع من شيء إلا شانه» . 

(۳) وقد مضى ذلك في التعليق على (ص .)٠٤١‏ 


10۰ 


المسألة الخامسة 

إذا ثبت أن للكلام من حيث دلالته على المعنى اعتبارين: [من جهة 
دلالته على المعنى الأصلي» و] من جهة دلالته على المعنى التبعي الذي هو 
خادم للأصلي ”؛ كان من الواجب أن ينظر في الوجه الذي تستفاد منه الأحكام» 

أما جهة المعنى الأصلي ؛ فلا إشسكال في صحة اعتبارم في ا 
لها عن مقتضی الوضع الأول. 

وأما جهة المعنى التبعي ؛ فهل يصح اعتبارها في الدلالة على الأحكام 
من حيث يمهم منها معان زائدة على المعنى الأصلي ام لا؟ هذا محل تردد» 
ولكل واحد من الطرفين وجه من النظر. 

فللمصحح أن يستدل بأوجه : 

أحدها: أن هذا النوع إما أن يكون معتبراً في دلالته على ما دل عليه أو 
لاء ولا يمكن عدم اعتباره؛ لأنه إنما أتى به لذلك المعنى ؛ [فلا بد من اعتباره 
فيه» وهو زائد على المعنى] ٩”‏ الأصلي وإلا لم يصح › فإذا كان هذا المعنى 
يقتضي حکما شرعياً؛ لم يمكن إهماله واطراحه» كما لا يمكن ذلك بالنسبة إلى 
النوع الأول؛ فهو إِذاً معتبر» وهو المطلوب . 

١(‏ و۳۴) ساقط من الأصل» والمعنى الأصلي : هو لفظ القائل الذي يقصد به الأشياء أو 
يعمُه» والمعنى التبعي : الذي هو الحال الذي يفهم منه زائداً على المعني الأصلي . (ماء / .)٠١١‏ 

(۲) كذا في (ط)» وفي غيره: «للأصل» . 
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بلسان العرب» لا من جهة كونها كلاماً فقطء وهُذا الاعتبار يشمل ما دل بالجهة 
الأولى » وما دل بالجهة الثانية » هذا وإن قلنا: إن الثانية مع الأولى كالصفة مع 
الموصوف كالفصل والخاصة؛ فذلك كله غير ضائرء وإذا كان كذلك؛ 
فتخصيص الأولى بالدلالة على الأحكام دون الثانية تخصيص من غير 
مخصص» وترجيح من غير مرجح » وذلك كله باطل؛ فليست”٠‏ الأولى إذ ذاك 
بأولى للدلالة”» من الثانية ؛ فكان اعتبارهما معا هو المتعين . 

والثالث: أن العلماء قد اعتبروها واستدلوا على الأحكام من جهتها في 
مواضع كثيرة» كما استدلوا على أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوماً بقوله عليه 
السلام : «تمكت إحدَاكَنٌ شط دَهُرها لا تصلّي» ”» والمقصود الإخبار بنقصان 

(1) في (خ): «ليست».  O‏ () في (ط): «بالدلالة». 

(۳) قال البيهقي في «المعرفة» ١(‏ / ۳۹۷): «وأما الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه الرواية 
عن قعودها شطر دهرها لا تصلي » فقد طلبته كثيراً؛ فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث› 
ولم أجد له إسناداً بحالر» والله أعلم» . 

وقال ابن منده فيما حكاه ابن دقيق العيد في «الإمام» عنه : «ذكر بعضهم هذا الحديث» ولا 
يثبت بوجه من الوجوه»» كذا في «التلخيص الحبير» .)٠١١ / ١(‏ 

وقال ابن الجحوزي في «التحقيق»: «وهذا لفظ لا أعرفه»ء وأقره محمد بن عبدالمادي في 
«تنقيح التحقيق» .)٠٠١ / ١(‏ ونقل كلامهما ولم يتعقبهما الزيلعي في «نصب الراية» ١(‏ /4(. 

وقال أبو إسحاق الشيرازي في «المهذب» 4٦ / ١(‏ - ط المصرية القديمة) بعد ذكره : «لم 
أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقه» . 

وقال النووي في «شرحه» المسمی «المجموع» (۲ / ۳۷۷): «وأما حديث «تمكث شطر 
دهرها» ؛ فحديث باطل لا يعرف»» وقال في «الخلاصة» : «باطل لا أصل له». وقال المنذري : «لم 
يوجد له إسناد بحال» وأغرب الفخر ابن تيمية في «شرح الهداية» لأبي الخطاب ؛ فنقل عن القاضي 
أبي يعلى أنه قال: ذكر هذا الحديث عبدالرحمن بن أبي حاتم البستي في كتاب «السنن» له» كذا 
قال» وابن أبي حاتم ليس هو بُستياً إنما هو راز » ولیس له کتاب يقال له «السنن». 

تنبيه : في قريب من المعنى ما اتفقا عليه من حديث أبي سعيد؛ قال: «أليس إذا حاضت = 
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الدينء لا الإخبار بأقصى المدة» ولكن المبالغة(٠‏ اقتضت ذكر ذلك» ولو 
تصورت الزيادة لتعرّض لها . 


واستدل الشافعى على تنجيس الماء القليل بنجاسة لا تغيره بقوله عليه 
السلام: «إذا استيقظ أخدُكم من نَومه؛ فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يُغسلها»› الحديث ؛ فقال: لولا أن قليل النجاسة ينجس لكان توهمه لا يوجب 


لم تصل ولم تصم؛ فذلك من نقصان دینها؟»» ورواه مسلم من حدیث ابن عمر بلفظ : «تمکٹ 
الليالي ما تصلي » وتفطر في شهر رمضان ؛ فهذا نقصان دينها» » ومن حديث أبي هريرة كڏلك» وفي 
«المستدرك» من حديث ابن مسعود نحوه» ولفظه: «فإن إحداهن تقعد ما شاء الله من يوم وليلة لا 
تسجد لله سجدة». قلت: وهذا وإن كان قريباً من معنى الأول» لكنه لا يعطي المراد من الأولء 
وهو ظاهر من التفريع » والله أعلمء وإنما أورد الفقهاء هذا محتجين به على أن أكثر الحيض خمسة 
عشر يوماً» ولا دلالة في شيء من الأحاديث التي ذكرناها على ذلك. والله أعلم . قاله ابن حجر في 
«التلخیص الحبیر» (۱ / )١۱١۹۳- ۱١۹۲‏ . 

ولقد تلقى المتاخرون ما أطلقه ابن منده والبيهقي وغيرهما من أن الحديث بهذا اللفظ لا 
أصل له؛ كما تراه في «المقاصد» (ص ٤١٠)ء‏ و «مختصر المقاصد» (ص ۸۸)ء و«التمييز» (ص 
۲). و«الكشف» ١(‏ / ۳۹)» و«المصنوع» (ص .)۸١‏ و«الدرر المنتشرة» (ص ١١١)ء‏ 
و «الأسرار المرفوعة» (ص ۱۷۷ - ۱۷۸)» و«الغماز على اللماز» (ص .)۸٠‏ و «النخبة البهية» (ص 
۸ و اللؤلؤ المرصوع» (رقم )٠١۴۳‏ . 

)١(‏ أي : فالمقام يقتضي ذكر أقصى ما يقع لها من الحيض الذي يمنع الصلاة وينقص به 
الدين. (د). 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الوضوءء باب الاستجمار وترأً» ۲٠۳ / ١‏ / 
رقم »)١۲‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الطهارةء باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده 
المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاء ۱ / ۲۳۳ / رقم ۲۷۸)ء والمذكور لفظه عن أبي 
هريرة» وقد سهت في تخریجه في تعليقي على کتاب «الطهور» (رقم ۲۷۹). 

قال الشيخ (د) : «وتمامه ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين باتت يداه» . فقال الأئمة : «إنه مستحب» 
أي لهذا التوهَّم » أن تكون يده مست نجاسة من ذكره أو غيره ؛ فأخذ منه الشافعي الحكم المذكور . 


\or 


الاستحباب؛ فهذا الموضع لم يقصد فيه بيان حكم الماء القليل تحله قليل 
النجاسة» لكنه لازم مما قصد ذكره . 
وکاستدلالهم على تقدیر أقل مدة الحمل ستة أشهر أخذاً من قوله تعالى : 
وتلم وفصدلم تلش َب 4 [الأحقاف: »]٠١‏ مع قوله: « وفصلم في 
عامينٍ4 [لقمان: ١٠]؛‏ فالمقصد في الآية الأولى بيان مدة الأمرين جميعا 
من غير تفصيل» ثم بيّن في الثانية مدة الفصال قصداً» وسكت عن بيان مدة 
الحمل وحدها قصداًء فلم يذكر له مدة؛ فلزم من ذلك أن أقلها ستة أشهر. 


وقالوا في قوله تعالى: «قالنَ روه .. .) إلى قوله تعالى: عى 
بن کک الْحَيْط الأيض مى اليل الأسوّر) الآية [البقرة: ۱۸۷] إنه يدل على 
جواز الإصباح جنبا أ وصحة الصيام ؛ لأن إباحة المباشرة إلى طلوع الفجر 
تقتضي 0 ذلك› وان لم يكن مقصود البيان ؛ لأنه لازم من القصد إلى بيان إباحة 
المباشرة والأكل والشرب” . 

واستدلوا على أن الولد لا يملك بقوله تعالى: * وَقَالو اَعَد اَن وا 


ہے رہ 


سبحلتھ بل عاد مو4 [الأنبیاء: .]۲١‏ 


وأشباه ذلك من الآيات ؛ فإن المقصود١)‏ بإثبات العبودية لغير الله 


. في الأصل و (ط) : «فالقصد»‎ )١( 

(۲) في الأصل : «يقتضي » . 

(۳) الدلالة في هذه الآية وما تقدمها من قبيل دلالة الإشارة التي هي دلالة اللفظ على معنى 
لازم للمعنى المقصود من السياق» وهي أحد أقسام المنطوق غير الصريح كدلالة الاقتضاء ودلالة 
الإيماء. (خ). 

)٤(‏ أي : الأصلي الذي سيق له التركيب» أما كونه لا يملك؛ فهو معنى تبعي ولازم من 
إثبات کونه عبداً ونفي كونه ولداًء لأنه لما نفى الولدية بسبب العبودية وهو المقصود الأصلي ؛ دل على = 
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وخصوصاً للملاثكة نفي اتخاذ الولدء لا أن الولد لا يملك» لكنه لزم من نفي 
الولادة(٠‏ أن لا يكون المنسوب إليها إلا عبداً؛ إذ لا موجود“ إلا رب أوعبد. 


واستدلوا على ثبوت الزكاة في قليل الحبوب وكثيرها بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «فيما سَقَت السماءُ العشر») الحديث» مع أن المقصود تقدير 


أن هناك تنافياً بين الولدية والعبودية ؛ فالولد لا يملك ولا يكون عبدأء فقوله : «لكنه» الضمير فيه لقوله 
لا أن الولد لا يملك. وقوله: «وأن لا يكون» سقط منه في الأصل حرف العطف ولا غنى عنه» 
والمعنى أن كون الولد لا يملك لزم من أمرين في الآية وهما نفي الولد وإثبات ألا يكون إلا عبدأًى 
وكلاهما صريح الآة ومنطوقهاء وكونه لا يملك لازم لهذين المعنيين؛ لأنه إذا كان هناك تناف بين 
الولدية والعبودية أي الملكية فالولد لا يملك؛ حتى صح الاستدلال بتنافيهما. (د). 

(۱) أي : بقوله «سبحانه»» وبالحصر في قوله : بل هم عباد) . (د) . 

(۲) كذا في الأصل و (ط)ء وفي النسخ المطبوعة : «وأن» بزيادة واو» وفي (ط) : «المنسوب 
لها» . 

(۴) هذا كلام أخر دليل على الحصر الذي قبله. (د). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقي من ماء السماء 
وبالماء الجاري» ۳ / ۳٤١‏ / رقم ۳ )). وآبو داود في «السنن» (كتاب الزكاةء باب صدقة 
الزرع» ۲ / ٠٠۲‏ / رقم »)٠١١١‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب الزكاةء باب ما جاء في الصدقة 
فيما يسقي بالاأنهار وغيرها» ۲ / ۷١‏ / رقم »)٠٠١‏ والنسائي في «المجتبى» (كتاب الزكاة» باب ما 
يوجب العشر وما يوجب نصف العشرء »)٤١ / ٠‏ وابن ماجه في «السنن» (كتاب الزكاةء باب صدقة 
الزروع والثمار» ۸١ / ١‏ / رقم )۱۸١۷‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وفيه زيادة وتتمة 
ستأتي عند المصنف (ص ۳ / .)٠١۲‏ 

وأحرجه بنحوه مسلم في «الصحيح» (كتاب الزكاة» باب ما فيه العشر أو نصف العشر» ۲ / 
٥‏ / رقم ١۹۸)ء‏ والنسائي في «المجتبی» )٤۲ ۰٤۱١ / ٥(‏ من حدیث جابر. 

وفي الباب عن معاذ وأبي هريرة وعلي رضي الله عنهم جميعاً. 

(ه) من أين للمؤلف هذا؟ ولم لا يكون المقصود إفادة المعنيين المخرح والمخرح منه قصدا 
أصاياً . (د) . 
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الجزء المخرج لا تعيين المخرج منه» ومثله كل عام نزل على سبب» فإن 
الأكثر على. الأخذ بالتعميم اعتباراً بمجرد اللفظ والمقصود» [وإن] كان السبب 
على الخصوص . ) 

واستدلوا على فساد البيع وقت النداء بقوله تعالى : «ودرواآليع) 
[الجمعة: ۹] مع أن المقصود إيجاب السعي لا بيان فساد البيع . 

وأثبتوا القياس الجلي “ قياساً كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق» مع(“ 
أن المقصود في قوله عليه السلام : «من أعتقَ شركاً له في عبد» مطلق الملك؛ 


)١(‏ لعله يريد أنه حينئذ يكون القصد الأصلي الإجابة على قدر السبب» ويكون الزائد من 
قبيل ما نحن فيه ليس مقصوداً أصاياً بل تبعي» وهو محل تأمل لأن الدلالة عليه في مثل الحديث 
بنفس صيغة العموم» وهي ما بأصل الوضع ؛ فليس من باب اللازم كما يدل عليه قوله : «اعتباراً 
بمجرد اللفظ». وقوله : «ومثله»» ليس المراد الممائلة الخاصة وآن الحديث السابق مما ورد على 
سبب؛ فإنهم لم يذكروا أن حديث الزكاة المذكور نزل على سبب بل المراد المماثلة العامة في أصل 
الموضوع » وهو الاعتداد بالمعاني الثانوية في استنباط «الأحكام» الشرعية كبقية الأمثلة السابقة . 
زد). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و (ط). 

(۳) يريد أن الدلالة على فساده لزمته من النهي عنه» وهو متمش مع ما سبق في الموضوع . 
(د). 

)٤(‏ وهو ما قطع فيه بنفي الفارق كمثاله؛ فإن قصد الشارع للحرية لا فرق فيه بين الذكر 
والأنٹی قطعاً. (د) . 

)١(‏ الظاهر الواو بدل «مع». والمعنى أن اللفظ بحسب وضعه دال على خحصوص الذكرء 
أكنهم حملوا الأنثى عليه في سريان العتق لأنه لا فارق»ء ولزم من ونه لا فارق أن يكون مقصود 
الشارع بالعبد هنا مطللق الملك مجازأًى وهو معنى تبعي لا أصلي . (د) . 

)١(‏ تمام الحديث: «وكان له مال يبلغ ثمنّ العبدء فوم عليه قيمةٌ العَذل » فاعطى شركاءهُ 


حصصهم» وعتق عليه العبدّه وإلا؛ فقد عتق منه ما عتق» . 


1٥٩ 


لا خصوص الكر. e»‏ 

إلى غير ذلك من المسائل التي لا تحصى كثرة» وجميعُها تمسك بالنوع 
الثاني لا بالنوع الأول وإذا كان كذلك؛ ثبت أن الاستدلال من جهته صحيح 
مأخوذ به . 

وللمانع أن يستدل أيضاً بأوجه : 


أحدها: أن هذه الجهة إنما هي بالفرض خادمة للأولى وبالتبع لها؛ 
فدلالتها على معنى إنما يكون من حيث هي مؤكدة للأولى » ومقوية لهاء 
وموضحة لمعناهاء وموقعة لها من الأسماع موقع القبول» ومن العقول موقع 
الفهم» كما نقول في الأمر الآتي للتهديد أو التوبيخ ؛ كقوله: « آعَمأوأمَا 
شّ4 [فصلت: .]٤١‏ 


وقوله : دق لک ات مزر اڪرے) [الدخان: .]٤۹٩‏ 
فإن مثل هذا لم يقصد به الأمر٠ء‏ نما هومبالغة في التهديد أو الخزي › 


أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الشركة » باب تقویم الأشیاء بین الشرکاءء ٠۳۲ / ٩‏ 
/ رقم »)۲٤۹۱‏ ومسلم في «الصحیح» (کتاب العتق» باب منه» ۲ / ۱۱۳۹ / رقم »)٠١١١‏ 
والترمذي في «الجامع» (أبواب الأحكام» باب العبد يكون بين الرجلين. . . ۳ / 1۲١‏ / رقم 
c(۳‏ وأبو داود في «السنن» (کتاب العتق» باب من روی أنه لا يستسعی» ٠٠٠ / ٤‏ / رقم 
٠١‏ )). والنسائي في «المجتبى» (كتاب البيوع » باب الشركة في الرقيق» ۷ / »)۳١‏ وابن ماجه 
في «السنن» (کتاب العتق» باب من أعتق شرکاً له في عبد ۲ / ۸٤٤‏ / رقم ۲۵۲۷) من حدیث 
ابن عمر رضي الله عنهما. [ 

(1) أي : فليس المقصدد المعنى الأصلي» والتهديد مثلا هو المعنى التبعي» وأن كلا 
منهما“ يأخذ منه حكم» بل المعنى المقصود هنا في الحقيقة هو التهديد مثلاء أما طلب الفعل؛ = 


. في المطبوع : «منها»‎ )١( 


فلذلك لم يقبل أن يؤخذ منه حكم في باب الأوامر» ولا يصح أن يؤخذ» وكما 
نقول في نحو: 3 وَسَكَلٍ امريد لى ًا فا [يوسف : ۸۲]: إن المقصود: سل 
أهل القرية » ولكن جعلت القرية مسؤولة مبالغة“في الاستيفاء بالسؤال أو غير 
ذلك؛ فلم ينبن على إسناد السؤال للقرية حكم» وكذلك قوله : ( ريك فبا 
ما دام سمرت والاَرَض) [هود: ۱۰۷] بناء على القول بأنهما تفنیان ولا 
تدومان)ء لما كان المقصود به الإخبار بالتأبيد لم يؤخذ منه انقطاع مدة العذاب 
للكفار”. . . إلى أشياء من هذا المعنى لا يؤتى على حصرهاء وإذا كان 


فليس مقصوداء وكأن المعنى الأصلي هو المقوي للمعنى التبعي» وهذا وإن كان عكس ما قرره؛ 
إلا أنه يفيد أنهما لا ينفكان في الدلالة على المعنى المقصود وتقويته ووقوعه الموقع من الفهم » ولو 
قال ذلك؛ لكان أتمء ولعله يقول: إن الصيغة موضوعة” للتهديدء وأنه معنى أصلي لها أيضاًء 
والأمر هو المعنى الثانوي مبالغة في التهديد. (د). 

)١(‏ فهو تقوية للمعنى المقصود؛ حتى كأنه لا يدع أحداً من أهلها بدون سؤال. (د). 

(۲) قال بعضهم : المراد بالسماوات والأرض هذه الأرض المشاهدة. والكواكب والأفلاك 
الموجودة» وهذه تبدل وتغير قطعاً كما في النصوص» وإن المراد بهذا التعليق التأبيد كما هو معهود 
العرب في مثله نحو: ما طلع نجم» وما غنت حمامة؛ مما يقصد به التأبيد لا التعليق ؛ فكون 
السماوات والأرض تفنيان لا يؤثر في هُذا المعنى المقصود وهو التأبيد» ولكن التعليق يقوي هذا 
المعنى ويوقعه في الفهم الموقع » أما على القول بأن المراد بالسماوات والأرض جنسهماء وأنه لا بد 
من أرض وسماء للجنة والنار غير هذينء وأن التعليق على دائم يقتضي الدوام ؛ فلا يكون مما نحن 
فيه » فلذا قال : «بناء على القول بأنهما تفنيان»» وبهذا تعلم أن كلام بعضهم هنا انتقال نظر؛ فإنه 
ليس الكلام في بقاء الجنة والنار وفنائهما كما هو واضح » فإن القول بأن الجنة تفنى لم يقل به مسلم 
فضلا عن أن نبني عليه استدلالً هذا . (د) . 

(۳) القول بأن الجنة والنار تفنيان هو مذهب جهم بن صفوان إمام الجهمية» وقد تحطمت 
عقيدتهم الإسلامية على صخرة هذه المقالةء ودخلوا في زمرة المخالفين لصريح كتاب الله وسنة = 


. في المطبوع : «موضوع»‎ )١1( 


كذلك؛ فليس لها من الدلالة على المعنى الذي وضعت له أمر زائد على 
الإيضاح والتأكيد والتقوية للجهة الأولى ؛ فإذاً ليس لها خصوص حكم يؤخذ منها 
زائداً على ذلك بحال. 


والشاني: أنه لو كان لها موضع خحصوص حكم يقرر شرعاً دون الأولى 
لكانت هي الأولى”“؛ إذ كان يكون تقرير"“ ذلك المعنى مقصوداً بحق الأصل ؛ 
فتكون العبارة عنه من الجهة الأولى لا من الثانيةء وقد فرضناه من الثانية» هذا 
خلف لا یمکن. 


رسول الله وأما القول بأن الجنة أبدية والنار فانية ؛ فقد حكاه الشيخ ابن تيمية عن بعض الصحابة 
والتابعين › وتصدى ابن القيم في كتاب «حادي الأرواح» إلى ترجيحه وبسط أدلته. (خ). 

قلت : كذا قال الشيخ (خ) رخمه الله تعالى » ولم يصب في ذلك ؛ فقد حكاه ابن تيمية وتبعه 
ابن القيم ؛ فأسهب في هذا المبحث في كتابيه «شفاء العليل» (ص ٥۲۸‏ - ١١٠).ء‏ و«حادي 
الأرواح» (ص ۲۷١‏ - ١١۳)ء‏ وذكر أدلة القائلين بالفناء» وسكت عليهاء فأوهم أنه یری فناء النارء 
مع أنه صرح في كتابه «الوابل الصيب» (ص ۲۹) أن نار الكافرين والمنافقين لا تفنى » وأن نار عصاة 
الموحدين هي التي تفنى ‏ وهذا هو الحق الذي لاأ محيد عنه» وهذا ما صرح به ابن تيمية في «بيان 
تلبيس الجهمية» .)٠١١ / ١(‏ و«درء تعارض العقل والنقل» (۱/ »)۳۰١‏ و«مجموع الفتاوی» (۳ 
۰٤ /‏ وله «قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار» ذكرها يوسف بن عبدالهادي في 
«فهرسته» (ق ۲۹ / آ)» وانظر في المسألة : «رفع الأستارء للصنعاني مع مقدمة شيخنا الألبانيء 
و«دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في الحركات الإسلامية المعاصرة» (ص ۲٤١‏ - ۲۹۷) لصلاح 
مقبولء و«دفع إيهام الاضطراب» (ص (١۲۲‏ للشنقيطي › و«دفع الشبه الغوية عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية» لأخينا مراد شكري (ص ١١١‏ - ۱۹)ء و«كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار» لعلي 
ابن علي جابر الحربي » نشر دار طيبة - مكة المكرمة . 

)١(‏ أي : لكانت جهة تقصد قصداً أولياً ؛ فتكون العبارة عنه من الجهة الأولى لا من الجهة 
الثانية . (د) . 

(۲) في الأصل : «تقدير» . 


10۹ 


لا يقال: إن كونها دالة بالتبع لا ينفي كوتها دالة بالقصد» وإن كان القصد 
ثانياً كما نقول في المقاصد الشرعية : إنها مقاصد أصلية ومقاصد تابعة» 
والجميع مقصود للشارع» ويصح من المكلف القصد إلى المقاصد التابعة مع 
الغفلة عن الأصلية» وينبني على ذلك“ في أحكام التكليف حسبما يأتي بعد 
إن شاء الله ؛ فكذلك نقول هنا: إن دلالة الجهة الثانية لا تمنع”» قصد المكلف 
إلى فهم الأحكام منها؛ لأن نسبتها من فهم الشريعة نسبة تلك من الأخذ بها 
عملا وإذا اتحدت النسبة كان التفريق بينهما غير صحيح › ولزم من اعتبار 
إحداهما اعتبار الأخرى» كما يلزم من إهمال إحداهما إهمال الأخرى . 


لأنا نقول: هذا - إن سلّم - من أدل الدليل على ما تقدم ؛ لأنه إذا كان 
النكاح بقصد قضاء الوطر مث صحيحأً» من حيث كان مؤكدا للمقصود الأصلي 
من النكاح وهو النسل ؛ فغفلة المكلف عن كونه مؤكدا لا يقدح في كونه مؤكدا 
في قصد الشارع ؛ فكذلك نقول في مسألتنا: إن الجهة الثانية من حيث القصد 
في اللسان العربي إنما هي مؤكدة للأولى» في نفس ما دلت عليه الأولى » وما 
دلت عليه هو المعتى الأصلي ؛ فالمعنى التبعي راجع إلى المعنى الأصلي» 
ويلزم من هذا أن لا يكون في المعنى التبعي زيادة على المعنى الأصلي» وهو 
المطلوب. 

وأيضاً؛ فإن بين المسألتين فرق وذلك أن النكاح بقصد قضاء الوطر إن 
كان داخلا من وجه تحت المقاصد التابعة للضروريات ؛ فهو داخل من وجه آخر 
تحت الحاجيات لأنه راجع إلى قصد التوسعة على العباد في نيل مأربهم» 
وقضاء أوطارهم» ورفع الحرج عنهم»› وإذا دحل تحت أصل الحاجيات؛ صح 


(1) في الأصل استظهر ناسخ الأصل أن هناك كلمة أمور أو أحكام هنا. 
(۳) في الأصل و(خ) و(ط): «ممتنع» . 


1۰ 


إفراده بالقصد من هذه الجهة»› ورجح إلى کونه مقصوداً ١‏ بالتبعية› بخلاف 
مسأالتنا؛ فإن الجهة التابعة لا يصح إفرادها بالدلالة على معنى غير التأكيد 
للأولى » لأن العرب ما وضعت كلامها على ذلك إلا بهذا القصد؛ فلا يمكن 
الخروج عنه إلى غیره . 

والثالث: أن وضع هذه الجهة على أن تكون تبعاً للأولى يقتضي أن ما 
تؤديه من المعنى لا يصح أن يؤخذ إلا من تلك الجهةء فلو جاز أخذه من غيرها؛ 
لکان خروجا بها عن وضعهاء وذلك غير صحيح »› ودلالتھا على حکم زائد على 
ما في الأولى خروج لها عن كونها تبعأ للأولى ؛ فيكون استفادة الحكم من جهتها 
على غير فهم عربي › وذلك غير صحیح › فما أدى إليه مثلهء وماذكر من استفادة 
الأحكام بالجهة الثانية غير مسلم» وإنما هي راجعة إلى أحد أمرين: إما إلى 
الجهة الأولى » وإما إلى جهة ثالثة غير ذلك . 

فأما مدة الحيض ؛ فلا نسلم أن الحديث دال عليهاء وفيه النزاع » ولذلك 
يقول الحنفية”): إن أكثرها عشرة أيام» وإن سلم؛ فليس ذلك من جهة دلالة 
اللفظ بالوضع”ء وفيه الكلام . 

ومسألة الشافعى فى نجاسة الماء من باب القياس<)› أو غيره» وأقل مدة 

)١(‏ أي : وإما لا استفادة أصلا كما في مدة الحيض على الشق الأول قبل التسليم ؛ فإنه 
يمنع دلالة الحديث عليهاء ويحتمل أنه يشير بالجهة الثالثة إلى ما سيأتي له في الفصل التالي من 
التاسي بالآداب القرآنية . (د) . 

(۲) في الأصل و (ط) : «الحنفي» . 

(۳) أي : بل بدلالة غير وضعية» وكلامنا إنما هو في مستتبعات التراكيب؛ أي : دلالة 
الألفاظ . (د). قلت: انظر المسألة وأدلتها في «الخلافيات» (۳/رقم ٤۸‏ - وتعليقي عليها) . 

)٤(‏ غير واضح ؛ لأنه إما أن يكون ما تقدم في الاستدلال من نفس كلام الشافعي أو لاء 
فإن كان الأول؛ فهذا الجواب غير ظاهر؛ لأن صريح الكلام يمنع هذا الجواب» وإن كان الثاني ؛ 
فكيف ساغ نسبة هذا الدليل للشافعي من طرف المصحح؟ (د) . 


۱٩1۱ 


الحمل مأخوذة من الجهة الأولى“ لا من الجهة الثانية» وكذلك مسألة الإصباح 
جنباً؛ إذ لا يمكن غير ذلك وأما كون الولد لا يملك؛ فالاستدلال عليه بالآية 
ممنوع وفيه النزاع » وما ذكر في مسألة الزكاة؛ فالقائل بالتعميم إنما بنى على أن 
العموم مقصود» ولم يبن على أنه غير مقصود» وإلا كان تناقضاً؛ لأن أدلة 
الشريعة إنما أذ منها الأحكام الشرعية بناء على أنه هو مقصود الشارع ؛ فكيف 
يصح الاستدلال بالعموم › مع الاعتراف بان ظاهره غير مقصود» وھهکذا العام 
الوارد على سبب من غير فرق› ومن قال بفسخ البيع وقت النداء بناء على قوله 
تعالی : $ ودروا[ [i‏ 4 [الجمعة : ٩]؛‏ فهو عنده مقصود لا ملغی › وإلاء 
لزم التناقض في الأمر› كماذكرء وكذلك شأن القياس الجلي › لم يجعلوا دخول 
الأمة في حكم العبد بالقياس إلا بناء على أن العبد هو المقصدد بالذكر 
بخصوصه» وهكذا سائر ما يفرض في هذا الباب . 

فالحاصل أن الاستدلال بالجهة الثانية على الأحكام لا يثبت؛ فلا يصح 
إعماله ألبتةء وكما أمكن الجواب عن الدليل الثالث»ء كذلك يمكن في الأول 
والثاني ؛ فإن في الأول مصادرة على المطلوب لأنه قال فيه : «فإذا كان المعنى 
المدلول عليه يقتضي حكماً شرعيًاً؛ فلا يمكن إهماله»» وهذا عين مسألة 
النزاع » والثاني مسلم» ولكن يبقى النظر في استقلال الجهة الثانية بالدلالة على 
حكم شرعي وهو المتنازع فيه ؛ فالصواب إذاً القول بالمنع مطلقاًء والله أعلم . 


)١(‏ ليس هنا لفظ وضع للدلالة على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء بل إنما أحذ ذلك من 
عملية جمع وطرح ؛ فكان الباقي هو العدد المذكورء وهو من باب اللزوم قطعاً. (د). 

(( أي : فيتوقف صحة الكلام على ثبوت هذا المعنى » وهو ما يسمى اقتضاء على بعض 
الاصطلاحات. (د) . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و (ط). 

. في (ط): «في الاستدلال»‎ )٤( 


1۲ 


فصل 

قد تبين تعارض الأدلة في المسألةء وظهر أن الأقوى من الجهتين جهة 
المانعين ؛ فاقتضى الحال أن الجهة الثانية وهي الدالة على المعنى التبعي لا 
دلالة لها على حكم شرعي زائد ألبتة . 

لكن يبقى فيها نظر آخر ربما أخالّ أن لها دلالة على معان زائدة على 
المعنى الأصلي» هي آداب شرعية» وتخلقات حسنةء يقر بها كل ذي عقل 
سليم » فیکون لها اعتبار في الشريعة ؛ فلا تكون الجهة الثانية خالية عن الدلالة 
جملة» وعند ذلك يشكل القول بالمنع مطلقاً. 

وبيان ذلك يحضل بأمثلة سبعة : 

أحدها: أن القران أتى بالنداء»» من الله تعالى للعبادء ومن العباد لله 
سبحانه ؛ إما حكاية» وإما تعليماً؛ فحين أتى بالنداء من قبل الله للعباد جاء 
بحرف النداء المقتضي للبعد» ثابتاً غير محذوف ؛ کقوله تعالی : بای 
لني اموا ىرى وَسِعَة [العنكبوت : .]٠١‏ 

< # فل بای اَن رفوا َل اهت [الزمر: .]٠١‏ 

قافا الاش إن سول آل ّم یا [الأعراف : .]٠١۸‏ 

بتائها الاش [الأعراف : .]۱٥۸‏ 

تاها ال ١امَثوا)‏ [البقرة: .]٠٠٤‏ 

فإذا أتى بالنداء من العباد إلى الله تعالى ؛ جاء من غير حرف [فلا تجد 
فيه نداء بالرب تعالى بحرف] نداء ثابت بناء على أن حرف النداء للتنبيه في 
الأصل» والله منزه عن التنبيه . 

. راجع المسألة السابعة من مباحث الكتاب في هذا الموضوع . (د)‎ )١( 


۹۳ 


وأيضاً؛ ۽ فإن أكثر حروف النداء للبعيد» للبعيد» ومنها «يا» التي هي أم الباب» وقد 
أخبر الله تعالى آنه قريب من الداعي حضوا لقوله تعالى: ¥ دا اک 
ادى عى اسرب € الآية [البقرة: .]۱۸١‏ 
ومن الخلق عموما» لقوله: ما ڪوث من يوی م َة إلا هو ابه ول 
ةللا وساد ) [المجادلة: ۷]. 


وقوله: « وض أرب ومنل ل لورد [ق: .]١١‏ 


فحصل من هذا التنبية على أد 

أحدهما: ترك حرف النداء . 

كما أن في إثبات الحرف في القسم الآخر التنبيه على معنيين إثبات التنبيه 
لمن شأنه الغفلة والإعراض والغيبة» وهو العبدء والدلالة على ارتفاع شأن 
المنادي وأنه منزه عن مداناة العباد؛ إذ هو فى دنوه عال» وفى علوه دانِ» 
سبحانه ! 

والثاني : أن نداء العبد للرب نداء رغبة وطلب لما يصلح شأنه ؛ فأتی في 
النداء القراني ٠‏ بلفظ : «الرب» في عامة الأمر؛ تنبيها وتعليماً لأن يأتي العبد في 
دعائه بالاسم المفتضى للحال المدعو بهاء وذلك أن الرب في اللغة هو القائم 
بماد المربوب ؛ فقال تعالی في معرض بيان دعاء العباد: رالا تَواخِذىَا 


إن گیہتا اہ اکا رک رل تنیز عتا ترا گنا کات عل اریت ین کبیا 4 


ا رص سوس و صن 


[البقرة: ]۲۸٦‏ إلى آخرهاء ٭ ربا لد ر وتا بعد د ديسا & [ال عمران: 


(۱) أي : وأما الدعاء في الحديث؛ فالشائع فيه لفظ الجلالة» ولكل سر وحكمة» وسيأتي 
له التعبير بكثرة بدل «عامة» . (د) . 


۸]» وإنما تی قوله تعالی : « وَإذَمَالوااللَمُد إن کات هدا نِد4 
[الأنفال : ۲ ] من غير إتيان بلفظ «الرب» لأنه لا مناسبة ()بینه وبين ما دعوا به» 
بل هو مما ینافیه» بخلاف الحكاية عن عيسى عليه السلام في قوله: ٤الّ‏ 
عیسی ا م الله ا آزرل عتا مهه من ألسَماء ) الية [المائدة: 
٤]؛‏ فإن لفظ الرب فيها مناسب جدَاً. 


والثالث : إنه أتى فيه الكناية في الأمور التي يستحيا من التصريح بها؛ 
كما كنى عن الجماع باللباس والمباشرة» وعن قضاء الحاجة بالمجيء من 
الغائط» وكما قال في نحوه :< َا بأَلن الام [المائدة : ١۷])؛‏ فاستقر 
ذلك أدباً لنا استنبطناه من هذه المواضع» وإنما دلالتها على هذه المعاني بحكم 
التبع لا بالأصل . 

والرابع : أنه أتى فيه بالالتفات الذي ينبىء في القران عن أدب الإقبال 
من الغيبة إلى الحضور بالنسبة إلى العبد إذا كان مقتضى الحال يستدعيه ؛ كقوله 
تعالی: نند وہ رب اریت × اَن ار ر ٭ مدلك بوم الت 4 


[الفاتحة: ۲ - .]٤‏ 
ثم قال: ‏ إياكنعبد [الفاتحة: .]١‏ 
وبالعكس إذا اقتضاه الحال أيضاً؛ كقوله تعالى : < حَ إا كر ف الك 


)١(‏ ومع هذا؛ فلا حاجة إلى الاعتذار عنه لأنه محكي على لسان الجحدة الذين لم يصلوا 
لللآداب إنما يحتاج للاعتذار عن مثل قوله تعالى حكاية عن نوح: «إرب لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديارًي» والجواب أن هلاك هُؤلاء رحمة بسائر أولاد آدم» كما قال : «إإنك إن تذرهم يضلوا 
عبادك4 . (د) . 

قلت: سياتي إيضاح ذلك في التعلیق على )٤١۲ »۲۰۳/٤(‏ بوجه أوضح وأوعب . 

(۲) أي : ويلزمه قضاء الحاجة التي لا تليق بالإله. (د). 
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وتأمل في هذا المساق معنى قوله تعالى : عبس ورل« أن با 
الس [عبس: ۱ -۲] حیث غوزب النبي بل بهذا المقدار من [هذا](٠‏ 
العقاب» لكن على حال تقتضي الغيبة التي شأنها أخف بالنسبة إلى 
المعاتب» ثم رجع الكلام إلى الخطاب؛ إلا أنه بعتاب أخف من الأول 
ولذلك خ: ختمت الاآية بقوله : کا دة € [عبس : ا 

والخامس : الأدب في ترك التنصيص على نسبة الشر إلى الله تعالى 9» 
وإن کان هو الخالق لكل شيء. كما قال بعد قوله: # فُلٍ َر ميك لمك 
َو الملل من كسا . . .€ [آل عمران: ]۲١‏ إلى قوله: دة ال [آل 
عمران : .]۲١‏ ولم يقل : «بيدك الخير والشر»ء وإن كان قد ذكر القسمين معاً؛ 
0 نزع الملك والإذلال بالنسبة إلى من لحق ذلك به شر ظاهرء نعم» قال في 

٠‏ لك عل کل ىو ميد [آل عمران : ]۲١‏ تنبيهاً في الجملة على أن 
ای عل ی ا ا ا «والخيرٌ في يدَيْك. والشر 
ليس إليك» . 


(۱) سقط من (ط) . (۲) في (ط): «حالة» . 

(۳) انظر: «روح المعاني» ٠٠(‏ / ۹) و «تفسير القرطبي» (۱۹ / .)۲١١‏ و «فتح القدير» 
٥)‏ / ۲) و «ايات عتاب المصطفى ية في ضوء العصمة والاجتهاد» (ص ۲۷۹ - ۲۸۷) . 

)٤(‏ انظر في هُذا: «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۸ / ۲۰۷ ۲۱۱ و٤۱‏ / ۲۸-۱۹۸ و۲۹۹ 
.)٠۲ -‏ و«الحسنة والسيئة» (ص .)1١۹١‏ و «شفاء العليل» (ص ۰)۷۸ و«مدارج السالكين» 
(۱ / ١۱۹)ء‏ و«شرح الطحاوية» (۲۸۲) . 

. ۳۸۲ / ٦ أخرج البخاري في «الصحيح» (کتاب الأنبیاءء باب قصة يأجوج ومأجوج»‎ )٥( 
۳۸۸ / ۱۱ ۰) وكتاب الرقاق» باب قوله عز وجل : إن زلزلة الساعة شيء عظیم‎ ۳۳٤۸ رقم‎ / 
عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «يقول الله : يا آدم! فيقول : لبيك وسعديك والخير‎ )٠٠١١ رقم‎ / 
. في يديك»‎ 

وأخرج مسلم في «صحيحه» (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل = 


۱۹٦ 


وقال إبراهیم عليه السلام : < الری حلقی ھر بین وزی هو يظیمی 
سيين لدا مرت فهو كفي . . .€ [الشعراء: ۷۸] إلخ ؛ فنسب إلى رب 
العالمين الخلق» والهداية » والإطعام » والسقي » والشفاء» والإماتة » والإحياءء 
وغفران الخطيئة » دون ما جاء في أثناء ذلك من المرض ؛ فإنه سكت عن نسبته 
إليه. 


والسادس : الأدب فى المناظرة(٠‏ أن لا يفاجىء بالرد كفاحاً دون التقاضي 
بالمجاملة والمسامحة؛ کما في قوله تعالی : وتآ اؤ اڪ مَل هُدَى رفي 
ضلل سیب [سباً: .]۲٤‏ 

وقوله : « فل إن كان لمن ولد أا أو المتبيك [الزخرف : .]۸١‏ 

3 فلن افرینۂ مَل (جرای) [هود: .]۳١‏ 

وقوله: فل او کو ڪانرا ايمل ن سيا ولا علوت [الزمر: .]٤١‏ 

$ وو كان باهم ايعَلَمودَسَيىًا ودود [المائدة: .]٠١٤‏ 

لأن ذلك أدعى إلى القبول وترك العناد وإطفاء نار العصبية . 

والسابع : الأدب في إجراء الأمور على العادات في التسببات وتلقي 
الأسباب منهاء وإن كان العلم قد أتى من وراء ما يكون أخذاً من مساقات 
الترجيات العادية ؛ كقوله تعالى : « عسي أن يبعكك ريك مقامًاعخمودًا) [الإسراء: 
۹[. 


فی اله أن يان امتح أوأمر يَنْعِندي) [المائدة: .]٠٥١‏ 
۶ وی آن هوا سیا وهو لم [البقرة: .]۲۱١‏ 
= وقیامه» ۱ / ٠۴٠-٠۴۲‏ / رقم )۷۷١‏ عن علي مرفوعاً : «إنه كان إذا قام إلى الصلاة قال . . . والخير 
كله في يديك والشر ليس إليك» . (۱) انظر: «المنهاج» للباجي ( ص ۹- .)٠١‏ 


1۷ 


ومن هذا الباب جاء نحو قوله تعالی : ملک تَسَفونَ4 [البقرة: 


مک د کوت 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 
وما أشبه ذلك» فإن الترجي والإشفاق ونحوهما إنما تقع حقيقة ممن لا 
یعلم عواقب الأمور والله تعالی علیم بما کان وما یکون وما لم یکن أن لو کان 
کیف [کان]› یکون» ولکن جاءت هذه الأمور على المجرى المعتاد في 
أمثالنا؛ فكذلك ينبغي لمن كان عالماً بعاقبة أمر - بوجه من وجوه العلم الذي هو 
خارج عن معتاد الجمهور- أن يحكم فيه عند العبارة عنه بحكم غير العالم» 
ر في غمار العامةء وإن بان عنهم بخاصية يمتاز بهاء وهو من التنزلات 
ثقة الحسن في محاسن العادات» وقد كان رسول الله ية يعلم بأخبار كثير 
ن المتافتی یلید عر آنا کے می راک کا ان ر ال 
معاملة يشترك معهم فيها المؤمنون” لاجتماعهم في عدم انخرام الظاهر)؛ فما 
نحن فيه نوع من هُذا الجنس» والأمثلة كثيرة» فإن كان كذلك؛ ظهر أن الجهة 
الثانية يستفاد بها أحكام شرعية » وفوائد عملية ليست داخلة تحت الدلالة بالجهة 
الأولى› وهو توهین لما تقدم اختیاره . 


(1) زيادة من (خ) و (ط). (۲) في (ط): «يعلم بكثير من أخبار المنافقين» . 
(۳) وكان يعلل ذلك بقوله: «خوفاً أن يقول الناس أن محمداً يقتل أصحابه» كما سيأتي 
(ص .)٤٩۷‏ 


)٤(‏ قبوله عليه الصلاة والسلام لدخول المنافقين في جملة أتباعه مع معرفته بما تنطوي عليه 
صدورهم كان من حسن النظر والبعد في مذاهب السياسة بالمكان الذي ليس وراءء مرمى » حيث 
يكثر بهم سواد حزبه رأي العين» ويفصلهم عن أن يكونوا أعواناً لأاعدائه وكان يرجو مع ذلك هدايتهم 
وخلوص عقيدتهم لکثرة ما یشاهدونه من ایات نبوته ودلائل صدقهء وقد انقلب کثیر منهم بعد ما 
تخبطتهم وساوس النفاق إلى إيمان كفلق الصبح » وهذه كلها مصالح لا يظهر بجانبها المفاسد 
الناجمة عن بقائهم في جماعة المسلمين ولا سيما مع تتبع خطواتهم والحذر من مكايدهم . (خ). 


1۸ 


والجواب : إن هذه الأمثلة وما جرى مجراها لم يستفد الحكم فيها من 
جهة وضع الألفاظ للمعاني» وإنما استفيد من جهة أخرى» وهي جهة الاقتداء 
بالأفعال». [والله أعلم]١).‏ 


¥ ¥ ¥ ¥ 


(1) قال ابن تيمية في «المسودة» (ص ۲۹۸): «الأصل قول الله تعالى » وفعله» وتركه 
القول» وتركه الفعل» وقول رسول الله بء وفعلهء وتركه القول» وتركه الفعل» وإن كانت جرت 
عادة عامة الأصوليين أنهم لا يذكرون من جهة الله إلا قوله الذي هو كتابه» . 

قلت: والاحتجاج بأفعاله سبحانه فيها خحلاف» والصواب التفصيل» واختيار المصنف 
حسن . 

وانظر: «إعلام الموقعين» (۳ / »)۲۳١‏ و«شرح تنقيح الفصول» (ص »)٠١۳‏ و«إرشاد 
الفحول» (۱۷۳)» و«أفعال الرسول بید» (۲ / )٠١١ ٠٠١‏ للأشقر. 

(۲) زيادة من (ط) . 


۱۹ 


النوع الثالث 
في بیان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها 
ويحتوي على مسائل 
المسألة الأولى 


ثبت في الأصول أن شرط التكليف أو سببه“ القدرة على المكلف بهء 
فما لا قدرة للمکلف عليه لا يصح التکلیف به شرعاً وإن جاز عقلا۳)» ولا معنی 
لبيان ذلك ههنا؛ فإن الأصوليين”٠‏ قد تكفلوا بهذه الوظيفة » ولكن نبني عليها 
ونقول: إذا ظهر من الشارع في بادىء الرأي القصد إلى التكليف بما لا يدخل 
تحت قدرة العبد فذلك راجع في التحقيق إلى سوابقه أو لواحقه أو قرائنه؛ 


. لم أقف على قول بالسببية بالمعنى الذي ذكره في تعريف السبب. (د)‎ )١( 
خلافاً للحنفية والمعتزلة القائلين بالمنع عقلا أيضاً. (د).‎ )۲( 
۸٦ / ١( للجويني › و «المستصفی»‎ )٠٠١ / ١( انظر على سبيل المثال: «البرهان»‎ )۳( 
› و«سلاسل الذهب» (١١۱)ء كلاهما للزركشي‎ .)۳۸۸ / ١( للغزالي » و «البحر المحيط»‎ )۸۸ - 
ط الرشد)» و«مجموع فتاوى ابن‎ - ۲۳٤ / ۱( لآل تيمية» و «روضة الناظر»‎ )۸٠( و«المسودة»‎ 
٤( و إعلام الموقغين»‎ .)۲-١ ۳ £ / ۲ ۳£ - ٤£ / ۱١ ۲۸۸ / ۳( تيمية»‎ 
و«أحكام أهل الذمة»‎ ء)۳١-‎ ۲١ / ٤( و«بدائع الفوائد»‎ .)٤۷ / ۱( و «تهذیب السنن»‎ )۲۲۰ / 
. كلها لابن القيم‎ »)۷۷١ / ۲( 
. آي : بالذي‎ )٤( 
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فقول الله تعالى  :‏ « فلاتموْتنٌ إل وئر فلمو ( [البقرة : »]٠١١‏ وقوله في 
الحديث: «كَنْ عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل»0» وقوله : «لا مُت 


)١(‏ الآية مثال للتكليف بالإسلام السابق على الموت. ولا يفيد عند المقارنة والمثال الثاني 
من التكليف بالسوابق أيضاً؛ فإنه لما تعارض عليه الأمر وكان بين أن يقتل غيره أو يقتله غيره فيما لا 
تحل فيه النفس ؛ أمر بإسلام الأمر لله وعدم الإقدام على قتل الغير والمثال الثالث يصح أن يكون 
من النهي عن الظالم السابق على الموت والظلم الذي يقارن الموت؛ كأن لا يتحلل عند الموت من 
الظلم » أو تبقى بعض الوسائل التي بها الظلم مقارنة للموت» كمن غصب بيتاً سكنه ومات فيه» أو 
ثوباً بقي في حوزته مغصوباً حتى مات» وما أحسن تعبير أبي طلحة بقوله : «لا يصيبوك»ء ولم يقل : 
«فيصيبوك» تفريعاً على المنهي عنه» وكان هو المتبادر» أكنه لا يريد النطق بهذه الكلمة على طريق 
الإثبات» وليس من الأمثلة المذكورة ما فيه اللواحق» وفيما تقدم في الأسباب في المسألة العاشرة 
فيمن سن سنة حسنة أو سيئة ما يؤحذ منه استنباط أمثلة اللواحق . (د) . 

قلت: وانظر في هذا: «الأحکام» (۱ / ۱۹۲) للآمدي» و«لابتهاج» ١(‏ / ۱۷۲)ء 
و«البحر المحیط» (۱ / ۲۲۰). و«سبل السلام» ٤(‏ / ۲۹۸)ء و«أصول الفقه» )٠١ ٤(‏ لأبي زهرةء 
و«رفع الحرج» )۲٠١ - ۲۱٤(‏ لباحسين . 

(۲) عزاه الرافعي في «شرح الوجيز» لحذيفةء وتعقبه ابن حجر في «التلخيص الحبي (> / 
)/٤‏ بقوله: «هذا الحديث لا أصل له من حديث حذيفة» وإِن زعم إمام الحرمين في «النهاية» أنه 
صحيح ؛ فقد تعقبه ابن الصلاح» وقال : لم أجده في شي ء من الكتب المعتمدة» وإمام الحرمين لا 
يعتمد عليه في هُذا الشأن» . 

قلت: وجاء معناه في غير حديث؛ منها : 

# ما أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن » ۱٤۷١ / ٤‏ / رقم ۱۸٤۷‏ بعد )٥۲‏ بسنده إلى حذيفة ؛ قال : قلت : يا رسول الله! j‏ 
كنا بشرء فجاء الله بخير؛ فنحن فيه ؛ فهل من وراء هُذا الخير شرٌ؟ قال: نعم . الحديث» وفيه : 
«تسمع وتطيع للامير» وإ صرب ظهرك» وأخدٌ مالك؛ فاسمعء وأطع». 

# وما أخحرجه الطبراني في «الکبیر» (۲ / ۱۷۷ / رقم ۱۷۲۲) عن جندب بن سفیان مرفوعاً: 
«سيكون بعدي فتن كقطع الليل. . .» وفي آخره: «وليكن عبد الله المقتول ولا يكن عبد الله 
القاتل» . 


۱۷۲ 


وأنت ظالم»» وما كان نحو ذلك ليس المطلوب منه إلا ما يدخل تحت القدرة 
وهو: الإسلام وترك الظلم والكف عن القتل »› والتسليم لأمر اللهء وكذلك سائر 
ما كان من هذا القبيل . 

ومنه ما جاء في حديث أبي طلحة حيث ترس على رسول الله ية يوم 
أحد. وكان عليه الصلاة والسلام يتطلع لیری القوم ؛ فيقول له أبو طلحة : ولا 


وفيه شهر بن حوشب وعبدالحميد بن بهرام» وقد وثقا وفيهما ضعف. قاله الهيثمي في 
«المجمع» (۷ / .)٠۴۳‏ 

« وما أخرجه أحمد في «المسند» (ه / »)٠٠١‏ والطبراني في «الکبیر» ٠١-١۹ / ٤(‏ / 
رقم »)۳٣۳۱-۸‏ وأبو يعلى في «المسند» (۳ / ۱۷۸-۱۷۲ / رقم )۷٠٠١‏ عن خباب في 
حديث طويل» فيه : «فكن عبد الله المقتول». وفي بعض رواياته زيادة : «ولا تكن عبد الله القاتل» 
على الشك وبدونهء ورجاله ثقات ؛ إلا أن فيه مجهولاً ؛ فهو ضعيف . 

قال الهيشمي في «المجمع» (۷ / :)۳٠۳‏ «لم أعرف الرجل الذي من عبد القيس» وبقية 
رجاله رجال الصحيح» . 

« وما أخرجه أحمد في «المسند» (ه / ۲۹۲). والبخاري في «التاریخ الکہیںء (۳ / 
۸) ونعیم بن حماد في «الفتن» (۱ / ٠١١‏ / رقم ۹ ). وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
٤٩١ / ١(‏ / رقم .)1٤١‏ والحاكم في «المستدرك» (۴ / .)۲۸١‏ والطبراني في «الكبير» ٤(‏ / 
)٥‏ والبزار في «المسنده ۱۲۰١ / ٤(‏ / رقم ۴۴٣۹‏ - زوائده) من طرق عن حماد بن سلمة عن 
علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي عن خالد بن عرفطة مرفوعاً: «يا خالد! إنها ستكون أحداث 
واخحتلاف وفتن » فإن استطعت أن تكون المقتول لا القاتل ؛ فافعل» . 

قال البزار عقبه : «لا نعلمه يروي عن خالد بن عرفطة إلا بهذا الإسناد» . 

وعلي بن زيد هو ابن جدعان» ضعيف لكن اعتضد كما ترىء قاله ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» ٤(‏ / ٤۸)ء‏ وعزاه فيه إلى ابن قانع » واضطرب فيه ابن جذعان» فكان يجعله من مسند سعد 
رفعه بلفظ : «إن استطعت أن تكون عبد الله المقتول ولا تقتل أحدأ من أهل القبلة ؛ فافعل» . 

أخحرجه ابن عساكر في «تاریخه» (ص ٠۸٥ - ٤1۸٤‏ / ترجمة عثمان)» وإسناده ضعيف . 

. لم أعثر عليه بهذا اللفظ‎ )١( 


\Y۳ 


تشرف يا رسول الله» لا يصيبوك» الحديث'؛ فقوله : «لا يصيبوك» من هذا 


القبيل . 


¥ ¥ FF 


و 2 


(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الجهاد» باب المجَنْ ومَنْ يترس برس صاحبه 
۴/٩‏ / رقم ۲۹۰۲)» وأحمد في «المسند» (۳ / .)۲٠١‏ والبيهقي في «السنن الکبری» ٩(‏ / 
۲)). والبغوي في «شرح السنة» ٠١١ / ٠١(‏ / رقم )۲٠٠١‏ من طريق عبد الله بن المبارك عن 
الأوزاعي عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس؛ قال : «کان أبو طلحة يتترس مع رسول الله َة بترس,ِ 
واحد» وكان أبو طلحة رضي الله عنه حسن الرمي » وكان إذا رمى يشرف النبي بء ينظر إلى موضع 

وأحرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الجهادء باب غزو النساء وقتالهن مع الرجالء ٠‏ / 
۸ مختصرا / رقم ۲۸۸۰ وكتاب مناقب الأنصارء باب مناقب أبي طلحة» ۷ / ۱۲۸ / رقم 
۱ وکاب المغازي» باب إذ همت طائفتان منم أن تفشلا والله ولیهما وعلی الله 
فلیتوکل المؤمنون)» ۷ / ۳١١‏ / رقم .)٠٠٠١‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الجهاد» باب غزو 
النساء مع الرجال» ۳ / ۱٤٤۳‏ / رقم .)۱۸١١‏ وأبويعلى في «المسنده (۷ / ۲٢‏ / رقم ۳۹۲۱)ء 
ومن طریقه ابن عساکر «تاریخ دمشق» ٦(‏ / ۸ - تهذیب عبدالقادر بدران) من طریق عبدالوارث عن 
عبدالعزيز بن صهيب عن أنس بنحو اللفظ الذي أورده المصنف. 


۱V4 


المسألة الثانية 


إذا ثبت هُذا؛ فالأوصاف التي طبع عليها اللإنسان كالشهوة إلى الطعام 
والشراب لا يطلب برفعهاء ولا بإزالة ما غرز في الجبلة منها؛ فإنه من تكليف ما 
لا يطاق» كما لا يطلب بتحسين ما قبح من خلقة جسمه» ولا تكميل ما نقص 
منها؛ فإن ذلك غير مقدور للإنسان› ومثل هذا لا يقصد الشارع طلبا له ولا نهيا 
عنه» ولكن يطلب قهر النفس عن الجنوح إلى ما لا يحل» وإرسالها بمقدار 
الاعتدال فيما يحلّء وذلك راجع إلى ما ينشاً من الأفعال من جهة(“ تلك 
الأوصاف مما هو داخل تحت الاكتساب . 


ا ا ر 


)١(‏ آي : سواء أكان مما يسبق تلك الأوصاف آم مما يلحقها وينشأ عنها كما سيبينه ؛ فلذا 
عمم» وقال: «من جهة تلك الأوصاف»؛ ليشمل ما تكون الأوصاف هي الناشئة عنه. (د). 

قلت: انظر في هذا «قواعد الأحكام» »)١١١ / ١(‏ و«مباحث الحكم عند الأصوليين» ١(‏ 
)۱۹٤ ۱۲ /‏ لمحمد سلام مدکور. 


المسألة الثالثة 

إن ثبت بالدليل أن نَم أوصافاً تماثل ما تقدم في كونها مطبوعاً عليها 
اللإنسان؛ فحكمها حكمها لأن الأوصاف المطبوع عليها ضربان : 
منها: ما يكون ذلك فيه مشاهداً ومحسوساً كالذي تقدم . 

ومنها : ما يكون فيا حتى يثبت بالبرهان فيه دلك» ومثاله العجَلة ؛ فإن 

ظاهر القرآن آنها مما طبع الإنسان عليه؛ لقوله تعالى : $ حلقَالإضَنْينْعَكَل) 


[الأنبياء: ۳۷]. 
وفي «الصحيح» : «إن ابلس لما ری ادم أجوفَ علم آنه لق خلقاً لا 
يتمالك»( . 


وقد جاء أن «الشجاعة والجبن غرائز»" . 


و «جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليها»”. 


(1) أخرج مسلم في «صحيحه» (كتاب البر والصلة والآداب» باب خلق الإنسان خلقاً لا 
يتمالك» ۲۰۱٢۹ / ٤‏ / رقم )۲١٠١‏ عن أنس مرفوعاً: «لمّا صر الله آدم في الجئة تركه ما شاء الله 
أن یترکه ؛ فجعل بلس يُطيفٌ به ينظرٌ به ما هو فلما رآه أجوف عرف أنه خلقَ حَلْقاً لا يتمالك» . 

.(Tof Tf o4 «1o / ) وأخرجه أحمد في «المسند‎ 

(۲) سيأتي تخریجه (ص .)۱۸٩‏ 

(۳) اخرجه ابن عدي في «الکامل» (۲ / )۷٠١‏ - ومن طريقه البيهقي في «الشعب» ٦(‏ / 
١‏ / رقم ٤۸۹۸)ء‏ وابن الأعرابي في «المعجم» (۲ / ق ۲۱ - ۲۲)». وأبو موسى المديني في 
«جزء من أدرکه الخلال من أصحاب ابن منده» (ق »)٠١١ - ٠٠١١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (> / 
1),))» والخطیب في «تاریخ بغداد» (۷ / »)۳٤١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (رقم ٥۹۹٩‏ 
)٠‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (رقم ١١٠)ء‏ والقزويني في «تاریخ قزوین» ٤(‏ / ۱۷۲)» وابن 
الجوزي في «الواهیات» (۲ / ۲۹) من طريق إسماعيل بن أبان عن الأعمش عن خيثمة عن ابن = 


۱۷٩ 


إلى أشياء من هذا القبيل»› وقد جعل منها الغخضب وهو معدود عند الزهاد 
من المهلكات . 
وجاء : «يُطْبَعُ المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والكذب». 


مسعود مرفوعاً. 

قال أبو نعیم : «غریب» لم نکتبه إلا من هُذا الوجه»» ونحوه عند ابن عدي» وزاد - وعنه 
القضاعي -: وهو معروف عن الأعمش موقوفاً» » وإسماعيل بن أبان متهم بالكذب» قال أبو داود : 
«كان كذاباً»» وقال ابن حبان في «المجروحين» :)١1١١ / ١(‏ «كان يضع الحديث على الثقات» . 

ورواه ابن أخحت عبدالرزاق عن عبدالرزاق عن يحيى بن العلاء عن الأعمش عن خيثمة عن 
عبدالله بن مسعود موقوفاًء قال أبو حاتم في «العلل» (۲ / ۴۳۴۴۳ )۳۳٤‏ : «هُذا حدیث منکرء وکان 
ابن أخحت عبدالرزاق يكذب» . 

وأخرجه موقوفاً ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص )۲٠١‏ من الطريق المرفوعة الأولى » وهي 
موضوعة » والبيهقي في «الشعب» ٤۸۱ / ٩(‏ / ۸۹۸۳) من طريق ابن أخحت عبدالرزاق . . . وقال : 
«هذا هو المحفوظ موقوفا» . 

قلت: لم يصح موقوفاً أيضاًء وإنما هو من قول الأعمش. ونقل المناوي عن الأزدي قوله 
في الحديث: «هُذا الحديث باطل»ء وقال: «ورأيتُ بخط ابن عبداهادي في «تذكرته»» قال مهناً: 
سالت أحمد ويحيى عنه؛ فقالا: ليس له أصل» وهو موضوع»» وقال السخاوي في «المقاصد : 
«هو باطل مرفوعاً وموقوفاً» . 

(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (ه / »)۲٠۲‏ وعبدالرزاق في «المصنقف» ›»)1١١ / ١١(‏ 
وابن أبي الدنيا في «الصمت» (رقم ١۷٤)ء‏ و«مكارم الأخلاق» (رقم »)٠٤ ٤‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» »)۳٤٤ / ١(‏ وابن أبي شيبة في «الإيمان» (رقم ۸۲)ء وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم 
.)),)٤‏ والدارقطني في «العلل» ٤(‏ / ۳۲۹)» وابن أبي حاتم في «العلل» (۲ / ۳۲۸ - ۳۲۹)» 
والبيهقي في «الكبرى» ٠١(‏ / ۱۹۷)ء وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲ / ۷٠۲)ء‏ والبزار 
وأبو يعلى كما في «المجمم» (۱ / ۹۲) مرفوعاً. 

وأحرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم ۸۲۸)ء وابن أبي شيبة في «المصنف» ٥۹۲ / ٠١(‏ 
و١١‏ / 1۸)ء و«الإيمان» (رقم ١۸)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ٠١(‏ / ۱۹۷)» وابن أبي الدنيا = 


VY 


وإذا ثبت هذا؛ فالذي تعلق به الطلب ظاهراً من الإنسان على ثلاثة أقسام : 

أحدها: مالم یکن داخلا) تحت کسبه قطعاًء وهذا قلیل ؛ کقوله : $ ی 
مو إل وا نشم مُسَلِمود) [البقرة : »]٠١١‏ وحكمه أن الطلب به مصروف إلى 
ما تعلق به. 

والثاني : ما كان داخلا تحت كسبه قطعاً» وذلك جمهور الأفعال المكلف 
بها التي هي داخلة تحت كسبه» والطلبٌ المتعلق بها على حقيقته في صحة 
التكليف بها سواء علينا أكانت مطلوبة لنفسها أم لغيرها. 

والشالث: ما قد يشتبه أمره؛ كالحب والبغض وما في معناهما؛ فحق 
الناظر فيها أن ينظر في حقائقها» فحيث ثبتت ثبتت له من القسمين حكم عليه 
بحكمه» والذي يظهر من أمر الحب والبغخض والجبن والشجاعة والغضب 
والخوف ونحوها أنها داخلة على الإنسان اضصطراراً؛ إما لأنها من أصل 
الخلقة" فلا يطلب إلا بتوابعها؛ فإن ما في فطرة الإنسان من الأوصاف يتبعها 
بلا بد أفعالٌ اكتسابية » فالطلب وارد على تلك الأفعال لا على ما نشأت عنه» 
كما لا تدخل القدرة ولا العجز تحت الطلب» وإما لأن لها باعثاً من غيره فتثور 
فيه فيقتضي لذلك أفعالاً أحرء فإن كان المثير لها هو السابق وكان مما يدخل 
تحت کسبه ؛ فالطلب یرد عليه کقوله : «تهادوا تحابُوا» 9)» فیکون کقوله : «أحبوا 


في «الصمت» (رقم ۱ ) موقوفاً على سعد بن أبي وقاص . 

ورجح أبو زرعة والدارقطني وقفه» وهو الصحيح . 

وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود موقوفاً عليهم عند الطبراني في «المعجم 
الكبير» . انظر: «مجمع الزوائد» )٩۳ / ١(‏ . (۱) في (ط): «ما کان غير داخل . . .» 

(۲) سيأتي تمثيلها بالشجاعة والجبن والحلم . (د) . 

(۴) أي : كالحب والبغض . (د). 

= والنساثي في «الكنى» - كما في‎ »)٥۹٤ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم‎ )٤( 


۱۸ 


اللة لما أسدَى إليكم من نِعّمه» ٠‏ مراداً به التوجه إلى النظر في نّم الله تعالى 


= «نصب الراية» .)٠٠١ / ٤(‏ وأبو يعلى في «المسنده ٩ / ١١(‏ / رقم ۸٤11)ء‏ والدولابي في 

«الکنی» (۱ / ۰٠۰۰‏ ۲ / ۷)» وتمام في «فوائده» (رقم ۷۱۲ - ترتیبه)» وابن عدي في «الکامل» 
»)١٤۲١ / ٤(‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (رقم .)٠٠٠١‏ والبيهقي في «الكبرى» ٦(‏ / ١1۹)ء‏ والمزي 
في «تهذيب الكمال» (۲ / ق )٠٠١‏ عن أي هريرة مرفوعاً باسناو حسن» وحسنه ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» (۳ / ٠۷)ء‏ و«بلوغ المرام» (ص ١١١)ء‏ وقال العراقي في «تخريج أحاديث 
الإحياء» (۲ / .)٠١‏ وتبعه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص ١١٠)؛‏ فقالا: «سنده جيد» . 

وللحديث شواهد كثيرة يتقوى بها بألفاظ مغايرة» وحسنه شيخنا في «الإرواء» (رقم »)١١١۲‏ 
و «صحيح الأدب المفرد» (رقم .)٤١١‏ 

(1) أخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب المناقب» باب مناقب أهل بيت النبي بء ٠‏ / 
64 / رقم ۹)» وعبدالله بن أحمد في «زياداته على فضائل الصحابة» (۲ / ۹۸٩‏ / رقم 
۲ ) ومن طريقه الطبراني في «الکبیر» (۳ / ٤٦‏ / رقم ۲۹۳٩‏ و۱۰ / ۳٤۲۲-۳٤١‏ / رقم 
4 / » والبخاري في «التاريخ الكبير» ١(‏ / ۱۸۳)» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» ١(‏ / 
۷))» والحاكم في «المستدرك» (۴ / .)٠٠١ ۱٤۹‏ والبيهقي في «مناقب الشافعي» »)٤١ / ١(‏ 
و«الشعب» (۱ / ۲۸۸)ء و«الاعتقاد» (ص ۳۲۷. ۳۲۸)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۳ / »)۲١١‏ 
والخطیب في «تاریخ بغداد» »)٠٠١ / ٤(‏ والشجري في «آمالیه» (۱ / ۲١٠)ء‏ وابن عدي في 
«الكامل» (۷ / »)٠٠۷١ - ۲٠۹۹‏ والختلي في «المحبة لله» (ق ١‏ / أ)» وابن الجوزي في 
«الواهيات» ١(‏ / ۲۹۷ / رقم »)٤١١‏ وابن المستوفي في «تاريخ إربل» ١(‏ / ۲۲۴)» والمزي في 
«تهذيب الكمال» (ق »)1۹١‏ والذهبي في «المیزان» (۲ / .)٤۴۲‏ كلهم من طريق هشام بن يوسف 
عن عبدالله بن سليمان النوفلي عن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس عن بيه عن ابن عباس 
مرفوعاً بلفظ : «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعّمه» وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي»» 
وسيأتي عند المصنف (ص ۱۸۹). 

قال الترمذي : «هُذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من هذا الوجه»ء وقال الحاكم : 
«صحيح الإسنادء ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «التلخيص». 

قال ابن عدي : «وهُذا لا أعلم يرويه غير هشام بن يوسف بهذا الإسناد»» وقال: «وهشام بن 


يوسف هذا له أحادیث حسان وغرائب» وقد روى عنه الأثمة من الناس» وهو ثقة» . 
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على العبد وكثرة إحسانه إليه» وكنهيه عن النظر المثير للشهوة الداعية إلى ما لا 
یحل()» وعين الشهوة لم ينه عنهء وإن لم یکن المثیرٌ لها داحلا تحت كسبه؛ 


قلت : إسناده ضعيف» وأعلة الخطيب وتبعه ابن الجوزي بأحمد بن رزقويه والذراع » وقد 
توبعاء وافة الحديث عبدالله بن سليمان النوفلي » قال الذهبي في «الميزان» (۲ / :)٤١١‏ «فيه 
جهالة» ما حدّث عنه سوی هشام بن يوسف بالحديث الذي . . . (وساقه)» . 

فالحديث ضعيف ؛ لتفرد هذا المجهول به» وضعفه شيخنا في «تخريجه لأحاديث فقه 
السيرة» (ص ۲۳) . 

)١(‏ ورد لك في أحاديث كثيرة» خرجناها في رسالة.أبي بكر بن حبيب العامري (ت 
۰م( «أحکام النظر إلى المحرمات»؛ منها ما أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الأدب» باب 
نظر الفجأة / رقم )۲٠١۹‏ عن جرير بن عبدالله البجلي ؛ قال: سالب رسول الله بل عن نظر 
الفجأة؛ فقال لي : «اصرف بصرك» . 

ومنها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ أنه قال: إن النبي َل أردفَ الفضل بن 
عباس خلفه في الحج » فجاءت جارية من خثعم تستفتي رسول الله ك ؛ فلوى النبي يي عنق 
الفضل لئلا ينظر إليهاء فقال له عمه العباس : لويت عنق ابن عمك يا رسول الله؟ فقال عليه السلام : 
«رأيت شاباً وشابة ؛ فلم آمن الشيطانٌ عليهما» . 

والحديث صحيح › أخرجه أحمد في «المسنده .)٠١١ ء۷١ / ١(‏ والترمذي في «الجامع» 
(أبواب الحج » باب ما جاء أن عرفة كلها موقف / رقم .)۸۸١‏ وأبو داود مختصراً في «السنن» (كتاب 
المناسك» باب الصلاة بجمع / رقم »)٠١١١‏ وابن ماجه مختصراً في «السنن» (كتاب المناسك» 
باب الوقف بعرفات / رقم .)٠٠١‏ والطحاوي في «مشکل الآثار» (۲ / ۷۲)ء وابن خزيمة في 
«الصحیح» ۲١۲ / ٤(‏ / رقم ۲۸۳۷)ء وابن الجارود في «المنتقى» (رقم .)٤۷١‏ والبيهقي في 
«السنن الکبری» ٥(‏ / ۱۲۲ و۷ / ۸۹)ء وأبویعلى في «المسنده (۱ / ٤١٤-٤1۳ ۲٣١-۲۹۲‏ 
/ رقم )٥٤٤ ٠۳١۲‏ من طرق عن سفيان الثوري عن عبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة 
عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيدالله بن ابي رافع عن علي به. 

وإسناده صحيح » وتابع الثوريّ جماعة» منهم : المغيرة بن عبدالرحمن» ومسلم بن خالد 
الزنجي ؛ كما عند عبدالله في «زوائد المسند» ١(‏ / ١۷ء‏ ١۸)ء‏ وإبراهيم بن إسماعيل - وهو 
ضعيف -؛ كما عند البزار في «البحر الزخار» (رقم ۷4٤)ء‏ وقد وهم فيه ؛ فقال: «عن عبدالرحمن = 
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فالطلب يرد على اللواحق؛ كالغضب المثير لشهوة الانتقام كمايثير النظر شهوة 
الوقاع . 


ابن الحارث‌عن زيد بن علي عن عبيدالله بن بي رافع عن بي رافع عن علي» . 

قال البزار عقبه : «وهذا الحديث قد رواه الثوري والمغيرة بن عبدالرحمُن بن الحارث عن 
عبدالرحمن بن الحارث عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيدالله بن أبي رافع عن علي عن النبي ية 
وخالفهما إبراهيم بن إسماعيل في هذا الإسناد ؛ فقال: عن عبدالرحمن بن الحارث عن زيد بن علي 
عن عبيدالله بن أبي رافع عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» والصواب حديث الثوري 
والمغيرة» . 

قلت: وذكره الدارقطني في «العلل» (رقم ١١٤)ء‏ وقال: «هو حديث يرويه الثوري 
والدراوردي ومحمد بن فليح والمغيرة بن عبدالرحمن عن عبدالرحمن بن الحارث» وخالفهم إبراهيم 
ابن إسماعيل بن مجمع ؛ فرواه عن. . . . زاد فيه ابا رافع › ووهم» والقول قول الثوري ومن تابعهء 
والله أعلم . 

ورواه یحی بن عبدالله بن سالم عن عبدالرحمن بن الحارث عن زيد بن علي بن علي عن 
أبيه عن علي » ولم يذكر ابن أبي رافع » والصواب ما ذكر من قول الثوري ومن تابعه» . 

قلت: وللحديث شواهد كثيرة ؛ منها حديث الفضل بن العباس وابن عباس وجابر» وغيرهم 
رضوان الله عليهم » وانظر: «التلخيص الحبير» (۳ / .)٠١١‏ 

قال ابن بطال: «وفي الحديث الأمر بخض البصر خشية الفتنة»» وقال: «ويؤيده أنه ل لم 
يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها ؛ فخشي الفتنة عليه»» وقال : «وفيه مخالبة طباع 
البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء» والإعجاب بهن»ء راجع : «فتح الباري» 
.)١ /۱۱(‏ 

)١(‏ فمثل قوله عليه الصلاة والسلام لمن قال له أوصني : «لا تغضب» مكرراً ذلك» يرد 
النهي فيه على لاحق الغضب. (د) . 

قلت : فالمطلوب من المكلف حينئذ أن يكظم غيظه ؛ فلا يندفع في وقت الخضب في قول 
أو فعل» وأن لا يسترسل في الغضب» كما أنه مطلوب منه أن يجتنب مثيرات الغخضب وأسبابه ؛ فلا 
يقحم نفسه فيما يورثه ذلك . انظر: «أصول الفقه» )٠٠٤(‏ لأبي زهرة. 
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فصل 

ومن هذا الملمح فقه الأوصاف الباطنة(› كلها أو أكثرها من الكبر والحسد 
وحب الدنيا والجاه» وما ينشأً عنها من آفات اللسان» وما ذكره الغزالي في ربع 
المهلكات” ٠‏ وغيره . 

وعليه يدل كثير من الأحاديث. وكذلك فقه الأوصاف الحميدة؛ كالعلم» 
والتفكر» والاعتبار» واليقين» والمحبةء والخوف» والرجاءء وأشباهها مما هو 
نتيجة عمل "؛ فإن الأوصاف القلبية لا قدرة للإنسان على إثباتها ولا نفيهاء أفلا 
تری أن العلم وإن کان مطلوباً؛ فليس تحصيله بمقدور أصّ؟ فإن الطالب إذا 
توجه نحو مطلوب إن كان من الضروريات ؛ فهو حاصل» ولا يمكنه الانصراف 
عنه» وإن كان غير ضروري ؛ لم يكن تحصيله إلا بتقديم النظر» وهو المكتسب 
دون نفس العلم؛ لأنه داخحل عليه بعد النظر ضرورة لأن النتيجة لازمة 
للمقدمتين ؛ فتوجيه النظر فيه هو المكتسب» فيكون المطلوبَ وحدهء وأما العلم 
على أثر النظر؛ فسواء علينا قلنا: إنه مخلوق لله تعالى كساثر المسببات مع 
أسبابها - كما هو رأي المحققين 7 أم لم نقل ذلك؛ فالجميع متفقون على 


)١(‏ هذا ما قرره عصري المصنف العلامة ابن خلدون أيضاً؛ فقال في كتابه «شفاء السائل 
لتهذيب المسائثل» (ص :)۲١‏ «الأعمال الظاهرة كلها في زمام الاختيار» وتحت طوع القدرة 
البشرية» وأعمال الباطن في الأكثر خارجة عن الاختيار متعاصية على الحكم البشري ؛ إذ لا سلطان 
له على الباطن»» وهذا ما أكد عليه الغزالي في «الإحياء» ٤(‏ / ۳۷۴۳ وما بعدها) . 

(۲) وهو في المجلد الثالث بتمامه من «الإحياء» . 

(۴) فالتكليف بها أمراً أو نهياً تكليف بالسوابق والأعمال المنتجة لها. (د). 

)٤(‏ بهذا التحرير يندفع ما يخطر في الذهن من استشكال القول بأن العلم من قبيل مقولة 
الكيف» أو الانفعال مع أنه مكلف به ولا تكليف إلا بفعل . (خ). 

(ه) القائلون بأن العلم عقب النظر يستند إلى الله ابتداء على مذهبين : أحدهما أن التلازم = 
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أنه غير داخحل تحت الكسب نفسه» وإذا حصل لم يمكن إزالته على حال . 

وهُكذا سائر ما يكون وصفاً باطناًء إذا اعتبرته وجدته على هذا السبيلء 
وإذا"» كانت على هذا الترتيب؛ لم يصح التكليف بها أنفسهاء وإن جاء في 
الظاهر ما يظهر منه ذلك؛ فمصروف إلى غير ذلك مما يتقدمهاء أو يتأخر عنهاء 
أو يقارنهاء والله أعلم . 
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= بينهما عادي بحيث يجوز انفكاك أحدهما عن الآخرء ثانيهما أنه من قبيل اللزوم الذي لا بد منه عقلاً 
بحيث يمتنع الانفكاك بينهماء يخرق العادة كما يمتنع خلو الجواهر عن الأعراض› ومعنی کونه جائز 
الترك والفعل عند أصحاب هذا الرأي أن الفاعل المختار؛ إما أن يخلتق الملزوم واللازم» وإما أن 
يتركهما؛ فجواز ترك المقدور هنا مشروط بارتفاع مانع هو أيضاً مقدور. (خ) . 
)١(‏ في الأصل: «وإن» . 
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المسألة الرابعة 


الأرصاف التي لا قدرة للانسان على جلبها ولا دفعها بأنفسها على 
ضربين : 

أحدهما: ما كان نتيجة عمل ؛ كالعلم والحب في نحو قوله : «أحبُوا الله 
لما ادى لك من نعمه»(). 

والشاني : ما کان فطریاً) ولم یکن نتيحة عمل ؛ كالشجاعة» والجبن › 
والحلم » والأناة المشهود بهما في أشج عبد القيس"» وما كان نحوها. 

فالأول ظاهر أن الجزاء يتعلق بها في الجملة» من حيث كانت مسبّبات 
عن أسباب مكتسبة» وقد مر في كتاب الأحكام أن الجزاء يتعلق بها وإن لم 
تدخحل تحت قدرته ولا قصدهاء وكذلك أيضاً يتعلتق بها الحب والبغض › على 
ذلك الترتيب. 

والثاني وهو ما کان منها فطرياً ينظر فيه من جهتين : 

إحداهما: من جهة ما هي محبوبة للشارع أو غير محبوبة له. 

والثانية : من جهة ما يقع عليها ثواب أو لا يقع؟ 

فأما النظر الأول ؛ فإن ظاهر النقل أن الحب والبغض يتعلق بهاء ألا ترى 
إلى قوله عليه الصلاة والسلام لأشحٌ عبدالقيس : «إِنٌ فيك لَحْصْلتَيْنَ يُحبْهُمَا 

(۱) مضی تخریجه قریباء وهو ضعیف . 

™( انظره مع ما ورد في الحديث: «إنكم مجبنون ومبخلون» يخاطب الحسن وأسامة بن 


زید. (د). 


(۴) سيأتيك نص الحديث قريباً. 
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الله : الحلّم» والأناة»(). 


وفي بعض الروايات [أخبره أنه مطبوع”) عليهماء وفي بعض 
الحديث]: «الشجاعة والجِينَ غرائزي 5). 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله 
بي وشرائع الإسلام» ۱ ٤۹-‏ / رقم ۱۸)» والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم »)5۸١‏ 
وأحمد في «المسند» (۳ / ۲۳)ء وابن حبان في «الصحیح» (رقم ۲۳۸ -موارد) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 

وأخرجه مسلم في «الصحيح» (رقم ١١)ء‏ والترمذي في «الجامع» (رقم ۲٠٠۲)ء‏ والبخاري 
في «الأدب المفرد» (رقم »)٥۸١‏ والخرائطي في «مكارم الأخحلاق» (ص ۹۲)ء و«المساوىء» (رقم 
۹ ) من حدیث ابن عباس رضي الله عنه» وفي الباب عن غيرهما لا نطيل بذكر ذلك» والله 
الموفق . 

في حاشية الأصل ما نصّه: «الإناة: بالقصر» كذا في شروح مسلم من حديث وفد عبد 
القيس من كتاب الإيمان» . 

(۲) یرید الاستدلال على أنها فطرية وعلى تعلق الحب والبغض بها كما ترى ذلك في 
صنیعه کله . (د) . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومن (ماء) . 

: من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ‎ )4١ / ۴( أخرجه ابن حبان في «المجروحين»‎ )٤( 
.». . «الجبن والشجاعة غرائز.‎ 

وإسناده واه جدَأء فيه معدي بن سليمان» قال أبو زرعة : «واهي الحديث»» وقال النساثي : 
«ضعیف»» وقال ابن حبان: «کان ممن يروي المقلوبات عن الثقات والملزقات عن الأثبات› لا 
يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» . راجع : «المیزان» .)٠١١ / ٤(‏ 

وأخحرجه ابن بي شيبة في «المصنف» (۱۲ / ۳۳۳)» وسعيد بن منصور في «السنن» (رقم 
٤‏ -_ط القديمة و٤‏ / ٠۲۸۳‏ / رقم ٤4‏ _ ط الجديدة). والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير 
في «التفسیر» ٤۱۷ / ٩(‏ / رقم ۰0۸۳۲ ٥۸۳۰‏ و۸ / ٤٦۲‏ / رقم ۰.۹۷٦٩‏ ۸۷۹۷)» وابن المنذر 
وابن بي حاتم ورستة في «الإيمان» - كما في «الدر المنثور» (۲ / )٠٦٤‏ -» وأبو القاسم البغوي |= 


1A0 


وجاء : «إن الله يحب الشجاعة ولو عَلّى قَنّل حَيةَ0. 


= -وساق سنده ابن کثیر في «مسند الفاروق» (۲ / )٥٩۹‏ -» وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (ص 
۷ -ترجمة عمر»» وابن عبدالبر في «الاستذکار» ۱٤(‏ / ۲۰۴۔١٣۲‏ / رقم ۰۲۰۲۵۹ )۲۰۲۹٣۰‏ 
موقوفاً على عمر بلفظ المصنف» وهو أشبه . وانظر: «تغليق التعلیق» .)٠۹١ / ٤(‏ 

(۱) جزء من حديث» أخرجه ابن عدي في «الکامل» )٠٠٠۲ / ٤(‏ عن الزبير بن العوام ؛ 
قال: مررت برسول الله اء فجبذ عمامتي بيده؛ فالتفث إليهء فقال : «يا زبير! إن باب الرزق مفتوح 
من لدن العرش إلى قرار بطن الأرض» فيرزق الله كل عبد على قدر همُته» يا زبير! إن الله يحب 
السخاء ولو بفلقة تمرة» ويحب الشجاعة ولو بقتل الحية والعقرب» . 

وأخرجه من طريق ابن عدي ابنْ الجوزي في «الموضوعات» (۲ / )۱۷۹١‏ ومن طريق آخر 
أبو نعيم في «الحلية» ٠١(‏ / ۷۴) مختصراً دون المذكور عند المصنف . 

والحديث موضوع » مداره على عبدالله بن محمد بن يحيى بن عروةء يروي الموضوعات 
على الأثبات» للا يحل كتب حديثهء والحديث في «الدر الملتقط في بيان الغلط» (ص )۳١‏ 
للصغاني» و «شرح الإحیاء» للزبیدي (۸ / ۱۸۲ -۱۸۳) . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (رقم )٤٤‏ بإسناد واه من حديث علي » وفيه : 
«وكن شجاعاً؛ فإن الله تعالى يحب الشجاع» . 

وأخحرجه البيهقي في «الزهد» (رقم .)4١١‏ والسلمي في «أربعي الصوفية» (رقم ١)ء‏ وأبو 
نعيم في «أربعي الصوفية» (رقم )٠١‏ - وقال: «هذا حدیث شریف یجمع من أصولهم معاني 
لطيفة -ء و«الحلية» .)۱۹١ / ١(‏ والقضاعي في «الشهاب» (رقم ٠۸٠1ء‏ ١۸١٠٠)ء‏ و«الديلمي 
في «الفردوس» (رقم .)٠٠١‏ - وكما قال السخاوي .في «تخريج الأربعين السلمية» (ص )٠۹‏ -» وأبو 
بکر المقریء في «فوائده» - كما في «فتح الوهاب» (۲ / )۱٤١‏ -عن عمران بن حصين ضمن حديث 
في آخره : «ويحب الشجاعة ولو على قتل حية» . 

وإسناده واو بمرة» فيه عمر بن حفص العبدي» تركه أحمد والنسائي » وضعّفه الدارقطني ؛ 
كما في «المیزان» (۳ / ١۱۸)ء‏ وتفرد به كما قال البيهقي» وفيه أيضاً العلاء والد هلالء قال 
السخاوي : «قال فيه أبو حاتم : منكر الحديث» ضعيف الحديث»ء وقال ابن حبان: «لا يجوز 
الاحتجاج به) . 

وهو من رواية الحسن عن عمران» أفاد الحاكم في مواطن من «مستدركه» منها (۲ / )۲۳۲٤‏ = 


۱۸٩ 


وفی الحديث : «الأرواح جود مُجندة؛ فما تعارف منها الف وما ناکر 
منها اختَلَّفَ»(». وهذا معنى التحابً والتباغض» وهو غير مكتسب . 

وجاء فى الحديث : «وَبّت مَحبتی للمتحابين في )" . 

وقد حمل حديث أبى هريرة يرفعه : «المُوْمنُ القوي خير وأحبٌ إلى الله 


أن الأكثر على إثبات السماع» فقال: «اخحتلف مشايخنا في سماعه منه» والأكثر على إثباته»» 
والخلاصة : الحديث لم يثبت» ولا يوجد له إسناد قائم » والله الموفق . 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحیحه» ٩(‏ / ۳۹۹ / رقم ۳۴۳۹) معلقاً عن عائشة رضي الله 
عنهاء ووصله أبو يعلى في «المسند» (۷ / ۳٤٤‏ / رقم )٤۳۸١‏ بإسناد رجاله رجال الصحيح ؛ كما 
في «المجمع» (۸ / ۸۸)» والبخاري في «الأدب المفرد» »)٠٠٠(‏ وابن عدي في «الكامل» ٠(‏ / 
٩۹‏ و۷ »)۲٦۷١٠/‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» .)٠٠١(‏ والخطيب في «التلخيص» ›)٠١١ / ١(‏ 
والبيهقي في «الأداب» .)۳٠١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» »)۲۷١(‏ والإسماعيلي في 
«مستخرجه»» وابن زنبور في «فوائده»؛ كما في «الفتح» »)۳۷١ / ٠(‏ ووالتغليق» ٤(‏ / ۷)» 
و«عمدة القاري» .)٠١ / ٠١(‏ 

والحديث صحيح » له شواهد من حديث أبي هريرة عند مسلم في «الصحیح» ۲٠۲۳۱ / ٤(‏ 
/ رقم ۲۹۳۸) وغیره» وابن مسعود وسلمان الفازسي وابن عمر رضي الله تعالی عنهم» وورد عن 
علي مرفوعاً بلفظ : «إن الأرواح تلاقى في الهوى فتشام » فما تعارف منها. . .» أخرجه ابن منده في 
«النفس والروح»؛ كما قال ابن القيم في «الروح» (٤٤)ء‏ وأبو الشيخ في «الأمشال» (۷٠٠)ء‏ 
والطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» ١(‏ / ۲١٠)ء‏ وصوب الدارقطني في «العلل» (> / 
۸,). والعقيلي في «الضعفاء الكبير» »)٠١١ / ١(‏ وقفه على علي رضي الله عنه» وهو الأشبه . 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأً» (۲ / .)٠٠٤ - ٩۰۳‏ وأحمد في «المسند» ٩(‏ / ۲۲۹» 
»)۲٤۷ ۴‏ والحاكم في «المستدرك ٤(‏ / ۸٦۱٠ء‏ 1۹۹4ء ١۱۷)ء‏ وابن حبان في «الصحيح» 
۳۴١ / ۲(‏ / رقم ٥۷١‏ - الإحسان). والطبراني في «الكبير» ٠٠(‏ / رقم ٠٠١‏ -١٤١٠)ء‏ والقضاعي 
في «مسند الشهاب» (رقم ١۱46ء‏ ١١٠٤٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (ه / )۲٠٠‏ عن معاذ مرفوعاً 
وهو قسم من حديث إلهي صحيبح » بعض أسانيده على شرط الشيخين» وتتمته : «والمتجالسين في » 
والمتزاورين فيٌ» . 


AV 


من المُؤمن الضعيف. وفي كَل حير« على أن يكون المراد بالقوة شدة البدن 
وصلابة الأمرء والضعف خلاف ذلك . 


ت 


وجاء : «إِنْ الله يحب مَعَالىَ الأخلاق ويره سَفْسَاقَهّا. 


(۱) مضی تخریجه (۱ / ۳٣۹‏ وص ٩۱‏ من هذا الجزء)» والحديث صحيح . 

(۲) بل لو حمل على ما هو الظاهر من قوة الإرادة وصلابة العزيمة وهي خلق فطري ؛ لكان 
الأمر على ما يريد من تعلق الحب بهذا الخلق الفطري ؛ إلا أنه يريد أن يدخل فيه شدة البدن لظهور 
أنه فطري » فيتم له به الاستدلال على الأمرين معأًء وليس من الضروري أن يكون الدليل عليهما 
حديثاً واحداً. (د). 

(۳) أخرجه آبو الشيخ في «حديثه» (رقم 1۸). والطبراني في «الأوسط» (رقم ٤٩۲۹)ء‏ 
و«الکبیر» (۷/ ۲۳ / رقم ۸)» والحاکم في «المستدرك» »)٤۸ / ١(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(۱۰ / ۱۹۱)» و«الشعب» ۲٤١ / ٩(‏ -١٤۲)ء‏ و«الأسماء والصفات» (ص ›)٥۳‏ والسلفي في 
«معجم السّفره ١(‏ / ١۷٠)ء‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (رقم ۲ - المنتقى)ء ومن طريقه ابن 
عساکر في «تاریخ دمشی» (۲ / ۲۲٢‏ / ۱)» جميعهم من طرق عن آحمد بن عبدالله بن يونس ثنا 
فضيل بن عياش ثنا محمد بن ثور الصنعاني عن معمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رفعه» وأوله : 
«إن الله عز وجل كريم يحب الكرم ومعالي . . .». 

وأخرجه البيهقي في «الشعب» )۲١١ / ٦(‏ من طريق محمد بن عبيد عن الصنعاني به. 

وإسناده صحيح »› مع مخالفة عبدالرزاق للصنعاني (محمد بن ثور)؛ فقد أخرجه في 
«المصنف» ٠٤۴۳ / ١١(‏ / رقم ۰+ ) - ومن طريقه البيهقي في «الکبری» (۱۰ / ۱۹۱)» 
و«الشعب» »)۲٤١ / ٩(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۱۳ / ۸۲ - ۸۳) - عن معمر عن أبي حازم 
عن طلحة بن كريز الخزاعي مرسلا. 

وقال البيهقي : «وكذلك رواه سفيان الثوري عن أبي حازم عن طلحة بن عبيدالله بن كريز 
الخزاعي عن النبي ل مرسل . 

قلت : أخرجه من طريق سفيان به البخاري في «التاريخ الکبير» »)۳٤١ / ٤(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (۱ / )٤۸‏ وقال: «وهذا لا وهن حدیث سهل بن سعد على ما قدّمتٌُ ذکره من قبول 
الزيادات من الثقات» والله أعلم» . 


۱A۸ 


وجاء : «يْطْبَعٌ المُؤْمنٌ على كل حل إلا الخيانةٌ والكذب»0٠.‏ 

وقال تعالى : $ حلِقَالنوْيِنَْجَلٍ [الأنبياء: ۳۷]. 

وجاء في معرض الذم والكراهيةء ولذلك كان ضدٌ العجل محبوباً وهو 
الأناة. 

ولا يقال: إن الحب والبغض يتعلقان بما ينشأ عنهما من الأفعال؛ لأن 
ذلك. 

ارلا : خروج عن الظاهر بغير دليل . 

وثانياً: أنهما يصح تعلُقهما بالذوات» وهي أبعد عن الأفعال من 
الصفات ؛ كقوله تعالى : * وف يأف الله بقوم بهم وحبونة) الآية [المائدة: .]٠٤‏ 

«أحبوا الله لما غْذّاكم به من نعمه"» . 


و«من الإيمان لحب في الله والبُغض في الله»5. 


= قلت : أصاب الحاكم في مقولته» ولا سيما أن للحديث شواهدء منها : 

# حديث الحسين بن علي أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۳ / ۱٤۲‏ / رقم »)۲۸۹٤‏ وابن 
عدي في «الكامل» (۳ / ١۸۷۹)ء‏ والدولابي في «الذرية الطاهرة» (رقم ١١۱)ء‏ والقضاعي في 
«مسند الشهاب» (رقم ١۷٠1ء‏ ۷۷٠٠)ء‏ والخطيب في «تلخيص المتشابه» .)١۷ - ١١ / ١(‏ 

# حدیث جابر بن عبداللهء أخرجه الطبراني في «مکارم الأخحلاق (رقم ۰ . وانظر 
«السلسلة الصحيحة» (رقم )۱۳١۷۸‏ . 

(۱) مضی تخریجه (ص ۱۷۷)ء وهو صحیح موقوفاً على سعد بن أبي وقاص. 

(۲) مضی تخریجه (ص ۱۷۹)» وهو ضعیف . 

(۳) لأن معناه أن تحب الشخص لا تحبه إلا لأجل الله لا لخغرض دنيوي ؛ فالحب فيه تعلق 
بالذوات . (د) . 


)4( أحرج آبو داود في «السنن» (كتاب السنةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانهء ٤‏ = 


۸۹4 


ولا يسوغ في هذه المواضع أن يقال: إن المراد حب الأفعال فقط؛ 
فكذلك لا يقال في الصفات - إذا وجه الحبٌ إليها في الظّاهر- أن المراد 
الأفعال. 


فصل 


وإذا ثبت هذا؛ فيصح أيضاً أن يتعلق الحب والبغخض بالأفعال)؛ كقوله 
تعالى : < # لا ميث اله الجر بالشوءين الول إلا من ظر4 [النساء: .]٠١۸‏ 

وکن ڪرو کر أله اعات هم ب4 [التوبة: .]٤١‏ 

«أبعّْض الساال إلى الله الطلاق» .١‏ 

«ليس أحدٌ أحبٌ إليه المَذحّ من الله» من أجل ذلك مح َفْسهٌ 0 . 


YY /‏ / رقم »)٤۹۸١‏ والطبراني في «الكبير» (رقم ۰۷۹۱۳ ۷۷۳۷ء ۷۷۳۸). والبيهقي في 
«الاعتقاده (ص ۱۷۸ - ۷۹)» والبغوي في «شرح السنة» )٥٤ / ٠۳(‏ بسند حسن عن أبي أمامة 
مرفوعاً : «من أحبً لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان». 

(۱) لشیخ الإسلام ابن تيمية قاعدة كاملة في المحبةء نشرها محمد رشاد سالم في الجز 
الثاني من «جامع الرسائل». وقد شملت جميع هذه المعاني التي تكلم عليها الشاطبي . 

(۲) مضى تضعيف المصنف له (۱ / ۲۰۰)ء وهو كما قال كما بينته في التعلیق عليه والله 
الموقق . 

(۳) أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب التفسيرء باب إنما حرم ريي الفواحش ما ظهر 
منھا وما بطن). ۸ / ۳۰۲-۳۰۱ / رقم ۴۷٦٤ء‏ وکتاب النکاح» باب العْیرةء ٩‏ / ۴۱۹ / رقم 
۰ءء وکتاب التوحید» باب قول الله تعالی : «ویحدّرکم الله نفسه)› ۱۳ / ۲۸۳ / رقم 
۳ )» ومسلم في «صحيحه» - والمذكور لفظه - (كتاب التوبة » باب غيرة الله تعالى وتحريم 
الفواحش» ٤‏ / ۲۱۱۳ / رقم )۲۷٠۰‏ عن ابن مسعود مرفوعاً. 

وأخرج نحوه البخاري في «صحيحه» (كتاب التوحيد» باب قول النبي ية : «لا شخص أغيرٌ = 


۱۹۰ 


وهذا كثير. 

وإذا قلت : أحب الشجاع وأكره الجبان ؛ فهذا حب وكراهة يتعلقان بذات 
موصوفة لأجل ذلك الوصف؛ نحو قوله تعالى : « والة عيب المحسنيت) 1ال 
عمران: .]۱۳٤‏ 


$ والله حب آل بر [آل عمران: 1[ 


3 يب لوبي َيب هر4 [البقرة: ۲۲۲]. 


وفي القرآن أيضاً: ‏ إن الله لاحب کل عختال ف فخورر) [لقمان: ۱۸]. 
O) FI‏ [آل عمران : [ov‏ . 
وفي الحديث : «إن الله خض الحبر السّمين». 


= من الله»» ۱۳ / ۳۹۹ / رقم .)۷٤4١١‏ ومسلم في «الصحیح» (کتاب اللعان» ۳ / ۱١۳١‏ / رقم 

)٩۹‏ ضمن حديث طويل عن سعد بن ابي وقاص مرفوعاً. 

)١(‏ قال أبو الليث السمرقندي في «بستانه» (ص ۲۸ في الباب الرابع والأربعين) : «وروى 
أبو أمامة الباهلي عن النبي يلل أنه قال (وذكره)» . 

وكتبٌ أبي الليث السمرقندي مليئة بالأحاديث والأخبار الموضوعة » وربما يذكر صاحبها فيها 
سنده؛ فهي مفيدة لطالب العلم الذي ينظر في الأسانيد» ويمحص عن الرواة» وهي من مظان 
الحكم على كثير مما هو سائد بين العوام بالوضع أو الضعف. وإن راجت على صاحبهاء قال الذهبي 
في ترجمته في «السیر» ۱١(‏ / ۳ ): «وتروج عليه الأحاديث الموضوعة»» وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في «الرد على البكري» .)٠١(‏ وذكر جمهور مصنفي السير والأخبار وقصص الأنبياء» ومنهم 
أبو الليث» قال: «فهؤلاء لا يعرفون الصحيح من السقيم» ولا لهم خبرة بالنقلة » بل يجمعون فيما 
يروون بين الصحيح والضعيف» ولا يميزون بينهماء لكن منهم من يروي الجميع ويجعل العهدة 
على الناقل» . 

ولذا قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص ٠۲١‏ / رقم )۲٠١‏ مستدركاً على أبي 
الليث: «ولكن ما علمته في المرفوع»» ثم قال : «نعم» عند أحمد [في «المسنده (۳ / ٤۷١‏ وة / = 


۱۹۱ 


= ۳۴۳۹)]» والحاكم في «مستدرکه» ٤([‏ / ۱۲۱ - ۱۲۲)]» والبيهقي في «الشعب» ٩([‏ / ۳۳ / رقم 

»)٥٩٩۷ . ٩‏ والبخاري في «التاریخ الکبیں» (۳ / ۲۳۸)] من حديث جعدة الجشمي آنه کا 
نظر إلى رجلٍ سمین» فأوماً إلى بطنه بأصبعه» وقال : «لو كان هذا في غير هُذا؛ لكان خيراً لك»» 
وسنده جید . 

قلت : ولكنه مرسل» ولم تثبت لجعدة صحبة» وانظر تفصيل ضعفه في «السلسلة الضعيفة» 
(رقم )٠٠۳١١‏ لشيخنا الألباني» و«الأقوال القويمة في صحة النقل من الكتب القديمة» للبقاعي» 
بتحقيقنا» يسر الله إتمامه ونشره . 

والمذكور عند المصنف وارد في المرفوع على أنه من التوراة في كتب التفسير في سورة 
الأنعام عند قوله تعالى : فإوما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء) [الآية : 
۱[. 

أخرج ابن جرير في «التفسیر» (۷ / ۲۹۷) - بسند ضعيف» فيه ابن حميد - وابن المنذر وابن 
أبي حاتم - كما في «شرح الإحياء» (۷ / ۳۸۸) - من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير؛ 
قال : جاء رجل من اليهود يقال له (مالك بن الصيف)؛ فقال له رسول الله ية : «أنشدك بالذي أنزل 
التوراة على موسى ؛ هل تجد فيها أن الله يبغض الحبر السمين . . . ؟» وذكر قصة» وهو مرسل . 

وذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص )۱٤۷‏ عن سعيد بن جبير بدون إسنادء وإليهما 
عزاه الزيلعي في «تخريج الكشاف» »)٤٤١ - ٤٤۲ / ١(‏ وتبعه ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص 
۲). وكذا المناوي في «تخریج البیضاوي» (۲ / ٩۱۱‏ / رقم .)٤۹٩‏ 

وأخرج البيهقي في «الشعب» ( / ۳۳ / رقم )١11۸‏ بسنل فيه مجهول ومستور عن كعب؛ 
قال : «إن الله يبغض أهل البيت اللحميين والحبر السمين»»ثم أخرج عن سفيان الثوري قوله في 
تفسير «أهل البيت اللحميين»: «هم الذين يكثرون أكل اللحم»» ثم قال: «وهذا تأويل حسن غير 
أن ظاهره الإكثار من أكل اللحم» وفي جمعه بينه وبين (الحبر السمين) كالدلالة على ذلك . 

وأخرج أبو نعيم في «الحلية» (۲ / ۳۹۲) في (ترجمة مالك بن دينار) بسنده إليه؛ قال: 
ذقرأتُ في الحكمة : إن الله يبغض كل حبر سمين» . 

وعند أبي نعيم في «الطب النبوي» له من طريق بشر الأعور عن عمر بن الخطاب أثر طويل» 
في آخره : «وإن الله ليبغض الحبر السمين» ونقل الغزالي عن ابن مسعود؛ أنه قال : «إن الله يبغض = 
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فإذاً ؛ الحب والبخض مطلق في الذوات(٠‏ والصفات والأفعال؛ فتعلقهما 
بها تعلق بالماهية من حيث إنها ذات أو صفة أو فعل . 

وأما النظر الثاني“ وهو أن يقال: هل يصح أن يتعلق بتلك الأوصاف 
- وهي غير المقدورة [للإنسان إذا اتصف ا]” الثواب والعقاب أم لا يصح؟ 

هذا یتصور فی ثلائة أوجه: 

أحدها: أن لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب . 

[والثاني : أن يتعلقا معاً بها . 

والثالث : أن يتعلق بها أحدهما دون الآأخر. 

أما هذا الأخير؛ فيؤخذ النظر فيه من النظر في الوجهين لأنه مركب منهما . 

فأما الأول ؛ فيستدل عليه بوجهين : 

أحدهما: أن الأوصاف المطبوع عليها وما أشبهها لا يكلف بإزالتها ولا . 
بجلبها شرعاً؛ لأنه تکلیف بما لا یطاق» وما لا یکلف به لا ثاب عليه ولا 
يعاقب؛ لأن الثواب والعقاب تابع للتكليف شرعأً؛ فالأوصاف المشار إليها لا 

= القارىء السمين»» أفاده السخاوي في «المقاصد» (ص .)٠٠١١‏ 

والخلاصة هذا الحديث لا يصح ألبتة مرفوعاً؛ فذكر المصنف له على أنه حديث غير جيد» 

والله الموفق . 


)١(‏ قرر ابن القيم في «الداء والدواء» (ص ۰۲۸۲ ۲۹۲)» و «الفوائد» (ص ۱۸۲) أنه لیس 
من شيء يحب لذاته إلا الله وحده. 

(۲) قوله: «وأما النظر الثاني مقابل لقوله قبل في المسألة الرابعة» فأما النظر الأول؛ فإن 
ظاهر النقل . . .» إلخ » وقد وجدت في النسخة الخطية هنا زيادات يتوقف الكلام عليها كما لا يخفى 
على من اطلع على النلسخة المطبوعة ؛ فأثبتها. اه مصححه. (خ). (۴۳) سقط من (ط). 
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ثواب علیها ولا عقاب] (). 

والثاني : أن الثواب والعقاب على تلك الأوصاف؛ إما أن يكون من جهة 
ذواتها من حيث هي صفات "» أو من جهة متعلقاتهاء فإن كان الأول؛ لزم في 
كل صفة منها أن تكون مثاباً عليهاء كانت صفة محبوبة أو مكروهة شرعاًء ومعاقباً 
عليها أيضاً كذلك؛ لأن ما وجب للشيء وجب لمثله » وعند ذلك يجتمع الضدان 
على الصفة الواحدة من جهة واحدة» وذلك محال» وإن كان من حيث 
متعلقاتها؛ فالثواب والعقاب على المتعلقات - وهي الأفعال والتروك - لا عليها؛ 
فثبت أنها في أنفسها لا يثاب عليها ولا يعاقب» وهو المطلوب . 

وأما الثاني ؛ فيستدل عليه أيضاً بأمرين : 

أحدهما: أن الأوصاف المذكورة قد ثبت تعلق الحب والبغخض بهاء 
والحب والبغخض من الله تعالى ؛ إما أن يراد بهما نفس الإنعام أو الانتقام ؛ 
فيرجعان إلى صفات الأفعال على رأي من قال بذلك» وإما أن يراد بهما إرادة 
الإنعام والانتقام؛ فيرجعان إلى صفات الذات لأن نفس الحب والبغخض 
المفهومين في كلام العرب حقيقة محالان على الله تعالى. وهذا رأي طائفة 


. ما بين المعقوفتين سقط من الأصل‎ )١( 

(۲) هناك ثالث وهو أنه لا يتعلق بها من جهة كونها صفة فقط» ولا من جهة ما ينشأً عنها 
من الأفعال والتروك فقط بل من جهة كونها صفة محبوبة أو مكروهة ؛ فلا اجتماع للضدين كما سبق 
له في مثل «والله يحب المحسنين»» وحينئذ ؛ فلا يتم هذا الدليلء وسيأتي له فيه كلام من جهة 
آخری. (د) . 

(۳) الآيات والأحاديث طافحة بإضافة المحبة إلى اللهء ولا مانع من اعتقاد آنها صفة غير 
الإرادة والإحسان والثناء ؛ فنقول: إن لله حب لیس من نوع الحب المضاف إلى المخلوقء كما أن 
علمه وإرادته ليسا من نوع علم المخلوق وإرادته. (خ). 

قلت : اعتقاد هذا هو الواجب» وانظر تعليقنا بعد الآتي . 
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أخحرى» وعلى كلا الوجهين ؛ فالحب والبغخض راجعان إلى نفس الإنعام أو 
الانتقام» وهما عين الفواب والعقاب؛ فالأوصاف المذكورة إذا يتعلق بها 
الثواب والعقاب . 

والثاني : أنا لو فرضنا أن الحب والبغخض لا يرجعان إلى الثواب والعقاب ؛ 
فتعلقهما بالصفات ؛ إما أن يستلزم الثواب والعقاب» أو لاء فإن استلزم ؛ فهو 
المطلوب» وإن لم يستلزم ؛ فتعلق الحب والبغخض إما للذات» وهو محال" » 
وإما لأمر راجح إلى الله تعالى » وهو محال؛ لأن الله غني عن العالمينء› تعالی 
أن يفتقر لغيره أو يتكمل بشيء» بل هو الغني على الإطلاق» وذو الكمال بكل 
اعتبا وإما للعبدء وهو الجزاء ؛ لا زائد”) يرجع للعبد إلا ذلك . 


)١(‏ قد يقال: إن الثواب والعقاب أحص من الإنعام والانتقام ؛ لأن الأولين منظور فيهما إلى 
الدار الآخرةء أما الإنعام وما معه ؛ فكما يكون في الآخرة يكون في الدنيا؛ فقد يحمل في هذه 
الموارد على الإحسان في الدنيا والنوازل فيهاء فلا يتم الدليل إلا إذا كانا عين الثواب والانتقام » وقد 
عرفت ما فيه . (د). 

(۲) سبق دلیله وهو أن ما وجب للشيء وجب لمثله ؛ إلا أنه يبقى الكلام في قوله (للذات) 
هل ذات الصفة فيكون عين شق الترديد السالف» أوذات الشخص ذي الصفة فيأتي فيه نظير الدليل 
المقتضي للاستحالةء إلا أنه إذا كان الغرض هذا الأخير يقال : وهل الذات غير العبد الذي سيقول 
فيه : «إما للعبد»؟ فيجاب بأن العبد الذات المتصفة بصفة محبوبة أو مبخضة» فلا تأتي الاستحالة 
المشار إليها سابقاً؛ إلا أنه حينثذ يكون هذا هو الاحتمال الثالث الذي تركه سابقأ ونبهنا عليه . (د) . 

(۳) کذا في (ط) فقط» وفي غيره: «إذ لا يرجع . . ٠.‏ . 

)٤(‏ كلام المصنف رحمه الله تعالى في صفتي الحب والبغض من التأويل المردود» وليس 
عى منهج السّلف الصالح في إثبات ما أثبته الله لنفسه» وما أثبته نبيه اة لربه ؛ فإنه سبحانه نزه نفسه 
ثم أعقب ذلك بمدحه رسله؛ لأنه لا يصدر عنهم إلا ما يليق به جل جلاله» وذلك في قوله : 
إسبحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين) . 

ومن بين هذه الصفات التي وردت في الكتاب وصحيح السنة على وجه الإثبات الحب 
والبغض» وهي صفات الفعل لله عز وجل» نمرها كما جاءت من غير تأويل» وهي له سبحانه صفات 
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= حقيقية على ما يليق به» ولا تشبه ما يتّصف به المخلوق من ذلك ولا يلزم منها ما يلزم في 

المخلوق» وهذا أوقع المصنف وغيره في حمأة التأويل الذي هو في حقيقته ضرب من ضروب 
التعطيل؛ لأنه نفي هذه الصفات بحجة أنها إرادة ؛ فالحب عند الإنعام أو إرادته » وقال غيره: إرادة 
الثواب» والبغض والسخط والكراهة والغخضب الانتقام أو إرادته» وقال غيره : إرادة العقاب ؛ فإرجاع 
هذه الصفات إلى الإرادة أو إيقاع الفعل خطأ ظاهرء وخلاف مذهب السلف الصالح . 

قال ابن أبي العز الحنفي في «شرح العقيدة الطحاوية» )٠۲١(‏ معلَقَاً على مقولة الطحاوي 
في «عقيدته» المشهورة المجمع عليها: «والله يغخضب ويرضى» لا كأحد من الورى» ما نصه: 
«ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب. والرضى » والعداوة. والولايةء والحب» 
والبغض» ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنةء ومنع التأويل الذي يصرفها عن 
حقائقها اللائقة بالله تعالى ؛ كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات» . 

ثم قال رحمه الله تعالى (ص ,:)٥۲١ - ٥۲١‏ «ويقال لمن تأوّل الغضب والرضى بإرادة 
الإحسان: لما تأوؤلت هُذا؟ فلا بد أن يقول: إن الغضب غليان دم القلب» والرضى الميل والشهوةء 
وذلك لا يليق بالله تعالى ؛ فيقال له : غليان دم القلب في الآدمي ينشأً عن صفة الغضب. لا أنه 
الغضب. 

ويقال له: وكذلك الإرادة والمشيثة فينا؛ فهي ميل الحي إلى الشيء» أو إلى ما يلائمه 
ویناسبه ؛ فإلٌ الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة» وهو محتاج إلى ما يريده 
ومفتقر إليه» ويزداد بوجوده» وينتقص بعدمه ؛ فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته 
عنه سواء» فإن جاز هذا جاز ذاك» وإن امتنع هذا امتنع ذاك . 

فإن قال : الإرادة التي يوصف بها مخالفة لاإرادة التي يوصف بها العبدء وإن كان كل منهما 
حقيقة؟ قيل له: فقل : إن الغضب والرضى الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد» وإن 
کان كل منهما حقيقة . 

فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات ؛ لم يتعين التأويلء» بل يجب 
تركه ؛ لأنك تسلم من التناقض وتسلم أيضاً من تعطيل أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب؛ فإن 
صرف القران عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام » ولا يكون الموجب للصرف ما دله عليه عقله ؛ 
إذ العقول مختلفة » فكل يقول : إن عقله دله على خلاف ما يقوله الخ . 


۱۹٦ 


وهُذا الذي ذكره ابن أبي العز الحنفي هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم في كثير من المناسبات ؛ فقد توجُها رحمهما الله تعالى إلى من أوّل هذه الصفات بالنقدء 
وإليك بعضاً من كلامهما. 

قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی» (۳ / ١۷‏ -۱۸): «. .. فإن كان المخاطب ممن 
يقول بأن الله حي بحياة» عليم بعلم قدير بقدرة» سمیع بسمع» بصیر ببصر» متکلم بکلام» 
ويجعل ذلك حقيقة وينازع في محبته ورضاه» وغضبه وکراهته ؛ فیجعل ذلك مجازاً ويفسره إما 
بالإرادة» وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات ؛ فیقال له: لا فرق بین ما نفیته وما أثبته » بل 
القول في أحدهما كالقول في الآخر. 

فإن قلت: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين؛ فكذلك محبته ورضاه وغضبه» وهذا هو 
التمثيل . 

وإن قلت: إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به؛ قيل له: وكذلك له محبة 
تليق به وللمخلوق محبة تلیق به» وله رضی وغضب یلیق به» وللمخلوق رضا وغضب یلیق به . 

وإن قلت: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام ؛ فيقال له: والإرادة ميل النفس إلى 
جلب منفعة أو دفع مضرة . 

فإن قلت: هذه إرادة المخلوق» قيل لك: وهذا غضب المخلوق» . 

وبنحوه في «المجموع» أیضاً .)٠۲١ ۱۱۹ / ٩(‏ 

وعرض ابن القيم شَبَةَ المأولة لهذه الصفات» وردها بحجج دامغة؛ فقال في «مختصر 
الصواعق المرسلة» ١(‏ / ۲۳): «فإن قلت : إن إثبات الإرادة والمشيئة لا يستلزم تشبيهاً وتجسيماًء 
وإثبات حقائق هذه الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم ؛ فإنها لا تعقل إلا في الأجسام ؛ فإن الرحمة 
رقة تعتري طبيعة الحيوان» والمحبة ميل التفس لجلب ما ينفعهاء والغضب غليان دم القلب لورود 
ما يرد عليه . قيل لك: وكذلك الإرادة هي ميل النفس إلى جلب ما ينفعهاء ودفع ما يضرهاء وكذلك 
جمیع ما أثبته من الصفات إنما هي أعراض قائمة بالأجسام في الشاهد. فإن العلم انطباع صورة 
المعلوم في نفس العالم» أو صفة عرضية قائمة به» وكذلك السمع والبصر والحياة أعراض قائثمة 
بالموصوف فكيف لزم التشبيه والتجسيم من إثبات تلك الصفات ولم يلزم من إثبات هذه؟ !» انتهى . 

فهذا كلام متين قوي للغاية» وهو في مناقشة ما أورده من تأول هذه الصفات ؛ فالحق وأهل = 


4۹۷ 


= الحق يثبتون هذه الصفات لله عز وجل على أنها صفات' فعلية ذاتية حقيقية له سبحانه على ما يليق 
به؛ فلا تقتضي عندهم نقصاً ولا تشبيهاًء كما أنهم يثبتون لازم تلك الصفات» وهي إرادته سبحانه 
الثواب والعقاب» ولكن لا يوجبان ذلك عليه ؛ كما تقول المعتزلة» ولا يقولون يما قد يفهم من كلام 
المصنف وصرح به بعض آهل التعطيل من أن تفسير سخطه وكرهه بزعمهم ما يقعون فيه من البلايا 
والهلكة والضيق والشدة» وآية ذلك عندهم ما يتقلّب فيه الناس من هذه الحالات» وما أشبههاء وأن 
حبه ورضاه عکس ذلك ؛ فهذه دعوی ما رأینا بطل ولا أبعد من صحيح لغات العرب والعجم منها؛ 
ففيها: إذا كان أولياء الله المؤمنون من رسله وأنبياثه وسائر أوليائه في ضيق وشدّةَ وعوز من المأكل 
والمشارب» وفي خوف وبلاء» كانوا على حسب هذه الدعوى في سخط من الله وغضب وعقابء 
وإذا كان الكافر في حصب ودعة وأمن وعافية » واتسعت عليه دنياه من ماكل الحرام وشرب الخمور؛ 
انوا في رضى من الله وفي محبة» ما رأينا تأوياد أبعد عن الحق من هذا التاويل» اللهم إنا نبرا إليك 
منه» ونبرأً من كل ما يخالف منهج السلف في العقيدة والدعوة والعلم والعمل» ومن كل من يطعن 
فيه وفي أهله قديما وحديثاً» والحاصل أن تأويل الحب والبغض الوارد عند المصنف بنفس الإنعام 
آو الانتقام» أو أن يراد بهما إرادة الإنعام والانتقام مخالف لما عليه السلف الصالح » وفيه تعطيل 
لهاتين الصفتين ؛ لأن معناه: إن الله تعالى لا بحب» وإنما محبته محبة طاعته وعبادتهء وإرادته 
الإحسان إليهم» والذي دل عليه الكتاب والسنة» واتفق عليه سلف الأمة وأثمتها أن الله تعالى يحب 
ويب لذاتهء وأما حب ثوابه ؛ فدرجة نازلة كما قاله الطوفي » نقله في «أقاويل الثقات» (۷۷) وفيه 
قوله أيضاً: «وأول من نكر المحبة في الإسلام الجعد بن درهم»ء وحكاه شيخ الإسلام في «مجموع 
الفتاوی» (۲ / )۳٠١‏ عن الجعد أيضاًء والصواب إثبات صفة المحبة والبغض التي تليقان بجلاله 
وعظمته . 
قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۲ / :)٠٤‏ «إنٌ الكتاب والسنة وإجماع المسلمين 
أثبت محبة الله لعباده المؤمنين له؛ كقوله تعالى : «والذين آمنوا أشد حباً لله) [البقرة: »]٠١١‏ 
وقوله : (یحبهم ويحبونه) [المائدة: »]٥٤‏ وقوله : (أحب إليكم من الله ورسوله) [التوبة : :1 
وقوله: إن الله يحب المتقين) [التوبة : ۷]ء إيحب المحسنين) [البقرة: »]٠١١‏ إيحب 
التوابين ويحب المتطهرين» [البقرة: ۲۲۲]. لإيحب المقسطين» [الممتحنة : ۸]» وقال النبي 
يي في الحديث الصحيح : «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : من کان الله ورسوله أحب = 
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د إليه مما سواهما. . .»). 

قلت : أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الإيمانء باب حلاوة الإيمانء ٠١ / ١‏ / 
رقم »)١١‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان» باب بيان خحصال من اتصف بهن وجد حلاوة 
الإیمان» ۱ / ٦٦‏ / رقم )٤۳‏ عن أنس. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى 
لعباده المؤمنين ومحبتهم له» وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه السلام». 

قلت: ليت شعري بماذا يجيب الافون للمحبة عن مثل قوله ي فيما أخرجه البخاري في 
«الصحيح» (رقم »)٠٠ ٤٠١‏ ومسلم في «الصحيح» (رقم ۷,) عن ابي هريرة مرفوعاً : «إن الله عز 
وجل إذا أحب عبداً قال لجبريل عليه السلام : إني أحب فلاناً فاحبه . قال: فيقول جبريل عليه 
السلام لأهل السماء: إن ربكم عز وجل يحب فلاناً فأحبوهء قال: فيحبه أهل السماء» ويوضع له 
القبول في الأرض» وإذا أبغضه فمثل ذلك . 

إذن؛ فليس للتأويلات والمقولات المذكورة وجع سائغ » ولو قدر أن بعضها فيه لازم صفتي 
الحب والبغض» وأنها تفسير لهما يلازمهما؛ فإن بعضها الآخر فيه باطل ؛ كما قدّمناه» ويعجبني بهذا 
الصدد ما قاله العلامة القاسمي رحمه الله تعالى في «محاسن التأویل» :)۲٠٤- ۲٣۴ / ٦(‏ «مذهب 
السلف في المحبة المسندة له تعالى أنها ثابتة له تعالى بلا كيف ولا تأويل» ولا مشاركة للمخلوق 
في شيء من خحصائصها كما تقدم في الفاتحة في إالرحمن الرحيم) . 

فتأويل مثل الزمخشري لها بإثابته تعالى لهم أحسن الثواب» وتعظيمهم والثناء عليهم والرضا 
عنهم» تفسير باللازم منز كلامي لا سلفي» انتهی . 

فالتأويل المذكور منزعه اعتزالي » ولذا تعقب ابن المنير الزمخشري بكلام طويل» ومما قال 
في «الانتصاف» (۱ / :)۳٤١ - ۳٤١‏ «فليس معلوم أكمل ولا أجمل من المعبود الحق؛ فاللذة 
الحاصلة في معرفته تعالى ومعرفة جلاله وكماله تكون أعظم» والمحبة المنبعثة عنها تكون أمكن»› 
وإذا حصلت هذه المحبة بعثت على الطاعات والموافقات؛ فقد تحصل من ذلك أن محبة العبد 
ممكنة» بل واقعة من كل مؤمن؛ فهي من لوازم الإيمان وشروطه» والناس فيها متفاوتون بحسب 
تفاوت إيمانهم » وإذا كان كذلك ؛ وجب تفسير محبة العبد لله بمعناها الحقيقي لغة» وكانت الطاعة 
والموافقات كالمسبب عنها والمغاير لها؛ ألا ترى إلى الأعرابي الذي سأل عن الساعة؛ فقال النبي = 
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وأمر ثالث”٠:‏ وهو أنه لو سلم أنها محبوبة أو مكروهة من جهة متعلقاتها 
وهو الأفعال فلا يخلو أن يكون الجزاء على تلك الأفعال مع الصفات مثل 
الجزاء عليها بدون تلك الصفات. أو لاء فإن كان الجزاء متفاوتاً؛ فقد صار 
للصفات قسط من الجزاء» وهو المطلوب. وإن كان متساوياً؛ لزم أن يكون فعل 
أشج عبد القيس حين صاحبه الحلم والأناة مساوياً لفعل من لم يتصف بهما 
وان" استويا في الفعل» وذلك غير صحيح ؛ لما يلزم عليه من أن يكون 
المحبوب عند الله مساويا لما ليس بمحبوب» واستقراء الشريعة يدل على 
خلاف ذلك . 

وأیضاً یلزم أن یکون ما هو محبوب لیس بمحبوب0)» وبالعکس» وهو 
محال ؛ فثبت أن للوصف حقَاً من الثواب أو العقاب» وإذا ثبت [أن له حظًاً 
ما من الجزاء ثبت مطلق الجزاء ؛ فالأوصاف المطبوع عليها وما أشبهها مجازى 
عليهاء وذلك ما أردنا. 


َة : «ما أعددت لها؟» . قال: ما أعددت لها كبير عمل » ولکن حب الله ورسوله . فقال عليه الصلاة 
والسلام : «أنت مع من أحببت» . 

فهذا الحديث ناطق بأن المفهوم من المحبة لله غير الأعمال والتزام الطاعات ؛ لأن الأعرابي 
نفاها وأثبت الحب» وأقره عليه الصلاة والسلام على ذلك . وانظر منه ٤(‏ / ۹). وهوبذيل «الكشاف» 
ط - دار المعرفة . 

(۱) انما جعله دلیاد ثالثاً مستقلاء ولم یبنه على مبنى الدليلين قبله؛ لأنه فيهما جار على 
تعلق الحب والبغض بنفس الصفات» أما في هُذا؛ فجعلهما متعلقين بتوابع هذه الصفات ولواحقها 
من الأفعالء ولذا غير الأسلوب ولم يقل من أول الأمر بثلاثة أمور. (د) . 

(۲) في (ط): «وهي» . (۳) الواو للحال» وإن زائدة. (د) . 

)٤(‏ من أين هُذا اللزوم؟ لا يلزم من مساواة المحبوب لغيره في حكم من الأحكام أن يكون 
ليس بمحبوب ولا العكس. (د) . 

. ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و (ط)» ولذا جاءت التي بعدها «حظ» بالرفع‎ )١( 
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وما تقدم ذكره من الأدلة على آنه لا يثاب عليها مشكل . 


أما الأول؛ فإن الشواب والعقاب مع التكليف لا يتلازمان؛ فقد يكون 
الثواب والعقاب على غير المقدور للمكلف» وقد يكون التكليف ولا ثواب ولا 
عقاب؛ فالأول مثل المصائب النازلة بالإنسان اضطرارأً» علم بها أولم يعلم» 
والثاني كشارب الخمرء ومن آتى عرَافاً؛ فإنه جاء «أن الصلاة لا نبل منه أربعين 
يوماً»”"» ولا أعلم أحداً من أهل السنة يقول بعدم إجزاء صلاته إذا استكملت 


)١(‏ إنك إذا قرأت آيات الكتاب العزيز؛ وجدت أن الثناء والوعد بالثواب في مواضع الابتلاء 
إنما هو على الصبر والتسليم لله والرضى ؛ فعليك بتتبع الآيات الكثيرة في سورة البقرة وآل عمران 
والعنكبوت والأحزاب وغيرهاء وكذا الأحاديث مثل: «إذا أحب الله قوماً ابتلاهم ؛ فمن رضي فله 
الرضى » ومن سخط فله السخط»ء وعليه ؛ فليست المصائب والنوازل هي المثاب عليهاء بل هوما 
يقارنها أو يعقبها من الصبر والرضاء ولا شك أن ذلك مقدور للمكلف ومطلوب منه؛ فلا يتم له ما 
أراده هنا» وبه يعلم أيضاً ما في قوله : «علم بها أو لم يعلم» ؛ فإنه إذا لم يعلم لا يتأتى منه الصبر 
والرضا الذي يكون به الثواب» وسيأتي تتميم لهذا الكلام قريباً. (د). 

قلت: وصرح العز بن عبدالسلام في «القواعد الصغرى» (ص )١١‏ بما قاله المعلق » ونص 
عبارته : «لا أجر ولا وزر إلا على فعل مكتسب؛ فالمصائب لا أجر عليها لأنها غير مكتسبة» بل الأمر 
على الصبر عليها أو الرضى بها»» ونحوه في «قواعد الأحکام» (١٠١ / ١(‏ له أيضاً. 

(۲) أخرج مسلم في «الصحيح» (كتاب السلام » باب تحريم الكهانة وإتيان الكهانء > / 
۱ / رقم ۲۲۳۰) عن صفية عن بعض أزواج النبي بلا عن النبي ب ؛ قال : «من أتى عرَافا 
فساله عن شيء؛ لم قبل له صلاةٌ أربعين يوماً»» وأخرج النسائي في «المجتبى» (كتاب الأشربةء 
باب ذكر الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمر» ۸ / ۳٠١‏ وباب ذكر الآثام المتولدة عن شرب 
الخمر من ترك الصلوات» ۸ / ۳١١‏ وباب توبة شارب الخمر» ۸ / »)۳١۷‏ وابن ماجه في 
«السنن» (كتاب الأشربة» باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاةء ۲ / ١١١١-۱۱۲۰‏ / رقم 
۷ ) وأحمد في «المسند» (۲ / 1۷١‏ 1۸۹4ء 1۹۷)ء والدارمي في «السنن» (۲ / »)١١١‏ 
والبزار في «مسنده» (رقم ۲۹۳۲ - زوائده)» والحاکم في «المستدرك» )٤١/ ٤جو ٣١١-۳١ / ١(‏ = 
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أركانها وشروطهاء ولا حلاف أيضاً في وجوب الصلاة على کل مسلم» عدلاً كان 
أو فاسقاًء وإذا لم يتلازما؛ لا يصح هذا الدليل. 

وأما الثاني ؛ فقد اعترضه الدليل الثالث الدال على الجزاءء فقوله: إن 
الجزاء وقع على الفعل أو الترك إن راد به مجرداً کما يقع دون الوصف؛ فقد 
ثبت بطلانه» وإن أراد به مع اقتران الوصف ؛ فقد صار للوصف ٠”‏ أثر في الثواب 
والعقاب”ء وذلك دليل دال على صحة الجزاء عليه لا على نفيه. 

ولصاحب المذهب الأول أن يعترضص على الثاني في أدلته : 

[أما الأول]0). فإنه إذا صار معنى الحب والبغخض إلى الثواب والعقاب؛ 
امتنع() أن يتعلقا بما هو غير مقدورء وهو الصفات والذوات المخلوق عليها. 

وأما الثاني ؛ فإن القسمة غير منحصرة؛ إذ من الجائز أن يتعلقا لأمر راجع 
للعبد غير الشواب أو العقاب» وذلك كونه اتصف بما هو حسن أو قبيح في 
مجاري العادات . 

وأما الثالث؛ فإن الأفعال لما كانت ناشئة عن الصفات؛ فوقوعها على 
حسبها في الكمال أو النقصان» فنحن نستدل بكمال الصنعة على كمال 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً : «لا يشرب الخمرٌ رجلٌ من أمَتي فيقبل الله منه صلاةً أربعين 
يوماً»› وإسناده صحیح . 

(۱) في الأصل و (ط) : «لم». 

(۲) في الأصل : «الوصف» . (۳) في (ط): «أو العقاب» . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و (ط) و (خ). 

)٥(‏ تقدم رده بأنه لا تلازم بين الثواب والعقاب» وبين أن يكون المثاب عليه مقدوراً عليه 
بل ولا معلوماً . (د). 

)١(‏ أي : فيلزم من زيادة قوة الصفة زيادة في الفعل حسناً وقبحاً؛ فلا یتأتی الاختلاف في 
الصفات مع تساوي الأفعال» حتى يصح الدليل الثالث. (د). 


۰۲ 


التفاوت راجعاً إلى تفاوتها لا إلى الصفات» وهو المطلوب . 
فالحاصل أن النظر يتجاذبه الطرفان» ویحتمل تحقیقه طا أوسع من 
هذاء ولا حاجة إليه في هذا الموضع» وبالله التوفيق . 
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المسألة الخامسة 

تقدم الكلام على التكليف بما لا يدخل تحت مقدور المكلف» وبقي 
النظر فيما يدخل تحت مقدورهء لكنه شاق عليهء فهذا موضعه ؛ فإنه لا يلزم إذا 
علمنا من قصد الشارع نفي التكليف بما لا يطاق» إن نعلم منه نفي التكليف 
بانوإع المشاق» ولذلك ثبت في الشرائع الأول التكليف بالمشاق» ولم يثبت 
فيها التكليف بما لا يطاق . 

[وأيضاً؛ فإن التكليف بما لا يطاق]٠‏ قد منعه جماعة عقلاءء بل أكثر 
العلماء من الأشعر ية وغيرهم” . 


)١(‏ لو قال بدلیل آنه ثبت. . . إلخ ؛ لكان أظهر؛ أي : وحيث أنه لا تلازم بين التكليف 
بالمشاق والتكليف بما لا يطاق إثباتاً ولا نفياً ؛ فلا يتأتى التلازم بين العلم في النفيين ؛ إلا أن يقال: 
إنه لما کان راجعاً إلى الشرائع السابقة لم يأخذه على صورة دليل» بل بصورة استثناس فقط» حتى 
كانه مفرع على الدعوى» وجعل الثاني دللا لأنه من نظر علماء هذه الشريعة. (د) . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 

(۴) انعقد الإجماع على أنه لم يقع التكليف بما لا قدرة للمكلف عليه» وهو الممتنع لنفس 
مفهومه ؛ كالجمع بين الضدين» أو لاستحالة تعلق قدرة العبد به مع صحة وجوده في نفسه كخلق 
الجواهرء أو لمجرى العادة كالطيران في الهواءء وأما ما يكون في ذاته ممكناً عقلدٌ وعادة وإنما يمتنع 
حیث سبق في علم الله آنه لا يقع ؛ فلا نزاع في جواز التکلیف به ووقوعه کایمان کثیر ممن بلغتهم 
الدعوة وماتوا وهم كافرون. (خ). 

قلت: اخحتار هذا الآمدي في «أحكامه» ١(‏ / ۱۹۲) ونقله عن الغزاليء واخحتاره صاحب 
«المنهاج» ١(‏ /۷۲-مع الإبهاج)» وبه قال ابن دقيق العيد . انظر: «البحر المحيط» .)۲۲١ / ١(‏ 

وفصّل هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» ١۱۷۷-١٠۷١ / ٤(‏ و۸ / 
٩‏ وما بعدها) وتلمیذه ابن القيم في «بدائعم الفوائد» ٠۷١ / ٤(‏ ۱۷۷) بمالا مزيد عليه وکلام 
ابن القيم عليها مختصر قوي » وهو عبارة عن قواعد وضوابط» ولذا آثرت نقله بحرفه» قال رحمه الله 
تعالى : «الفعل بالنسبة إلى التكليف نوعان: أجدهما اتفق الناس على جوازه ووقوعه واختلفوا في = 
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= نسبة إطلاق القول عليه بأنه لا يطاق» والثاني : اتفق الناس على أنه لا يطاق» وتنازعوا في جواز الأمر 

به ولم يتنازعوا في عدم وقوعه » ولم يثبت بحمد الله أمر اتفق المسلمون على أنه لا يطاق وقالوا: إنه 
يكلف به العبدء ولا اتفق المسلمون على فعل كلف به العبد وأطلقوا القول عليه بأنه لا يطاق . 

وللمسأالة ثلاثة مأحذ: 

أحدها: أن الاستطاعة مع الفعل أو قبله» والصواب أنها نوعان : نوع قبله وهي المصححة 
للتكليف التي هي شرط فيه » ونوع مقارن له؛ فليست شرطاً في التكليف . 

المأخذ الثاني : أن تعلق علم الله سبحانه بعدم وقوع الفعل هل يخرجه عن کونه مقدوراً 
للعبد» فمن أخرجه عن کونه مقدوراً قال الأمر به مر بما لا يطاق» ومن لم یخرجه عن کونه مقدوراً 
لم يطلتق عليه ذلك» والصواب أنه لا يخرجه عن كونه مقدوراً القدرة المصححة التي هي مناط 
التكليف وشرط فيه» وإن أخحرجه عن كونه مقدور القدرة المصححة التي هي مناط التكليف وشرط 
فيه» وإن أحرجه عن كونه مقدور القدرة الموجبة للفعل المقارنة له. 

المأخذ الثالث: أن ما تعلق علم الله بأنه لا يكون من أفعال المكلفين نوعان: أحدهما: أن 
یتعلق بانه لا یکون لعدم القدرة عليه ؛ فهذا لا يكون ممكناً مقدوراً ولا مكلفاً به» الثاني : ما تعلق 
باته لا یکون لعدم إرادة العبد له؛ فهذا لا يخرج بهذا العلم عن الإمكان» ولا عن جواز الأمر به 
ووقوعه» ولهذا مأخذ رابع وهو من أدقها وأغمضهاء وهو أن ما علم الله أنه لا یکون لعدم مشیئته له 
ولو شاء للعبد لفعله ؛ هل يخرجه عدم مشيئة الرب تعالى له عن كونه مقدوراً ويجعل الأمر به أمراً بما 
لا بطاق؟ والصواب أن عدم مشيئة الرب له لا يخرجه عن كونه ممكناً في نفسه» كما أن عدم مشيئته 
لما هو قادر عليه من أفعاله لا يخرجه عن كونه مقدوراً له» وإنما يخرج الفعل عن الإمكان إذا كان 
بحيث لو أراده الفاعل؛ لم يمكنه فعله» وأما امتناعه لعدم مشیئته ؛ فلا یخرجه عن کونه مقدوراً 
ویجعله محالاً . 

فإن قيل : هو موقوف على مشيئة الله وهي غير مقدورة للعبد» والموقوف على غير المقدور 
غير مقدور؛ قيل : إنما يكون غير مقدور إذا كان بحيث لو أراده العبد لم يقدر عليه ؛ فيكون عدم 
وقوعه لعدم قدرة العبد عليه» فأما إذا کان عدم وقوعه لعدم مشیته له؛ فهذا لا یبخرجه عن کونه مقدوراً 
له» وإن كانت مشيئته موقوفة على مشيئة الرب تعالى » كما أن عدم وقوع الفعل من الله لعدم مشيثته 
له لا یخرجه عن کونه مقدورا له ون کانت مشیئته تعالی موقوفة على غیرها من صفاته؛ کعلمه» = 


۰٥ 


وأما المعتزلة ؛ فذلك أصلهم» بخلاف التكليف بما يشق» فإذا كان 
كذلك؛ فلا بد من النظر فى ذلك بالسبة إلى هذه الشريعة الفاضلة . 


ولا بد قبل الخوض في المطلوب من النظر في معنى «المشقة»» وهي في 


وحكمته؛ فالنزاع في هُذا الأصل يتنوع إلى النظر إلى المأمور به وإلى النظر إلى جواز الأمر به 
ووقوعه » ومن جعل القسمين واحداً أو ادعى جواز الأمر به مطلقاً لوقوع بعض الأقسام التي يظنها مما 
لا مطاق وقاس عليها النوع الذي اتفق الناس على أنه لا يطاقء وأن وقوع ذلك النوع يستلزم لوقوع 
القسم المتفق على أنه لا يطاق أو على جوازه؛ فقد أخحطاً خطاً بيناًء فإن من قاس الصحيح 
المتمكن من الفعل القادر عليه الذي لو أراده لفعله على العاجز عن الفعل ؛ إما لاستحالته في نفسه»› 
أو لعجزه عنه لجامع ما يشتركان فيه من كون الاستطاعة مع الفعل»ء ومن تعلق علم الرب تعالى بعدم 
وقوع الفعل منهما؛ فقد جمع بين ما علم الفرق بينهما عقلا وشرعاً وحسَأء وهذا من أفسد القياس 
وأبطله» والعبد مأمور من جهة الرب تعالى ومنهي » وعند هُؤلاء أن أوامره تكليف لما لا يطاق؛ فهي 
غير مقدورة للعبد» وهو مجبور على ما فعله من نواهیه» فترکها غير مقدور له؛ فلا هو قادر على فعل 
ما أمر به» ولا على ترك ما ارتکبه مما نهي عنه» بل هو مجبور في باب النواهي مکلف بما لا يطيقه 
في باب الأوامر» ويإزاء هُؤلاء القدرية الذين يقولون : إن فعل العبد لا يتوقف على مشيئة الله ولا هو 
مقدور له سبحانه» وآنه يفعله بدون مشيئة الله لفعله ويتركه بدون مشيئة الله لتركه ؛ فهو الذي جعل 
نفسه مؤمناً وكافراً وبراً وفاجراً ومطيعاً وعاصياًء والله لم يجعله كذلك. ولا شاء منه أفعاله» ولا خلقهاء 
ولا يوصف بالقدرة عليهاء وقول هُؤلاء شر من قول أولئك من وجه» وقول أولئك شر من قول هُؤلاء 
من وجه» وكلاهما ناكب عن الحق حائد عن الصراط المستقيم». 

(1) لأنهم يشترطون في الأمر الإرادةء فلما اشترطوا كون الأمر مريداً لوقوع ما أمر به؛ 
استحال عندهم تكليف المستحيل وما لا يطاق ؛ لأن الله إذا مر بإيقاع آمر مستحيل ؛ فلا شك أنه 
سبحانه عالم بأنه لا يقع » ومن أصلهم : أن الآمر يريد وقوع ما أمر به » والجمع بين العلم بعدم وقوعه 
وإرادته بأن يقع متناف» وكذلك قولهم : إن القدرة قبل الفعلء وتقدم بيان ذلك في كلام ابن القيم» 
وهُذا مراد المصنف بقوله : «فألك أصلهم» . 

انظر «سلاسل الذهب» »)۱١۷(‏ و«البحر المحيط» )۲٠۹١ / ١(‏ للزركشي » و«المعتمد» 
(VY «10° / ۱)‏ . 


أصل اللغة من قولك : شى علي الشيءٌ [يشق] شَقَاً ومشقة إذا أتعبك» ومنه قوله 
تعالى  :‏ لر تكنو بلغيو إلا بشي الأشين) [النحل : ۷]. 

والشق هو الاسم من المشقة(» وهذا المعنى إذا أخذ مطلقاً من غير نظر 
إلى الوضع العربي ؛ اقتضى أربعة أوجه اصطلاحية : 

أحدها: أن يكون عامَّاً فى المقدور عليه وغيره؛ فتكليف ما لا يطاق 
يسمى مشقة› من حيث کان تَطلَبٌ الإنسان نفسّه بحمله مُوقعاً في عناء وتعب لا 
يجدي ؛ كالمقعد إذا تكلّف القيام» والإنسان إذا تكلف الطيران في الهواء» وما 
أشبه ذلك؛ فحين اجتمع مع المقدور عليه الشاق الحمل إذا تحمل في نفسه 
المشقة ؛ سمى العمل شاا والتعب فى تكلف”) حمله مشقة . 

والثاني : أن يكون خاصًاً بالمقدور عليه ؛ إلا أنه خارج عن المعتاد في 
الأعمال العادية » بحيث يشوش على النفوس” في تصرفهاء ويقلقها في القيام 
بما فيه تلك المشقة. 

إلا أن هذا الوجه على ضربين : 

أحدهما: أن تكون المشقة مختصة بأعيان الأفعال المكلف بهاء بحيث 
لو وقعت مرة واحدة لوجدت فيهاء وهذا هو الموضع الذي وضعت له الرخحص 
المشهورة في اصطلاح الفقهاء؛ كالصوم في المرض والسفرء والإتمام في 
السفى وما أشبه ذلك. 

والثاني : أن لا تكون مختصة» ولكن إذا نظر إلى كليات الأعمال والدوام 
عليها؛ صارت شاقة. ولحقت المشقة العامل بها» ويوجد هذا في النوافل 
وحدها إذا تحمل الإنسان منها فوق ما يحتمله على وجه ماء إلا أنه في الدوام 

)١(‏ انظر مادة رش ق) من «اللسان» و«النهاية» (۲ / )٤4١‏ لابن الأثير. 


(۲) في (ط): «تطلب» . (۳) في (ط): «النفس» . 


۰¥ 


يتعبه » حتى يحصل للنفس بسببه ما يحصل لها بالعمل مرة واحدة في الضرب 
الأولء وهذا هو الموضع الذي شرع له الرفق والأحذ من العمل بما لا يْخصل 
مللاء حسبما نبّه عليه نهُيّه عليه الصلاة والسلام عن الوصال(»» وعن التنطع0› 
والتكلف”» وقال: «خذوا من الأعمال ما تُطيقّون؛ فن الله لَنْ َمل حتى 
وا5 . 

وقوله : «القصد القصد تيلوا( . 

والأخبار هنا كثيرة» وللتنبيه عليها موضع أخر)؛ فهذه مشقة ناشئة من أمر 
کلي. وفي الضرب الأول ناشئة من أمر جزثي . 

(۱) کما سیأتي ( ص ۲۳۹). 

(۲) کما سيأتي (ص ۲۲۸) . 

.)۲٣۹۷ ٤٥ / ۱ کمامضی (ص‎ )۳( 

)٤(‏ سيأتي تخريجه في (ص ٤٠٩‏ وتقدم »)٠۲١ / ١‏ وهو في «الصحيحين» وغيرهما. 

. جزء من حديث أبي هريرة؛ قال : قال رسول الله ك : «لن ينجي أحداً منكم عمله»‎ )١( 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا؛ إلا أن يتغمدني الله برحمته؛ سدّدوا وقاربواء واغدُوا‎ 
. وروحوا» وشي ء٤ من الدلجة» والقصد القصد تبلغوا»‎ 

آخرجه البخاري في «الصحيح» (رقم ٤٦۳‏ - واللفظ له - ورقم »)٥٩۷۳‏ ومسلم في 
«الصحيح» (۱۷ / ٠٠١-۹‏ / شرح النووي)» وابن ماجه في «السنن» »)٤۲١١(‏ وأحمد في 
«المسند» (۲ / ۳ ۲07 7£ 1۹« 11« f01 FA TATA FEE TEY‏ _ 
(OV OYE «(01۹ «o\ f <04 co’ «4A0 EAA EV cE c<7 «fo‏ وفي 
«الزهد» »)٤۷٥(‏ والطيالسي في «المسند» (۲۳۲۲)» وابن حبان في «الصحيح» cf0* «F"€۸)‏ 
)٠‏ وعبدالرزاق في «المصنف» .»)۲۰٠۹۲(‏ والبزار كما في «کشف الأستار» »)۳٤٤۸(‏ 
والبيهقي في «الکبری» (۳ / ۳۷۷)» وأبو نعيم في «الحلية» (۷ / ۱۲۹ و۸ / ۳۷۹)» والبغوي في 
«شرح السنة (£۱۹۲ء £۱۹۳ .)٤١۱۹٤‏ 

وقد شرحه ابن رجب في جزء مفرد مطبوع » عنوانه «المحجًة في سير الدلجة» . 

. انظرها فيما يأتي‎ )٩( 


والوجه الثالث: أن يكون خاصًاً بالمقدور عليه» وليس فيه من التأثير في 
تعب النفس خروج عن المعتاد في الأعمال العادية» ولكن نفس التكليف به 
زيادة على ما جرت به العادات قبل التكليف شاق على النفس؛ ولذلك أطلق 
عليه لفظ «التكليف». وهو في اللغة يقتضي معنى المشقة؛ لأن العرب تقول : 
«کلفته تکلیفاً» ذا حمْلتّه آمراً یشق عليه وأمرته به» و «تكلفت الشيء» إذا تحملته 
على مشقة» وحملت الشيء تكلفته إذا لم تطقه إلا تكلفاًء فمثل هذا يسمى 
مشقة بهذا الاعتبار لأنه إلقاء بالمقاليد»» ودخول في أعمال زائدة على ما 
اقتضته الحياة الدنيا. 


والرابع : أن يكون خاصاً بما يلزم”» عما قبله؛ فإن التكليف إخراج 
للمكلف عن هوى نفسه» ومخالفة الهوى شاقة على صاحب الهوى مطلقاًء 
ويلحق الإنسان بسببها تعب وعناءء وذلك معلوم في العادات الجارية في 
الخلق. 


فهذه خحمسة أوجه من حيث النظر إلى المشقة في نفسهاء انتظمت في 


أربعة0) : 


فأما الأول؛ فقد تخلص في الأصول› وتقدم ما يتعلٌق به . 
وأما الثاني : وهي : 


.)۳١١ / ۳ المقاليد: الخزائن والمفاتيح » انظر: «اللسان» (مادة ق ل د»‎ )١( 

(۲) المراد قد ينشأً عنهء لا أنه لا ينفك عنهء وإلا؛ لكان الأول يتعين فيه أن يلحق الإنسان 
فيه تعب ومشقة» كما قال هناء وفي المسألة الثامنة في شرح الرابع » وهو يخالف قوله في الثالث : 
«ليس فيه من التأثير في تعب النفس خروج عن المعتاد . (د). 

(۳) أي : لأنه أدرج اثنين منها تحت الثاني » حيث جعله ضربين . (د). 

قلت : نحو المذكور عند المصنف _ مع اختلاف في العرض والعد وتشابه في المضمون - 
تراه في «قواعد الأحکام» (۲ / ۷ء ۸)» و«شرح الفروق» (۱ / (٠١١‏ لابن الشاط . 


۹ 


المسألة السادسة 
فإن الشارع لم يقصد إلى التكاليف بالمشاق الإعنات”“ فيه» والدليل 
على ذلك أمور) : 
أحدها: النصوص الدالة على ذلك؛ كقوله تعالى : «ويصَح 


€ 


عَنْهَم إصَرهْم ولاف الى كات هد4 [الأعراف : .]٠١١‏ 

وقوله: ربا وکا حمل عَلتآ اضرا ما لتم عل الت من َبَتا) الآية 
[البقرة: .]۲۸١‏ 

وفي” الحديث: «قال الله تعالى : قد فلت . 

وجاء: * لايكلف اله تسا إل وسمها) [البقرة: .]۲۸١‏ 


رید آنه يڪم اشر ولايد بكم ُتَر [البقرة: .]۱۸١‏ 


(۱) هکذا في (خ)» وفي الأصل و(ط): «بالمشاق والإعنات». وفي (د) مثله ؛ إلا أنه قال 
«بالشاق». وفي (ماء / ص :)۱۹١‏ «بالمشاق الإعنات فيه ولا في أموره» . 

)( انظر المسألة وبسطها مع أدلتها في «مجموع فتاوى ابن تيمية» (1°/۱4-€° 
.)۱۳١ - ۱۳۷ ۰۱۰۹-۸‏ و«إعلام الموقعين» ١(‏ / ۲۹۸)ء و«روضة المحبين» )۱۸١(‏ . 

(۳) هو تمام الدليل ؛ لأن الآية دعاء بذلك. والحديث فيه الإجابة. (د). 

(4) قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمانء باب بيان أنه 
سبحانه وتعالی لم يكلف إلا ما يطاقء ٠١١ / ١‏ / رقم .)٠١١‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب 
تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة» ٩‏ / ۲۲۱ - ۲۲۲ / رقم ۲۹۹۲)ء والنسائي في «الكبرى» 
(کتاب التفسیر» ۱ / ۲۹۳ - ۲۹٤‏ / رقم ١۷۹)ء‏ وأحمد في «المسند» (۱ / ۲۳۴۳). والحاكم في 
«المستدرك» (۲ / .)٦0‏ وابن جرير في «التفسیر» (۳ / .)٠١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
»)۲۱١ - ۲۱۰(‏ والواحدي في «أسباب التزول» (ص 1۷ -1۸)ء وابن حبان في «الصحيح» ١١(‏ 
٤۸ /‏ / رقم )٥۰۹٩‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


11۰ 


وما جع مرفي انين حرج [الحج : ۷۸]. 
ر که أن َد نکم وخی انس صَمِفًا) [النساء: ۲۸]. 
ما رڈ آله جم عَلّڪم ِن حرج لن بريد طَهَرَكمَ € الآية 
[المائدة: .(]١‏ 
وفي الحديث: «بُعثْت بالحنيفيّة السمُحة». 


«وما حر بین شیئین ؛ إلا اختار أيسَرَهُما ما لم يكن إثماً». 


. الدليل في صدر الآيةء وكذا فيما بعد الاستدراك ؛ فلذا قال : «الآية» . (د)‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو بكر بن سلمان الفقيه في «مجلس من الأمالي» ١١(‏ / ١)ء‏ والخطيب في 
«التاريخ» (۷ / ۲۰۹)» وابن النجار في «ذیل تاریخ بغداد» (۱۸ / )١‏ عن جابر مرفوعاً باسنا 
ضعيف» فيه مسلم بن عبد ربه» ضعُفه الأزدي» وضعّف إسناده العراقي في «تخريج أحاديث 
الإحياءء »)۱٤١ / ٤(‏ ولكن قال العلائي - كما في «فيض القدير» -: «مسلم ضعُفه الأزدي» ولم 
أجد أحداً وثقه ‏ ولكن له طرق ثلاث ليس يبعد أن لا ينزل بسببها عن درجة الحسن» . 

قلت : أخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۱ / ۱۹۲) عن حبيب بن أبي ثابت مرفوعأًء 
وهو مرسل . 

وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲ / )۲٠١‏ عن أبي أمامة مرفوعاً: «إني لم أبعث 
باليهودية ولا بالنصرانية» ولكن بعثت بالحنيفية السمحاء»» وإسناده ضعيف . 

وأخرجه أحمد في «المسند» ٩(‏ / ١٩۱۱ء‏ ۲۴۳) عن عائشةء وفي أخره: «إني أرسلت 
بحنيفية سمحة» وسنده حسن» وحسنه ابن حجر في «تغليق التعليق» )٤١ / ١(‏ وفيه : «وفي الباب 
عن أبي بن كعب وجابر وابن عمر وأبي أمامة وأبي هريرة وأسعد بن عبدالله الخزاعي وغيرهم»» ونحوه 
في «هدي الساري» (ص ۱۲۰) . 

وقد حرجب بعضها في تحقيقي لرسالة السخاوي : «الجواب الذي انضبط عن لا تكن لوا 
فتسترط» اص .)٤٩- ٤٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب المناقب» باب صفة النبي ب ٠٦٦ / ٦‏ / 


رقم ۴۰ . وکتاب الآأدب» باب قول النبي بل «يسّروا ولا تعسروا»» ۱۰/ 4 |/ رقم Shs‏ 


۲١١ 


وإنما قال : «ما لم يكن إثمأً» ؛ لأن ترك الإثم لا مشقة فيه» من حيث كان 
مجرد ترك إلى أشباه ذلك مما فى هذا المعنى » ولو كان قاصداً للمشقة لما 
کان مریداً للیسر ولا للتخفيف. ولكان مريداً للحرج والعسرء وذلك باطل. ٠‏ 


والثاني : ما ثبت أيضا من مشروعية الرخحص» وهو أمر مقطوع به ومما 
علم من دين الأمة ضرورة؛ رخص القصرء والفطرء والجمع» وتناول 
المحرّمات في الاضطرار؛ فإ هذا نمط يدل قطعاً على مطلق رفع الحرج 
والمشقةء وكذلك ما جاء من النهي عن التعمق والتكلف والتسبب في الانقطاع 
عن دوام الأعمالء ولو کان الشارع قاصدا للمشقة في التكليف؛ لما كان ثم 
ترخیص ') ولا تخفیف . 

والثالث: الإجماع على عدم وقوعه وجوداً في التكليف» وهو يدل على 
عدم قصد الشارع إليه» و" لو كان واقعا لحصل في الشريعة التناقض 
وكتاب الحدودء باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات اللهء ۸١ / ١١‏ / رقم 1۷۸٦‏ وباب کم 
التعزیر والأدب» ۱۲ / ٠۷١‏ / رقم »)1۸٠۴‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الفضائل» باب مباعدته 
للاثام» ٤‏ / ۱۸۱۳ / رقم ۲۳۲۷). ومالك في «الموطأً» (۲ / ۹۰۲ - »)۹٠۳١‏ وإسحاق بن . 


راهويه في «مسنده» (رقم ۲۷۰)» وأبو داود في «سننه» (كتاب الأدب» باب التجاوز في الأمرء > / 
۰ / رقم »)٤۷۸١‏ وابن أبي داود في «مسند عائشة» (رقم ٠١‏ 4۲)ء وأبو الشيخ في «أخلاق 
النبي وادابه» )۴١ »۳٠(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

وکتب (خ) هنا ما نصه: «وقولها: «ما لم يكن إثماًء فإن كان إثماً؛ كان أبعد الناس منه» 
ينادي بأن المراد التخيير بين أمرين من أمور الدنياء وأن المخير له غير الله من المخلوقين إذ لا يصح 
أن يقع من الله تخيير بين إثم وغيره» . 

(1) هذا لا يخص ترك الإثم» بل يجري في كل ترك لما فيه من الحيثية المذكورة 
وبالجملة؛ فقوله : «وإنما قال . . . إلخ» غير ظاهر. (د). 

(۲) أي : في الضرب الأول» وقوله : «ولا تخفيف»؛ أي : في الضرب الثاني . (د). 

(۳) في الحقيقة هو دليل رابع » فلو قال : والرابع أو وأيضاً مثا ؛ لكان أظهر. (د) . 
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والاختلاف» وذلك منفي عنها؛ فإنه إذا كان وضع الشريعة على قصد الإعنات 
والمشقة» وقد ثبت أنها موضوعة على قصد الرفق والتيسير؛ كان الجمع بينهما 
تناقضاً واحتلافاً» وهي منرّهة عن ذلك . 

وأما الثالٹ» وهی : 
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المسألة السابعة 

فإنه لا ينارَع في أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ماء 
ولكن لا تسمى في العادة المستمرة مشقة» كما لا يسمى فى العادة مشقةً طلتُ 
المعاش بالتحرف” وسائثر الصنائع ؛ لأنه ممکن معتاد لا يقطع ما فيه من الكلفة 
عن العمل في الخالب المعتاد» بل أهل العقول وأرباب العادات عدون المنقطع 
عنه كسلان» ويذمونه بذلك ؛ فكذلك المعتاد فى التّكاليف . 

وإلى هذا المعنى يرجع الفرق بين المشقة التي لا تعد مشقة عادة» [والتي 
تعد مشقة]» وهو أنه إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنهء أو 
عن بعضه»ء أو إلى ۳ وقوع خحلل في صاحبه» في نفسه أو ماله أو حال من 
أحواله؛ فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد» وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في 
الغالب؛ فلا يعد في العادة مشقة» وإن سميت كلفة» فأحوال الإنسان كلها كلفة 
في هذه الدارء في کله وشربه وساثر تصرفاته» ولكن جعل له قدرة عليها بحيث 
تكون تلك التصرفات تحت قهره» لا أن يكون هو تحت قهر التصرفات.» فكذلك 
التكاليف ؛ فعلى هذا ينبغي أن يفهم التكليف وما تضمن من المشقة0). 
7z‏ 

(1) أي : باتخاذ الحرفة والصنعة . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل ومن نسخة (ماء / ص )۱١۹۷‏ . 

(۳) في النسخ المطبوعة : «وإلى». 

)٤(‏ صفوة ما حرره القرافي في هذا الصدد من الفرق (الرابع عش أن المشاق قسمان: قسم 
لا تنفك عنه العبادة؛ كالوضوء في البردء والمخاطرة بالنفس في الجهاد؛ فهذا القسم لا يوجب 
تخفيفاً في العبادة لأنه قرر معهاء ثانيهما: المشاق التي تنفك العبادة عنهاء وهي ثلاثة أنواع متفق 
على اعتباره في الإسقاط أو التخفيف» ومتفق على عدم اعتباره لكونه ضعيفاًء ومختلف فيه لتجاذب 
الطرفين له والضابط في المشاق المؤثرة يرجع إلى اجتهاد الفقيهء وهو لا يكاد يصيب الحقيقة إلا 
أن ينظر إلى مقام العبادة وأهميتها في نفسهاء ثم إلى مقدار التعب والضرر الذي يلحق المكلف من 
الدخحول فيها. (خ). 


وإذا تقرر هُذا؛ فما تضمن التكليفُ الثابث على العباد من المشقة 
المعتادة أيضاً ليس بمقصود الطلب للشارع من جهة نفس المشقةء بل من جهة 
ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلف. والدليل على ذلك ما تقدم» 
فى المسألة قبل هذا. 


فإن قيل: ما تقدم لا يدل على عدم القصد إلى المشقة في التكليف؛ 
لأوجه : 

أحدها: أن نفس تسميته تكليفاً يشعر بذلك؛ إذ حقيقته في اللغة طلب 
ما فيه كلفة» وهي المشقة ؛ فقول الله تعالى : لایکلف امه تنا إل وسَما) 
[البقرة: ]۲۸١‏ معناه : لا يطلبه بما يشق عليه مشقة لا يقدر عليهاء وإنما يطلبه 
بما تتسع له قدرته عادة؛ فقد ثبت التكليف بما هو مشقة» فقصد الأمر والنهي 
يستلزم بلا بد طلب المشقة» والطلبٌ إنما تعلق بالفعل من حيث هو مشقةء 
لتسمية الشرع له تكليفاً؛ فهي إذأ مقصددة له» وعلى هذا النحو 

)١(‏ ما تقدم في المسألة كانت الأدلة فيه على عدم قصد المشقة الخارجة عن المعتاد» وهي 
ما فيها الرخحص وما طلب فيها التخفيف. أما هنا؛ فالمشقة هي المعتادة» وإذا كان الموضوع 
مختلفاً؛ فالأدلة لأحدهما لا يلزم أن تكون أدلة للآخر وإن اتحدا في عنوان المشقة» فعليك بتتبعها 
تجد أن بعض الآيات يصلح دليلاء وكذا الدليل الأخير الذي يؤخذ من قوله : «ولو كان . . . إلخ»؛ 
فإنه يؤخذ منه أنه لا يقصد المشقة لكونها مشقة مطلقاً» كانت من القسم الثاني أو الثالث؛ لثلا يلزم 
التناقض مع قصده الرفق والتيسيرء ولكن سيأتي في المسألة الحادية عشرة أنه كما لا يقصد حصول 
المشقة المعتادةء كذلك لا يقصد رفعهاء وهو لا يوافق هذا الدليل الأخير بالطريق الذي قررناه؛ فلا 
يبقى إلا بعض الآيات . (د). 

قلت: انظر في المسألة وأدلتها: «قواعد الأحکام» (۱ / ۰۲٠‏ ۲۹) للعز بن عبدالسلام» 
و«رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» (ص ٠۷۳‏ وما بعدها) ليعقوب الباحسين . 

(۲) استقراً شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى هذه الكلمة في 
الكتاب والسنة» وأفادا أنه لم يأت فيهما تسمية أوامر الله وشرائعه «تكليفا»» بل سماها روحا = 
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یتنزل قوله : 3 وما عل لک فی نين حَرٍَ) [الحج : ۷۸] وأشباهه. 

والثاني : أن الشارع عالم بما کلف به ویما يلزم عنه» ومعلوم أن مجرد 
التكليف يستلزم المشقة ؛ فالشارع عالم بلزوم المشقة من غير انفكاك» فإذاً يلزم 
أن يكون الشارع طالباً للمشقة» بناءً على أن القاصد إلى السبب عالماً بما 
يتسبب عنه قاصدٌ للمسبب» وقد مر تقرير هذه المسألة في كتاب الأحكام؛ 
فاقتضى أن الشارع قاصد للمشقة هنا. 

والشالث: أن المشقة في الجملة مشاب عليها إذا لحقت في أثناء 
التكليف» مع قطع النظر عن ثواب التكليف ؛ كقوله تعالى : دلت نمر کک 
یہ ما وکا صت ولا تمص فی س سيل لله [التوبة : ]٠٠١‏ إلى آخر الآية . 


ر رار 


وقولە: $ یسنرک عا [العنکبوت : 1۹]. 


وما جاء في «كثرة الخطا إلى المساجد” وأن أعظمَهم أجراً أبعدهم 


دارا ۳ . 


ونورأً. . . وإنما جاء ذلك في جانب النفي لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)ء وهذه الإطلاق إثباتا 
لا يعرف أيضاً في لسان السلف» وإنما جاء من لدن كثير من المتكلمة والمتفقهة» والله أعلم . 

انظر: «مجموع الفتاوى» »)۲١ - ٠١ / ١(‏ و إغاثة اللهفان» »)۴١ / ١(‏ و«معجم 
المناهي اللفظية» (ص )٠۲۹‏ للشيخ بكر أبو زيد. 

)١(‏ أي : فهذا أحد الأدلة المتقدمة ‏ التي قلت: إنها تجري هنا لا يدل؛ لأنه محمول 
على مشقة وحرج غير موضوع الدعوى هنا؛ إلا أنه لم يذكر بقية الآيات لما عرفت من أن مثل «إيريد 
الله بكم اليسر4 تدل على دعواه هنا في قوله: «وإذا تقرر هذا. . . إلخ»» وبضميمة أنه يكون 
متناقضا لو قصد المشقة مطلقا ولو معتادة على ما تقدم . (د). 

(۲) قطعة من حديث في «الصحيحين» سيأتي لفظه قريباً. 

™( أحرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في جماعة» ۲ 
١۷ /‏ / رقم .)٠١١‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل كثرة 


۲۱١ 


وما جاء في «إسباغ الوضوء على المكاره»٠.‏ 

وقد نبه على ذلك أیضاً قوله تعالی : < کيب يڪم لقتال وهو کرک 
وڪسۍ آن هوا سيا وهو ڪيه لم [البقرة: [1٦‏ الآية» وذلك لما في 
القتال من أعظم المشقات؛ حتی قال تعالی : ۵ آله ری ت آلمرمیت 
فهر واه وک ا کیال [التوبة: ١١١]ء‏ وأشباه ذلك. 

فإذا كانت المشقات - من حيث هي مشقات - مُثاباً عليها زيادة على معتاد 
التكليف؛ دل على أنها مقصودة له» وإلاء فلولم يقصدها؛ لم يقع عليها ثواب 
كسائر الأمور التي لم يكلف بهاء فأوقعها المكلف باختياره حسبما هو مذكور في 
المباح في كتاب الأحكام؛ فدل هذا كله على قصد الشارع لطلب المشقة 
بالتكليف» وهو المطلوب . 

فالجواب عن الأول أن التكليف إذا وجه على المكلف يمكن القصد فيه 
على وجهین : 

أحدهما: أن يقصد إليه من جهة ما هو مشقة . 

والثاني : أن يقصد إليه من جهة ما هو مصلحة وخيرٌ للمكلف عاجلا 
وآجلا. 


= الخطا إلى المساجدء ٠٠١ / ١‏ / رقم ۲) عن أبي موسى مرفوعاً : «أعظْمٌ الناس أجراً في الصلاة 
أبعدهم فأبعدهم ممشى» لفظ البخاري» ولفظ مسلم : «إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم 
إليه ممشي فأبعدهم» . 
(1) أخرج مسلم في «صحيحه» (كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكارهء 
۱ | ۹ / رقم ۲۵۱) عن أبي هريرة مرفوعاً: ألا أدأكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به 
الدرجات؟». قالوا: بلى يا رسول الله . قال: «إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى 
المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فلكم الرباط». 
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فأما الشاني؛ فلا شك في أنه مقصود الشارع بالعملء والشريعةٌ كلها 
ناطقة( بذلك كما تقدم أول هذا الكتاب. 


وأما الأول؛ فلا نسلم أنه قصد ذلك» والقصدان لا يلزم اجتماعهما؛ فإن 
الطبيب يقصد بسقي الدواء المر البشعء› والإيلام بفصد العروق وقطع الأعضاء 
المتاكلة ؛ نفع المريض لا إيلامهء وإن کان على علم من حصول” الإيلام ؛ 
فكذلك يتصور في قصد الشارع إلى مضالح الخلق بالتكليف» في العاجلة 
والأجلةء والإجماع على أن الشارع يقصد بالتكليف المصالح على الجملة”؛ 
فالنزاع في قصده للمشقة وإنما سمي تكليفا باعتبار ما يلزمه» على عادة العرب 
في تسمية الشيء بما يلزمه» وإن كان في الاستعمال غير مقصود حسبما هو 
معلوم في علم الاشتقاق» من غير أن يكون ذلك مجازاء بل على حقيقة الوضع 
اللخوي .)١‏ 


. مكانها بياض في الاصل‎ )١( 

(۲) في الأصل : «محصول» . 

(۳) ذكر هذا الإجماع أيضاً الآمدي في «الإحکام» (۳ / ١٠۳۸ء‏ ١١٤)ء‏ وابن الحاجب في 
«منتهى الوصول» (ص ١۱۸)ء‏ ونقل الدهلوي في «حجة الله البالغة» )١ / ١(‏ إجماع السلف عليه 
وهذا ما تبناه ابن القيم في «إعلام الموقعين» »)۲٠١ - ۱۹١ / ١(‏ ودافع عنه بقوةء ومما قال في 
«مفتاح السعادة» (۲ / ۲۲): «والقرآن وسنة رسول الله ب مملوآن من تعليل الأحكام بالحكم 
والمصالح » وتعليل الخلق بهماء والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام» ولأجلها 
خلق تلك الأعيانء ولو كان هذا في القرآن والسنة نحو مثة موضع أو مثتين ؛ لسقناهاء ولكنه يزيد 
على ألف موضع بطرق متنوعة»» وانتقد ابن السبكي في «الإبهاج» (۳ / )٠۲‏ الإجماع المذكور. 

)٤(‏ فاللفظ موضوع له وضعاً أولياً» بدون ملاحظة علاقةء ولا توقف على قرينة؛ فيكون 
حقيقة لا مجازاً. (د). 

قلت : انظر ما قدمناه قريباً عن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بهذا الخصوص . 
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والجواب عن الثاني أن العلم بوقوع المسبب عن السبب وإن ثبت أنه 
يقوم“ مقام القصد إليه في حق المكلف -؛ فإنما هو جار مجرى القصد من 
بعض الوجوهء أعني : في الأحكام الشرعية من جهة ما هو بالتسبب متعد على 
الجملةء لا من جهة ما هو قاصد للمفسدة الواقعة ؛ إذ قد فرضناه لم يقصد إلا 
منفعة نفسهء وإذا”) كان غير قاصد؛ فهو المطلوب هنا في حق الشارع ؛ إذ هو 
قاصد نفس المصلحة لا ما يلزم في طريقها من بعض المفاسد» وقد تقدم لهذا 
تقريرٌ في كتاب الأحكام » وسيأتي بسطه في حق المكلف بعد هذا إن شاء الله. 

وأيضاء لو لزم من قصد الشارع إلى التكليف بما يلزم عنه مفسدة في 
طريق المصلحة قصدّه إلى إيقاع المفسدة شرعا؛ لزم بطلان ما تقدم البرهان 
على صحته من وضع الشريعة للمصالح لا للمفاسد» ولزم في خصوص مسألتنا 
أن يكون قاصدأً لرفع المشقة ”"وإيقاعها معاء وهو محال باطل عقلا وسمعا . 

وأيضاً؛ فلا يمتنع قصد الطبيب لسقي الدواء المر وقطع الأعضاء 
المتآكلةء وقلع الأضراس الوجعة» وبط الجراحات [الوجعة]0)ء وأن يحمى 
المريض ما يشتهيه. وإن كان يلزم منه إذاية المريض؛ لأن المقصود إنما هو 


)١(‏ أي : فقد يكون عالماً بالمسبب ولا يقصده» وإنما يقصد نفع نفسه فقط بقطع النظر عن 
كونه يلزمه التعدي على الغير بمفسدة تلحقه» ولكن الشارع في هذه الحالة يجعله كأنه قاصد لهء 
ويلزمه نتيجة التعدي على الغير» ويقيم علمه بوقوع المسبب مقام القصد إليه ؛ فالشارع هنا أيضاً 
وإن كان عالما بالمفسدة التي تكون في طريق المصلحة ؛ لكنه لا يقصدها. (د) . 

(۲) في الأصل : «وإن» . 

(۴) أي : بأدلة قصده التخفيف واليسر ونحو ذلك وقوله : «وإيقاعها» ؛ أي : بمقتضى هذا 
اللاعتراض الثاني . (د) . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين من الأصل» وسقط من النسخ المطبوعة و (ط). 

() في الأصل: «هي» . 
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المصلحة التي هي أعظم وأشد› في المراعاة من مفسدة الإيذاء التي هي 
بطريق اللزوم » وهذا شأن الشريعة أبدأء فإذا كان التكليف على وجه؛ فلا بد 
منه وإن أدى إلى مشقة» لأن المقصود المصلحة ؛ فالتكليف أبداً جار على هذا 
المهيع » فقد علم من الشارع أن المشقة ينهى عنهاء فإذا أمر بما تلزم عنه فلم 
یقصدھا؛ إذ لو کان قاصدا لھا لما نهى عنها» ومن هنا لا يسمى ما يلزم عن 
الأعمال العاديات مشقة عادة. 

وتحصيله أن التكليف بالمعتادات وما هو من جنسها لا مشقة فيه كما 
تقدم» فما يلزم عن التكليف” لا يسمى مشقة؛ فضلا عن أن يكون العلم 
بوقوعها يستلزم طلبها أو القصد إليها. 

والجواب عن الثالث أن الثواب حاصل من حيث كانت المشقة لا بد من 
وقوعها لزوماً عن مجرد التكليف» وبها حصل العمل المكلف به» ومن هذه 
الجهة يصح أن تكون كالمقصودة» لا أنها مقصودة مطلقاً؛ فرتب الشارع في 
مقابلتها أجراً زاثدأً على أجر إيقاع المكلف به» ولا يدل هذا على أن النصب 
مطلوب أصلا”» ويؤيد هذا أن الثواب يحصل بسبب المشقات وإن لم تتسبب 
عن العمل المطلوب» كما يؤجر“ الإنسان ويكفر عنه من سيئاته بسبب ما يلحقه 
من المصائب والمشقات ؛ كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : «ما يصیب 
المؤمنَ من وَصَّب ولا نصّب ولا هَمّ ولا خرن حتى الشوكة يُشاكها؛ إلا كر الله 
به من سیئاته»( وما أشبه ذلك . 
٠‏ () في (ط): «اعظم وآکده. ٠‏ (۲) في (ط): «التكاليف» . 

(۳) انظر لاما قوباً حول هذا في «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۱۰ / ۹۲۱ .)٩۲۳-‏ 

)٤(‏ التكفير صريح الحديث» لكن من أين الأجر على مجرد ما يلحقه بدون عمل له 
کالصبر؟ (د) . 

٠١ أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب المرضى » باب ما جاء في كفارة المرض»‎ )٥( 
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وأيضاً؛ فالمباح إذا علم أنه ينشأ عنه ممنوع لا يكون العلم بڏلك كالقصد 
إلى نفس الممنوع» وكذلك يتفق على منع القصد إلى نفس الممنوع اللازم عن 
المباح» ويختلفون إذا لم يقصد إليه وهو عالم به وسيأتي تقريره إن شاء الله 


تعالی . 


/ ۳ / رقم ١٤٦٥ء ٥٦٤١‏ ١۲٤٩٥)ء‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب البر والصلة والآداب» باب 
ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك» ٤‏ / ۱۹۹۲ / رقم )٠١۷۲‏ عن عائشة 
بلفظ مقارب . 

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (رقم ۴۳ ) عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما. 

قال في «فتح الباري» ٠٠١ / ٠١(‏ / رقم )٥٠٤١‏ في شرح هذا الحديث: «وفي هذا 
الحديث تعقب على الشيخ عز الدين بن عبدالسلام [في «قواعد الأحکام» (۱ / ۲۹)]؛ حيث قال : 
«ظن بعض الجهلة أن المصاب مأجور» وهو خحطأا صريح ؛ فإن الثواب والعقاب إنما هو بالكسب» 
والمصائب ليست منهاء بل الأجر على الصبر والرضا»» ووجه التعقب أن الأحاديث الصحيحة 
صريحة في ثبوت الأجر بمجرد حصول المصيبة » أما الصبر والرضا؛ فقدر زائد يمكن أن يثاب عليها 
زيادة على ثواب المصيبةء قال القرافي : المصائب كفارات جزماًء سواء اقترن بها الرضا أم لاء لكن 
إن اقترن بها الرضا عظم التكفير» وإلا قل . كذا قال» والتحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيهاء 
وبالرضا يؤجر على ذلك» انتھی کلام ابن حجر . 

قال (د) عقبه : «أقول: ولعل هذا التحقيق في كلام القرافي جمع بين القولين ؛ فالتكفير غير 
الثواب والجزاء ؛ فلا مانع أن يكون لا في مقابلة عمل من المكلف أما الأجر والثواب؛ فالمعقول 
ومغزى الأيات القرانية أنه متعلق بالصبر والرضا والتسليم» وهذا التحقيق لا ينافي كلام العز؛ لأنه لا 
ينفي التكفير» وإنما نفي الأجر» وهو وجيه» . 

وقال (خ) : «هُذا مذهب بعض أهل العلم أخذاً بالظاهر من هذا الحديث وما شاكله» وذهب 
الشيخ عز الدين بن عبدالسلام في القواعد إلى أن المصائب والآلام لا ثواب عليهاء وإنما الثواب 
على الصبر عليها؛ إذ هو الذي يدخل تحت كسب الإنسان» . 


(1) وله في «الفتح» )٠٠١ / ٠١(‏ كلام متين في هذا الباب ينبغي أن يراجع . 


۲۲١ 


فصل 

ويترتب على هذا أصل أخر: 

وهو أن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها في التكليف نظراً إلى عظم 
أجرها")ء وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو 
عمل. 

أما هذا الثاني ؛ فلأنه شأن التكليف في العمل كله لأنه إنما يقصد نفس 
العمل المترتب عليه الأجرء وذلك هو قصد الشارع بوضع التكليف به» [وما 
جاء]) على موافقة قصد الشارع هو المطلوب . 

وأما الأول؛ فإن الأعمال بالنيات. والمقاصد معتبرة في التصرفات كما 
يذكر”“ في موضعه إن شاء الله فلا يصلح منها إلا ما وافق قصد الشارع » فإذا كان 
قصد المكلف إيقاع المشقة؛ فقد خالف قصد الشارع من حيث إن الشارع) 
لا يقصد بالتكليف نفس المشقةء وكل قصد يخالف قصد الشارع باطل؛ 
فالقصد إلى المشقة باطل(“؛ فهو إذا من قبيل ما ينهى عنه» وما ينهى عنه لا 
ثواب فيه» بل فيه الإثم إن ارتفع النهي عنه إلى درجة التحريم ؛ فطلب الأجر 
بقصد الدخول في المشقة قصد مناقض . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)1٠١ / ٠١(‏ «قول بعض الناس: 
«الثواب على قدر المشقة» ليس بمستقيم على الإطلاق»» ثم فصل في ذلك» وانظر أيضاً في رد 
عموم هذه القاعدة: «رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» (ص ۱۷١‏ وما بعدها) . 

(۲) ساقط من الأصل و(خ) و (ط)» واستظهر ناسخ الأصل كلمة الإتيان» وهو قريب كما 
تری. 

(۴) في (ط): «سیذکر» . )٤(‏ في الأصل: «إدٌ الشارع». 

() انظر في هذا: «الاعتصام» للمصنف .)٤١ / ١(‏ 


۲۲ 


فإن قيل : هذا مخالف لما في «الصحيح» من حديث جابر؛ قال : 
خلت البقاع حول المسجد, فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد؛ فبلغ 
ذلك رسو الله با ؛ فقال لهم : «إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى قرب 
المسجد» . قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك . فقال: «بني سلمة! دياركم 
تحب آثارکم» دیارکم تکتب اثارکم !» . 


وفی رواية : فقالوا : ما کان سرا نا كنا تحوّلنا. 


وفي رواية عن جابر؛ قال: كانت ديارّنا ناثيةً عن المسجد, فأردنا أن نبيع 
بيوتنا فرب من المسجد؛ فنهانا رسول الله اة ؛ فقال: «إِنْ لكم بكل خطوَة 


درجة» ". 


وفي «رقائق ابن المبارك» عن أبي موسى الأشعري ؛ أنه كان في سفينة في 
البحر مرفوع شراعهاء فإذا رجلُ يقول: «يا أهل السفينة! قفوا» سبع مرار. فقلنا: 
ألا ترى على أي حال نحن؟ ثم قال في السابعة : «لَقَضاءٌ قضاه الله على نفسه 
أنه من عش لله نفسه في يوم [حارً] من أيام الدنيا شديد الحر؛ كان [حقاً] 
على الله أن يرويه يوم القيامة» . فكان أبو موسى يتتبع اليوم المعمعاني الشديد 


)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخطا 
إلى المساجد ۱ / ٤٦۲‏ / رقم ٠٠١‏ بعد )۲۸١‏ عن جابرء وأخرجه البخاري عن نس مختصراًء 
وسيأتي . ۰ 

(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخطا 
إلى المساجدىه ٤٦۲ / ١‏ / رقم ٥‏ بعد ۲۸۱) عن جابر. 

(۳) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخطا 
إلى المساجدء ٤1١ / ١‏ / رقم )٤٠٦4‏ عن جابر رضي الله عنه. 

قلت: وفي الأصل و (ط) والنسخ المطبوعة كلها: «فنتقرب»» وما أبتناه من «صحيح 
سلم». 


۳ 


الحر فيصومه(). 

وفى الشريعة من هذا ما يدل على أن قصد المكلف إلى التشديد على 
نفسه في العبادة وسائر التكاليف صحيح مثاب عليه فإن أولئك الذين أحبوا 
الانتقال أمرهم عليه الصلاة والسلام بالثبوت لأجل عظم الأجر بكثرة الخطا؛ 
فكانوا كرجل له طريقان إلى العمل: أحدهما سهلء والآخر صعب؛ فأمر 
بالصعب ووعد على ذلك بالأجرء بل جاء نهيهم عن ذلك إرشادا إلى كثرة الأجر. 


وتأمّل أحوال أصحاب الأحوال من الأولياء؛ فإنهم ركبوا في التعبد إلى 
رهم أعلى ما بلغته طاقتهم › حتی کان من أصلهم الأحذ بعزائم العلمء وترك 
الرخحص جملة؛ فهذا کله دلیل على خلاف ما تقدم . 


وفي «الصحيح» أيضاً عن أبي بن كعب؛ قال : کان رجل من الأنصار بيته 
أقصى بیت في المدينة؛ فكان لا تخطئه الصلاة م رسول الله ۰ قال : 
فتوجُعنا له ؛ فقلنا له : يا فلان! لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك 
قال : فحملت به حتی أتیت نبی الله ية فأخبرته ؛ قال: فدعاهء فقال له مثل 


»)۲٠١ / ١( وأبو نعيم في «الحلية»‎ .)۱١٠۹١ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم‎ )١( 
بسن‎ )٠١۴۳ وابن شاهين في «فضائل الأعمال» (رقم‎ »)٠۳ وابن أبي الدنيا في «الهواتف» (رقم‎ 
. )٠۷١ حسن» وحسنه شيخنا الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (رقم‎ 

وأخرج البزار في «مسنده» (۱ / ٤۸۸‏ / رقم ۱۰۳۹ -زوائده) من وجه آخر عن ابن عباس» 
وحسنه شيخنا أيضاً في «صحیح الترغيب والترهیب» (رقم .)۹۷٤‏ 

وفي إسناد ابن شاهين عبدالله بن المؤمل المخزومي » وهو ضعيف . 

قلت : وما بين المعقوفتين في الموطن الأول ساقط من (د)» وفي الموطن الأخير ساقط من 
الأصل . (۲) في (ط) : «به حملا . 


۲4 


ذلك» وذكر أنه يرجو له في أثره الأجر. فقال النبي إل : «إِنْ لك ما احْتَسَبّتَ ٠٠»‏ . 

فالجواب أن نقول : 

أولاً : إن هذه أخبار آحاد في قضية واحدة”٠‏ لا ينتظم منها استقراء قطعي » 
والظنيات لا تعارض القطعيات ؛ فإن ما نحن فيه من قبيل القطعيات . 

وثانياً : إن هذه الأحاديث لا دليل فيها على قصد نفس المشقة ؛ فالحديث 
الأول قد جاء في «البخاري» ما يفسره؛ فإنه زاد فيه : «وكره أن تعرّى المدينة قبَلَ 
ذلك؛ لثلا تخلو ناحیتهم من حراستها» . 

وقد روى عن مالك بن أنس أنه كان أولاً نازلاً بالعقيق» ثم نزل إلى 
المدينةء وقيل له عند نزوله العقيق: لم تنزل العقيق فإنه يشق بُعده إلى 
المسجد؟ فقال: بلغني أن النبي كان يحبه ويأتيه١».‏ وأن بعض الأنصار 


)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخطا 
إلى المساجدى ٤٦١ / ١‏ / رقم 11۳) عن أبي بن كعب رضي الله عنه. 

(۲) هي البعد عن المسجد والمشقة في التردد إليه من المساكن البعيدة» وهذه القضية 
الواحدة هي التي وردت فيها أحاديث الآحادء أما ما بقي من نقل ابن المبارك وعمل أصحاب 
الأحوال ؛ فسيأتي الجواب عنه. (د) . 

(۳) إن كان العقيق هو مساكن بني سلمة ؛ فلا مانع أن يكون للمحل فضيلة يفسرها الحديث 
بقوله : «وكره أن تعرى المدينة» ؛ فكان موضع رباط يثاب المرء على قصد وجوده فيه من هذه الوجهة؛ 
فلا تنافي بين فهم مالك وما يؤخحذ من بقية الحديث لتفسيره» وإن كانت مساكنهم في غير العقيق » 
وأن مالكاً إنما يتكلم عن أنصار غيرهم» وحادثة غير حادثتهم ؛ فالأمر ظاهر» وسنزيدك بياناً. (د). 

)٤(‏ أخرج ابن شبة في «تاريخ المدينة» 1٤۷ / ١(‏ ۱6۸)ء والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» ٤(‏ / ١١٠)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۷ / ١‏ / رقم 1۲۲۲)» والبيهقي في «المعرفة» (۲ / 
۳۹۸-۷) عن سلمة بن الأكوع في حديث في آخره: «إني أحبَ العقيق» . 

وإسناده ضعيف» فيه موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» واختلف عليه فيه » وقال 


البيهقي : «وأما حدیث موسى بن محمد بن إبراهيم ؛ فهو حديث ضعيف» تفرد به موسی بن محمد» 


Y0 


أرادوا النقلة منه إلى قرب المسجد؛ فقال له النبي ية : «أما تحتسبون 
خطاكم؟»(٠؛‏ فقد فهم مالك أن قوله : «ألا تحتسبون خطاكم» ليس من جهة 
إدخال المشقةء ولكن من جهة فضيلة المحل”) المنتقل عنه. 

وکان يحیى بن معين يضعَفه» ويقول: لا يكتب حديثه» وكذلك غيره من الأئمة قد أنكروا عليه ما 
روى من المناكير التي لم يتابع عليها» . وانظر له: «الميزان» .)۲١۸ / ٤(‏ 

ويغني عنه ما أخرجه البخاري في «الصحیح» (رقم ۰۱٠٥۴۳۲‏ ۲۳۴۷) عن غمر بن الخطاب؛ 
قال : سمعبٌ رسول الله ل بوادي العقيق يقول: «آتاني آتِ من ربي ؛ فقال : صل في هُذا الوادي 
المباركء وقل عُمرة في حج» . 

و(الآت) هو جبريل ؛ كما في رواية عند البيهقي » وانظر: «فتح الباري» (۳ / ۳۹۲). 

(۱) آخرج البخاري في «الصحیح» (کتاب الأذان» باب احتساب الآثار» ۲ / ۱١۹‏ / رقم 
)٥‏ عن أنس مرفوعاً: «يا بني سلمة! ألا تحتسبون آثاركم؟». وقال عقبه : «قال مجاهد في قوله : 
إونکتب ما قدموا وآثارهم € . قال: خطاهم» . 

وأخرجه أيضاً برقم )٠٠١(‏ عن أنس بلفظ : «إن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم 
فينزلوا قريباً من النبى ب . قال: فكره رسول الله ية أن يُعُروا المدينة؛ فقال: «ألا تحتسبون 
آثارکم؟» . قال مجاهد : خطاهم : آثارهم» أن بُمشی في الأرض بأرجلهم» . 

وأخرجه أيضاً في «صحيحه» (كتاب فضائل المدينة » باب كراهية النبي بل أن تُعرى 
المدینةc ۸٩ / ٤‏ / رقم ۱۸۸۷ بنحو اللفظ الثاني . 

(۲) كما ورد في البخاري في «صحیحه» (رقم .)۷۳٤۳ ۰.۲۳۳۷ ۰۱٥۳۲‏ وأبي داود [في 
«السنن» (رقم ])۱۸٠١‏ عن عمر؛ قال : سمعت رسول الله به وهو بوادي العقيق يقول: «آتاني أت 
من ربي » فقال: صل في هذا الوادي» وقل : عمرة وحجة» . 

۰ وأخحرج أبو داود عن مالك؛ قال: «لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل إلى المدينة 
حتى يصلي ركعتين أوما بدا له » وهو على مسافة ستة أميال من المدينة» ويؤخحذ من حديث الترمذي : 
«كانت بنو سلمة في ناحية المدينة»» ومن كون العقيق على ستة أميال من المدينة أن العقيق غير 
مساكن بني سلمةء فإذا تم هذا؛ كانت الفضيلة هنا غير الفضيلة في مساكن بني سلمة؛ فهذه كأنها 
رباط وحراسة للمدينة» بخلاف العقيق ؛ فالأشبه أن يكون تعبداً؛ إلا أن الأمر يحتاج إلى إثبات أنها 
حادثة أخحرى. (د) . 


۲١ 


وأما حديث ابن المبارك؛ فإنه حجة من عمل الصحابي إذا صح سنده 
عنه)» ومع ذلك؛ فإنما فيه الإخبار بأن عظم الأجر ثابت لمن عظمت مشقة 
العبادة عليه”)؛ كالوضوء عند الكريهات» والظماً والنصب في الجهادء فإذا 
اختيار أبي موسى رضي الله عنه للصوم في اليوم الحار كاختيار من اختار الجهاد 
على" نوافل الصلاة والصدقة ونحو ذلك» لا أن فيه قصد التشديد على النفس 
ليحصل الأجر به وإنما فيه قصد الدخول في عبادة عظم أجرها لعظم مشقتها؛ 
فالمشقة في هُذا القصد تابعة لا متبوعة» وكلامنا إنما هو فيما إذا كانت المشقة 
في القصد غير تابعة» وكذلك حديث الأنصاري ليس فيه ما يدل على قصد 
التشديد وإنما فيه دليل على قصد الصبر على مشقة بعد المسجد ليعظم أجره» 
وهكذا سائر ما في هذا المعنى . 


وأما شأن أرباب الأحوال؛ فمقاصدهم القيام بحق معبودهم» مع اطراح 
النظر في حظوظ نفوسهم» ولا يصح أن يقال : إنهم قصدوا مجرد التشديد على 
النفوس واحتمال المشقات؛ لما تقدم من الدليل عليه» ولما سيأتي بعد إن شاء 
الله. 


(۱) وسنده إليه حسن› وله شاهد به يصح ؛ کما قدمنا. 

وقال (خ) : «اتفقوا على أن مذهب الصحابي ليس بحجة على غيره من الصحابة» واختلفوا 
في كونه حجة على التابعي فما دونهء والتحقيق أنه إذا لم يصرح بسنده في القضية لم يجب على 
المجتهد اتباعه؛ إذ لم يقم دليل على تكليف المجتهد باتباع من لم تثبت عصمته»!! 

(۲) انظر: «فتاوی ابن تيمية» (۲۹ / )۸٩ ۰۸٩‏ . 

(۳) هذا اختار نوعاً من العبادة كانت المشقة من لوازمه ؛ فلا يظهر فيه قصد المشقةء أما 
تحري أبي موسى لليوم الشديد الحرارة ليصومه دون اليوم القليل الحرارة لا يصومه؛ فإنه ظاهر في 
تحريه هذا قصد المشقة ليعظم أجره» اتباعاً لنصيحة الرجل الذي ناداهم » ولعل محل الجواب قوله : 
«إنما فيه قصد الدخول. . . إلخ». (د). 


وثالثا : إن ما اعترض به معارَض بنهى رسول الله يها الذين أرادوا التشديد 
بالتبتل › حين قال أحدهم : آما أناء فأاصوم ولا أفطرء وقال الآخحر: ما ناء فأقوم 
ولا أنام» وقال الآخحر: آما أنا؛ء فلا آتی النساء؛ فأنكر ذلك عليهم وأخبر عن نفسه 
أنه يفعل ذلك کله» وقال: «من رَغبَ عَنْ سنتي ؛ فليس مني .٠(»‏ 

وفي الحديث : «وردٌ النبى ل التبتلَ على عُثمان بن مَظْعُونِ» ولو اذل له 
لاختَصينا ). 

«ورد ية على من نذر أن يصوم قائماً في الشمس؛ فأمره بإتمام صیامه » 
ونهاه عن القيام في الشمس»". 

وقال : «هَلَّكٌ المَُنَطّعون» 5). 


(۱) مضی تخریجه (۱ / .)٥۲۲‏ وهو صحیح . 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاءء ٩‏ 
/ ۱۱۷ / رقم ٤ ٥۰۷۳‏ ))» ومسلم في «الصحیح» (کتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن 
تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» ۲ / ۱٠۲۰‏ / رقم ۲١٤٠)ء‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب النكاح» 
باب ما جاء في النهي عن التبتل» ۳ / ۳۹٤‏ / رقم )٠١۸۳‏ - وقال : «هُذا حدیث حسن صحیح» ۔» 
والنسائي في «المجتبى» (كتاب النكاح» باب النهي عن التبثل» ٠‏ / ۸١)ء‏ وابن ماجه في «الستن» 
(كتاب النكاح» باب النهي عن التبتلء ۳/۱ / رقم .)۱۸٤۸‏ وأحمد في «المسند» ١(‏ / 
.)۱۷١ ۱۷٩ ۳‏ وعبدالرزاق في «المصنف» »)۱١۸ / ١(‏ والدارمي في «السنن» (۲ / 
۳,) وأبو یعلی في «المسند» (۲ / ۰ ۱۲۸ / رقم ۷۷۸ ۸۰۲)» والبیهقي في «الکبری» 
)٩ / ۷)‏ من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه . 

(۴) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي 
معصية» ٥۸٩ / ١١‏ / رقم )٤‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنه . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب العلم » باب هلك المتنطعونء ٠٠٠١ / ٤‏ / رقم 
.»))٠١‏ وأحمد في «المسند» .)۳۸١ / ١(‏ وأبو داود في «السنن» (كتاب السنةء باب لزوم السنةء 
۲۰١ / ٤‏ / رقم »)٠۹٠۸‏ والطبراني في «الکبیرم .)۲٠١ / ٠١(‏ 


Y۸ 


ونهيه عن التشديد شهيرٌ في الشريعة» بحيث صار أصلا فيها قطعياً » فإذا 
لم يكن من قصد الشارع التشديد على النفس؛ كان قصدٌ المكلف إليه مضاداً 
لما قصد الشارع من التخفيف المعلوم المقطوع به فإذا خالف قصده قصد 
الشارع ؛ بطل ولم يصح › وهذا واضح » وبالله التوفيق . 
فصل 
وينبني أيضاً على ما تقدم أصل آخر. 
وهو أن الأفعال المأذون فيها؛ إما وجوباًء أو ندباًء أو إباحةء إذا تسبب 
عنها مشقة ؛ فإما أن تكون معتادة فى مثل ذلك العملء أو لا تكون معتادة. فإن 
كانت معتادة؛ فذلك الذي تقدم الکلام عليه » وأنه ليست المشقة فيه مقصودة 
للشارع من جهة ما هي مشقة» وإن لم تكن معتادة؛ فهي أولى أن لا تكون 
مقصودة للشارع ‏ ولا يخلو عند ذلك أن تكون حاصلة بسبب المكلف واختياره» 
مع أن ذلك العمل لا يقتضيها بأصلهء أو لا. 
فإن كانت حاصلة بسببه كان ذلك منهيَاً عنه) وغير صحيح في التعبد به ؛ 
لان الشارع لا يقصد الحرج فيما أذن فيه ومثال هذا حديث ٠”‏ الناذر للصيام 


)١(‏ أي : في الأنواع الثلاثةء وقوله : «غير صحيح في التعبّد به» خاص بنوعي الواجب 
والمندوب» ولا يأتي في المباح . (د). 

(۲) أخحرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الأيمان والنذور» باب النذر فيما لا يملك وفي 
المعصيةء ٠۸١ / ١١‏ / رقم )٤‏ وأبو داود في «السنن» (كتاب الأيمان والنذور» باب ما جاء 
في النذر في المعصية» ۴ / ۲٠١‏ / رقم »)۴١٠١‏ وابن ماجه في «السنن» (كتاب الكفارات. باب 
من خلط في نذره طاعة بمعصية› ۱ / ۰ / رقم ۲۱۳۹) عن ابن عباس؛ قال: بينما النبي يلا 
يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس» فسأل عنهء قالوا: هُذا أبو إسرائيلء نذر أن يقوم ولا يعقد» 
ولا یستظل» ولا يتكلم » ویصوم . قال : «مُره فلیتکلم » ولیستظل» ولیقعد» ولیتم صومه» . 


۹ 


قائ في الشمس» ولذلك قال مالك ”في أمر النبي بل له بإتقام الصوم وأمره له 
بالقعود والاستظلال : «أمره أن يتم ما كان لله طاعة» ونهاه عما كان لله معصية» ؛ 
لأن الله لم يضع تعذيب النفوس سبباً للتقرب إليه» ولا لنيل ما عنده» وهو ظاهر؛ 
إلا أن هذا النهي مشروط ٠”‏ بأن تكون المشقة أدخلها على نفسه مباشرةء لا 
بسبب الدخول في العمل؛ كما في المثال؛ فالحكم فيه بين . 

وأما إن كانت تابعة للعمل كالمريض الغير القادر على الصوم أو الصلاة 
قائماًء والحاج لا يقدر على الحج ماشياً أو راكباً إلا بمشقة خارجة عن المعتاد 
في مثل العمل فهذا هو الذي جاء فيه قوله تعالى : بيد أَمَهبڪم اشر 
ولابريديكُم لمر € [البقرة: »]۱۸١‏ وجاء فيه مشروعية الرخص . 

ولكن صاحب هذا إن عمل بالرخحصة ؛ فذاك» ويمكن أن يكون ”عامل 
لمجرد حظ نفسه» وأن يكون(» قبل الرخصة من ربه تلبية لإذنهء وإن لم يعمل 
بالرخصة ؛ فعلى وجهين : 

أحدهما: أن يعلم أو يظن أنه يدخل عليه في نفسه أو جسمه أو عقله أو 
عادته فساد يتحرج به ويعنت» ويكره بسببه العمل؛ فهذا أمر ليس له» وكذلك 
إن لم يعلم بذلك ولا ظن» ولكنه لما دحل في العمل دخل عليه ذلك؛ فحكمه 
الإمساك عما أدخحل عليه المشوش . 

وفي مثل هذا جاء : «ليس من البرٌ الصيامٌ في السفر»(. 

(۱) في «الموطاً» (۲ / ٤۷١‏ - زواية يحیى). 

(5) هذا أصل الفرض في كلامه» حيث قال : «مع أن ذلك العمل لا يقتضيها» ؛ فهذا الشرط 
كالتأكيد لموضوع الكلام . (د). 

(۳ و٤)‏ وتقدم الفرق بينهماء وهو أنه في الأولى لا ثواب له؛ إلا أنه دفع عن نفسه الحرجء 
وفي الثاني له ثوابه مع رفع الحرج . (د) . 

= أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصوم» باب قول النبي ل لمن ظَلّل عليه‎ )٥( 


۳۰ 


وفي نحوه هي عن الصلاة وهو بحضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان(٠.‏ 

وقال : «لايَقَّضٍ القاضي وهو غُضبان»”٠.‏ 

وفي القران: * اروا اللو وآنشر شكرى) [الساء: .]٤١‏ 

إلى أشباه ذلك مما نهى عنه بسبب عدم استيفاء العمل المأذون فيه على 
كماله؛ فإن قصد الشارع المحافظة على عمل العبد ليكون خالصا من 
الشوائب» والإبقاء عليه حتى يكون في ترفه وسعة حال دخوله في ربقة التكليف . 


والثاني : أن يعلم أويظن أنه لا يدخل عليه ذلك الفسادء ولكن في العمل 
مشقة غير معتادة؛ فهذا أيضا موضع لمشروعية الرخصة على الجملةء ويتفصل 
الأمر فيه" في كتاب الأحكام والعلة في ذلك أن زيادة المشقة مما ينشأً عنها 
العنت» بل المشقة في نفسها هي العنت والحرج» وإن قدر على الصبر عليها؛ 
فهي مما لا يقدر على الصبر عليه عادة. 


واشتدٌ الحرً: «ليس من البرٌ الصومٌ في السفر»» ٤‏ / ۱۸۳ / رقم ١٤۹١۱)ء‏ ومسلم في «صحيحه» 
(كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» ۲ / ۷۸١‏ / رقم )١١٠١١‏ عن 
جابر رضي الله عنه. 

(۱) مضی تخریجه (۱ / .)٤۸٩‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الأحكام» باب هل يقضي الحاكم أويفتي وهو 
غضبان» ۱۳ / ۱۳١‏ / رقم »)۷۱١۸‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الأقضية » باب كراهة قضاء 
القاضي وهو غضبان» ۳ / ٠۳٤۳ - ۱۳٤۲‏ / رقم ١١۱۷)ء‏ والنسائي في «المجتبى» (كتاب آداب 
القضاة» باب ذكر ما ينبغي للحاکم أن یجتنبه » ۸ / ۲۳۷ -۲۴۸)ء وابن ماجه في «السنن» (کتاب 
الأحكام» باب لا يحكم الحاكم وهو غضبانء ۲ / ۷۷٩‏ / رقم )۲۳۱١‏ من حديث أبي بكرة رضي 
الله عنه. 

(۴) أي : في أي الأمرين أفضل؛ أهو الأخذ بالرخحصة أم بالعزيمة؟ وقد شفى العليل في 
ذلك رحمه الله. (د). 


۳1 


إلا أن هنا وجهاً ثالث وهو أن تكون المشقة غير معتادةء لكنها صارت 
بالنسبة إلى بعض الناس كالمعتادةء ورب شيء هكذا؛ فإن أرباب الأحوال من 
العْباد والمنقطعين إلى الله تعالى » المُعانين على بذل المجهود في التكاليف قد 
خصوا بهذه الخاصية› وصاروا معانين على ما انقطعوا إليه. ألا ترى إلى قوله 
تعالى: #وشتويا لبر لصاوو وتبا لكيه إل عل ْم ) [البقرة: 
٥؛‏ فجعلها كبيرة على المكلف» واستشنى الخاشعين الذين كان إمامّهم 
رسول الله ا ؛ فهو الذي كانت قرة عينه في الصلاة ۶ حتی کان یستریح إلیها 
من تعب الدنيا"» وقام حتى تفطرت قدماه9» فإذا كان كذلك؛ فمن خص 
بوراثته في هذا النحو نال من بركة هذه الخاصية(٠.‏ 


وهذا القسم ٠”‏ يستدعي کلاماً یکون فيه مد بعض نفس ؛ فانه موضع 
مُغفل قل من تکلم عليه مع تأكده في أصول الشريعة . 


(1) هو بعض ما دخل في الثاني ؛ فالمشقة غير معتادة» ويعلم أويظن أنها لا تدخل فساداً؛ 
إلا أنها صارت بالنسبة له كأنها معتادة. (د) . 

(۲) كما في قوله لل : «وجعلت قرة عيني في الصلاة»» وسيأتي تخریجه ( ص »)۲٤١‏ وهو 
صحح . 

(۳) کما سیاتي ( ص .)۲٤١‏ 

.)۲٤۲۱ کما سیأتي (ص‎ )٤( 

)١(‏ من أقبل على العبادة بيقين ساطع وجد فيها من الارتياح ما يود معه لو أن الحياة لا تطالبه 
بما يلفته عنها ولو لحظة ؛ فليس العابد ببصيرة وضًاءةٍ كما يحسب أسارى الأهواء في ضاثقة من حرج 
النفس واقتحام المكاره» بل هو في لذة لا تنقص عند من يذوق طعمها عن لذة إدراك المعارف 
السامية والحكمة الغامضة . (خ). 

)٩(‏ أي : الثاني بنوعيه» وهو آن يعلم أو يظن أنه لا يدخل عليه في العمل به فساد في نفسه 
أو عقله . . . إلخ؛ فقوله : «وينتظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه أو 
عقله . . . إلخ» لا ينافي أصل موضوع هذا القسم ؛ لأن الخوف من ذلك أومن التقصير غير العلم = 


۳۲ 


فاعلم أن الحرج مرفوع عن المكلف لوجهين : 

أحدهما: الخوف من الانقطاع من الطريق» وبغخض العبادة» وكراهة 
التكليف› وينتظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه 
أو عقله أو ماله أو حاله. 

والشاني : [خوف التقصير]» عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد 
المختلفة الأنواع› مثل قيامه على أهله وولده» إلى تکالیف أخر تأتي في 
الطريق ؛ فربما كان التوغل في بعض الأعمال شاغلا عنهاء وقاطعاً بالمكلف 
دونها» وربما أراد الحمل للطرفين على المبالغة في الاستقصاء؛ فانقطع عنهما . 

فأما الأول؛ فإن الله وضع هذه الشريعة المباركة حنيفية سمحة سهلةء 
حفظ”) فيها على الخلق قلوبهمء وحببها لهم بذلك» فلو عملوا على خلاف 
السماح والسهولة؛ لدخل عليهم فیما کلفوا به ما لا تخلص به أعمالهم“». الا 
تری الی قولہ تعالی : «واخلا ا یکم سس آلو لو بطیشک ف کر من 
الأ لمي [الحجرات : ۷] إلى آخرها؛ فقد أخبرت الآية أن الله حبًب إلينا 
الإيمان بتيسيره وتسهيله» وزينه في قلوبنا بذلك» وبالوعد الصادق بالجزاء عليه . 
في هذا الفصل على الوجه الأول من وجهي رفع الحرج وهو الخوف من الانقطاع . . . إلخ » وسيأتي 
في الفصل بعده تفصيل الوجه الثاني وهو الخوف من التقصير عند المزاحمة. . . إلخ» وهذا 
باعتبار النظر في الموضع هناء وسيأتي لنا في أجر المسألة مناقشة المؤلف في صنيعه فيها بوجه عام . 
(د). 

. ما بين المعقوفتين سقط من الأصل‎ )١( 

(۲) أي : من النفرة من تكاليفها. (د)ء 

(۳) انظر أثر وقوع ذلك في «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۲۰ / .)٠٠١ ۱۱١‏ 


۳ 


وفي الحديث: «عَليكّم من الأعمال ما تُطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى 
تملوا»() . 

وفي حدیث قيام رمضان: «أما بعدٌ؛ فنه لم يَف علي شأنكم » ولکن 
خشیت أن تفرض علیکم صلاه اليل فتعجزوا عنهاء٠.‏ 

وفي حديث الحولاء بنت توت حين قالت له عائشة رضي الله عنها: هذه 
الحولاءٌ بنت تويت» زعموا أنها لا تنام الليل . فقال عليه الصلاة والسلام : رلا 
تنام الليل؟! خذوا من العَمَل ما تطيقون؛ فوالله لا يَسْأمٌ الله حتى تسأموا»0». 

وحديث انس : دخل رسول الله َة المسجد وحبل مدود بين ساريتين ؛ 


(۱) سيأتي تخريجه في (ص ٠٠٠١‏ وتقدم »)٠۲١ / ١‏ وهو في «الصحيحين» وغيرهما. 

(۲) اأخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب صلاة التراويح » باب فضل من قام رمضان ۽ 
/ ۱ / رقم ۲). ومسلم في «الصحيح» (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في 
قيام رمضان وهو التراویح » ٠۲٤ / ١‏ / رقم ۷٩١‏ بعد ۱۷۸) عن عائشة مرفوعاًء والمذكور لفظ 
مسلم. 

قال (خ) هنا ما نصه: «قد يكون في العمل نفسه وجه من الوجوه الداعية إلى التكليف به 
على سبيل الوجوب؛ كالصلوات الخمس. وقد يكون إيجابه منوطاً بحالة تعرض له كأدب الوفاء 
والصدق مع الخالق في تقرير حكمة إيجاب النذر» ومن الجائز أن يقع في الشريعة قسم ثالث وهو 
ما يكون سببه قيام الجماعة بالعمل ومداومتهم عليه حتى ينتظم في إعلام هدايتهم ويصبح من مظاهر 
طاعتهم » ويقرب من هُذا إيجاب بعض المندوبات على الفرد متى دخل في عملهاء وهذاما وقع 
في نفس النبي عليه الصلاة والسلام ومن أجله ترك الاستمرار على صلاة التراويح في جماعة». 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التهجد. باب ما يكره من التشديد في العبادةء 
۳ / رقم .)٠٠١١‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس 
في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عند ذلك ٠٤١ / ١‏ / 
رقم )۷۸٩‏ وغیرهما . 

قال في حاشية الأصل : «تويت : بتاءين مصغر كما تقدم في حاشية على هُذا الكتاب» . 
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فقال: «ما هذا؟» . قالوا: حب لزینب» صلی فإذا كسلّت أو فرت أُمُسکت به . 
فقال: «حلَوهٌ ليْصلّ أحدُكم نشاطه» فإذا كسل أو فتَرَ؛ قَعَدَ٠.‏ 

وحديث معاذ حين قال له النبي عليه الصلاة والسلام : «أفتانْ أنت يا 
مُعاذ؟») حين أطال الصلاة بالناس» وقال: «إِنْ منكم منفرين ؛ فأيكم ما صلى 
بالناس فليتَجْرَرْ؛ فن فيهم الضعيف» والكبير وذا الحاجة». 


ونهى عن الوصال رحمة لهم . 


ونهى عن النذرء وقال : «إن الله يستخرج به مِنّ البخيل» وإنه لا يغني من 
قدّر الله شیئا»()» أو كما قال» لكن هذا كله معلل معقول المعنى بما دل عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التهجد» باب ما يكره من التشديد في العبادةء 
۳ م »))١‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمرمن نعس 
في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك ٠٤١ / ١‏ - 
۲ / رقم .)۷۸٩‏ 

(۲) سيأتي لفظ الحديث في (ص »)۲٠۸‏ وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى هناك . 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأذان» باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام 
الرکوع والسجودء ۲ / ۱۹۸-۱۹۷ / رقم ۲٠١۷ء‏ وكتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أويفتي 
وهو غضبان» ۱۳ / ٠۳١‏ / رقم ١۹١٠۷)ء‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصلاةء باب أمر الأثمة 
بتخفيف الصلاة في تمام» ١‏ / ۰ / رقم )٤٩٩‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. 

)٤(‏ قطعة من حديث سيأتي لفظه عند المصنف قريباً. 

/ ١١ أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب القدر» باب إلقاء العبد النذر إلى القدرء‎ )٥( 
٠1۹۲ رقم‎ / ٥۷١ / ٠١ وكتاب الأيمان والنذور» باب الوفاء بالنذر»‎ ٦٦٠۰۸ رقم‎ /| ٩ 
٠٠١٠١ / ۳ و۴۴۹۲). ومسلم في «صحیحه» (كتاب النذر» باب النهي عن النذر وأنه لا یرد شیئاًء‎ 
/ ٣ رقم ۱۹۳۹)ء وأبو داود في «سننه» (كتاب الأيمان والنذور» باب النهي عن النذرء‎ / ۱۲۹۱ - 
۷ رقم ۳۲۸۷)» والنسائي في «المجتبى» (كتاب الأيمان والنذورء النهي عن النذرء‎ / ۲۳۲-۱ 
= / ۲ والدارمي في «السنن» (كتاب النذور والأيمانء باب النهي عن النذر»‎ .)١١ ء٠١‎ - ٠١ / 
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ما تقدم من السامة والملل»› والعجز» وبغض الطاعة وکراهیتها().. 

وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ب ؛ أنه قال: «إن هذا 
الذَينَ مسين ؛ فأؤغلوا فيه برفق » ولا تبَعْضوا إلى أنمسىكم عبادة الله فإن المُنْبَتُّ 
لا أرضاً قطعّء ولا ظهرا أبقی»0. 


»)۸١ '‏ وابن ماجه في «السنن» (كتاب الكفارات» باب النهي عن النذر» 1۸٩ / ١‏ / رقم »)۲٠۲۲‏ 
وأحمد في «المسند» (۲ / .)١١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ٠١(‏ / ۷۷) عن عبدالله بن عمرو 
ابن‌العاص رضي الله عنه. 

وفي الباب عن آبي هريرة عند البخاري (رقم »)11۹٤4‏ ومسلم (رقم »)٠٠٤١‏ والترمذي 
(رقم »)٠١۳۸‏ وابن الجارود (رقم ۹۳۲). وأحمد (۲ / cT «۳۱4 ۲٤۲ ۳١‏ 4\۲( 
۳))» وغیرهم . 

(۱) انظر في هذا: «مجموع فتاوی ابن تيمية» ۲٠(‏ / ۲۷۲ وما بعدها) . 

(۲) تكلم عليه السخاوي في «الأجوبة المرضية» (ق ٠۲‏ ۳) بكلام بديع» نسوق نصّه» 
ونزید عليه في حنایا کلامه» ونضع ذلك بين معقوفتين» ثم نتبع ذلك بما فاته . 

قال رحمه الله تعالى : «حديث : «المنبت لا أرضاً قطع » ولا ظهراً أبقى»» البزار في «مسنده» 
[(كشف الأستار ))٤‏ «مجمع الزوائد» ١(‏ / 1۷)»» وقال عقبه: «وهذا روي عن ابن المنكدر 
مرسلاء ورواه عبيدالله بن عمرو عن سوقة عن ابن المنكدرعن عائشة» وابن المنكدر لم يسمع من 
عائشة] وأبو نعيم في بعض تصانيفه» والحاكم في «علوم الحدیث» له [(ص ٩٩‏ و١۹)]‏ والبيهقي 
في «سننه» عنه [(۳ / ۱۸)]ء وابن طاهر في «صفوة التصوف» من طريق الحاكم » [والقضاعي في 
مسنده «الشهاب» ۱۱٤۷(‏ و۸٤۱۱)»‏ والقزويني في «التدوین» (۱ / ۲۳۷ -۲۳۸). وأبو الشيخ في 
«الأمثال» (رقم ۲۲۹). والخطابي في «العزلة» »)۱١١(‏ والعسكري قي «الأمثال» ٥٤٤ / ١(‏ - 
)٥‏ كلهم من حديث خلاد بن يحيى عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل عن محمد بن سوقة عن 
محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما؛ قال : قال رسول الله ك : «إن هذا الدين 
متين فأوغل فيه برفق» ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله؛ فإن المنبت لا أرضاً قطع » ولا ظهراًأبقى»» 
قال الحاكم عقب تخريجه : «هذا حديث غريب المتن والإسنادء وکل ما روي فيه فهو من الخلاف = 
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= على محمد بن سوقة» فأما ابن المنكدر عن جابر؛ فليس يرويه غير محمد بن سوقة وعنه أبو عقيل» 
وعنه خلاد بن یحیی» انتهی . 

وقال البخاري في ترجمة محمد بن سوقة من «تاريخه» ])٠١۲/١٠/١([‏ : «قال لي إسحاق: 
أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا محمد بن سوقة حدثني ابن محمد بن المنكدر؛ قال النبي 5 : «إن 
هذا الدين متين»» قال عيسى : أنا نصصت ابن سوقة عنه ؛ فقال ابن محمد بن المنكدر» ورواه بو 
عقيل عن ابن سوقة عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي بء والأول أصح» انتهى . 

وأبو عقيل ضعفه ابن المبارك» وعلي بن المديني [في «سؤالات محمد بن عثمان بن ابي 
شيبة» له (رقم ٤٠)]ء‏ والنسائي 1في «الضعفاء والمتروكين» له »])٠١١(‏ وغيرهم» وقال حرب : 
«قلت لأبي عبدالله - يعني : أحمد بن حنبل -: كيف حديثه؟ فكأنه ضعفه»ء وقال أبو زرعة : «لين». 

وقال ابن حبان [في «المجروحین» (۴ / :])۱١١‏ «ينفرد بأشياء ليس لها أصول» ولا یرتاب 
الممعن في الصناعة أنها معمولة»» وقال ابن عدي [في «الكامل» (۷ / :])٠٠٠١‏ «عامة أحاديثه 
غير محفوظة»ء وقال الساجي : «منكر الحديث»» وقال أبو أحمد الحاكم : «ليس بالقوي عندهم»ء 
وقال ابن عبدالبر: «هو عند جميعهم ضعیف»» [وانظر «تهذیب الکمال» .])٥١١ / ۴١(‏ 

ولحديثه شاهد» لكنه ضعيف أيضاًء أخرجه البيهقي في «سننه» [(۳ / ١1)ء‏ و«الشعب» 
»])۳۸۸١(‏ قال : «أخبرنا أبو عبدالله الحافظ - هو الحاكم - أخبرنا محمد بن المؤمل بن الحسن بن 
عيسى حدثنا الفضل بن محمد الشعراني حدثنا أبو صالح - يعني : عبدالله بن صالح كاتب الليث - 
حدثنا الليث.- هو ابن سعد - عن ابن عجلان ‏ يعني محمدأً- عن مولى لعمر بن عبدالعزيز عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله كه ؛ قال : «إن هذا الدين متين فأوغل 
فيه برفق» ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك؛ فإن المنبت لا سفراً قطع ولا ظهراً أبقى » فاعمل عمل 
امریء يظن أن لا يموت أبداًء واحذر حذراً تخشى أن تموت غدأً»» والفضل بن محمد» قال أبو 
حاتم : «تكلموا فيه»» وقال الحاكم [كما في «السير» ٠۳(‏ / ۷١۳)ء‏ و«سؤالات السجزي» 
:])۲۲٢(‏ «كان أديباً فقيهاً عابداً عارفاً بالرجال» وكان يرسل شعره فلقب بالشعراني» وهو ثقة» لم 
يطعن فيه بحجة» وقد سثل عنه الحسين بن محمد القباني فرماه بالكذب. وقال: سمعت أبا عبدالله 
ابن الأخرم يسال عنه؛ فقال: صدوق؛ إلا أنه كان غالياً في التشيع » والمولى - يعني : المبهم 
المتقدم في إسناد الحديث - لم أقف على اسمه وما عرفته› والله أعلم». 
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[وضعفه شيخنا في «الضعيفة» .])٠١ - ٦٤ / ١(‏ 

وله طريق ثالثة » أكنها مختصرة» أحرجها عبدالله ابن الإمام أحمد في «مسند أبیه» ۳ / 
4 قال : وجدت في كتاب أبي بخط يده : حدثنا زيد بن الحباب أخبرني عمروبن حمزة حدثنا 
خلف أبو الربيع إمام مسجد سعيد بن أبي عروبة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: قال 
رسول الله يل : «إن هذا الدين متين ؛ فأوغلوا فيه برفق»» وخلف هذا غير حلف بن مهران العدوي 
الذي روى له النساثي في «المجتبى» [(رقم ])٤٤٤١‏ حديث: «من قتل عصفوراً عبثاً. . .»» وإن 
كان صنيع المزي في «تهذيبه)[(۸ / ])۲۹١‏ يقتضي أنهما واحد» فإن البخاري قد فرق بينهما [في 
«تاریخه» (۳ / رقم ۰٠۰۳‏ ١٠٠)]؛‏ فجعل خلف بن مهران ٳمام مسجد بني عدي غير حلف ابي 
الربيع إمام مسجد سعيد بن أبي عروبةء وكذا قال أبو حاتم [في «الجرح والتعديل» (۳ / رقم 
.]))/)٩ ۸‏ وذكر أن إمام مسجد سعيد يروي عن أنس» قال البخاري : «وعنه عمرو بن حمزة 
القيسي» لا يتابع في حديثه»» وقال ابن خزيمة : «لا أعرف خلفاً بعدالة ولا جرح»» وكذا قال في 
الراوي عنه» وتوقف في صحة حديثهماء وقال ابن عدي في الراوي عنه [في «الكامل» (ه / 
۳/))]: «مقدار ما یرویه غير محفوظ»» وقال الدارقطني : «ضعيف)» . 

قلت: وزعم الهيثمي [في «مجمع الزوائد» ١(‏ / 1۷)] أن رجاله موثقون› وأن خلفاً لم يدرك 
أنساً ويتعقب عليه بما تقدم» [وزاد الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» )٤١ / ٩(‏ نسبته للضياءء 
وعزاه ابن رجب في «المحجة» )۷١(‏ لحميد بن زنجويه] . 

وعلى كل حال؛ فالحديث ضعيف؛ إلا أن هذه الطريق على اختصارها أجود من اللتين 
قبلهاء وبالله التوفيق» انتهى كلام السخاوي» ثم تحدث عن شرح الحديث؛ فراجعه إن شئت» وهو 
في «فتاويه» ٠١ / ١(‏ - ۱۹) المطبوعة حديثاً. 

وله طريق رابعة أخرجه البيهقي في «الشعب» (رقم »)۳۸۸١‏ أخبرنا أبو الحسين بن بشران 
أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد المصري حدثنا عبدالله بن أبي مريم حدثنا علي بن معبد حدثنا 
عبيدالله بن عمرو عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن عائشة عن النبي ية ؛ فذكره وقال: 
«ورواه أبو عقيل يحبى بن المتوكل عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر» ورواه أبو 
معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن النبي مرسلا وهو الصحيح › وقيل غير ذلك» . 

وذکره ابن حجر في «فتح الباري» (۱۱ / ۲۹۷) من حدیث جابر» ثم قال: «وله شاهد في = 
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وقالت عائشة رضي الله عنها: نهاهم النبي بي عن الوصال رحمة لهم . 
قالوا: إنك تواصل. فقال: «إني لست كهيئتكم» إني أبيت بُطعمُني ربي 
ویسقینی »(). 

وحاصل هذا كله أن النهي لعل معقولة المعنى مقصودة للشارع » وإذا كان 
كذلك ؛ فالنهي دائر مع العلة وجودا وعدماء فإذا وجد ما علل به الرسول َة ؛ 
كان النهي متوجْهاً ومتجهاًء وإذا لم توجد؛ فالنهي مفقودء إذ الناس في هذا 
الميدان على ضربين : 

ضرب يحصل له بسبب إدخال نفسه في العمل تلك المشقة الزائدة على 
المعتاد؛ فتؤثر فيه أو في غيره فساداًء أو تحدث له ضجراً ومللاء وقعوداً عن 
النشاط إلى ذلك العمل؛ كما هو الغالب في المكلفين ؛ فمثل هذا لا ينبغي أن 
يرتكب من الأعمال ما فيه ذلك» بل يترخص فيه بحسب ما شرع له في 
الترحص» إن کان مما لا يجوز ترکه» أو یترکه إن کان مما له ترکه» وهو مقتضی 
التعليل ء ودليله قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يَقَّضِ القاضي وهو غَضبان»» 
وقوله : «إن لنفسك عليك حقَاًء ولأهُلك عليك حقَاً»” وهو الذي أشار به عليه 


«الزهد» لابن المبارك (رقم )٠۳۳١‏ من حديث عبدالله بن عمرو موقوف» والحديث مرفوعاً ضعيف» 
والله أعلم . 

)١(‏ أحرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصومء باب الوصالء ۲٠۲ / ٤‏ / رقم 
4)) وإسحاق بن راهويه في «المسند» ٤(‏ / ق ۷۷ / ب) - ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» 
٤(‏ / ۲۸۲) -» وأحمد في «المسند» ۲٤۲ / ٦(‏ ۸١۲)ء‏ والفريابي في «الصیام» (۲۹) وغيرهم . 

(۲) مضی تخریجه (ص ۲۳۱)» وهو في «الصحیحین» . 

(۳) جزء من حديث» وفيه قصة ستاتي عند المصنف قریباً («ص )۲٤۸ - ۲٤۷‏ أخرجه 
البخاري في «الصحيح» (كتاب الصومء باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع» ۲٠۹ / ٤‏ / 
رقم ۸٦۱۹ء‏ وکتاب الأادب» باب صنع الطعام والتکلف للضیف ۱۰ / ٥۳۲‏ / رقم »)١١۳١۹‏ 
ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر» ۲ / ۸۱۳ / رقم ۱۸۲) . 


۳۹ 


الصلاة والسلام على عبدالله بن عمرو بن العاص حين بلغه أنه يسرد الصوم» 
وقد قال بعد الكبر: ليتني قبلت رخحصة رسول الله ٩‏ , 

والضرب الثاني شأنه أن لا يدخل عليه ذلك الملل ولا الكسل ؛ لوازع هو 
أشد”» من المشقة أو حادٍ يسهل به الصعب أو لما له في العمل من المحبةء 
ولما حصل له فيه من اللذة» حتى خف عليه ما ثقل على غيره» وصارت تلك 
المشقة في حقه غير مشقة» بل يزيده كثرة العمل وكثرة العناء فيه نوراً وراحة» أو 
يحفظ عن تأثير ذلك المشوش في العمل بالنسبة إليه أو إلى غيره؛ كما جاء في 
الحديث: «أرخنا بها يا بلالٌ» . 

وفي الحديث: «حْبْبَ لی من دنیاکم ثلاث . . . ». قال : «وجُعلّت رة 
عينى فى الصلاة)0. 


(۱) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصوم» باب حى الجسم في الضومء > / 
۲۱۸-۷ / رقم »)۱۹۷١‏ ومسلم في «صحیحه» (کتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر 
لمن تضرربهء ۲ / ٤-۳‏ / رقم ۹))». والمذكور لفظ البخاري . 

ولمسلم في رواية «لأن أكون قَبلتُ الثلاثة الأيام التي قال رسول الله ية أحبٌ إليّ من أهلي 
ومالي». وله في رواية : «فلما كبرت وَدذْتٌ آئي كنت فَبلبُ رُحصة نبي الله کل . 

(۲) في (ط): «أشق». 

(۳) آخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب الآداب» باب في صلاة العتمةء ۲۹٩ ۰۲۹۰ / ٤‏ 
- ۲۹۷ / رقم ٤۹۸٩‏ و۹۸٤).‏ وأحمد في «المسنده ( / ۰۳۹۲ ۳۷۱) من حدیث رجل من 
الصحابة» وإسناده صحيح » وسماه الطبراني في «المعجم الکبیر» ۲۷١ / ٩(‏ - ۴۷۷ / رقم 
4٤)؛‏ فأخرجه من مسند سلمان بن خالد الخزاعي . 

وانظر: «تخريج أحاديث الإحياء» )),١ / ٣(‏ و «صحيح الجامع الصغير» (رقم ۷۸۹۲)ء 
و«مشكاة المصابيح» (رقم )٠٠١۴‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (۳ / ۰۱۲۸ ۱۹۹ »)۲۸١‏ وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» (۸ / ۳۹). والنسائي في «المجتبى» (كتاب عشرة النساءء باب حب النساءء ۷ / ١0)ء‏ 
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وقال لما قام حتى تومت أو تفطرت قدماه: «أفلا أكون عبداً 
شکوراً؟ !»(). 

وقيل له عليه الصلاة والسلام : أنأخذ عنك في الغضب والرضى؟ قال: 
«نعم» ). 


والحاكم في «المستدرك» (۲ / ١١٠)ء‏ ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (۱ / ۰۳۳۱ ۳۳۲ 
/ رقم ۳۲۲ و۳۲۴)» وأبو یعلی في «المسند» ٦(‏ / ۱۹۹ ۰۲۰۰ ۲۳۷ / رقم ۳٤۸۲‏ و۳۰٣۳)»‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷ / ۷۸)» وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» َة (ص ۹۸» ۲۲۹ - 
»))٠‏ والطبراني في «المعجم الصغير» »)۲٦۲ / ١(‏ وسنده حسن» وصححه الحاكم ورافقه 
الذهبي» وصححه ابن القيم في «زاد المعاد» (۱ / )٠١۱- ٠١۰‏ وقال: «ومن رواه «حبب إل من 
دنیاکم ثلاٹث»؛ فقد وهم» ولم يقل ب : «ثلاث». والصلاة ليست من أمور الدنيا التي تضاف 
إليها» . 

وقال ابن كثير في «الشمائل» (ص ۳۸) في الرواية التي فيها «من دنياكم»: «وليس بمحفوظ 
بهذا؛ فإن الصلاة ليست من أمور الدنيا وإنما هي من أهم شؤون الآخرة» . 

وكذا قال العراقي وابن حجر والسخاوي» وانظر: «التلخيص الحبير» (۳ / ١١١)ء‏ 
و «المقاصد الحسنة» (ص )۱۸١‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التفسيرء باب «إيغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر4 ۸۰ / ٥۸٤‏ / رقم »)٤۸۳۷‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب صفة القيامة والجنة والنارء ٤‏ 
IVY /‏ / رقم ۰ /) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

وأحرجه البخاري في «الصحيح» (رقم »)٤۸۳١‏ ومسلم في «الصحیح» (رقم ۲۸۱۹)ء 
وغيرهما من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

(۲) أخرج نحوه أبو داود في «السنن» (كتاب العلم» باب في كتابة العلم» ۳ / ۳١۸‏ / رقم 
»)٩‏ وأحمد في «المسند» (۲ / ۰۱٦۲‏ ۱1۹۲ء ۲۰۷ »)٠٠١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
)٤۹ / ٩(‏ والدارمي في «السنن» .)٠١١ / ١(‏ والحاكم في «المستدرك» »)٠١١- ٠٠١ / ١(‏ 
والخطيب البغدادي في «تقييد العلم» (۷۷- ۸۰)» وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم ۰۳۸۸ ۳۸۹) 
من طرق عن عبدالله بن عمرو وبعضها صحیح . 
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وهو القائل في حقنا: «لا يقضي القاضي وهو غضبان»(» وهذا" وإن 
کان خاصاً به؛ فالدلیل صحیح. ۰ 

وجاء في هذا المعنى من احتمال المشقة في الأعمال والصبر عليها داثما 

ويكفيك من ذلك ما جاء عن الصحابة والتابعين ومن يليهم رضي الله 
عنهم ممن اشتهر بالعلم وحمل الحديث والاقتداء بعد الاجتهاد؛ كعم 
وعثمان» وأبي موسى الأشعري» وسعيد بن عامر» وعبدالله بن الزبير» ومن 
التابعين ؛ كعامر بن عبدقيس» وأويس» ومسروق» وسعيد بن المسيب» والأسود 
ابن يزيد والربيع بن خثيم » وعروة بن الزبير» وأبي بكر بن عبدالرحمن راهب 
قریش» وکمنصور بن زاذان» ویزید بن هارون» وهشیم › وزرٌ ب حبیش» وأبي 
عبدالرحمن السلمي» ومن سواهم ممن يطول ذكرهم» وهم من اتباع السنة 


والمحافظة عليها ما هم . 
يقرأ فيها القران كله . 


قال ابن حجر في «الفتح» :)۲٠۷ / ١(‏ «ولهذا طرق عن عبدالله بن عمرو يقؤي بعضها 
بعضاً» . 

. وهوفي «الصحیحین»‎ »)۲۴۳١ مضى تخريجه (ص‎ )١( 

(۲) ولا يخفى عليك استيفاؤه لأمثلة الأنواع الثلاثة للضرب الثاني في الأحاديث المذكورةء 
مع مراعاة أنها كلها ليس فيها العلم أو الظن بأنه يدخل على نفسه بسببها فساداً. . . إلخ» وإن كان 
قد يحصل ذلك كما هو أحد الأقسام الثلاثة التي أشارت إليها الأحاديث. (د) . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱ / ۳۹۷ و۰۳۹۸ ۲ / ۲۹۳-۲۹۲ ۰٥۰۲‏ ۔_ 
۴۳ ) وسعید بن منصور في «السنن» (۲ / ٤14‏ / رقم ۸١٠)ء‏ وابن شبة في «تاريخ المدينة» ٤(‏ 
/ ۲)» وابن المبارك في «الزهد» (رقم ٠۲۷١‏ ۱۲۷۷). وعبدالرزاق في «المصنف» (۳ / = 


4۲ 


وکم من رجل منهم صلی الصبح بوضصوء العشاء كذا وكذا سنة» وسرد 
الصيام كذا وكذا سنة ). 


وروي عن ابن عمر وابن الزبير أنهما كانا يواصلان الصيام» وأجاز مالك 
صيام الدهر" . 


سجوداً أبدأ“. 


٤‏ |/ رقم »)٤٠٩۳‏ وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳ / »)۷١ ۷١‏ وأبو عبيد في «فضائل 
القران» (رقم ۰۲۷۷ ۲۷۸)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثاں» ١(‏ / ٤۲۹)ء‏ وأحمد في «الإيمان» 
(ق ٤۹‏ / ب)». والطبراني في «الكبير» ١(‏ / ۸۷ / رقم .)٠١١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ١(‏ / 
»)٥۷ ٩‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۰۲۲۵ ۰۲۲۹ ۰۲۲۷ ۳۲۸)ء والبیهقي في «الکبری» 
.)۲١- ۲۴ / ۳۴(‏ وفي «الشعب» ۱٤١-۱٤١ / ٩(‏ / رقم ۱۹۹۳) من طرق عن ابن سيرين عن 
ناثلة زوج عثمان؛ قالت: إن تدعوه أو تقتلوه ؛ فهو كان يحي الليل بركعة يجمع فيها القرآن - يعني : 
يوترها -»» وبعضهم أسقط «نائلة»» وابن سيرين لم يسمع من عثمان . 

ورواه أيوب عن نائلة كما عند ابن الأعرابي في «المعجم» ١(‏ / ق ٠۲١‏ / ب)» ومسعر 
عنها كما عند ابن شبة في «تاريخ المدينة» .)١١۷١ / ٤(‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» ١١ / ١(‏ - 
۷). وقال أنس بن مالك وهو وهم . والأثر صحيح بمجموع طرقه» وتعدد استشهاد المصنف به في 
موطن اخر» وانظر: «الاعتصام» (۱ / ۳۹۹ - دار ابن عفان) . 

)١(‏ ترى أمثلة كثيرة من ذلك في «إقامة الحجة» للكنوي مع التعليق عليهاء وكذا في 
«الحلية» (۳ / .)۱٦۳١‏ وذكره المصنف في «الاعتصام» )۳۹١ / ١(‏ مع زيادة «وكانوا هم العارفين 
بالسنةء لا يميلون عنها لحظة» . (۲) كذا في «الاعتصام» (۱ / ۳۹۹) أيضاً. 

(۳) انظر: «الحلية» (۲ / ٠۸۷‏ ۸۸)؛ ففيها نحو المذكور. وذكره عنه المصنف في 
«الاعتصام» (۱ / ۳۹۹ - ط ابن عفان)ء وعلق على الخبر بقوله : «يريد أنه كان يتنفُل بالصلاة؛ 
فتارة يطول فيها القيام » وتارة الركوع > وتارة السجود» . وفي (ط) زيادة عليه : «ثم يركع أخرى حتى 
يصبح › ثم يقول : بلغني أن لله عباداً رکوعا ابداء ٹم یسجد حتی یصېح › ثم یقول: بلغني أن لله 
عباداً سجوداً أبدأً» . 
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ونحوه عن عبدالله ر بن الزبير (), 

وعن الأسود بن يزيد أنه كان يجهد نفسه في الصوم والعبادة» حتى يخضر 
جسده ویصفر؛ فكان علقمة يقول له : ويحك! لم تعذب هذا الجسد؟ فيقول : 
إن الأمر جدّ). [إن الأمر جدً]. 

وعن [آنس] ابن سيرين أن امرأة مسروق قالت: کان يصلي حتی تورمت 
قدماه» فربما جلست أبكي خلفه مما أراه يصنع بنفسه۳). 

وعن الشعبي ؛ ۽ قال: : غشي على مسروق في يوم صاثف وهو صائم» 
فقالت له ابنته : أفطرً! قال : ما أردت بي؟ قالت : الرفقَ . قال: يا بنْيّةَ! إنما 
طلبت الرفق لنفسي في يوم کان مقدارہ ٌ خمسين ألف سلة0) , 

إلى سائر ما ذکر) عن الأولين من الأعمال الشاقة التي لا يطيقها إلا الأفراد 
هيأهم الله لها وهيأها لهم وحببها إ إليهم› ولم يكونوا بذلك مخالفين للسنة بل 
كانوا معدودين في السابقين » جعلنا الله منهم » وذلك لأن العلة التي لأجلها نهى 
عن العمل الشاق مفقودة في حقهم ؛ فلم ينتهض النهي في حقهم» كما أنه لما 


(۱) انظر ترجتمه في «العبر» (۱ / .)۱۱١‏ 

(۲) تری ذلك في ترجمته في «زهد الثمانية من التابعين» (ص .)٠٤ - ٥۳‏ و «الحلية» (۲ 
/ ۳ والسیرء ٤(‏ / ۲)). و«الاعتصام» (۱ / ۳۹۹) للمصنف. 

(۳) الخبر في «العبر» ١(‏ / 1۸)ء و«السیر» .)٦١ / ٤(‏ و«الاعتصام» (۱ / ۳۹۹ )4٠۰‏ 
للمصنف» و«مرآة الجنان» »)۳١ / ١(‏ ودإقامة الحجة» (ص ١١)ء‏ وما بين المعقوفتين من 
الأصل . 

١( والمصنف في «الاعتصام»‎ .)1۸- ٩۷ / ٤( ذكره الذهبي في ترجمته في «السير»‎ )٤( 
.(f° / 

. في الأصل : «ذكره»‎ )١( 
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قال : «لا يقض ألقاضي وهو غضبان»(» وكان وجه النهي وعلته تشويش الفكر 
عن استيفاء الحجج اطرد النهي مع كل ما يشوش الفكر» وانتفى عند انتفائه» 
حتى إنه منتف مع وجود الغخضب اليسير الذي لا يشوش› وهذا صحيح مليح . 

فالضرب الأول حاله حال من يعمل بحكم عهد الإسلام وعقد الإيمان من 
غير زائد» والشاني حاله حال من يعمل بحكم غلبة الخوف. أو الرجاءء أو 
المحبة ؛ فالخوف سوط سائقء والرجاء حاد قائدّ» والمحبة تيار حامل ؛ فالخائف 
يعمل مع وجود المشقة» غير أن الخوف مما هو أشق يحمل على الصبر على ما 
هو أهون وإن كان شاقاء والراجي يعمل مع وجود المشقة أيضأء غير أن الرجاء 
المجهود شوقاً إلى المحبوب ؛ فيسهلل عليه الصعب» ويقرب عليه البعيد» ویفنی 
القوي ولا یری أنه أوفی بعهد المحبة ولا قام بشكر النعمة» ويعمر الأنفاس ولا 
يرى أنه قضى نهمته» وكذلك الخوف على النفس أو العقل أو المال يمنع من 
العمل المسبب لذلك إن كان لخيرة الإنسان» ويرتحص له فيه إن كان لازماً له» 
حتى لا يحصل في مشقة ذلك؛ لأن فيه تشويش النفس كما تقدم . 

ولكن العمل“ الحاصل - والحالة هذه - هل يكون مجزئاً أم لا إذا خاف 
تلف نفسه أو عضو من أعضائه أو عقله؟ 

هذا مما فيه نظر يُطلع على حقيقة الأمر فيه من قاعدة «الصلاة في الدار 
المغخصوبة»» وقد نقل منع الصوم إذا حاف التلف به عن مالك والشافعي » وأنه 
لا يجزئه إن فعل› ونقل المنع في الطهارة عند خحوف التلف. والانتقال إلى 
التيمم» وفي خوف المرض أو تلف المال احتمال”» والشاهد للمنع قوله 

(۱) مضی تخریجه ( ص ۲۳۱). وهو في «الصحيحیين)» . 

(۲) في الأصل زيادة كلمة : «الصالح». وفي (ط): «. . . يكون مجزئة» . 

(۳) انظر بسط المسألة في : «الخلافيات» (۲ / )٤۸۳ ٤۷۷‏ مع تعليقي عليه . 
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تعالى : $ ولافتلراآنشسكر [النساء: ۲۹]. وإذا كان منهياً عن هذه الأشياء 
وأشباهها بسبب الخوف» لا من جهة إيقاع نفس تلك العبادات ؛ فالأمران 
مفترقان» فإن إدخال المشقة الفادحة“ على النفس يعقل النهي عنها مجردة عن 
الصلاةء والصلاة يعقل الأمر بها مجردة عن المشقة ؛ فصارت ذات قولين”). 

وأيضاً؛ فيدخحل فيها النظر من قاعدة أخرى» وهي أن يقال: هل قصد 
الشارع رفع المشقة لأجل أن ذلك حم للهء أم لأجل أنها حق للعبد؟ فإن قلنا: 
إنها حق لله؛ فيتجه المنع حيث وجهه الشارع» وقد رفع الحرج في الدين؛ 
فالدخحول فیما فيه الحرج مضاد لذلك الرفع » وإن قلنا: إنه حق العبد؛ فإذ سمح 
العبد لربه بحظه كانت عبادته صحيحة» ولم يتمحض النهي عن تلك العبادة . 

والذي يرجح هذا الثاني أمور: 

- منها: أن قوله تعالی : ولاشتادا شک [النساء: ۲۹] قد دل 
بإشارته على أن ذلك من جهة الرفق بالعباد؛ لقوله تعالی : ی اه گان پگ 
ريا [النساء : ۲۹] يشير بذلك إلى رفع الحرج عنهم لأنه أرفق بهم » وأيضأً؛ 
فقوله: « وماأرسات رة بعليب [الأنبياء : ]٠٠١‏ وأشباهها” من 
الآيات الدالة على وضع الشريعة لمصالح العباد. 

- ومنها: ما تقدم من الأدلة على رفع الحرج وإرادة اليسر؛ فإنما يكون 
النهي منتهضاً مع فرض الحرج والعسرء فإذا فرض ارتفاع ذلك بالنسبة إلى قوم 
ارتفع النهي » ومما يخص مسألتنا قيام النبي ب حتى تفطرت قدماهء أو تورمت 
قدماه). والعبادة إذا صارت إلى هذا الحد شقت ولا بد» ولكن المر في طاعة 

)١(‏ هكذا في الأصل و (ط) بالفاء» وفي (د) القادحة. 

(۲) أي : كما في الصلاة في الدار المغصوبة كما قال؛ لأن الأمر والنهي المتوجهين إلى 
العمل يمكن انفكاكهماء والخلاف جار فيما لم يكن هناك تلازم كمسألة الصلاة المذكورة. (د). 

(۳) في (ط): «وما أشبهها» . )٤(‏ مضی تخریجه (ص .)۲٤١‏ 
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الله يحلو للمحبين» وهو عليه الصلاة والسلام كان إمامهم» وكذلك جاء عن 
السلف ترداد البكاء حتى عميت أعينهم» وقد روي عن الحسن بن عرفة ؛ قال : 
رأیت يزيد بن هارون بواسط» وهو من أحسن الناس عينين» ثم رأيته بعينٍ 
واحدة» ثم رأيته وقد ذهبت عيناه؛ فقلت له: .يا أبا حالد! ما فعلت العينان 
الجميلتان؟ فقال : ذهب بھما بکاء الأسحار( . 
المعنى» فإذاً؛ من عَلَبَ جانب حق الله تعالى منع بإطلاق» ومن غلب جانب 
حق العبد لم يمنع بإطلاق» ولكن جعل ذلك إلى خيرته . 

وأما الثاني ؛ فإن المكلف مطلوب بأعمال ووظائف شرعية لا بد له منهاء 
ولا محيص له عنهاء يقوم فيها بحق ربه تعالى » فإذا أوغل في عمل شاق ؛ فربما 
قطعه عن غيره» ولا سيما حقوق الغير التي تتعلق به» فيكون عبادته أو عمله 
الداحل فيه قاطعاً عما كلفه الله به ؛ فيقصر فيه ؛ فيكون بذلك ملوماً غير معذور؛ 
إذ المراد منه القيام بجميعها على وجه لا يخل بواحدة منهاء ولا بحال من أحواله 
فیها" . 

ذكر البخاري عن أبي جُحيفة ؛ قال : آخى النبي ب بين سلمان وأبي 
الدرداءء فزار سلمان با الدرداءء فرآی ام الدرداء - وهی زوجه - متبذلة ؛ فقال 
لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو 
الدرداء فصنع له طعاماًء فقال له: كل فإني صائم . فقال: ما أنا بأكل حتى 

(۱) أخرجه بسنده إلى الحسن بن عرفة به الخطيب في «تاریخه» .)۴٤١-۳٤١ / ۱٤(‏ 

(۲) انظر: «منهج التربية الإسلامية» ۹١ / ١(‏ - ١۷٠)؛‏ ففيه تفصيل حسن لنحو المذكور 


تأكل ؛ فأكل . فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» فقال: نم . فنام» ثم ذهب 
ليقوم ؛ فقال: نم . فلما كان من أخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصلينا» 
فقال له سلمان: «إن لرك عليك حقَاًء ولنفسك عليك حقَاًء ولأهلك عليك 
حقاً؛ فاعط کل ذي حى حقه» . فأتی النبيّ هة فذكر له ذلك ؛ فقال النبي ك : 
«صَدَقَ سلمان»”). 

وقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «أفتانٌ أنت أو أفاتنْ أنت؟ (ثلاث 
مرات)ء فلولا صلیت بسع اسم يك الل € [الأعلى: ١]ء‏ ول اتی 
وَفْصها € [الشمس: ١]ء‏ وويّل إا ينتى € [الليل: ١]؛‏ فإنه يصلي 
وراءك الكبيرٌ والضعيفُ وذو الحاجة»» وكان الشاكيّ به رجل أقبل بناضحين وقد 
جنح الليلء فوافق معاذاً يصلي » فترك ناضحيه وأقبل إلى معاذء فقراً سورة البقرة 
والنساء ؛ فانطلق الرجل . انظره في البخاري0). 

وكذلك حديث: «إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي» 
الحديث0. 


)١(‏ مقتضى السياق «فصليا» بالغائب؛ فتراجع الرواية» والذي في البخاري «صّليا» بالف 
الغاثب» ولم يذكروا فيه رواية أخرى. (د). 

(۲) مضى تخريجه (ص ۲۳۹)» والحديث في «الصحيحين» وغيرهما. 

(۴) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأذان ‏ باب إذا طول الإمامٌ وكان للرجل حاجةٌ 
فخرج فصلى» ۲ / ۲ / رقم ۰۷۰۰ ۰۷۰۱ وباب من شکا إمامه إذا طولء ۲ / ۲۰۰ / رقم 
٥‏ وکتاب الأدب» باب من لم یر [کفار من قال ذلك متأولاً أو جاهاء ۱ / ۵۱٦-۰۱۰‏ / رقم 
»)٩‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصلاةء باب القراءة في العشاءء ۱ / ٠٠١-۳۳۹‏ / رقم 
)من حدیث جابر بن عبدالله رضي الله عنه. وانظر في تعيين الشاكي : «تنبيه المعلم بمبهمات 
صحیح مسلم» (رقم )۲٤٠٠ ۲٤٤‏ مع تعليقي عليه. ˆ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأذان» باب من أخفٌ الصلاة عند بكاء 
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وروی عن محمد بن صالح أنه دحل صوامع المنقطعين ومواضع 
المتعبدين ؛ فرأى رجلا يبكي بكاءً عظيماً بسبب أن فاتته صلاة الصبح في 
الجماعة لاطالته الصلاة من الليل . 


وأيضاً؛ فقد يعجز الموغل في بعضص الأعمال عن الجهاد أو غيره وهو من 
أهل الخناء فيه » ولهذا قال في الحديث في داود عليه السلام : «کان يصوم یوما 
ویفطر يوماًء ولا يمر إذا لاقی ۲( . 


وقيل لابن مسعود رضي الله عنه: وإنك لتقل الصوم . فقال : «إنه يشخلني 
عن قراءة القرآن وقراءة القرآن أحب إلى منه»١).‏ 


الصبي» ۲ / ۲٠۲‏ / رقم »)۷٠١ ۷٠١‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة 
بتخفيف الصلاة في تمام ۲ / ۳٤۳ ۰۳٤۲‏ / رقم )٤۷١‏ وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه. 

(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصوم » باب صوم داود عليه السلام ۲۲١ / ٤‏ 
/ رقم 1۹۷۹ء .)۱۹۸١‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن 
تضرر به» ۲ / ۸۱٩‏ / رقم ۱٠١۹‏ بعد )۱۸١‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

قال (خ): «لم تغض الشريعة عن حق الجسم وتترك شأنه لصاحبه الذي ربما تغالى به 
السعي في تكميل نفسه إلى أن يصرف عنه النظر جملة» بل رسمت له في سيره حدوداً لا یسوغ له 
اختراقها ووقوفه عند هذه الحدود مما يجعله سائراً في سبل لا يلاقي فيها عقبات ولا ينقطع به قبل 
الوصول إلى الخاية المطلوبة » وانظر إلى قوله في هذا الحديث: «ولا يفر إذا لاقى» بعد قوله : «كان 
يصوم يوماً ویفطر يوماً» ؛ فإن في ذلك إيماء إلى أن عدم سرد داود عليه السلام للصوم إنما هو ليتقوى 
بالفطر على واجب أعظم وهو جهاد العدو والصبر على مكافحته بقلب لا يجبن وعزم لأ ينثني» . 

(۲) أخحرجه عبدالرزاق في «المصنف» »)۷۹٠۴(‏ والطبراني في «الکبیں» ۱۹۷-۱۹٩ / ٩(‏ 
/ رقم ۵۸ - ° A £ AA «AA‏ - ۸۸۷۸) بأسانید عنه» وبعضها صحیح » وانظر: «مجمع 
الزوائد» (۲ / .)٠١۷‏ 
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ونحو هذا ما حکی عیاض ) عن ابن وهب أنه الى أن لا يصوم يوم عرفة 
أبداً؛ لأنه كان فى الموقف يوماً صائماً» وكان شديد الحر فاشتد عليه . قال : 


فکان الناس ينتظر ون الرحمة وأنا أنتظر الإفطار. 

وکره مالك إحياءً الليل كله" وقال: لعله يصبح مغلوباً» وفي رسول الله 
أسوة. ثم قال : «لا بأس به مالم يضر ذلك بصلاة الصبح » فإن كان يأتيه الصبح 
وهو نائم ؛ فلاء وإن کان وهو به فتور أو کسل؛ فلا بأس به» . 

فإذا ظهرت علة النهي عن الإيغال في العمل» وأنه يسبّب تعطيل وظائف 
كما أنه يسبب الكسل والترك ويبعّْض العبادةء فإذا وجدت العلة أو كانت مترقّعة ؛ 
نهي عن ذلك وإن لم يكن شي ء من ذلك ؛ فالإيغال فيه حسن» وسبب القيام 


(1) في «ترتيب المدارك» (۱ / ٤۳١‏ - ط بيروت)» وفيه : «نذر ابن وهب. . .». 

(۲) ودلیله ما أخرجه بو داود في «سننه» (كتاب الصلاة. باب في صلاة اليل ء ۲ / 4١‏ / 
رقم )۱١١۲‏ عن عائشة ضمن حديث طويل» فيه : «ولم يمم رسول الله لا ليلة يتمُها إلى الصباح»ء 
ولفظ الدارمي في «سننه» :)٩ / ١(‏ «وما قام نبي الله ی حتی أصبح»ء ولفظ مسلم ٩(‏ / ۲۷ 
- مع شرح النووي): «ولا صلّى ليلة إلى الصبح»ء وفي رواية له ٩(‏ / ۲۹): «ما رأيئه قام ليلة حتى 
الصباح». 

قلت : والتعليل الأتي يشهد له ما أخرجه مالك في «الموطاء ۱۳١ / ١(‏ - رواية یحی ) عن 
ابي بکر بن سلیمان بن بي حَلْمة؛ قال: إن عمر ب بن الخطاب فقَدَ سليمان بن أبي حثمة في صلاة 
الصبح > ولل عمر غدا إلى السوق» وسكن سليمان بين المسجد والسوق» فمر على الشفاء آم 
سليمان. فقال لها: لم أرّ سليمان في الصبح > فقالت: إنه بات يُصلي فغلبته عیناه. فقال عمر: 
«لإن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحبٌ إل من أن أقوم ليلة»» وكذلك من يقوم الليل ويسر الصوم 
إن كان ذلك بحیث يفوت من حضور الجماعات وصلاة الجنائزء ونشر العلم بالتدريس والتصنيف 
ونحو ذلك؛ لا ينبغي له ذُلكء » قاله اللكنوي في «إقامة الحجة» (ص )٠6۹ - ۱٤۸‏ . 

(۴) هذا ما قرره اللكنوي في كتابه «إقامة الحجة» بتفصيل وإسهاب مع تمثيل من حياة 
السلف والصالحين والعلماء بما لا مزيد عليه . 
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بالوظائف مع الإيغال ما تقدم في الوجه الأول من غلبة الخوف أو الرجاء أو 
المحبة. 

فإن قيل: دخول الإنسان في العمل وإيغاله فيه - وإن كان له وازع 
الخوف» أو حادي الرجاءء أو حامل المحبة - لا يمكن معه استيفاء أنواع 
العبادات» ولا يتأتى له أن يكون قائماً الليل» صائماً النهار» واطئًا أهلهء إلى 
أشباه ذلك من مواصلة الصيام مع القيام على الكسب للعيال» أو القيام بوظائف 
الجهاد على كمالهاء وكذلك إدامة الصلاة مع إعانة العبادء وإغاثة اللهفانء 
وقضاء حوائج الناس» وغير ذلك من الأعمالء بل كثير منها تضاد أعمالا أخر 
بحیث لا یمکن الاجتماع فیهاء وقد لا تضاذهاء ولکن تؤثر فيها نقصاًٰ وتزاحم 
الحقوق على المكلف معلوم غير مجهول؛ فكيف يمكن القيام بجميع الحقوق 
أو بأكثرها والحالة() هذه؟ ولهذا جاء: «مَنْ يشاد هذا الدينْ بلب 

وأيضاً؛ فإن سَلّم مشل هُذا في أرباب الأحوال ومسقطي الحظوظ ؛ فكيف 
الحال مع إثباتها والسعي فيها والطلب لها؟ 

فالجواب أن الناس كما تقدم ضربان: 

أحدهما: أرباب الحظوظ. وهؤلاء لا بد لهم من استيفاء حظوظهم 
المأذون لهم فيها شرعاًء لكن بحيث لا يُخل بواجب عليهم» ولا يضر 

فقد وجدنا عدم الترحص في مواضع الترخحص بالنسبة إليهم موقعاً في 
مفسدة أو مفاسد يعظم موقعها شرع وقطع العوائد المباحة قد يوقع في 


(1) في الأصل: «الحال» . 
(۲) قطعة من حديث أوله : ون الدين سء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»» أخرجه البخاري 


في «الصحيح» (كتاب الإيمانء باب الدين يسرء ۱ / ۳ / رقم )٩۹‏ عن آبي هريرة رضي الله عنه. 
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المحرمات» وكذلك وجدنا المرور مع الحظوظ مطلقاً خروجاً عن ربقة العبودية ؛ 
لأن المسترسل في ذلك على غير تقييد ملق حكمة الشرع عن نفسه» وذلك فساد 
كبير» ولرفع هذا الاسترسال جاءت الشرائع » كما أن ما في السماوات وما في 
الأرض مسخر لالإنسان١.‏ 


فالحق الذي جاءت به الشريعة هو الجمع بين هذين الأمرين تحت نظر 
العدل؛ فيأخذ في الحظوظ ما لم يخل بواجب» ويترك الحظوظ ما لم يؤد الترك 
إلى محظور» ويبقى في المندوب والمكروه على توازن؛ فيندب إلى فعل 
المندوب الذي فيه حظه کالنکاح مثا وينهى عن المكروه الذي لا حظٌ فيه 
عاجا كالصلاة ة في الأوقات المكروهة» وينظر في المندوب الذي لا حظ له فیه» 
وفي المكروه الذي له فيه حظ - أعني : الحظ العاجل -. فإنٍ كان ترك حظه في 
المندوب”٠‏ يؤدي لما يكره شرعاًء أو لترك مندوب هو أعظم أجراً؛ كان استعماله 
الحظ وترك المندوب أولى ؛ كترك التمتع بزوجته المؤدي إلى التشوف إلى 
الأجنبيات» حسبما نبّه عليه حديث: «إذا رأى أحدكم امرأة فأعَجِبتةٌ. . . )5) 


. ومهیاً لحظوظه ؛ فالمطلوب الاعتدال؛ فلا حرمان مما هیأه الله له» ولا استرسال فيه‎ )١( 
(د).‎ 

قلت: وفي الأصل «مسخرة للإنسان» . 

(۲) أي : فان کان ترك حظ من حظوظه بسبب فعله مندوباً لا حظ لنفسه فيه یؤدي لی فعل 
مكروه شرعأًء أو إلى ترك مندوب آخر أفضل منه ؛ كان استعماله لحظه بترك هذا المندوب المؤدي 
فعله لأحد هُذين الأمرين أولى به وذلك كما إذا كان اشتغاله بنافلة الصلاة يحول بينه وبين التمتع 
بزوجته ؛ فيؤدي ذلك إلى تطلعه للأجنبيات وتشوقه للنظر إليهن ؛ فيكون ترك النافلة وتمتعه بزوجه 
أولی . (د) . 

(۳) أي؛ فإنه يفيد أن التمتع بالزوجة يكسر من الشهوة حتى لا ينبعث إلى النظر 
للأجنبية . (د) . 


)٤(‏ أخرجه مسلم في «صحیحه» (کتاب النکاح» باب ندب من رأی امرأة فوقعت في نفسه 


Yo 


إلخ . 

وكذلك [ترك](“ الصوم”“ يوم عرفة”)ء أو لأجل أن يقوى على قراءة 
القران . 
= إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعهاء ۲ / ٠٠۲١‏ / رقم .)٠٠٠۴‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب 
الرضاع » باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه» ۳ / ٤٦٤‏ / رقم )١٠١۸‏ - والمذكور لفظهء 
وتتمته : «فليأات أهله ؛ فإ معها الذي معها» -» وأحمد في «المسند» (۳ / ۳۳۰ ۰۳۲۱ ۴۹۰) 
بألفاظ منها المذكور عن جابر رضي الله عنه . 

وفي الباب عن ابن مسعود عند الدارمي في «السنن» (۲ / ١٤٠)ء‏ وعن أبي كبشة الأنماري 
عند البخاري في «التاريخ الكبير» .)۱۳١ / ١(‏ وأحمد في «المسند» ٤(‏ / ١۲۴)ء‏ وأبي نعيم في 
«الحلية» (۲ / ۰) وإسناده حسن» وانظر له: «العلل» (ه / )۱۹٩‏ للدارقطني . 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل» وفي (ط): «وكترك» . 

(۲) مثال لما كان فيه فعل المندوب يؤدي إلى ما يكره شرعاًء وهو كراهة العبادة والملل منهاء 
وما بعده مثال لما يؤدي إلى ترك مندوب هو أعظم منه أجراً - ومثله ما في الحديث بعده -ء ويؤخذ منه 
أن قراءة القرآن أفضل من الصوم» والمثالان إشارة لما تقدم عن ابن مسعود وابن وهب. (د) . 

(۴) يدل عليه ما أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصوم» باب صوم يوم عرفةء ٤‏ / 
۲۴۷-٩‏ / رقم ۱۹۸۸)» وغيره عن أم الفضل بنت الحارث؛ أن ناساً تماروا عندها يوم عرفة في 
صوم النبي 4ة ؛ فقال بعضهم : هو صائم » وقال بعضهم : ليس بصائم ؛ فارسلّت إليه بقدح لبن وهو 
واقف على بعیره فشربه» . 

وفطره هة يوم عرفة كان لحكمة» واحتلفوا فيها؛ فقالت طائفة : ليتقؤى على الدّعاء» وهو 
قول الخرقي وغيره» وقال غيرهم - منهم شيخ الإسلام ابن تيمية -: الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة؛ 
فلا يُستحبٌ صومَةٌ لهم» قال: «والدليل عليه الحديث الذي في «السنن» عنه بء أنه قال: «يوم 
عرفةء ويوم النحرء وأيام منى عيدّنا أهل الإسلام». 

قلت : أخرجه أبو داود (کتاب الصوم » باب صیام یام التشریق› ۲ / ۳۲۰ / رقم »)۲٤١۱۹‏ 
والترمذي في «الجامع» (أبواب الصوم » باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشریق» ۳ / ٠٤١‏ 
/ رقم ۷۷۴۳)ء والنساثي في «المجتبى» (كتاب مناسك الحج» باب النهي عن صم يوم عرفةء ٠‏ / 
۲)) وأحمد .)٠٠١ / ٤(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳ / »)۲١ / ٤و ٠٠٤‏ والدارمي (۲ = 
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وفي الحديث : «إنكم قد استقبلتم عدوكم والفطر أقوى لك»0. 

وكذلك إن کان ترك المكروه الذي له فيه حظ يؤدي إلى ما هو أشد كراهة 
منه ؛ غلب الجانب الأخحف؛ كماقال الغزالي : إنه ينبغي أن يقدم طاعة الوالدين 
في تناول المتشابهات"» على التورع عنها مع عدم طاعتهما؛ فان تناول 
المتشابهات ٠”‏ للنفس فيها حظ» فإذا كان فيها اشتباه صلب التورع عنها وكره 
تناولها لأجله» فإن كان في تناولها رضى الوالدين؛ رجح جانب الحظ هنا بسبب 
ما هو أشد في الكراهية» وهو مخالفة الوالدين » ومثله ما روى عن مالك أن طلب 
الرزق في شبهة أحسن من الحاجة إلى الناس 

فالحاصل أن الحظوظ لأصحاب الحظوظ تزاحم الأعمال؛ فيقع الترجيح 
بينهاء فإذا تعين الراجح ارتکب وترك ما عداه. وط هذه الجملة هي عمدة 
كلام الفقهاء في تفاريع الفقه . 

= / ۳)) والطحاوي (۱ / »)۳۳١‏ وابن حبان (۸ / ۳۹۸ / رقم ۳۹٠۴۳‏ - الإحسان)» وابن خزيمة 

في «صحیحه» (رقم »)۲٠٠۰۰‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۷ / رقم ۸۰۳). والحاکم (۱ / »)٤۳٤‏ 
والبيهقي ٤(‏ / ۲۹۸). والبغوي )۱۷۹١(‏ عن عقبة بن عامر» وإسناده صحيح . 

قال ابن تيمية : «وإنما يكون يوم عرفة عيداً في حقَ أهل عرفة ؛ لاجتماعهم فيه» بخلاف 
أهل الأمصار؛ فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر» فكان هو العيد في حقهم» . انظر: «زاد المعاد» ١(‏ 
.(Y- 1 /‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى 
العمل» ۲ / ۷۸۹ / رقم )١٠٠١‏ عن أبي سعيد الخدري» بلفظ : «إنكم قد دنوتم من عدوكم » 
والفطر أقوى لكم»» و «إنكم مصبحوا عدوكم » والفطر أقوی ئ . (۲) في (ط): «المشتبهات) . 

(۳) الوجه في ذلك أن الحاجة إلى الناس مما يترامى بالنفوس على أبواب المهانةء وقد 
عنيت الشريعة بما يرفعها إلى مراقي العز والشرف حتى اسقط للمحافظة على كرامة النفس وصيانة 
ماء المحيا بعض الواجبات» كما أجازت للرجل أن يتيمم ولا يقبل الماء ممن يقدمه له على وجه 
الهبة لما في مثل ذلك من المنة المكروهة لدى النفوس المتطلعة إلى عز شامخ ومجد أثيل. (خ). 
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والشاني: أهل إسقاط الحظوظ. وحكمهم حكم الضرب الأول في 
الترجيح بين الأعمال» غير أن سقوط حظوظهم لعزوف”٠‏ أنفسهم عنها منع 
الخوف عليهم من الانقطاع وكراهية الأعمال» ووفقهم في الترجيح بين 
الحقوق» وأنهضهم من الأعمال بما لم ينهض به غيرهم ؛ فصاروا أكثر أعمالاء 
وأوسع مجالاً في الخدمة؛ فيسعهم من الوظائف الدينية المتعلقة بالقلوب 
والجوارح ما يستعظمه غيرهم ويعدّه في خوارق العادات» وأما أله" يمكنهم 
القيام بجميع ما كلفه العبد وندب إليه على الجملة ؛ فمتعذرء إلا في المنهيات ؛ 
فإنه ترك بإطلاق» ونفي أعمال لا إعمالء والنفي العام ممكن الحصول بخلاف 
الإثبات العام » ولما سقطت حظوظهم صارت عندهم لا تزاحم الحقوق إلا من 
حيث الأمس» كقوله: «إن لنفسك عليك حقاأً١»‏ وحقه من حيث هو حق له 
ضعیف عنده أو ساقط ؛ فصار غیره عنده قوی من حظ نفسه؛ فحظه أذا۵) آخر 
الأشياء المستحقة» وإذا سقطت الحظوظ لحق ما هو بدل عنها)؛ لأن زمان 
طلب الحظ لا يبقى خالياًء فدخل فيه من الأعمال كثي وإذا عمل على حظه 
من حيث الأمر؛ فهو عبادة كما سيأتي ؛ فصار عبادة بعد ما كان عادة؛ فهو ساقط 
من جهته» ثابت من جهة الأمر كسائر الطاعات» ومن هنا صار مسقط الحظ أعبد 
الناس» بل يصير أكثر عمله في الواجبات» وهنا مجال رحب له موضع غير هذا. 

فصل ۳ 

ما تقدم ذكره إنما هو فيما كان من الأعمال يتسبب عنه مشقة وهو من 

. کذا في (ط)» وفي غیره : «أيضاً؛‎ )٤( ٠ كذا في (ط)» وفي غیره: «عزوب».‎ )١( 

(۲) في الأصل و(خ) : «أن» . )٥(‏ في (ط): «منها» . 

(۳) مضی تخریجه (ص ۲۳۹)» وهو صحیح . 


)٦(‏ تكميل للمقام ببيان أن الأعمال المنهي عنها إذا تسبب عنها مشقة؛ فإن الشارع لا 
يقصد فيها المشقة أيضاًء وإن جاءت في الطريق بسبب المكلف . (د) . 
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المأذون فيه» فإن كان غير مأذون فيه وتسبب عنه مشقة فادحة؛ فهو أظهر في 
المنع من ذلك التسبب؛ لأنه زاد على ارتكاب النهي إدخال العنت والحرج على 
نفسهة . 

إلا أنه قد يكون في الشرع”“ سبباً لأمر شاق على المكلف» ولكن لا 
يكون قصدٌ من الشارع لإدخال المشقة عليه وإنما قصد الشارع جلب مصلحة 
أو درء مفسدة» كالقصاص والعقوبات الناشئة عن الأعمال الممنوعة ؛ فإنها زجرٌ 
للفاعل » وكف له عن مواقعة مثل ذلك الفعل» وعظة ليره أن يقع في مثله أيضاً 
وكون هذا الجزاء مؤلماً وشاقاً مُضاءٍ لكون قطع اليد المتأكلة وشرب الدواء البشيع 
مؤلماً وشاقاً » فكما لا يقال للطبيب : إنه قاصد لاإيلام بتلك الأفعال؛ فكذلك 
هناء فإن الشارع هو الطبيب الأعظم . 

والأدلة المتقدمة في أن الله لم يجعل في الدين من حرج ولا يريد جعله 
فيه» ويشبه هذا ما في الحديث من قوله : «ما ترددت في شيءٍ انا فاعلهُ تردّدي 
في قبض تفس عبدي المؤمن» یکره الموت وأنا ُکره مساءته» ولا بد له من 
الموت»؛ لأن الموت لما كان حتماً على المؤمن وطريقاً إلى وصوله إلى ربهء 
وتمتعه بقربه في دار القرار؛ صار في القصد إليه معتبراً» وصار من جهة المساءة 
فيه مکروهاًء وقد يكون لاحقاً بهذا المعنى النذور التي يشق على الإنسان 


(۱) لعل فيه سقط : «ما یکون». (د) . 

(۲) قطعة من آأخر حديث طويل أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الرقائق» باب 
التواضع › ١١‏ ۳۲۱-۰ / رقم )٠٥۰۲‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً» وقد استشکل 
بعضهم (التردد) الوارد في الحدیث.» وانظر له لزاماً: «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۱۸ / ٠١١-۱۲۹‏ 
و۱۰ / 04-0۸ و «السلسلة الصحيحة» (رقم .)٠١٠٤١‏ وفي (ط): «ولا بد منه» . 

(۳) أي : غير مقصود ما فيه من جهة المكروهية » ولكنه مقصود من جهة أنه موصل إلى 
السعادةء وإنما كان شبيهاً ولم يكن مما تقدم ؛ لأنه ليس في موضوع التكاليف الدنيوية . (د) . 
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الوفاء بها؛ لأن المكلف لما أريح من مقتضياتها كان التزامها مكروهاًء »> فإذا وقع 
وجب الوفاء بها من حيث هي عبادات وإِنْ شقّت» كما لزمت العقوبات بناء على 
التسبب فيهاء حتى إذا كانت النذور فيما ليس بعبادة» أو كانت في عبادة لا تطاق 
وشرعت لها تخفيفات» أو كانت مصادمة لأمر ضروري أو حاجي في الدين 
سقطت» كما إذا حلف بصدقة ماله ؛ فإنه يجزئه الثلث» أو نذر المشي إلى مكة 
راجلا فلم يقدر؛ فإنه يركب ويهدي» أو كما إذا نذر أن لا يتزوج أو لا يأكل 
الطعام [الفلاني]؛ فإنه يسقط حكمه» إلى أشباه ذلك ؛ فانظر كيف صحبه الرفق 
الشرعي فيما أدخحل نفسه فيه من المشقات . 


فعلى هذا كون الشارع لا يقصد إدخال المشقة على المكلف”) عام في 
ولا يقال: ٳنه قد جاء في القرآن: قم اغى ڪيگم ادوا يو پيل 


ص 


أَعَنَدَّىٰ ک4 [البقرة: ٤۱۹]؛‏ فسمى الجزاء اعتداءء وذلك يقتضي 
القصد إلى الاعتداءء ومدلوله المشقة الداخلة على المعتدي . 


لأنا نقول: تسمية الجزاء المرتب على الاعتداء اعتداءً مجا معروف مثا 
في کلام 0 وفي الشريعة من هذا كثير”")؛ كقوله تعالى: « أله زئ 
ب [البقرة: ٠‏ 


قلت : وبنحو هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۱۸ / ٠١١-۱۲۹‏ 
و۱۰ / 4-۸). 

(1) في الأصل : «العبد». 

(۲) قلت : كلام المصنف في صفة الاستهزاء والمكر وغيرهما من صفات الفعل لله عز وجل 
من الأمور المردودة غير المقبولةء ومنهج السّلف في فهم الأسماء والصفات على خلافهاء وما 
الداعي لهذا المعنى وذات الله غير ذواتناء وبالتالي أسماؤه وصفاته غير أسمائنا وصفاتنا؛ فإن التأويل = 
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= لا يكون إلا بعد الوقوع في التشبيه» وحينئذ يكون هنالك داع لصرف اللفظ عن معناه» وهو في 

واعلم وفقني الله وإياك للصواب ؛ أن الصفات إذا كانت كمالاً في حال» ونقصاً في حال؛ 
لم تكن جائزة في حق الله» ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق؛ فلا تثبت له إثباتاً مطلقاًء ولا تنفي عنه 
نفياً مطلقأء بل لا بد من التفصيل ؛ فتجوز في الحال التي تكون كمالاء وتمتنع في الحال التي تكون 
نقصاًء وذلك كالمكر وهذه الصفات وغيرها من صفات الأفعال كالكيد والخداع ؛ فهذه تكون كمال 
إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلهاء لأنها حينئذ تدلٌ على أن فاعلها قادر على مقابلة 
عدوه بمثل فعله أو أشد» وتكون نقصاً في غير هذه الحال» ولهذا لم يذكرها الله ولا رسوله 4ة على 
أنها من صفاته سبحانه بإطلاق» وإنما ذكرها في مقابلة من یعاملونه ورسوله بمثلها؛ کقوله تعالی : 
(ویمکرون ویمکر الله والله خير الماكرين) [الأنفال: ۳۰]. وقوله: (إنهم يكيدون كيدا وأكيد 
کیدا) [الطارق: ]۱١ - ٠١‏ وقوله: طوالدین کذبوا بایاتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . 
وأملي لهم إن كيدي متين) [الأعراف : ۱۸۲ - ١۱۸۳]ء‏ وقوله : إن المنافقين يخادعون الله وهو 
خادعهم€ [النساء: ]٠١١‏ وقوله : «(قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون . الله يستهزىء بهم) 
[البقرة: ۴١ء .]٠١‏ 

وقد المح ابن القيم إلى نحو ما ذكره المصنف من تأويل هذه الصفات ورده بنحو ما قررناه؛ 
فقال في «إعلام الموقعين» (۳ / ۲۱۷ - :)۲٠۸‏ «وقد قيل : إن تسمية ذلك مكراً وكيد واستهزاء 
وخداعا من باب الاستعارة » ومجاز المقابلة» نحو طوجزاء سيثة سيئة مثلها) [الشورى: »])١‏ ونحو 
قوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) [البقرة: »]۱۹٤‏ وقيل: وهو 
أصوب» بل تسمية ذلك حقيقة على بابه؛ فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي » وكذلك 
الكيد والمخادعة» ولكنه نوعان : 

قبيح » وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه . 

وحسن : وهو إيصاله إلى من يستحقّه» عقوبة له. 

فالأؤل مذموم » والثاني ممدوح» والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلاً منه 
وحكمة» وهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب» لا كما يفعل الظلمة بعباده. 

وأما السيثة ؛ فهي «فيعلة» مما يسو ولا ريب أن العقوبة تسوء صاحبها؛ فهي سيئة له = 
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حسنة من الحكم العدل». 

وزيادة في توضيح ما سبق أود أن أبين ما يلي : 

أولاً : إن الله لم يصف نفسه بالكيد» وإن رسول الله اة لم يصف ربه بالإحصاء إلا على 
وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق» وهذا الوصف على حقيقته دون مجاز؛ إذ الموجب للمجاز 
منتفب كما سيأتي . 

ثانياً : إن دعوى إطلاق هذه الألفاظ على الله سبحانه بالشرط السابق على سبيل المجاز لأنها 
توهم التشبيه باطلة » والمراد بهذا المجاز نفي قيام الأفعال الاختيارية بذات الله سبحانه» وهذا 
باطل» وقد مر معنا الرد على المصنف عندما أؤل بعض هذه الصفات مثل «الحب والبغخض»» راجع 
(ص ۱۹٩‏ وما بعدها) . 

ثالغاً: إن هذه الأفعال لا تذم على الإطلاق» ولا تمدح على الإطلاقء ومجازاة المسيء 
بمثل إساءته جائثز في جميع الملل» مستحسن في جميع العقول» ولهذا كاد الله سبحانه وتعالى 
ليوسف حين أظهر لإخوانه ما أبطن خلافهء جزاء على کیدهم له مع أبیه . 

رابعاً: هذه المجازة من المخلوق حسنة؛ فكيف من الخالق ؛ هُذا إذا نزلنا على قاعدة 
التحسين والتقبيح العقليين» وأنه سبحانه منزه عما يقدر عليه مما لا يليق بكماله» ولكنه لا يفعله 
لقبحه وغناه عنه » وإن نزلنا ذلك على نفي التحسين والتقبيح عقلاء وأنه يجوز عليه كل ممكن» ولا 
يكون قبيحاً؛ فلا يكون المكر وغيره من صفات الفعل منه قبيحاً ألبتة ؛ فلا يمتنع وصفه به ابتداءًء لا 
على سبيل المقابلة على هذا التقدير. 

وعلى التقديرين ؛ فإطلاق ذلك عليه سبحانه على حقيقته دون مجاز؛ إذ الموجب للمجاز 
منتفي على التقديرين . 

خامساً: لا يشرع اشتقاق أسماء لله عز وجل من هذه الصفات» ومن فعل ذلك من الجهلة ؛ 
فقد افترى على الله الكذب» وفاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود» وتكاد الأسماع تصم عند سماعه . 

قال السفاريني في «الدرة المضيئة» - كما في «العقائد السلفية» )٥١(‏ في مبحث الأسماء 
الحسنى : 
أكنها في الحقيقة توقيفية لنا بذا أدلة وفيّة 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في «مدارج السالکين» (۳ / :)٠٠١‏ «فنسبة الكيد = 


1۹ 


وم ڪرواومَڪر َ4 [آل عمران: .]٥٤‏ 
م كدو کدا٭ اكد كا [الطارق : .]١١- ٠١‏ 


إلى أشباه ذلك ؛ فلا اعتراض بمثل ذلك . 


›٩( فصل‎ 

وقد تكون المشقة الداخلة على المكلف من خارج» لا بسببه ولا بسبب 

دخوله في عمل تنشاً عنه؛ فههنا ليس للشارع قصد في بقاء ذلك الألم وتلك 
المشقة والصبر عليهاء كما أنه ليس له قصد في التسبب في إدخالها على 
النفس» غير أن المؤذيات والمؤلمات خلقها الله تعالى ابتلاءً للعباد 
وتمحيصاً» وسلطها عليهم كيف شاء ولما شاء: # لا يسل عمسا قعل وهم 
علو( [الأنبياء: ۲۳]» وفهم من مجموع الشريعة الإذن في دفعها على 
الإطلاق رفعاً للمشقة اللاحقة» وحفظا على الحظوظ التي أذن لهم فيهاء بل 


والمكر ونحوها إليه سبحانه من إطلاق الفعل عليه تعالى » والفعل أوسع من الاسم ولهذا أطلق الله 
على نفسه أفعالاً لم يتسمٌ منها بأسماء الفاعل» كأراد وشاء وأحدث» ولم يسم ب (المريد) 
و(الشائي) و(المحدث). كما لم يسم نفسه ب (الصانع) و(الفاعل) و(المتقن)ء وغير ذلك من 
الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه ؛ فباب الأفعال أوسع من باب الأسماءء وقد أخطأ قبح الخطاً 
من اشتقٌ له من کل فعل اسماًء وبلغ بأسمائه زيادة على الألف؛ فسماه: الماكرء والمخادع» 
والفاتن ء والكائدء ونحو ذلك وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسمیته به» فإنه يخبر عنه 
بأنه شيء موجود ومذ کور ومعلوم ومراد» ولا يسمی بذلك». 

وانظر في إثبات هذه الصفات أيضاً: «مختصر الصواعق المرسلة» (۲ / ۴۲ ٤۴)ء‏ 
و «طريق الهجرتين» )٤٠۲۹ - ٤۲۷(‏ و «أقاويل الثقات» (۷۲) . 

. هذا مقابل لسائر ما تقدم في موضوع لحوق المشقات تكميلاً للمقام . (د)‎ )١( 

(۲) انظر ما تقدم (۲ / .)٤٥١‏ (۳) في (ط) : «ورفعاً» بواو. 


۰ 


أذن في التحرز منها عند تو قعها وإن لم تقع ؛ تكملة لمقصود العبد» وتوسعة 
[عليه» وحفظاً]٠٠‏ على تكميل الخلوص في التوجه إليه» والقيام بشكر العم . 

فمن" ذلك الإذن في دفع ألم الجوع والعطش» والحر والبرد» وفي 
التداوي عند وقوع الأمراض» وفي التوقي من كل مؤذ آدمياً كان أو غيره» والتحرز 
من المتوقعات حتى يقدم العدة لهاء وهكذا سائر ما يقوم به عيشه في هذه الدار 
من درء المفاسد وجلب المصالح » ثم رتب له مع ذلك دفع المؤلمات الأخروية» 
وجلب منافعها بالتزام القوانين الشرعية» كما رتب له ذلك فيما يتسبب عن أفعاله 
وکون هذا مأذوناً فيه معلوم من الدين ضرورة . 

إلا أن هذا الدفع المأذون فيه إن ثبت انحتامه ؛ فلا إشكال في علمنا أن 
الشارع قصد رفع تلك المشقة» كما أوجب علينا دفع المحاربين» والساعين 
على الإسلام والمسلمين بالفسادء وجهاد الكفار القاصدين لهدم الإسلام 
وأهله» ولا يعتبر هنا جهة التسليط والابتلاء ؛ لأنا قد علمنا بإيجاب الدفع أن ذلك 
ملغ في التكليف› وإِن کان معتبراً في العقد الإيماني ٠‏ كما لا تعتبر" جهة 
التكليف ابتداء» وإن كان في نفسه ابتلاء9)؛ لأنه طاعة أو معصية من جهة 


. ما بين المعقوفتين سقط من الأصل‎ )١( 

(۲) کذا في (د)» وفي الأصل و (ط): «فأاول»» وفي (خ): «فإن» . 

(۳) آي : فكما أن التكليف نفسه ابتلاء كما بينه بقوله : «لأنه. . . إلخ»»› ولا يعتبر فيه هذا 
الابتلاء» بل طولب المكلف بالامتثال ؛ فكذلك هنا طولب المكلف بما يدفع هُذا الابتلاء الذي ينزل 
به من الأمراض وغيرهاء وبعبارة أخرى» إذا كان ابتداء التكليف العام وأصله ابتلاءء ولم يعتبر ذلك 
حتى يمنع توجهه للمكلفين ليعملوا على ما فيه النجاة من هذا الابتلاء؛ فكذا هذا التكليف الخاص 
المطلوب به دفع ابتلاء خاص من ألم الجوع مثا یکون تکلیفاً مقبولاًء ولا یعتبر الابتلاء مانعاً من 
توجهه . (د) . 

= «والتکلیف کله ابتلاءء ون تفاضل‎ :)٠٥٩ / ۲( قال ابن العربي في «أحكام القرآن»‎ )٤( 


۲۹1 


العبدء خلق للرب ؛ فالفعل والترك فيه بحسب ما يخلق الله في العبد» فليسر 
له في الأصل حيلة إلا الاستسلام لأحكام القضاء والقدر؛ فكذلك هنا. 

وأما إن لم يثبت انحتام الدفع)؛ فيمكن اعتبار جهة التسليط والابتلاءء 
وأن ذلك الشاق مرسل من المسأط المْبْلى » فيستسلم العبد للقضاءء ولذلك لما 
لم يكن التداوي محتما” تركه كثير من السلف الصالح » وأذن عليه الصلاة 
والسلام في البقاء على حكم المرض» كما في حديث السوداء المجنونة”٠‏ التي 
سألت النبي بي أن يدعو لها؛ فخيرها في الأجر مع البقاء على حالتها أو زوال 
ذلك۵» وكما في الحدیث: «ولا يوون وعلی ربهم یتوکلون». 

ویمکن اعتبار جهة الحظ بمقتضى الإذن ويتأيد بالندب» كما في 
التداوي حيث قال عليه الصلاة والسلام : «تداوَوًا؛ فإن الذي أنزل الداء أنزل 


= في الكثرة والقلةء وتباين في العف والشدة» . 

وانظر: «تفسير القرطبي» ٩(‏ / ۳۰۰)» و«الروح» .)٠۲۳(‏ 

. في (ط): «في الدفع». (۲) في (ط): «متحتماً»‎ )١( 

(۳) کان الأولى أن يقول: «التي كانت تصرع» كما هي عبارة الحديث. (د). 

٠١ أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب المرضى » باب فضل من يصرع من الريح»‎ )٤( 
رقم ۲هء)» ومسلم في «الصحيح» (كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما‎ / 4 / 
عن ابن عباس ؛ قال : هذه المرأة السوداء أتت‎ )۲۷٩ رقم‎ / ۱۹۹٩ / ٤ یصیبه من مرض أو حزن»‎ 
النبي كلل فقالت: إني أصرع ء وإني أتكشّف؛ فادعٌ الله لي . قال : «إِنْ شت صبرت ولك الجنةء‎ 
وإ شئتِ دعوت الله أن يُعافيك». فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف؛ فادعٌ الله لي أن لإ‎ 
. أتكشف . فدعا لها. لفظ البخاري‎ 

() جزء من حديث أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الرقاقء باب يدخل الجنة 
سبعون ألفاً بغير حساب» ۱| ۲٦-٤۰٩‏ / رقم ١٤٥٠ء‏ وکتاب الطب» باب من اکتوی أو کوی 
غیره» وفضل من لم یکتو» ۱۰ / ٠٠١‏ / رقم ۷۰٥)ء‏ ومسلم في «صحیحه» (کتاب الإیمان» باب 
الدليل على دخول طواثف من المسلمين بغير حساب ولا عقاب» ۱ // رقم ۲۲۰) من حدیث = 


۲ 


الدواء»()ء وأما إن ثبتت ()الإباحة ؛ فالأمر أظهر. 


وهنا انقضى الكلام على الوجه الثالث” من أوجه المشقات المفهومة من 
إطلاق اللفظء وبقي الكلام على الوجه الرابع» وذلك مشقة مخالفة الهوى» 
وهي . 


ابن عباس رضي الله عنه . 

(۱) مضی تخریجه (۱ / ۲۱۷) من حديث أسامة بن شريك» وهو حديث صحيح . 

وأخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الطب» باب ما أنزل الله داءٌ إلا أنزل له شفاءء ٠١‏ 
/ ۳۲ / رقم )٥٩۷۸‏ عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما أنزل الله داءٌ إلا أنزل له شفاء» . 

(۲) في الأصل: «ثبت» . 

(۳) عقد المسألة السابقة لمسمى لفظ المشقة في الوجه الثالث؛ فتكلم عنه في أولهاء وفرق 
بين ما يعد مشقة معتادة وما لا يعد وإن كان فيه كلفة » وانجر به الكلام إلى أن الشارع لا يقصد 
المشقة المعتادة الحاصلة في التكاليف» كما لا يقصد غير المعتادة» بل يقصد الفعل من جهة كونه 
مصلحة عائدة على المكلف فقط» ثم رتب على ذلك في الفصل الأول أنه ليس للمكلف أن يقصد 
المشقة في التكليف نظراً إلى عظم أجرهاء ثم ذكر في الفصل الثاني أن الأعمال المأذون فيها إذا 
تسبب عنها مشقة ؛ فإما أن تكون معتادة. أو غير معتادة» وتوسع في تفاصيل غير المعتادة التي هي 
محل مشروعية الرخص» وخارجة عما عقدت له المسألةء ثم مد النفس في تفاصيل غير المعتادة 
التي تتسبب عن العبادة ؛ إما لخوف الانقطاع عن العمل أو كراهيته» وإما لمزاحمة الوظائف المطلوبة 
من العبد بعضها لبعض.» وذلك في الفصلين الثاني والثالث. ثم أكمل المقام في الفصل الرابع 
بالأفعال غير المأذون فيها في مقابلة موضوع الفصل الثاني الذي قيده بالمأذون فيهاء ثم ذكر فصلا 
خامساً لمجرد إكمال الكلام في مطلق المشقةء وبمراجعة هذه الفصول لا تجد منها فصلا خاصًاً 
بالوجه الثالث» بل عنايته كما رأيت بالوجهين الأول والثاني أكثر من عنايته بالوجه الثالث وما يشبهه» 
الذي فيه المشقة غير معتادة» ولكنها صارت عند قوم كالمعتادة» ثم قال في آخر المسألة: «وهنا 
انقضى الكلام على الوجه الثالث»؛ فهذا الصنيع غير موجه وکان یحسن به ان یضع کل مبحث مما 
اشتملت عليه تلك الفصول في محله الخاص جه من تلك الوجوه الثلاثة حتى تمتاز المباحث بعضها 
عن بعض ويظهر ارتباطها بتلك الوجوه. (د). 


1۳ 


المسألة الثامنة 


وذلك أن مخالفة ما تهوى الأنفس شاق عليهاء وصعب خروجها عنهء 
ولذلك بلغ أهل الهوى في مساعدته مبالغ لا يبلغها غيرهم» وكفى شاهداً على 
ذلك حال المحبّين) وحال من بعث إليهم رسول الله ية من المشركين وأهل 
الكتاب» وغیرهم ممن صمم على ما هو عليه» حتى رضوا بإهلاك النفوس 
والأموال» ولم يرضوا بمخالفة الهوى؛ حتى قال تعالى : « اريت م اَذ 
إلهم هوبل وَأضله َه عل عار [الجاثية : ۲۳]. 


وقال : 3 إن يسمونلا الى وما هوى الأنش4 [النجم: ۲۳]. 


وقال: أن کان ڪل ية من رَو کن زین لم سو علو وا بوا اهوم [محمد: 
٤‏ 
وما أشبه ذلك . 


ولکن الشارع إنما قصد بوضع الشريعة إخراج المكآف عن اتباع 
هواه ؛ حتی یکون عبداً لله ؛ فإذاً مخالفة الهوى ليست من المشقًات المعتبرة فى 
التكليف› > ون كانت شاقة في مجاري العادات» إذ لو كانت معتبرة حتى بشرع 
التخفيف لأجل ذلك^؛ لكان ذلك نقضاً لما وضعت الشريعة لهء وذلك باطل» 
فما اذى إليه مثله » وبيان هذا المعنى مذكور بعد إن شاء الله . 


ا کا کک 


(1) انظر شيثاً من ذلك في كتاب «ذم الهوىء» لابن الجوزي في الباب التاسع والثلاثين وما 
بعده («ص ۲١۹‏ وما بعدها)» وفي «طوق الحمامة» لابن حزم (ص ۷ وما بعدها) . 

(۲) في (خ) محرفة إلى «إخراس». 

(۳) في (ط) : «لأجلها» . 


المسألة التاسعة. 
كما أن المشقة تكون دنيوية » كذلك تكون أخروية ؛ فإن الأعمال إذا كان 
الدخحول فيها يؤدي إلى تعطيل واجب أو فعل محرم ؛ ؛ فهو أشد مشقة باعتبار 
الشرع من المشقة الدنيوية التي هي غير مُخلّة بدين» واعتبار الدين مُقَدّم »على 
اعتبار النفس وغیرها في نظر الشرع› وكذلك ھا فإذا کان كذلك؛ فليس 
للشارع قصد“ في إدخحال المشقة من هذه الجهة› وقد تقدم من من الأدلة التي 
یدحل() تحتها هذا المطلب ما فيه كفاية . 


HHR HK ¥ 


(1) أي : إن أصول الدين تقدم على اعتبار النفس والأعضاءء فإذا توقف حفظ الدين على 
المخاطرة بالنفس أو الأعضاء قدم الدين» ولذا وجب الجهاد لحفظ الدين وإن أدى إلى ضياع كثير 
من النفوس» أما غير أصول الدين؛ فانت تعلم أن الأمر فيها غير ذلك؛ فكثيراً ما يسقط الشارع 
واجبات دينية محافظة على النفس حتى من نحو المرض»ء وحينئذ ؛ فليس اعتبار الأمور الدينية مقدماً 
على النفس ولا على المال في كل شيءء والمقام يحتاج إلى بسط أوفى من هذاء ولذا قال صاحب 
«التحرير» في موضوع الضروريات الخمس : «إن حفظ الدين يكون بوجوب الجهادء وعقوبة الداعي 
إلى البدع»؛ فلا شك أن هُذا فيما يتعلق بأصول الدين» وسيأتي في المسألة العاشرة ما يحتاج فيه 
إلى الترجيح بين مصلحتين قد تكون إحداهما دينية والأخحرى دنيويةء فلو كانت الدينية تقدم مطلقا 
ما كان هناك حاجة إلى الترجيح المذكور. (د). 

(۲) أي : فالمشقة الدينية مقدمة في الاعتبار على الدنيوية . (د). 

(۳) أي : فمع کونه يقدم ما فيه حفظ الدين - مع كونه مشقته أعظم - على ذي المشقة 
الدنيوية الصرفة؛ فإنه لا يقصد إدخال هذه المشقة على المكلف» ولكنها جاءت في طريق حفظ 
الدين غير مقصودة. (د) . 

)٤(‏ لأنه داخل في عموم المشقة التي برهن على أن الشارع لم يقصدها في التكليف مطلقاًء 
وإن جاءت في طريق امتثال التكليف . (د) . 


المسألة العاشرة 

قد تكون المشقة الناشئة من التكليف تختص بالمكلف وحده؛ كالمسائل 
المتقدمة» وقد تکون عامة( له ولغیره» وقد تکون داخلة على غیره بسببه . 

ومثال العامة له ولغيره كالوالي المفتقر إليه لكونه ذا كفاية فيما أسند إليه؛ 
إلا أن الولاية تشغله عن الانقطاع إلى عبادة الله والأنس بمناجاته فإنه إذا لم 
يقم بذلك عم الفساد والضرر»ء ولحقه من ذلك ما يلحق غيره. 

ومثال الداخلة على غيره دونه كالقاضي والعالم المفتقر إليهما؛ إلا أن 
الدخحول في الفتيا والقضاء يجرهما إلى ما لا يجوز" أويشغلهما عن مهم ديني 
أو دنيوي » وهما إذا لم يقوما بذلك؛ عم الضرر غيرهما من الناس؛ فقد نشا هنا 
عن طلبهما لمصالحهما المأذون فيها والمطلوبة منهما فساد عام . 


(1) هذا نوع آخر من المشقة ليس داخلا في المعاني الأربعة التي تقدمت؛ لأن تلك كانت 
المشقة فيها حاصلة من نفس الفعل» وهنا حصول المشقة يحدث من التعارض للوظائف التي تناط 
بالمكلف. فإذا قدم بعضها على بعض حصل له ولغيره ضرر أو لغيره فقط› مع كون أصل الفعل 
المطلوب لم يلاحظ فيه مشقة خارجة عن المعتاد؛ فالمشقة هنا تحصل من عدم العمل» عكس 
المعاني الأربعة السابقة. (د). 

(۲) من الأمور التي تعرض في القضاء غير الجور في الحكم ؛ فليس القاضي معصوماًء وقد 
يجره الأمر إلى الجور أيضأًء وهذا ما دعا مثل أبي حنيفة إلى التنحي عنه مع توجيه الأذى إليه بسبب 
التنحي ؛ فلا يظهر وجه للانتقاد من بعض الناظرين هنا على ذلك. (د) . 

وكتب (خ) ما نصه: «لا يقع القاضي أو المفتي في أمر غير جائز؛ إلا أن يحيد عن طريق 
الاستقامة من تلقاء نفسه؛ إذ الخطأً في الاجتهاد مغتفر والإكراه إنما يخضع أمامه من يؤثر المنصب 
على الشرف والفضيلة» وليس العزل من الوظيفة عذراً يبيح لمن يتقلدها أن يقول على الله غير 
الحق» أو يتصرف في حق من حقوق الأمة على وجه يلقى به في تلف أو يهبط بالأمة هاوية ذل 
وصغار» . 


وعلى كل تقدير؛ فالمشقة من حيث هي غير مقصودة للشارع تكون غير 
مطلوبة» ولا العمل المؤدي إليها) مطلوبا كما تقدم بيانه؛ فقد نشأ هنا نظر في 
تعارض مشقتين» فإن المكلف إن لزم من اشتغاله بنفسه فساد ومشقة لغيره ؛ 
فيلزم أيضاً من الاشتغال بغيره فساد ومشقة في نفسه» وإذا كان كذلك؛ تصدى 
النظر في وجه اجتماع المصلحتين مع انتفاء المشقتين إن أمكن ذلك وإن 
لم يمكن؛ فلا بد من الترجيح » فإذا كانت المشقة العامة أعظم» اعتبر جانبها 
وأهمل جانب الخاصة وإن كان بالعكس ؛ فالعكس» وإن لم يظهر ترجيح ؛ 
فالتوقف كما سيأتي ذكره في كتاب التعارض والترجيح إن شاء الله . 


¥ OF ¥ 3F 


)١(‏ أي : إلى المشقة الخارجة عن المعتادء كما سبق وكما هو مساق كلام المؤلف هناء أو 
يقال : إن العمل المؤدي إلى المشقة من حيث تأديته إليها لا يطلب والطلب إنما هومن جهة كونه 
مصلحة كما سبق مثله. (د) . 

(۲) كأن تكون مشقته من حيث عيش عياله ؛ فتقوم له الأمة بلك ويقوم لها بوظيفة القضاء 
أو العلم أو الجندية التي تتضرر بعدمهاء وبهذا تجتمع المصلحتان وتنتفي المشقتان. (د). 

(۳) كما إذا كان التعارض بين وظيفة عامة تتعين عليه» وبين مهم ديني غير متأکد عليه . 
(د). 


1۷ 


المسألة الحادية عشرة 
حيث تكون المشقة الواقعة بالمكلف فى التكليف خارجة عن معتاد 
المشقات في الأعمال العادية). حتى يحصل بها فساد ديني أو دنيوي ؛ 


)١(‏ الذي يفهم من قول الشاطبي عن المشقة التي تقتضي التخفيف أنها ما كانت (خارجة 
عن المعتاد في الأعمال العادية) إنه يرجع في تعيين الخلل على العبد إلى عرف الناس وعاداتهم 
ومما يؤكد ذلك قوله في شأن ما يبدو أنه غير معتادء ولكنه معتاد في الحقيقة : «. . . فإذا كان كذلك؛ 
فكثير مما يظهر ببادىء الرأي من المشقات أنها خارجة عن المعتاد لا يكون كذلك لمن كان عارفً 
بمجاري العادات» . 

وخلاصة ذلك أن المشقات التي تقتضي التخفيف مما لم يرد بشأنها شيء من الشارع» هي 
المشقات التي تكشف العادات والأعراف عن أنها خارجة عن المعتاد وتلحق خللا في العبد أو ماله 
أو حال من أحواله. 

وقد استشكل القرافي في «الفروق» (۱ / ٠٠١-۱۱۹‏ - الفرق )١٤١‏ أن يكون العرف ضابطاً 
للمشقة التي تجلب التيسير فيما لا نص فيه» وذكر أن الفقهاء يحيلون على العرف عند سؤالهم» مع 
أنهم من أهل العرف» فلو كان هناك عرف قائم لوجدوه معلوماً لهم أو معروفاًء ولا تصح الإحالة على 
غير الفقهاء؛ لأنه ليس بعد الفقهاء من أهل العرف إلا العوام» وهم مما لا يصح تقليدهم في الدين . 

ولذلك ؛ فقد مال القرافي إلى الأخحذ بمنهج ابن عبدالسلام في التقريب بقواعد الشرع ؛ كما 
تراه في کتابه «قواعد الأحکام» (۲ / ۹ ١٠)ء‏ ولكن الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره «المنا 
)۲۷١ / (‏ تعقب كلام القرافي » وذكر أن فيه نظراً ظاهرأًء قال : «وأقول فيما أستشكله من نوط ما 
لم يرد في الشرع بالعرف نظر ظاهر؛ فإن العلماء الذين ناطوا بعض المسائل بالعرف إنما وقع ذلك 
منهم أفذاذاً أثناء البحث أو التصنيف» ويجوز أن يجهل كل فرد منهم العرف العام في كثير من 
المسائل» وما اجتمع علماء عصر أو قطر للبحث عن عرف الناس في أمر ومحاولة ضبطه وتحديدهء 
ثم عجزوا عن معرفته وأحالوا في ذلك على العامة ؛ أن من العلماء الفقير البائس والضعيف المنة 
- أي : القوة والجلد - والخني المترف» والقوي الجلد وغير ذلك؛ فيشق على بعضهم ما لا يشق على 
الجمهورء ويسهل على بعضهم ما لا يسهل على الجمهور؛ فالرجوع إلى العرف فيما يشق على 
الناس وما لا يشق عليهم ضروري لا بد منهء وهو لا يعرف إلا بمباشرة الناس وتعرف شؤونهم 


وأحوالهم». 


A 


فمقصود الشارع فيها الرفع على الجملة» وعلى ذلك دلت الأدلة المتقدمةء 
ولذلك شرعت فيها الرخحص مطلقاً. 

وأما إذا لم تكن خارجة عن المعتادء وإنما وقعت على نحوماتقع المشقة 
في مثلها من الأعمال العادية ؛ فالشارع وإن لم يقصد وقوعها؛ فليس بقاصد 
لرفعها أيضاً. 

والدليل على ذلك أنه لو كان قاصداً لرفعها لم يكن بقاء التكليف معها؛ 
لان كل عمل عادي أو غير عادي يستلزم تعباً وتکليفاً على قدره» قل أو جل ؛ إما 
في نفس العمل المكلف بهء وإما في خروج المكلف عما كان فيه إلى الدخول 
في عمل التكليف» وإما فيهما معأء فإذا اقتضى الشرع رفع ذلك التعب؛ كان 
ذلك اقتضاءً لرفع العمل المكلف به من أصله» وذلك غير صحيح ؛ فكان ما 
یستلزمه غير صحیح . 

إلا أن هنا نظرا» وهو أن التعب والمشقة في الأعمال المعتادة مختلفة 
باحتلاف تلك الأعمال؛ فليست المشقة في صلاة ركعتي كعتي الفجر كالمشقة في 
ركعتي الصبح » ولا المشقة في الصلاة كالمشقة في الصيام» ولا المشقة في 
الصيام كالمشقة في الحج» ولا المشقة في ذلك كله كالمشقة في الجهاد» إلى 
غير ذلك من أعمال التكليف» ولكن كل عمل في نفسه له مشقة معتادة فيه 
توازي مشقة مثله من الأعمال العادية ؛ فلم تخرج عن المعتاد على الجملة. 

ثم إن الأعمال المعتادة”) ليست المشقة فيها تجري على وزان واحد» في 

(1) هذا هو محل الفائدة من هذه المسألةء يحقق فيه أن المشقة المعتادة نسبية يحتاج 
فهمها إلى دقة نظر بالنسبة لكل عمل في ذاته؛ حتى لا تختلط أنواع المشقات فتختلط الأحكام 
المترتبة عليها. (د). 


قلت: انظر في حدود المشقة : «الذخيرة» للقرافي ١(‏ / ١٤ط‏ دار الغرب) . 
(۲) أي : من أعمال التكليف بدليل سابقه ولاحقه. (د). 


۹ 


كل وقت» وفي كل مكان» وعلى كل حال؛ فليس إسباغ الوضوء في السبّرات<٠‏ 
يساوي إسباغه في الزمان الحارء ولا الوضوءٌ مع حضرة الماء من غير تكلف في 
استقائه يساويه مع تجشم طلبه أو نزعه من بثر بعيدة» وكذلك القيام إلى الصلاة 
من النوم في قصّر الليل أو في شدة البردء مع فعله على خلاف ذلك. 

وإلی هذا المعنی أشار القرآن بقوله تعالی : ٭ ومن الاس من مول اکا با 
دآ اوی في آلو ٩”‏ جَعَل َة الاس كمدًاب أله [العنكبوت: ]٠١‏ بعد قوله: 
حب الاس ان یارکآ آن ولوا ءامكا وهم لا يفَو [العنکبوت : ۲] إلى آخرها. 


5 کا ا مء رر ظ 


وقوله : * ولذ زَاعَتِ الأبصر ويلغتِ القلوب الحتاجر وتظون باه الظنوا 


ت 


و 2و رر رم ر ص 
هتاك ابل المۇمنو وروا رال سيدا [الأحزاب: .]١١ ٠١‏ 


ثم مدح الله من صبر على ذلك وصدق في وعده بقوله : رال صدفوأمًا 
علهدوا َه م4 [الأحزاب: ۲۳]. 


وقصة”» كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم في تخلفهم عن غزوة 


(1) جمع سَبرة؛ بفتح » فسكون: وهي الغداة الباردة. (د). 

(۲) أي : فالإيمان قد يستتبع الوفاء بواجباته مشقات وفتناً يجب الصبر عليهاء ولا تعد خارجة 
عن المعتاد في موضوع الإيمان» وهو من أعمال التكليف» وآية الأحزاب فيها مشقة الجهاد دفاعاً 
عن الدين» وطبيعة الجهاد تقتضي مثل هذه المشقة ولا تكون خارجة عن المعتاد في الجهاد» وإن 
كانت هي في نفسها شاقة » ومدحهم بالصدق فيما عاهدوا الله عليه يقتضي أن ذلك من لوازم عقد 
الإيمان» وأنه يلزمه الصبر على المشقات بالجهاد وغيره في سبيل المحافظة عليه . (د). 

(۳) أخرجها البخاري في «صحيحه» (كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك ۸ / 
۳ |/ رقم »)٤٤۱۸‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك 
وصاحبیه» ٤‏ / ۲۱۲۰ / رقم ۲۷۹۹)» وأحمد في «المسند» (۳ / .)٤٥۹ - ٤٥٩و ٤٥٤‏ وأبو داود 
في «السنن» (كتاب السنة» باب مجانبة أهل الأهواء ويغضهم» ۱۹١ / ٤‏ / رقم )٠٠٠١‏ مختصرأً 
وسقتها مع تخريجها في كتابي «الهجر في الكتاب والسنة» (ص .)٠١۹4 - ٠١۷‏ 


۷۰ 


تبوك» ومنع ٠(‏ رسول الله ية من مكالمتهم» وإرجاء أمرهم : حح إڏا ساقت 
لهم لأر يما رحبت وسات مهم اسهد [التوبة : .]١١۸‏ 

وكذلك ما جاء في نكاح الإماء" عند خشية الغنت» ثم قال: ون 
َصيرأحَيرلّكم) [الساء: .]۲٠‏ 

إلى أشباه ذلك مما يدل على أن المشقة قد تبلغ في الأعمال المعتادة ما 
يظن أنه غير معتاد» ولكنه في الحقيقة معتادء ومشقته في مثلها مما يعتاد؛ إذ 
المشقة في العمل الواحد لها طرفان وواسطة : طرف أعلى بحيث لو زاد شيا 
لخرج عن المعتادء وخا لا یخرجه عن کونه معتاداً» وطرف أدنی بحیث لو 
نقص شيئاً لم يكن ثم مشقة تنسب إلى ذلك العمل» وواسطة هي الغالب 
والأكشء فإذا كان كذلك ؛ فكثير مما يظهر ببادىء الرأي من المشقات أنها خارجة 
عن المعتاد ل9» يكون كذلك لمن كان عارفاً بمجاري العادات» وإذا لم تخرج 
عن المعتاد؛ لم يكن للشارع قصد في رفعها؛ تر المشقات المعتادة في 
الأعمال الجارية على العادة؛ فلا يكون فيها رخصة» وقد يكون الموضع مشتبها 
فیکون محل للخلاف. 


)١(‏ ربما يقال : إن هذا ليس تكليفاً لهم » ولكنه نوع من العقوبة ؛ لأن غيرهم هو الذي كلف 
بهجرهم » ولم يكلفوا إلا بهجر نسائهم في آخر المدة تقريباً» وليس هذا من المشقات التي يتوهم 
فيها الخروج عن المعتاد؛ فما هو الذي كان يمكنهم فعله ليخلصوا من عقوبة الهجر فلم يفعلوه؟ 
(د). 

(۲) أي : المشقة في عدم إباحة التزوج بهن إلا عند بلوغ الأمر حوف الزناء أما ما قبل ذلك 
من شدة الداعية إلى النكاح ؛ فلا يعتد به وإن كان مشقة» ومع وجود المشقة التي اعتبرت هنا في 
الرحصة» فقد ندب إلى الصبر عند نكاحهن ؛ فدل على أن المشقة في هذا الباب تقدر بحسبها فيه » 
لا بحسب نسبتها إلى المشقات في الأبواب الأخرى. (د). (۴) في الأصل: «يخرج» . 

. في (ط) : «محلٌ خلاف»‎ )٥( . في (ط): «ولا»‎ )٤( 


۷1 


فحيث قال الله تعالى: # آنفروا خِمَافًا وتالا [التوبة: ١٤]ء‏ ثم قال: 
إ افر ايمَدّبم عَدابًاآيًا) [التوبة: ۳۹]؛ كان هذا موضع شدة لأنه 
يقتضي أن لا رحصة أصلاً في التخلف. إلا أنه بمقتضى الأدلة على رفع الحرج 
محمول على أقصى الثقل في الأعمال المعتادة» بحيث يتأتى النفير ويمكن 
الخروج» وقد كان اجتمع في غزوة تبوك أمران: شدة الحرء وعد الشَقّةء زائداً 
على مفارقة الظلال» واستدرار الفواكه والخيرات» وذلك كله زائد في مشقة 
الخزو زيادة ظاهرة» ولكنه غير مخرج لها عن المعتاد؛ فلذلك لم يقع في ذلك 
رحصة؛ فكذلك أشباههاء وقد قال تعالی : ٭ وتلوم حی تم السْجَهر من 
لین وتښوا غبار [محمد: .]۳١‏ 

وقد قال ابن عباس في قوله تعالی : 3 وما جع کر في لين من 
حرج [الحج : ۷۸]: إنما ذلك سعة الإسلام ما جعل الله من التوبة 
والكفارات (). 

وقال عكرمة : ما أحل لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع". 

وعن عبد بن عمير؛ آنه جاء في ناس من قومه إلى ابن عباس» فساله عن 
الحرج؛ فقال: أولستم العرب؟! [فسألوه ثلاثاء كل ذلك يقول: أولستم 
العرب؟!]» ثم قال: ادع لي رجلا من هذيل؛ فقال [له]: ما الحرج فيكم؟ 
قال : الحرّجة من الشجر ما ليس له مخرج. قال ابن عباس: ذلك الحرج ما لا 
مخرج له" . 

)١(‏ أخرجه ابن جرير فيي «التفسير» (۱۷ / ٠٠١‏ - ٠٠۲)ء‏ وقال ابن العربي في «أحكامه» 
(۱۳۰١ / ۳(‏ قبله : «وثبت صحیحا عن ابن عباس» . 

قلت: وجاء فيي الأصل و (خ): «. . ولا مخرج» . 

(۲) ذكره ابن العربي في «أحكام القرآن» (۳ / .)٠١١٠١‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (۱۷ / )۲٠١‏ بنحوه» وذكره ابن العربي في «أحكامه» 
(۳ / ۱۳۰۴ ۱۳۰۵) بحرفه ونصه . 


۷۲ 


فانظر كيف جعل الحرج ما لا مخرج له» وفسر رفعه بشرع التوبة 
والكفارات» وأصل الحرج الضيق» فما كان من معتادات المشقات في الأعمال 
المعتاد مثلها؛ فليس بحرج لغة ولا شرعأًء كيف وهُذا النوع من الحرج وضع 
لحكمة شرعية» وهي التمحيص والاختبار حتى يظهر في الشاهد ما علمه الله 
في الخاثب(؛ فقد تبين إذأ ما هو من الحرج مقصود الرفع » وما ليس بمقصود 
الرفع» والحمد لله. 


فصل 

قال ابن العربي : «إذا كان الحرج في نازلة عامة في الناس؛ فإنه يسقط» 
وإذا كان خاصأً لم يعتبر عندنا» وفي بعض أصول الشافعي اعتباره»”٠‏ انتهى ما 
قال . 

وهو مما ينظر فيه ؛ فإنه إن عنى بالخاص الحرج الذي في أعلى مراتب 
المعتاد؛ فالحكم كما قال» ولا ينبغي أن يختلف فيه ؛ لأنه إن كان من المعتاد 
فقد ثبت أن المعتاد لا إسقاط فيهء وإلا؛ لزم في أصل التكليف» فإن تصور 
وقوع اخحتلاف ؛ فإنما هو مبني على أن ذلك الحرج من قبيل المعتاد. أومن قبيل 
الخارج عن المعتادء لا أنه مختلف فيه مع الاتفاق على أنه من أحدهما. 


وأيضاً؛ فتسمیته خاصاً يشا فيه» فإنه بل اعتبار عام غير خاص؛ إذ 


)١(‏ هذا كالتفسير لكل آية وقع فيها تعليل التكليف بعلم الله نحو (إحتى نعلم المجاهدين 
منكم والصابرين)» وصفوة المقال أن الله يعلم السرائر كما يعلم ما سيكون؛ إذ العلم يتعلق 
بالمعدوم وبالموجودء وإنما يضع التكاليف لتنكشف سريرة العبد حيث إن الجزاء إنما بيترتب على 
مايقع » كما أن الأحكام إنما تجري على حسب ما يظهر للعيان؛ فيرجع التعليل بالعلم إلى التعليل 
بما يلزمه العلم» وهو التبين أو الانكشاف» ويكون المعنى ليتعلق به علمنا موجوداً ظاهراً. (خ). 

(۲) «أحكام القران» )0۳/۳ 


¥ 


ليس مختصاأً ببعض المكلفين على التعيين دون بعض . 

وإن عنى بالحرج ما هو خارج عن المعتاد» ومن جنس ما تقع فيه الرخحصة 
والتوسعة ؛ فالعموم والخصوص فيه أيضاً مما يشكل فهمهء فإن السفر مثلً سبب 
للحرج مع تكميل الصلاة والصوم » وقد شرع فيه التخفيف ؛ فهذاعام» والمرض 
قد شرع فيه التخفيف وهو ليس بعام» بمعنى أنه لا يسوغ التخفيف في كل 
مرض» إذ من المرضى من لا يقدر على إكمال الصلاة قائماً أو قاعداء ومنهم 
من يقدر على ذلك ومنهم من يقدر على الصوم» ومنهم من لا يقدر؛ فهذا 
يخص كل واحد من المكلفين في نفسه . 

ومع ذلك؛ فقد شرع فيه التخفيف على الجملة؛ فالظاهر أنه خاص»ء 
ولكن لا يخالف فيه مالك الشافعي ؛ إلا أن يكونوا جعلوا هذا من الحرج العام 
عند تقييد المرض بما يحصل فيه الحرج غير المعتادء فيرجع إذ ذاك إلى قسم 
العام » ولا يخالف فيه مالك الشافعي أيضأًء وعند ذلك يصعب تمثيل الخاص»› 
وإلا؛ فما من حرج يعد أن يكون له تخفيف مشروع باتفاق أو باخحتلاف إلا 
وهو عام» وإن اتفق أن لا يقع منه في الوجود إلا فرد واحدء وإِن قدر ان يکون 
التشريع له وحده أو لقوم مخصوصين ؛ فهذا غير متصور في الشريعة إلا ما 
اختص به النبي ية أو خص به أحد أصحابه؛ كتضحية أبي بردة بالعناق 
الجذعة) وشهادة خزيمة؛ فذلك مختص بزمان النبوة دون ما بعد ذلك . 

فإن قيل : لعله يريد بالخصوص والعموم ما كان عاماً للناس كلهم» وما 
كان خاصًاً) ببعض الأقطار» أو بعض الأزمان» أو بعض الناس» وما أشبه 


. وهناك تخریجه‎ »)٤٠١ في (ط): «یقدر» . (۲) كما سيأتي (ص‎ )١( 
وهناك تخريجه.‎ »)٤1۹ کما سيأتي (ص‎ )۳( 
=> مثل له بعضهم بالمسافر ينقطع عن رفقته ومعه تبر؛ فيأتي دار الضرب بتبره ويأخحذ منها‎ )٤( 
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ذلك 0. 


فالجواب : إن هذا أيضاً مما ينظر فيه ؛ فإن الحرج بالنسبة إلى النوع أو 
الصنف عام في ذلك الكلي لا خاص؛ لأن حقيقة الخاص ما كان الحرج فيه 
خاصَاً ببعض الأشخاص المعينين» أو بعض الأزمان المعينة» أو الأمكنة 
المعينةء وكل ذلك إنما يتصور في زمان النبوة» أو على وجه لا يقاس عليه غيره ؛ 
کنهیه”) عن اذخار لحوم الأضاحى زمن الدافة”ء وكتخصيص الكعبة 


. دنانير بقدر ما يتخلص من تبره ويعطيهم أجرة الضرب»› قال : وقد أجازها مالك مع أنها مصلحة جزئية 
في شخص معين وحالة معينة . اه. وهذا غیر ظاهر؛ لأن کل مسافر هذه حاله فحکمه هُکذاء کما 
يشير إليه قول المؤلف : «فإن الحرج بالنسبة إلى النوع أو الصنف عام في ذلك الكلي . . . إلخ». 
(2). 

)١(‏ استعمل الأصوليون الكلية والجزثية بهذا المعنى في بحث المصالح التي قد ترجع إلى 
نوع المشاق» وفسروا الجزئية بما يعرض لبعض الناس أو في حالة مخصوصة » وذكروا الخلاف في 
حكمها؛ غير أن المعروف في المذهب المالكي اعتبارهاء ومن أمثلتها المسافر يعجله السفر فيأتي 
دار الضرب بتبره ؛ فيعطيهم أجرة الضرب» ويأحذ منهم دنانير بمقدار ما يخلص من تبره» وقد أجاز 
الإمام مالك هذه الصورة لضرورة الانقطاع عن الرفقةء قال الزركشي في «البحر المحيط» : «ولكنها 
مصلحة جزئية بالنسبة إلى شخص معين وحالة معينة» . (خ) . 

(۲) أخحرج مسلم في «صحيحه» (كتاب الأضاحي » باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبیان نسخه وإباحته إلى متی شاء» ۳ / ۱ |/ رقم ۱۹۷۱) 
بسنده إلى عبد الله بن واقدء قال: نهى رسول الله َة عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال 
عبدالله بن ابي بكر: فذكرت ذلك لعمرة؛ فقالت : صَدَق» سمعت عائشة تقول: دف أهل أبيات 
من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله بل ؛ فقال رسول الله كلا : «ادخروا ثلاثأء ثم 
تصدقوا بما بقي». فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله! إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم 
ويجملون منها الودك . فقال رسول الله اة : «وما ذاك؟» . قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد 
ثلاث . فقال : «إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت؛ فكلواء وادخحرواء وتصدقوا» . 

(۳) في حاشية الأصل : «الدَافة؛ بالدال المهملة» وتشديد الفاء: الجماعة الذين = 
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بالاستقبال» والمساجد الثلاثة [بما اشتهر من فضلها]› على ساثر المساجد؛ 
لتصرر مثل 132 في مال ابن العربي غير متا 

فإن قيل : ففي النوع أو الصنف خصوص من حيث هو نوع أو 
داخحل تحت جنس شامل له ولغیره" . 

قيل : وفيه أيضاً عموم من جهة كونه شاماد لمتعدد لا ينحصر؛ فليس أحد 
الطرفين وهو الخصوص أولى به من الطرف الأخر وهو العموم » بل جهة العموم 
أولی لان الحيج فيها كي بحيث لولحق نوع آخر أو صنفاً آخر للحق به في 
الحكم؛ فنسبة ذلك النوع آو الصنف إلى سائر الأنواع أو الأصناف الداخلة 
تحت الجنس الواحد نسبة بعض أفراد ذلك الجنس في لحوق المرض أو السفر 
إلى جميع أفراده ؛ فإن ثبت الحكم في بعضها ثبت في البعض ؛ وإن سقط سقط 
في البعض» وهذا متفق عليه بين الإمامين ؛ فمسألتنا ينبغي أن يكون الأمر فيها 
كذلك . 

فإن قيل : لعله يريد بذلك ما كان مثل التغير اللاحق للماء بما لا ينفك 
عنه غالباً» وهو عام ؛ كالتراب والحلب وشبه ذلك» أو خاص كما إذا كان عدم 


= یسیرون سیراً حفیفاً وقد ورد منهم على المدينة في زمنه عليه السلام ؛ فنهى الاس عن ادخار لحوم 

الأضاحي فوق ثلاث ثم أباح ذلك بعد وقال لما سثل عن النهي أنه من أجل الدافة؛ أي : لأنهم 
إذا نھوا عن الادخار جاؤوا به على أولئك القوم الوافدين وأطعموهم منه» . آه. 

وكتب (د) ما نصه : «الدافة : قوم من الأعراب يردون المصرء وقد نهى عن الادخار حينذاك 
ليأكل هؤلاء القادمون منها» . 

)١(‏ جاء في الأصل ما بين المعقوفتين بعد عبارة «سائر المساجد». 

(۲) أي : فخصوص مثل الخصوص في هذه الأمثلة التي أشار إليها لا يعقل هنا في كلام 
ابن العربي ؛ فلا يمكن حمل الخصوص في كلامه عليه وغرضه بكثرة الاحتمالات التي بطرقها ثم 
ينفيها أخذ الطريق على ابن العربي في جملته هذه. (د). (۳) في (ط): «أو لخيره» . 


۷٦ 


الانفكاك خاصًاً ببعض المياه؛ فإن حكم الأول ساقط لعمومه» والثاني مختلف 
فيه لخصوصه» وكذلك اختلف في ماء البحر: هل هو طهور أم لا؟ لأنه متغير 
حاص» وكالتغير بتفتت الأوراق في المياه حصوصاً ففيه حلاف والطلاق قبل 
النکاح“ إن کان عاماً سقط» وإِن کان خحاصاً ففيه خلاف» كما إذا قال : كل امرأة 
أتزوجها من بني فلان أو من البلد الفلاني أو من السودان أو من البيض أو كل 
بكر أتزوجها أو كل ثيب وما أشبه”“ ذلك ؛ فهي طالق» ومثله كل أمة اشتريتها 
فهي حرة؛ هو بالنسبة إلى قصد الوطء من الخاص» كما لو قال: كل حرة 
أتزوجها طالق» وبالنسبة إلى قصد مطلق الملك من العام فيسقط» فإن قال فيه : 
كل أمة اشتريتها من السودان كان خاصاًء وجرى فيه الخلاف» وأشباه ذلك من 
المسائل . 


فالجواب أن هذا ممکن» وهو أقرب ما يؤخذ عليه کلامه؛ إلا أن نص 
الخلاف في هذه الأشياء وأشباهها عن مالك بعدم الاعتبارء وعن الشافعي 
بالاعتبار يجب أن يیحمققی فی هذه الأمثلة وفی غیرها بالنسبة إلى علم الفقه 5 لا 


)١(‏ في حاشية الأصل : «انظر هذا؛ فإن حمل مسألة الطلاق قبل الملك على عموم الحرج 
وخصوصه يقتضي أن سبب خلاف الإمامين مراعاة الحرج وعدمه وليس كذلك وإنما سبب الخلاف 
مراعاة الملك التقديري في الخاص عند مالك وعدم مراعاته مطلقا عن الشافعي» كذا قيل» وفيه 
نظ والصواب ما عند المصنف» فإن مالكاً اعتبر الملك التقديري في الخاص لعموم الحرج أوغابته 
فیه» وإلا؛ فلا فرق فلو کان. . .». 

(۲) في الأصل: «أو» . 

(۳) لأنه له لكاح غير الإماءء أما الملك؛ فلا يكون لغير الإماءء وقد عمم الحرج بهذه 
الصيغة فوسع عليه بإسقاط ما تقتضيه تلك الصيغة ؛ فله أن يملك الإماء» ولكن ليس له نكاحهن ؛ 
عمل بالعموم في الأول» والخصوص في الثاني . (د). 

)٤(‏ أي : فالخلاف بالاعتبار وعدمه في المذهبين يكون من الخلاف في الفروع لا في 
الأصول» ولكن ابن العربي نقله على أنه حلاف في الأصول كما هو صريح عبارته» يقول المؤلف : 
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بالنسبة إلى نظر الأصول؛ إلا أنه إذا ثبت الخلاف ؛ فهو المراد هنا"» والنظر 
الأصولي يقتضي ما قال؛ فإن الحرج العام هو الذي لا قدرة لللإنسان في 
الانفكاك عنه؛ كالأمثلة المتقدمةء فأما إذا أمكن الانفكاك عنه؛ فليس بحرج 
عام بإطلاق. إلا أن الانفكاك عنه قد یکون فیه حرج آخر وإِن کان أخحف؛ إذ لا 
يطرد الانفكاك عنه دون مشقة » لاختلاف أحوال الناس في ذلك. 

وأيضاً؛ فكما لا يطرد الانفكاك عنه دون مشقة كذلك لا يطرد مع وجودها؛ 
فكان بهذا الاعتبار ذا نظرين » فصارت المسألة ذات طرفين وواسطة : الطرف 
العام الذي لا انفكاك عنه في العادة الجارية» ويقابله طرف خاص يطرد 
الانفكاك عنه من غير حرج كتغير هذا الماء بالخل والزعفران ونحوه» وواسطة 
دائرة بين الطرفين هي محل نظر واجتهاد» والله أعلم . 
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= إذا ثبت هذا الخلاف الذي يعزوه ابن العربي إلى المذهبين ؛ كان المراد به ما شرحه المؤلف في هُذا 
الوجه» وكان مقتضى قواعد الأصولية مصححاً له» أكن على أنه نظر فقهي لا أصولي . (د) . 
(1) في الأصل و (خ): «لأنه» . 
(۲) في (ط): وها هنا» . 


YA 


المسألة الثانية عشرة 


الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدلء 
الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيهء الداخحل تحت كسب العبد من غير مشقة 
عليه ولا انحلال» بل هو تكليف جار على موازنة تفتضي في جميع المكلفين 
غاية الاعتدال؛ كتكاليف الصلاةء والصيام » والحج » والجهاد» والزكاة» وغير 
ذلك مما شرع ابتداء على غير سبب ظاهر اقتضى ذلك» أو لسبب يرجع إلى 
عدم العلم بطريق العمل؛ كقوله تعالى «٠:‏ ينولك مادا نفد [البقرة: 
[1٥‏ 


# يلوك عن الحر ومر 4 [البقرة: .]۲٠۱۹‏ 
وأشباه ذلك . 
فإن كان التشريع لأجل انحراف المكلف» أو وجود مظنة انحرافه عن 
الوسط إلى أحد الطرفين ؛ كان التشريع راداً إلى الوسط الأعدل» لكن على وجه 
يميل فيه إلى الجانب الآخر ليحصل الاعتدال فيه» فعل الطبيب الرفيق [أن]› 
يحمل المريض على ما فيه صلاحه بحسب حاله وعادته» وقوة مرضه وضعفه ؛ 
حتى إذا استقلت صحته هيأ له طريقاً في التدبير وسطاً لائقاً به" في جميع 
أحواله . 

أولا ترى أن الله تعالى خاطب الناس” في ابتداء التكليف خطابٌ 


. زيادة ما بين المعقوفتين من الأصل فقط . (۲) في (ط): «فیه»‎ )١( 

(۳) الترتيب في ذاته صحيح » وأنه تعالى بدأ بإرشاد الخلق وإنارة عقولهم بالحقائق المتعلقة 
بخلقهم وبث النعم في هذا الوجود لأجلهم. ولم يصل إلى تكليفهم بعد أصل الإيمان والكليات 
التي سيشير إليها المؤلف في الكتاب عند الكلام على التكاليف المكية والمدنية ؛ إلا بعد بيانات 
وإرشادات وإعدادات للعقول إلى فهم هذه التكاليف» هذا مفهوم» ولكن غير المفهوم استشهاده 
بالآية الأولى وجعلها مما أنزل في ابتداء التكليف مع أنها مدنية» وکان یمکنه أن يجد ما اشتملت = 
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التعريف بما أنعم عليهم من الطيبات والمصالح التي بثها في هذا الوجود 
لأاجلهم» ولحصول منافعهم ومرافقهم التي يقوم بها عيشهم» وتكمل بها 
تصرفاتهم؛ کقوله تعالی : ظ لدی جمَلّ کر ] رض فرشا الما باه ورل م 
الاما کاچ پو من َرَت ردقال € [البقرة: ۲۲]. 

وقوله: ایی حل لکوت وال لار وانرد ی الما ما٤‏ قا حرج پو من 
لَب راسخر نکم الث جره ز ف لبر امو . . .4 إلى قوله: # ون 


عرق 


کڈ وات ت ا اشرما [إبراهیم: ۳۲ .]۳٤‏ 

وقوله : ا ٤‏ سے السا ما لک بن سراب وهه سر ويد 
يموك [النحل: ٠‏ 

إلى اخر ما عد لیم من النعم» > ثم وعدوا على ذلك بالنعیم إن آمنواء 
بالكفران» وشكوا في صدق ما قيل لهم ؛ أقيمت عليهم البراهين القاطعة بصدق 
ما قيل لهم وصحتهء فلما لم يلتفتوا إليها لرغبتهم في العاجلة؛ أخبروا 


عليه في آيات مكية ؛ كقوله تعالى في سورة غافر: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها 
تأكلون . . .) إلخ» وفي سورة الأنعام : وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل 
شيء. . . 4 إلخ› وكالاية الثانية التي ذكرها من سورة إبراهيم لأنها مكية» ثم قوله بعد: «فلما 
عاندوا؛ أقيمت عليهم البراهين القاطعة»؛ أي : وذلك في آيات مكية أيضاً كما في سورة ق» انظر 
[كتاب «الفوائد» ( ص ٩‏ - ۱۸) و «التبيان» .)٤۲١١ - ٤٤٥(‏ كلاهما] لابن القيم في الاستدلال بها 
على البعث وقدرة اللهء وقوله : «فلما لم يلتفتوا إليها ؛ أخبروا بحقيقتها» وضربت لهم الأمثال»» كما 
في الآیتین بعده وهما مکیتان ولو کان بدلهما مدني لما أضر بترتیبه» ولا ينافي هذا کله أن تکون هذه 
المعاني في المواطن الثلاثة وجدت أيضاً في السور المدنية من باب التوكيد والتقرير؛ إلا أنه يبقى 
الكلام في أن هذه الآيات التي اختارها في المعاني الثلالة مرتبة في النزول حسبما جاء في ترتيبه 
هو؛ فعليك بمراجعة تواريخها في النزول لتعرف هل يتم له تقريره في هذا الترتيب؟ (). 


A۹ 


بحقيقتهاء وأنها في الحقيقة كلا شيء؛ لأنها زائلة فانية . 

وضربت لهم الأمثال في ذلك؛ کقوله تعالی : إتما مكل الحيوة الدنيا كماو 
َرَلكه من ألسَمَآو الآية [يونس: .]۲٤‏ 

وقوله  :‏ ناليو لذا ليث ور74 [الحديد: ]۲١‏ [إلى اخر الآية]. 

[وقوله : #وماآليوة آلآ لامع ألشُرور4 [الحديد: .]]۲١‏ 

ا ماهو الحو لذا الَو ويب ولت الاد الخ لَه ألْحيوانلو 

لآ الاسر هرمن بمضهم مايتتشي ارغ في انیا رغ ریا 
أمالته عن الاعتدال فى طلبها أو نظرا” إلى هذا المعنى ؛ فقال عليه الصلاة 
والسلام : «إلٌ مما أخاف عليكم ما يمتح لكم من رَهّرات الدنيا». 

ولا لم بظهر يظهر ذلك ولا مظنته ؛ قال تعالی : * فل من حرم ية اه آل 
رر فل هى اَي اموا في الحيوة ألدي حالصة يوم المد 4 


کے 


آخرج لوبادوہ َالِ من الرز 
[الأعراف: ۳۲]. 


وقال: يتما الرس لوان ليت وأغملوا ديسا [المؤمنون: .]٥١‏ 


)١(‏ في (ط) بعدها: #وزينة). 

(۲) يعني : وأنه مظنة لذلك كما أشار إليه سابقاً. (د). 

(۳) أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس 
فیهاء ۱۱ / ۲٤٤‏ / رقم )1٤۲۷‏ من حديث أبي سعيد مرفوعاً: «إِنْ أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج 
الله لكم من بركات الأرض. قیل : وما برکات الأرض؟ قال : زهرة الدنيا» . وذکر أشیاءء منهاما تقدم 
عند المصنف ١(‏ / 1۷۷). 

)٤(‏ المراد من كلام المؤلف في مثل هُذا؛ أنه قال هذا في مقام كذاء وقال ذلك في مقام 
کذاء لا آن هناك في الخارج هذا الترتيب. وإلا؛ فالحديث قاله ية على المنبر في المدينة ء والآية 
في الأعراف وهي مكية» وكذا الآية الثانية في المؤمنون المكية. (د) . 


۲۸۱١ 


ووقع لأهل الإسلام النهي عن الظلم”"» والوعيد فيه والتشديد» وقال تعالى : لين 
“انوا وآ يليسو إيسدَهم بر4“ [فشق ذلك عليهم» وقالوا :ينا لم يظلم نفسه؟!فتزل 
إت لرك لظام عطي 4[لقمان ۱١:‏ ]؛ فخفف عنهم بسبب ذلك مع أن قليل الظلم 
وکثيره منهي عنه» لکنهم فهموا أن مطلق الظلم لا يحصل معه الأمن في الآخرة 
والهداية لقوله  :‏ ور يليسو إيمدَهم بلي ] أؤكهك كم اسهم مَهْسَدود) [الأنعام : .]۸١‏ 

ولما قال عليه الصلاة والسلام : «آيةٌ المنافق تَلاتٌ: إذا خَدّتٌ كَذّبء 
وإذا وَعَدَ أخلّف. وإذا اثتمن خان»"؛ شق ذلك عليهم» إذ لا يسلم أحد من 
شيء منه ؛ ففسره عليه الصلاة والسلام لهم حين أخبروه بكذب وإخلاف وخيانة 
مختصة بأهل الكفر0 . 

وكذلك لما“ نزل :ظ ون تیدواماۍ اشم وشخ فو یکا بک بد )4 
الآية [البقرة: ٤۲۸]؛‏ شق عليهم؛ فنرل: ‏ لا يكلف أله سا إلا وْسمَهاً 4 
[البقرة: .]۲۸١‏ 


وقارف ”) بعضهم بارتداد أو غيره وخحاف أن لا يغفر له» فسئل في ذلك 


(۱) أي : المطلق الشامل للشرك وغيره من المعاصي . (د). 

(۲) المعروف أن الظلم في الآية هو الشرك كما ورد تفسيره في الحديث باية : إن الشرك 
لظلم عظيم. ولو رجع قوله : شق ذلك عليهم للآية والحديث. وزاد كلمة «بظلم» قبل قوله 
«بكذب»؛ لكان جيدأًء وبغير هذا لا يكون لذكر آية الظلم موقع» وفي الواقع هي والحديث بعدها 
من واد واحد في نها لما نزلت شق عليهم ؛ ففسرت بما يخفف وقعها عليهم» حيث قالوا: أينا لم 
يظلم؟ أو نحوهء والتفسير أن رد إلى الطريق الأعدل. (د). (استدراك .)١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الإيمان» باب علامة المنافق » ۸٩ / ١‏ / رقم 
۳)). ومسلم في «صحیحه» (کتاب الإیمان» باب بیان خحصال المنافق» ۱ / ۷۸ / رقم ۹)ء 
والترمذي في «الجامع» (أبواب الإيمانء باب ما جاء في علامة المنافق / رقم »)۲٠۲۳‏ والنسائي 
في «المجتبى» (كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» ۸ / )١١١‏ . 

.)٤0۲/۳( ستأتي هذه التتمة في‎ )٤( 

. وهو صحیح . (1) في (خ): «قارن»‎ »)۲۱٠۰ مضی تخریجه (ص‎ )٥( 


YAY 


رسول الله کا ؛ فأنزل() الله : $ فل بای اَن أ رفوا عل انيهم لا نقََطوأ يِن 
اد الآية [الزمر: .]٠١‏ 


)١(‏ أخرج ابن إسحاق في «السيرة» ‏ كما في «سيرة ابن هشام» )٤۷١ / ١(‏ -» ومن طريقه 
بو بكر النجاد في «مسند عمر» (ق ۱۲۲ / أ- ب)» والبزار في «البحر الزحار» (۱ / ۲۵۸ - ۲٠٣۰‏ 
/ رقم ١١٠)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۲ / )٠٠١١‏ - وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي -» 
وابن جرير في «التفسير» )۱١/۲١(‏ قال: حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال : لما 
اجتمعنا للهجرة اعتدت أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاصي الميضأة ميضاأة بني غفار» فوق 
سرف وقلنا: أيكم لم يصبح عندها فقد احتبس؛ فلينطلق صاحباه فحبس عنا هشام بن العاص. 
فلما قدمنا المدينة فنزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء» وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام 
إلى عياش بن أبي ربيعة» وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما حتى قدما علينا المدينة فكلماه؛ فقالا 
له: إن أمك نذرت أن لا تمس رأسها بمشط حتى تراك؛ فرق لهاء فقلت له: يا عیاش ! انه والله إن 
يريدك القوم إلا عن دينك ؛ فاحذرهم ؛ فوالله لو قد أذى أمك القمل لقد امتشطت. ولو قد اشتد عليها 
حر مكة - أحسبه قال: - لاستظلت . فقال: إن لي هناك مالا فاخذه. قال: قلت: والله إنك لتعلم 
أني من أكثر قريش مالا ؛ فلك نصف مالي ولا تذهب معها. قال: فأبى عليّ إلا أن يخرج معهما. 
فقلت له لما أيى علي : أما إذ فعلت ما فعلت؛ فخذ ناقتي هذه» فإتها ناقة ذلول فالزم هرما فإن 
رابك من القوم ريب؛ فانج عليها. فخرج معهما عليها حتى إذا كانوا ببعض الطريق ؛ قال أبو جهل 
ابن هشام : والله لقد استبطأت بعيري هُذا؛ أفلا تحملني على ناقتك هذه؟ قال: بلى فأناخ وأناخا 
ليتحول عليهاء فلما استووا بالأرض عديا عليه وأوثقاه ثم أدخحلاه مكة وفتناه فافتتن . قال: وكنا نقول : 
والله لا يقبل الله ممن افتتن صرفاً ولا عدلاء ولا تقبل توبة قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء 
أصابهم . قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم فلما قدم رسول الله ية المدينة أنزل الله فيهم وفي 
قولنا لهم وقولهم لأنفسهم : قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعاً إلى قوله : (وأنتم لأ تشعرون). قال عمر: فكتبتها في صحيفة وبعثت بها 
إلى هشام بن العاص. قال هشام : فلم أزل أقرؤها بذي طوى أصعد بها فيه حتى فهمتها. قال : 
فألقي في نفسي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا؛ فرجعت فجلست على 
بعيري فلحقت برسول الله ل بالمدينة» . 

قال البزار عقبه : «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن النبي ية إلا عمر» ولا نعلم روي عن = 


YAY 


ولما ذم الدنيا ومتاعها؛ همُ جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أن 
یتبتلوا ویترکوا النساء واللذة والدنياء وينقطعوا إلى العبادة؛ فرد ذلك عليهم رسول 
الله هة وقال: «من رَغبَ عن سُنتي ؛ فليس مني»(٠.‏ 
ودعا لأناس بكثرة المال والولد بعد ما آنزل الله : إا آمول که وأول دك 
َة [التغابن : ٥‏ والمال والولد هي الدنيا")» وأقرٌ الصحابة على جمع 
الد والتمتع بالحلال منهاء ولم يُزهدهم ولا أمرهم بتركها؛ إلا عند ظهور 
حرص أو وجود منع من حقه» وحيث تظهر مظنة مخالفة التوسط بسبب ذلك وما 
سواه ؛ فلا . 
ومن غامض هذا المعنى أن الله تعالى أخبر عما يجازى به المؤمنين في 
الآخرة» وأنه جزاء لأعمالهم ؛ فنسب إليهم“ أعمال وأضافها إليهم بقوله: 
راء يما انوا يعمَلون) [السجدة: ۱۷]. 
ونفى المنة به عليهم في قوله : ل فهر أجر عر نون 04)[التين : [٦1‏ 
فلما منوا بأعمالهم قال تعالی  :‏ مر عك أن كرا فل دتشا ع رشک 
بلا يم ع نهد نک لين إن كر يوك [الحجرات : ۱۷]. 
فأثبت المنة عليهم على ما هو الأمر في نفسه؛ لأنه مقطع حق » وسلب(“ 
= عمر متصل إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» . 


قلت : وإسناده صحیح على شرط مسلم. فيه ابن إسحاق»ء وهو مدلس. وقد صرح 
بالتحديث . 


(۱) مضی تخریجه (۱ / .)٥۲۲‏ 

(۲) أي : التي قد ذمها. (د) . (۳) في (ط): «لهم». 

. جار على أن المعنى غير ممنون به» وأكثر المفسرين على تفسيره بأنه غير مقطوع . (د)‎ )٤( 

)٥(‏ فلم يضف العمل لهم » بل أضافه لنفسه ومَنْ به عليهم بخلاف غيرهم ؛ فإنه أضافه لهم 
وسلب المنة فيه غنهم . (د) . 


YA 


عنهم ما أضاف إلى الآخرين» بقوله: أن هدنك لَوين) [الحجرات : 
۷ كذلك أيضاًء أي فلولا الهداية لم يكن مامننتم به وهذا يشبه في المعنى 
المقصود حديث شراج“ الحرة حين تنازع فيه الزبير ورجل من الأنصار؛ فقال 
عليه السلام : «اسق يا بير فأمره بالمعروف -» وأرسل الماءَ إلى جارك» . فقال 
الرجل : إن کان ابن عمتك؟ فتلّون وجه رسول الله ق ثم قال : «اسق يا ربير 
حتی يرجع الماءٌ إلى الجدر»» واستوفی له حقه؛ فقال الزبير: إن هذه الآية 
نزلت في ذلك : * فلا ورك لا ونوت حى بحمو فيا سجر يته € الآية 
[النساء: .7]٦٥‏ 


وهكذا تجد الشريعة أبداً في مواردها ومصادرها. 


وعلی نحو من هذا الترتيب يجري الطبيب الماهرء یعطی الغذاء ابتداء 


)١(‏ الشراج : جمع شَزجة؛ بفتح » فسكون» وهي مسيل الماء من الحرة إلى السهلء 
والحرة: أرض ذات حجارة سودء وهي هنا اسم لمكان خاص قرب المدينة . (د) . 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب المساقاة» باب سكر الأنهار» ٠٠ / ٠‏ / رقم 
۹ › ۲۳۹۰ وكتاب التفسير» باب فلا وربك لا يۇمنون)› ۸ / ۲٥4‏ / رقم ›»)٤0۸٩‏ 
ومسلم في «صحیحه» (کتاب الفضائل» باب وجوب اتباعه وء ۱۸۳١ - ۱۸۲۹ / ٤‏ / رقم 
۷))». والترمذي في «جامعه» (أبواب الأحكام» باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من 
الأخر في الماءء ۳ / ٩٤٤4‏ / رقم ۱۳۹۳. وأبواب التفسیر» باب ومن سورة النساءء ۵ / ۲۳۸ - 
٩‏ / رقم ۳۰۲۷). والنسائي في «الکبری» (کتاب التفسیر» ۱ / ۳۰۸۱ / رقم »)٠۳١‏ 
و «المجتبى» (كتاب آداب القضاة. باب إشارة الحاكم بالرفق» ۸ / .)٠٠١‏ وأبو داود في «السنن» 
(كتاب الأقضية» أبواب من القضاءء ۳ / ۳۱۹-۳۱۰۵ / رقم ۳۷١۳)ء‏ وابن ماجه في «السنن» 
(المقدمة» باب تعظيم حديث رسول الله ية والتغليظ على من عارضهء ١‏ / ۸-۷ / رقم ١٠ء‏ 
وكتاب الرهون»ء باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماءء ۲ / ۸۲۹ / رقم )۲٤۸١‏ عن عبدالله 


ابن الزبير. 


على ما يقتضيه الاعتدال في توافق مزاج المختذي مح مزاج الغذاءء وپخبر من 
ذلك؟ فإذا أصابته علة بانحراف بعض الأخلاط ؛ قابله في معالجته على مقتضى 
انحرافه في الجانب الأخرء ليرجع إلى الاعتدال وهو المزاج الأصلي » والصحة 
المطلوبة» وهذا غاية الرفق» وغاية الإإحسان والإنعام من الله سبحانه. 


فصل 

فإذا نظرت في كلية شرعية فتأمَلّها تجدها حاملة على التوسط فإن رأيت 
ميا إلى جهة طرف من الأطراف؛ فلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف 
الآخحر. 

فطرف التشديد - وعامة ما يكون في التخويف والترهيب والزجر - يؤّتى به 
في مقابلة من غلب عليه الانحلال في الدين. 

وطرف التخفيف - وعامة ما يكون في الترجية والترغيب والترحيص - يؤتى 
به في مقابلة من غلب عليه الحرج في التشديد. فإذا لم يكن هذا ولا ذاك رأيت 
التوسط لائحاً ومسلك الاعتدال واضحاًء وهو الأصل الذي يرجم إليه والمعقل 
الذي يلجا إليه . 

وعلی هذا إذا رأيت في النقل من المعتبرين في الدين من مال عن 
التوسط ؛ فاعلم أن ذلك مراعاة منه لطرف واقع أو متوقع في الجهة الأخرى١»‏ 


)١(‏ الميل عن التوسط الصالح لأن يكون علاجاً للأنفس إنما يصح في العمل ذي الوجوه 
الجائزة كالعزيمة والرحصة» أما في الفتوى؛ فقد سوغ بعض أهل العلم للمجتهد أن ينظر إلى حال 
المكلف المعين وبأخذ له في الفتوى بقول غيره من الصحابة والتابعين عند ما يفهم من حاله أنه إن 
فتاه بالقول الراجح في نظره؛ لم يقبل الفتوى» وأفضت به الاستهانة بأمر الدين إلى اقتحام ماهو = 


۲۸٦ 


وعليه يجري النظر في الورع والزهد وأشباههماء وما قابلها . 


والتوسط يعرف بالشرع()» وقد يعرف بالعوائد وما يشهد به معظم 


¥ ¥ 3 o 


أشد من المخالفات» وممن قرر المسألة على هذا الوجه وقصر النظر فيها على المجتهد دون المقلد 
أإبو بكر ابن العربي في كتاب «العواصم والقواصم»» ولكنا لم نظفر بدليل يشهد بصحة أن يفتي 
المجتهد بغير ما يراه القول الحقء وسيمر بك تحقيق هذا في بحث العمل بالقول الراجح . (خ). 

)١(‏ من المفيد أن يعلم أن (الوسط) في نصوص الشرع ليس فقط ما يكون بين شيئين» وإنما 
جاء بمعنى : العدل الخيار» قال تعالى : إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) [البقرة : 
۸])» والوسطى بمعنى خيرها وأعدلها وأفضلهاء وقال تعالى : من أوسط ما تطعمون أهليكم) 
[المائدة: ۸۹4]؛ أي : خيره وأعدله وقال تعالى : إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً [البقرة: ١٤٠]؛‏ 
أي : خياراً عدولا ء والمقصود من ذلك جميعه أن يفهم أن الوسطية في الدين هي الخيرية والعدالة 


الدينية . 
انظر: «تنوير الأفهام لبعض مفاهيم الإسلام» ( ص (١‏ للشيخ محمد شفرة» و «الحقيقة 
الشرعية» )١۷۴(‏ . 


YAY 


النوع الرابح 


في بان فعا الثارع في توا لمل ا تحت احكام ارين 
وی . ء 
المسألة الأولى 


المقصد الشرعى من وضع الشريعة إخراج المكلف) عن داعية هواه؛ 
حتی یکون عبداً لله اختیاراء کما هو عبد لله اضطراراً<). 


والدليل على ذلك أمور: 
أحدها: النص الصريح الدال على أن العباد خلقوا للتعبد للهء والدخول 


)١(‏ هذا قصد اخر للشارع من وضع الشريعة غير النوع الأول الذي قرره من أن مقصد 
الشرع إقامة المصالح الدنيوية والأحروية على وجه كلي ‏ ولا تنافي بين القصدين. إنما المطلوب 
منك معرفة الفرق بين القصدينء حتى تميز المباحث الخاصة بكل منهما؛ فالنوع الأول معناه وضع 
نظام كافل للسعادة في الدنيا والآخرة لمن تمسك بهء والرابع أن الشارع يطلب من العبد الدخحول 
تحت هذا النظام » والانقياد له لا لهواه» وهكذا تجد مسائل النوع الأول كلها في تفاصيلهء وكذلك 
ساثئر الأنواع بطريق الاستقراء التام . (د) . 

قلت : ويتضح الفرق جلياً بين النوعين من النظر في مباحث كل منهماء ولكن العبارات التي 
افتتح بها الكلام في كل من النوعين كافية أيضاً في التفريق بينهما. 

(۲) نحوه في «الاعتصام» ٤۳٤ / ١(‏ - ط دار المعرفة وا / ٠۳١١-٠۳۲‏ -ط محمد رشيد 
رضا) للمصنف» و«مجموع فتاوی ابن تيمية» (۱۰ / .)٤۷۹4 ۰۳٤۷-۳٤٩‏ و«المرآة» (۱ / ۲۹٤‏ 
بحاشية الإزميري) . 


۲۸۹ 


تحت أمره ونهیه؛ کقوله تعالی  :‏ َا علقت لوان إلا یدود« مارد نّم 
نرق وارد أنيطيشون) [الذاريات : .]٥۷ _ ۵٩‏ 


وقوله تعالی : < ومر هك َة وَاَضَطيرٌ عا کا منك رذ ن ررك € 
[طه: 1۳۲]. 

وقولہ : ٭ یتایا الاش عدوا ریم آآڑی عق لن ین نیک ملک َون 
[البقرة: .]۲١‏ 


ثم شرح هذه العبادة في تفاصيل السورة؛ كقوله تعالى: * اس لر ن 
ولوا وجو گم قل انرق المرب َك لر من ءام . . .¢ إلى قوله: «وأوهك هم 
امود [البقرة: ۱۷۷]. 

وهكذا إلى تمام ما ذكر في السورة من الأحكام» وقوله: « وبوا 

.]۳١ وکا شرکوا وہ سرا [النساء:‎ TE 


إلى غير ذلك من الآيات الآمرة بالعبادة على الإطلاق» وبتفاصيلها على 
العموم ؛ فذلك كله راجع إلى الرجوع إلى الله في جميع الأحوال» والانقياد إلى 
أحکامه على كل حال» وهو معنی التعبد لله . 


والثاني : ما دل على ذم مخالفة هذا القصد من النهي أوَلاً عن مخالفة آمر 
اللهء وذم من أعرض عن اللهء وإيعادهم بالعذاب العاجل من العقوبات 
الخاصة بكل صنف من أصناف المخالفات» والعذاب الآجل في الدار الآخرةء 
وأصل ذلك اتباع الهوى والانقياد إلى طاعة الأغراض العاجلةء والشهوات 
الزائلة ؛ فقد جعل الله اتبا الهوى مضاداً للحق» وعدّه قسيمأً له ؛ ماقي قول 
تعالی  :‏ يداو د إا جعلکك حَلِيمَة فی لاض ا بی الاس الي وا َع هوى فيلك 
ڪَنسیلٍ ار الآية [ص: .]۲١‏ 


1۹۰ 


وقال تعالی: اتا سن ع ٭ ار لب اشيا « ل م هى المآوى 4 
[النازعات: ۳۷ - ۳۹]. 


ا س سے اک ص ص ص 
2£ 


وقال فی قسیمه ” : وآمامن حاف مقام ریه ونھی 
آلمارى) [النازعات .]٤١ - ٤١‏ 
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وقال : 3 اطق عن فوئ« إن هو إلا وى يوى) [النجم: ۳ .]٤‏ 

فقد حصر الأمر في شيئين : الوحي وهو الشريعة» والهوى؛ فلا ثالث 
لهماء وإذا كان كڏلك؛ فهما متضادان» وحين تعين الحق في الوحي توجه 
للهوى ضده؛ فاتباع الهوى مضاد للحق . 

وقال تعالى  :‏ أفَيت مناد إلهم هوب أله اَهَل عر [الجاثية : ۲۳]. 

وقال: ر ق الح اهرهم قد 
[المؤمنون: .]۷١‏ 

وقال: آلذين طبع أله عل فلوبيم وأعوا هوا هر4 [محمد: .]1١‏ 


ار 


ت 


ص سے و ص کے r‏ . € 
اهم قدت ألسموت والارض ومن فيهرت 4 


وقال: * ان کان عل نة ِن ري کمن رين لم سوه لوہ وشوا اهوم [ محمد : 


ا 


.[1٤ 
وتأمل ؛ فكل موضع ذكر الله تعالى فيه الهوى؛ فإنما جاء به في معرض‎ 
الذم له ولمتبعيه› وقد روی هذا المعنى عن ابن عباس ؛ أنه قال: «ما ذکر الله‎ 
الهوی فی کتابه إلا ذمه»(). فهذا کله واضح في ُن قصد الشارع الخروج عن‎ 

(۱) ذکره ابن الجوزي في «ذم الهویى» (ص ۰)۱۸ وعزاه لابن عباس» ولم ينسبه لأحد. 
ثم وجدنّه في «الاعتصام» (۲ / ۸۸ - ط ابن عفان) معزواً لطاوس» قال: «حکی ابن 


وهب عن طاوس . . .» (وذکره) . 
وأحرجه الهروي في «ذم الكلام» رص )٠۲۳‏ بسنده إلى سليمان الأحول قوله. 


۲۹۱ 


اتباع الهوى والدخول تحت التعبد للمولى . 

والثالث : ما علم بالتجارب والعادات من أن المصالح الدينية والدنيوية لا 
تحصل مع الاسترسال في اتباع الهوى» والمشي مع الأغراض؛ لما يلزم في 
ذلك من التهارج والتقاتل والهلاك. الذي هو مضاد لتلك المصالح › وهُذا 
معروف عندهم بالتجارب والعادات المستمرةء ولذلك اتفقوا على ذم من اتبع 
شهواته» وسار حیٹ سارت به ؛ حتی إن من تقدم ممن لا شريعة له يتبعهاء أو 
کان له شريعة دَرسّت؛ كانوا يقتضون المصالح الدنيوية بكف كل من اتبع هواه 
في النظر العقلي 7 وما اتفقوا عليه إلا لصحته عندهم » وإطراد العوائد باقتضائه 
ما أرادوا من إقامة صلاح الدنياء وهي التي يسمونها السياسة المدنية ؛ فهذا أمر 
قد توارد النقل والعقل على صحته في الجملة» وهو أظهر من أن يستدل عليه . 

وإذا كان كذلك؛ لم يصح لأحد أن يدعي على الشريعة أنها وضعت على 
مقتضى تشهي العباد وأغراضهم ؛ إذ لا تخلو أحكام الشرع من الخمسةء أما 
الوجوب والتحريم ؛ فظاهر مصادمتها لمقتضى الاسترسال الداخل تحت 
الاختيار؛ إذ يقال له: «افعل كذا» كان لك فيه غرض أ لاء و«لا تفعل کذا» 
كان لك فيه غرض أم لاء فإن اتفق للمکلف فيه غرض موافقٌ» ووی باعتٌ على 


. الهرج : القتل والفتنة‎ )١( 

(۲) أي : من يعد متبعاً لهواه بحسب ما يؤدي إليه النظر العقلي عندهم » وقد اطردت العوائد 
عندهم أن هذا الكف يترتب عليه ما أرادوا من إقامة المصالح . (د). 

(۳) يتفق المصنف في كلامه هذا مع أحدث الآراء الفلسفية التي ترجع انهيار الحضارات 
إلى الأهواء الجامحة» كما تراه مثلا في كتاب «منبعا الأخلاق والدين» (ص ۲۷۷) لبرقسون» وسبقه 
إلى هذا ابن القيم ء قال في «إعلام الموقعين» ١(‏ / ۷۲): «وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد 
العالم وخرابه إنما نشا من تقديم الرأي على الوحي » والهوى على العقل» وما استحكم هذان 
الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه» وفي أمة إلا وفسد أمرها أتم الفساد» . 


14۲ 


مقتضى الأمر أو النهي ؛ فبالعرض لا بالأصل» وأما سائر الأقسام - وإن كان 
ظاهرها الدخول تحت خيرة المكلف ؛ فإنما دخلت بإدخال الشارع لها تحت 
اختياره ؛ فهي راجعة إلى إخراجها عن اختیاره» ألا تری أن المباح قد یکون له 
فيه اختیار وغرض.» وقد لا یکون؟ فعلی تقدیر أن لیس له فيه اختیار» بل في رفعه 
مثا کیف یقال: إنه داخل تحت اختیاره؟ فکم من صاحب هوی یود لو کان 
المباح الفلاني ممنوعاً؛ حتى إنه لو وكل إليه مثلا تشريعّه لحرّمه» كما يطرأ 
للمتنازعين في حق . 

وعلى تقدیر أن اختياره وهواه في تحصيله يود لو كان مطلوب الحصول ؛ 
حتی لو فرض جعللّ ذلك إليه لأوجبه» ثم قد يصير الأمر في ذلك المباح بعينه 
على العكس» فيحب الآن ما يكره غداً» وبالعكس؛ فلاءيستتب في قضية حكم 
على الإطلاق› وعند ذلك تتوارد الأغراض على الشيء الواحدء فينخرم النظام 
بسبب فرض اتباع الأغراض والهوى؛ فسبحان الذي أنزل في كتابه : $ ور نَج 
یاهوم قدت السوث رارض رن فیورک ) [المؤمنون: .]۷١‏ 

فإذاًء إباحة المباح مثل لا توجب دخوله بإطلاق تحت اختيار المكلف»› 
إلا من حيث كان قضاء من الشارع › وإذ ذاك يكون اختياره تابعا لوضع الشارع › 
وغرضة مأخوذاً من تحت الإذن الشرعي لا بالاسترسال الطبيعي » وهذا هو عين 
إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله . 

فإن قيل : وضع الشرائع ؛ إما أن يكون عبثاً» أو لحكمة؛ فالأول باطل 
باتفاق» وقد قال تعالی : افحت راتما خلفت کہ عب ) [المؤمنون: .]١٠١‏ 


)١(‏ أي : بل لحكمة تقتضي تكليفكم وبعثكم للجزاء؛ فهي توبيخ للكفار على تغافلهم» 
وإرشاد إلى أن الشريعة وضعت لحكمة» ولو زاد كلمة «إلخ»؛ لكان أحسن» لأن ظهور الإشارة تام 
في قوله : (وإنكم إلينا لا ترجعون). (د). 


وقال: ‏ وَمَا لقا ألما والأرش ومابنجتا بط [ص : ۲۷]. 

وما قتا اسشوت لار وما یما مرت ٭ ما فما لد با 
[الدخان: ۳۸ ۔ ۳۹] 

وإن كان لحكمة ومصلحة ؛ فالمصلحة إما أن تكون راجعة إلى الله 
تعالى» أو إلى العباد ورجوعها إلى الله محال؛ لأنه غني ويستحيل عود 
المصالح إليه حسبما تبين في علم الكلام ؛ فلم يبق إلا رجوعها إلى العبادء 
وذلك مقتضى أغراضهم؛ لأن كل عاقل إنما يطلب مصلحة نفسه وما يوافق هواه 
في دنياه وأخراه» والشريعة تكفلت لهم بهذا المطلب في ضمن التكليف؛ 
فكيف ينفي أن توضع الشريعة على وفق أغراض العباد ودواعي أهوائهم؟ 

وأيضاً فقد تقدم بيان أن الشريعة جاءت على وفق أغراض العباد وأثبتت0) 
لهم حظوظهم تفضلا من الله تعالى على ما يقوله المحققون» أو وجوباً على ما 
يزعمه المعتزلة » وإذا ثبت هذا من مقاصد الشارع حقا؛ كان ما ينافيه باطلا. 

فالجواب أن وضع الشريعة إذا سلم أنها لمصالح العباد؛ فهي عائدة 
عليهم بحسب أمر الشارع » وعلى الحد الذي حدَّه» لا على مفتضى أهوائهم 
وشهواتهم » ولذا”“ كانت التكاليف الشرعية ثقيلة على النفوس» والحس والعادة 
والتجربة شاهدة بذلك؛ فالأوامر والنواهي مخرجة له عن دواعي طبعه واسترسال 
أغراضه» حتى يأخحذها من تحت الحد المشروع» وهذا هو المرادء وهو عين 
مخالفة الأهواء والأغراض. أما أن مصالح التكليف عائدة على المكلف في 


حي 4 


(1) الباطل ما لا حكمة فيه» والآية مقررة لما قبلها من أمر المعاد والحساب» ولا يكون إلا 
بعد شرع وبيان» والآية بعدها مثلها؛ فإن معنى اللعب واللهو ما لا حكمة فيه وبما ذكرناه ظهر وجه 
الاستدلال بالآيات» فلا يقال: إن الآيات في أصل الخلق لا في وضع الشريعة. (د). 

(۲) في (د): «ثبتت» . (۳) في الأصل و (ط): «ولذلك». 


1۹4 


العاجل والآجل؛ فصحيح» ولا يلزم من ذلك أن يکون نيله لها خارجاً عن 
حدود الشرع› ولا أن يكون متناولاً لها بنفسه دون أن يناولها إياه الشرع» وهو 
ظاهر» وبه یتبین أن لا تعارض بين هذا الكلام وبين ما تقدم ؛ لأن ما تقدم نظر 
في ثبوت الحظ والغرض من حيث أثبته الشارع ؛ لا من حيث اقتضاه الهوى 
والشهوة» وذلك ما أردنا ههنا. 


فصل 

افإذا تقرر هذا انبنى عليه قواعد : 

منها: أن كل عمل كان المتبع فيه الهوى بإطلاق من غير التفات إلى 
الأمر أو النهي أو التخيير؛ فهو باطل بإطلاق لأنه لا بد للعمل من حامل يحمل 
عليه» وداع يدعو إليه» فإذا لم يكن لتلبية الشارع في ذلك مدخل ؛ فليس إلا 
مقتضى الهوى والشهوة» وما كان كذلك؛ فهو باطل بإطلاق لأنه حلاف الحق 
بإطلاق» فهذا العمل باطل بإطلاق بمقتضى الدلائل المتقدمةء وتأمّل حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه في «الموطا» : «إنك في زمان كثيرٌ فقهاؤه» قليل قرا 
تَحفَظٌ فيه حدودٌ القرآن» وتَضَيّم حروفه» قلي من يسأل» كير من يُعطي » 
يطيلون فيه الصلاة ويقصرُون فيه الخطبة» يبدءون أعمالّهم قبل أهوائهم"» 


)١(‏ أما المعاملات ؛ فأثرها في المصالح العاجلة بانتظام حياة الاجتماع والتمتع بنعمة 
الاستقلال وعزة الجانب وأما العبادات ؛ فلما في إقامتها من الفوز برضا الخالق الذي هو مبدأً 
فيضان النعم الروحية؛ من اطمئثنان النفس» وراحة الضميرء واحتقار متاع هذه الحياة» وقلة 
المبالات بنوائب الباساء والضراءء وهذه النعم التي هي ملاك الحياة الطيبة ملازمة للقيام بالأعمال 
الصالحة ملازمة النتائج لمقدماتها الصحيحة» قال تعالى : ومن يعمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فلنحيينه حياة طيبة) . (خ). 

(۲) فعملهم یبدا قبل ظهور شهوتهم وهواهم فیه» فإذن عملهم يحمل عليه شيء آخر غير = 


4° 


وسياتي على الناس زمان قليل فقهاؤه» کثیر قراؤه» تحفظ فيه حروف القرآنء 
وتضیع حدوده» کثير من يسال» قليل من بُعطي > يطيلون فيه الخطبة ويقصرون 
الصلاة» يدون فيه أهواء هم ق قبل أعمالهم»(. 

فاا العبادات ؛ فكونها باطلة ظاهر» وأما العادات؛ فلك ”)من حیث 
عدم ترتب الثواب على مقتضی الأمر والنهي › فوجودها في ذلك وعدمها سواء» 
وكذلك الإذن في عدم أخذ المأذون فيه من جهة المنعم به» کماتقدم في کتاب 
الأحكام وفي هذا الكتاب . 

وكل فعل كان المتبع فيه بإطلاق الأمر أو النهي أو التخيير؛ فهو صحیح 


وحق لأنه قد آتی به من طریقه الموضوع له» ووافق فيه صاحبه قصد الشارع ؛ 


الهوى» وهو انقيادهم إلى ما شرعه الله أما هواهم ؛ فمرتبته متأخرة عن البدء في العمل؛ فليسوا 
فيه متبعين للهوى» بخلاف الفريق الآخر الذي لا يبدأ في العمل إلا بعد ظهور الهوى فيه ؛ فإن 
المتغلب عليه في العمل هواه وشتان بين الفريقين. (د). 

(1) أخرجه مالك في «الموطأً» (۱ / ۱۷۴۳) عن یحی بن سعید؛ أن عبدالله بن مسعود قال 
لإنسان . . . (وذکره). 

وإسناده منقطع » یحی بن سعید لم بسمع من ابن مسعود شيئاًء لكن قال ابن عبدالبر في 
«الاستذكار» :)۳٤١ / ٩(‏ لِد هذا الحديث قد روي عن ابن مسعود من وجوه متصلة حسانٍ 
متواترة» . 

قلت: نعم » أخرجه أبو خيثمة في «العلم» )٠٠۹١(‏ بإسنا حسن» ولكنه مختصرء وأخرجه 
من طرق عن ابن مسعود البخاري في «الأدب المفرد» (رقم »)۷۸١‏ وعبدالرزاق في «المصنف» (رقم 
۷))» ومن طریقه وغيره الطبراني في «الکبیر» ۴٤١ / ٩(‏ / رقم .)۸٩٩۷ ۰۹٤٩٩‏ 

وحسنه ابن حجر في «الفتح» »)١٠١ / ٠١(‏ وشيخنا الألباني في «صحيح الأدب المفرد» 
(رقم .)٠۰١‏ 

قلت : ووقع في (خ) محرفاً: «فقاؤه» في الموضع الثاني منه. 

(۲) في نسخة (ماء / ص )١۷۹‏ : «فكذلك» . 


1۹٦ 


فکان کله صواباً» وهو ظاهر. 

وأما إن امتزج فيه الأمران؛ فكان معمولاً بهما؛ فالحكم للغالب< 
والسابق”» فإن كان السابق أمر الشارع بحيث قصد العامل نيل غرضه من 
الطريق المشروع ؛ فلا إشكال في إلحاقه” بالقسم الثاني » وهو ما كان المتبع 
فيه مقتضى الشرع خاصة لأن طلب الحظوظ والأغراض لا ينافي وضع الشريعة 
من هذه الجهة؛ لأن الشريعة موضوعة أيضاأ لمصالح العبادء فإذا جعل الحظ 
تابعاً؛ فلا ضرر على العامل . 

إلا أن هنا شرطاً معتبراً» وهو أن يكون ذلك الوجه الذي حصّل أو يحصل 
به غرضه مما تبين أن الشارع شرعه لتحصيل مثل ذلك الغرض» وإلا؛ فليس 
السابق فيه أمر الشارع » وبيان هذا الشرط مذكور في موضعه . 

وإن كان الغالب والسابق هو الهوى وصار أمر الشارع كالتبع ؛ فهو لاحق 
بالقسم الأول. 

وعلامة الفرق بين القسمين تحرّي قصد الشارع وعدم ذلك؛ فكل عمل 
شارك العامل فيه هواه فانظر فإن كف هواه ومقتضى شهوته عند نهي الشارع5)؛ 
فالخالب والسابق لمثل هذا أمر الشارع» وهواه تبع» وإن لم يكف عند ورود 
النهي عليه ؛ فالغالب والسابق له الهوى والشهوة» وإذن الشارع تبغ لا حكم له 
عنده؛ فواطیء زوجته وهي طاهر محتمل أن یکون فيه تابعا لهواه» أو لإإذن 
الشارع» فإن حاضت فانکفٌ؛ دل على أن هواه تبع» وإلا؛ دل على أنه 
السابق . 


١(‏ و۲) أي : الأقوى في الحمل على الفعل» والذي سبق إلى النفس منهما. (د). 
(۳) في (د) و (خ) و (ط): «لحاقه». 
)٤(‏ في (ط) زيادة «له» . 
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- ومنها: أن اتباع الهوى طريق إلى المذموم وإن جاء في ضمن 
المحمود؛ لأنه إذا تبين أنه مضاد بوضعه لوضع الشريعة؛ فحيشما زاحم 
مقتضاها في العمل كان مخوفاً. 

أما أولاً؛ فإنه سبب تعطيل الأوامر وارتكاب النواهي ؛ لأنه مضاد لها. 

وأما ثانياً؛ فإنه إذا اتبع واعتيدء ربما أحدث للنفس ضراوة وأنساً به» حتى 
يسري معها في أعمالهاء ولا سيما وهو مخلوق معها ملصق بها في الأمشاج ؛ 
فقد يكون مسبوقاً بالامتثال الشرعى فيصير سابقاً له» وإذا صار سابقاً له صار 
العمل الامتثالي تبعاً له وفي حكمه ؛ فبسرعة ما يصير صاحبه إلى المخالفة ودليل 
التجربة حاكم هنا. 

وأما ثالغاً؛ فإن العامل بمقتضى الامتثال من نتائج عمله الالتذاذ بما هو 
فيه › والنعيم بما یجتنیه من ثمرات الفهوم › وانفتاح مغالیق العلوم» وربما أكرم 
ببعض الكرامات» أو وضع له القبول في الأرض ؛ فانحاش الناس إليه» وحلَقوا 
عليه» وانتفعوا به» وأموه لأغراضهم المتعلَقة بدنياهم وأخراهم» إلى غير ذلك 
مما يدخحل على السالكين طرق الأعمال الصالحة ؛ من الصلاة» والصوم» 
وطلب العلم » والخلوة للعبادة» وسائر الملازمين لطرق الخير» فإذا دحل عليه 
ذلك؛ كان للنفس به بهجة وأنس» وغنى ولذة» ونعيم بحيث تصغر الدنيا وما 
فيها بالنسبة إلى لحظة من ذلك» كما قال بعضهم”: «لو علم الملوك ما نحن 
عليه لقاتلونا عليه بالسيوف»» أو كما قال» وإذا كان كذلك؛ فلعل النفس تنزع«) 

(۱) بعدها في نسخة (ماء / ص :)۱۷١۹‏ «وذا حقيق» . 

(۲) هو إبراهيم بن أدهم» أسنده عنه البيهقي في «الزهد» (رقم ١۸)ء‏ وابن الجوزي في 
«صفة الصفوة» )۱١۷ / ٤(‏ و«سلوة الأحزان» (رقم ۱۹۸)» وأبو نعيم (۷ / .)۳۷١‏ 

(۴) وتشتد رغبتها في القيام بالصلاة والصيام والخلوة للعبادة ليزداد أنسها وبهجتهاء ولذتها = 


۳۹۸ 


إلى مقدمات تلك النتائج » فتكون سابقة للأعمال» وهو باب السقوط عن تلك 
الرتبة والعياذ بالله» هذا وإن كان الهوى في المحمود ليس بمذموم على الجملة؛ 
فقد يصير إلى المذموم على الإطلاق» ودليل هذا المعنى مأخوذ من استقراء 
أحوال السالكين وأخبار الفضلاء والصالحين ؛ فلا حاجة إلى تقريره ههنا. 
فصل 

ومنها: أن اتباع الهوى في الأحكام الشرعية مظنة لأن يحتال بها على 
أغراضه فتصير”“ كالآلة المعدّة لاقتناص”› أغراضه ؛ كالمرائي يتخذ الأعمال . 
الصالحة سلما لما في أيدي الناس» وبيان هذا ظاهر» ومن تتبع مآلات اتباع 
الهوى في الشرعيات وجد من المفاسد كثيرأًء وقد تقدم في كتاب الأحكام من 
هذا المعنى جملة عند الكلام على الالتفات إلى المسببات في أسبابها» ولمل 
الفرق الضالة المذكورة في الحديث”) أصل ابتداعها اتباع أهوائهاء دون توخي 
مقاصد الشرع . 


¥ ¥ ¢ FF 


= ونعيمهاء وإكرامها بالكرامات وزيادة القبول في الأرض» وكل هذا هوى خالط المحمود من العمل؛ 
أكنه قد يسبق إلى النفس فيخسر صاحبه مرتبته . (د) . 

(۱) في (ط): «حتی تصیر» . 

(۲) في نسخة (ماء / ص :)۱۷١۹‏ والانتقاص» . 

(۳) سيأتي نصه وتخریجه (ص .)۳۳١‏ 
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المسألة الثانية 

المقاصد الشرعية ضصربان : مقاصد أصلية › ومقاصد تابعة(. 

فأما المقاصد الأصلية؛ فهي التي لا حظ فيها للمکلف» وهي 
الضروريات المعتبرة في كل ملةء وإنما قلنا: إنها لا حظ فيها للعبد من حيث 
هي صرورية ؛ لأنها قيام بمصالح عامة مطلقة› لا تختص بحال دون حال» ولا 
بصورة دون صورة» ولا بوقت دون وقت» لكنها تنقسم إلى ضرورية عينية» وإلى 
ضرورية كفائية . 

فأما كونها عينية ؛ فعلی کل مکلف في نفسه؛ فهو مأمور بحفظ دینه٥)‏ 
اعتقاداً وعملاء وبحفظ نفسه قیاماً بضروریات حیاته» وبحفظ عقله حفظاً لمورد 
الخطاب من ربه إليه» وبحفظ نسله التفاتاً إلى بقاء عوضه في عمارة هذه الدارء 
ورعياً له عن وضعه في مضيعة اختلاط الأنساب العاطفة” بالرحمة على 
المخلوق من مائهء وبحفظ ماله استعانة على إقامة تلك الأوجه الأربعة» ویدل 
على ذلك أنه لو فرض اختيار العبد خلاف هُذه الأمور لحجر عليه» ولحيل بينه 


(1) في الأصل وفي نسخة (ماء / ص )۱۸١‏ : «تابعية» . 

(۲) يحتاج المقام لبيان القدر الذي لا حظ فيه للنفس من هذه الأمور الخمسة ؛ فحفظ نفسه 
بألا يعرضها للهلاك كأن يقذف بنفسه في مهواة» ودينه بأن يتعلم ما يدفع عن نفسه به الشبه التي تورد 
علیه مثلاء وعقله بأن یمتنع عما یکون سبباً في ذهابه أو غیبوبته باي سبب من الأسباب» ونسله بالا 
یضع شهوته إلا حیث أحل الله حتی تحفظ› وماله بألا يتلفه بحرق أو نحوه مما يوجب عدم الانتفاع 
به وبهذا يظهر قوله : «أنه لو فرض اختياره لغير هذه الأمور لحجر عليه»» أما حفظ نفسه بالتحرف 
والتسبب لينال ما تقوم به حياته من لباس ومسکن وهکذا؛ فهذا من النوع الثاني » أي : المقاصد 
التابعة التي فيها حظه» وإن كان ضرورياً أيضاً كما سيأتي . (د). ۰ 

(۳) صفة للأنساب وقوله : «الرحمة» متعلق بالعاطفة ؛ أي : الأنساب التي من شأنها أن 
تتعطف الوالد على ولده بالرحمة والإحسان. (د) . 


o 


وبين اختیاره» فمن هنا صار فيها مسلوبٌ الحظ› محکوماً عليه في نقسه» وإن 
صار له فيها حظ ؛ فمن جهة أخرى تابعة لهذا المقصد الأصلي . 

وأما كونها كفائية ؛ فمن حيث كانت منوطة بالغير أن يقوم بها على العموم 
في جميع المكلفين؛ لتستقيم الأحوال العامة التي لا تقوم الخاصة إلا بهاء إلا 
أن هذا القسم مكمل للأول؛ فهو لاحق به في كونه ضروريأً؛ إذ لا يقوم العيني 
إلا بالكفائي » وذلك أن الكفائي قيام بمصالح عامة لجميع الخلق ؛ فالمأمور به 
من تلك الجهة مأمور بما لا يعود عليه من جهته تخصيص لأنه لم يؤمر إذ ذاك 
بخاصة نفسه فقط» وإلا صار عينياً» بل بإقامة الوجودء وحقيقته٠‏ أنه خليفة 
الله في عباده على حسب قدرته وما هى ءَ له من ذلك ؛ فإن الواحد لا يقدر على 
يقوم بمصالح أهل الأرض؛ فجعل الله الخلق خلائف في إقامة الضروريات 
العامة» حتى قام الملك في الأرض . 

ويدلك على أن هذا المطلوب الكفائي مُعرُى من الحظ شرعأً أن القائمين 
به في ظاهر الأمر) ممنوعون من استجلاب الحظوظ لأنفسهم بما قاموا به من 
ذلك؛ فلا يجوز لوال أن يأخذ أجرةً ممن تولاهم على ولايته عليهم » ولا لقاضٍ 
آن يأحذ من المقضي عليه أو له أجرة على قضائه()» ولا لحاكم على حکمه» 


. في الأصل: «عينأ» . (۲) أي : القائم الكفائي‎ )١( 

(۳) في (ط): «بجميع ما يحتاج إليه» . 

)٤(‏ وإنما قال في ظاهر الأمر لأنه وإن لم يأخذ الأجر من خحصوص من ترافعوا إليه ؛ فإنه 
يأحذه من بيت المال الذي يأتي دخله ممن ترافعوا ومن غيرهم» إلا أن هذا ليس كالأجر الذي يأخذه 
من أرباب القضايا مباشرة؛ فهو لا يؤثر في ذمته ولا يبعثه على أن یغیر حکماً حقاً رآه بین 
المتخاصمين»› كما هو ظاهر. (د) . 

= قرر القرافي في (الفرق الخامس عشر والمثة) بين قاعدة الأرزاق وقاعدة الإجارات أن‎ )١( 


۳۰١ 


ولا لمفتٍ على فتواه» ولا لمحسن على إحسانه» ولا لمقرض على قرضه» ولا 
ما أشبه ذلك من الأمور العامة التي للناس فيها مصلحة عامةء ولذلك امتنعت 
الرشا والهدايا المقصود بها نفس الولاية ؛ لأن استجلاب المصلحة هنا مؤد إلى 
مفسدة عامة تضاد حكمة الشريعة في نصب هذه الولايات . 


وعلى هذا المسلك يجري العدل في جميع الأنام» ويصلح النظام» 
وعلى خلافه يجري الجور في الأحكام» وهدم قواعد الإسلام» وبالنظر فيه 
يتبين ” أن العبادات العينية لا تصح الإجارة عليهاء ولا قصد المعاوضة فيهاء 
ولا نيل مطلوب دنيوي بهاء وأن ترّكها سببٌ للعقاب والأدب» وكذلك النظر في 
المصالح العامة موجب تركها للعقوبة ؛ لأن في تركها أي مفسدة في العالم . 

وأما المقاصد التابعة)؛ فهي التي روعي فيها حظ المكلف. فمن جهتها 


القضاة يجوز أن يكون لهم أرزاق من بين المال على القضاء إجماعاًء ولا يجوز أن يستأجروا على 
القضاء إجماعاً لأن الأرزاق إعانة من الإمام لهم على القيام بالمصالح لا أنها عوض عما يجب عليهم 
من تنفيذ الحكم عند قيام الحجاج ونهوضها. (خ). 

)١(‏ أي : بأاخحذ الرشرة أو القضاء وما أشبهء يؤدي إلى مفسدة عامة هي الجور وعدم 
الاستقامة في تأدية واجبات الولاية والقضاء» من رعاية العدالة والنصفة بين الناس» والبعد عن تهمة 
التحيز. (د). 

(۲) لأنه مسلوب الحظ فيهاء وليس له الخيرة في التخلي عنها. (د). 

(۳) هذا إذا تعين النظر على الشخص بوجه من وجوه التعين . (د) . 

)٤(‏ وهي التسببات المتنوعة التي لا يلزم المكلف أن يأخذ بشيء خاص منهاء بل وكل إلى 
اخحتیاره أن يتعلق بما يميل إليه وتقوى منته عليه ؛ فلم يلزم بالتجارة دون الصناعةء ولا بالتعليم دون 
الزراعةء وهكذا من ضروب التسببات التي لا يسعها التفصيل ؛ فهذه كلها مكملة للمقاصد الأصلية 
وخادمة لهاء لأنها لا تقوم في الخارج إلا بهاء ولو عدمت التابعة رأساً لم تتحقق الأصلية لتوقفها 
عليهاء وفرق آخحر» وهو أن الأصلية واجبة والتابعة مباحة «أي : بالجزء كما تقدم في المسألة الثانية 
من المباح»» وسيأتي له في المسألة التالية عدها من الضروريات أيضاً كالمقاصد الأصلية . (ى . 
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يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات» والاستمتاع بالمباحات» وسد 
الخلات» وذلك أن حكمة الحكيم الخبير حكمت أن قيام الدين والدنيا إنما 
يصلح ويستمر بدواع من قبل الإنسان تحمله على اكتساب ما يحتاج إليه هو 
وغيره ؛ فخلق له شهوة الطعام والشراب إذا مسه الجوع والعطش؛ ليحركه ذلك 
الباعث إلى التسبب في سد هذه الخلة بما أمكنه» وكذلك خلق له الشهوة إلى 
لنساء لتحركه إلى اكتساب الأسباب الموصلة إليهاء وكذلك خلق له الاستضرار 
بالحر والبرد والطوارق العارضة؛ فكان ذلك داعية إلى اكتساب اللباس 
والمسكن» ثم خلق الجنة والنار» وأرسل [الرسل]٠‏ مبينة أن الاستقرار ليس ها 
هناء وإنما هذه الدار مزرعة لدار أخحرىء وأن السعادة الأبدية والشقاوة الأبدية 
هنالك. لكنها تكتسب أسبابها هنا بالرجوع إلى ما حده الشارع» أو بالخروج 
عنه؛ فأحذ”) المكلف في استعمال الأمور الموصلة إلى تلك الأغراض ولم 
يجعل له قدرة على القيام بذلك وحده؛ لضعفه عن مقاومة هذه الأمور» فطلب 
التعاون بغيره؛ فصار يسعى في نفع نفسه واستقامة حاله بنفع غيره؛ فحصل 
الانتفاع للمجموع بالمجموع »› وإن كان كل أحد إنما يسعى في نفع نفسه . 
فمن هذه الجهة صارت المقاصد التابعة خادمة للمقاصد الأصلية ومكملة 
لهاء ولو شاء الله لكلف بها مع الإعراض عن الحظوظ› ارلکلف بھا مع سلب 
الدواعي المجبول عليها؛ لکنه امتن على عباده بما جعله وسيلة | إلى ما أراده من 
عمارة الدنيا للآخرةء وجعل الاكتساب لهذه الحظوظ مباحاً لا ممنوعأء لكن 
على قوانين شرعية هي أبلغ في المصلحة وأجرى على الدوام مما يعدّه العبد 
مصلحة « وهه يكم انش لا تسوت [البقرة: »]۲٠١‏ ولو شاء لمَنعًنا في 
الاكتساب الأخحروي القصد إلى الحظوظ فإنه المالك وله الحجة البالغةء 


. ما بين المعقوفتين سقط في الأصل‎ )١( 
. «مأخذ»‎ : )۱۸١ في الأصل ونسخة (ماء / ص‎ )۲( 


۳۰۴۳ 


ولكنه رغبنا في القيام بحقوقه الواجبة علينا بوعد حظيّ لناء وعجل لنا من ذلك 
حظوظاً كثيرة نتمتع بها في طريق ما كلفنا به ؛ فبهذا اللحظ قيل: إن هذه 
المقاصد توابع › وإن تلك هي الأصول؛ فالقسم الأول يقتضيه محض العبودية › 
والثاني يقتضيه لطف المالك بالعبيد. 


¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 


المسألة الثالغة() 


قد تحصّل إذاً أن الضروريات ضربان : 

أحدهما: ما كان للمكلف فيه حظ عاجل مقصود؛ كقيام ”› الإنسان 
بمصالح نقسه وعیاله ؛ في الاقتيات› واتخاد السكن“. والمسكن› واللباس› 
وما يلحقی بها من المتممات ؛ کالبیوع » والإجارات» والأنكحة»› وغیرها من وجوه 
الاكتساب التي تقوم بها الهياكل الإنسانية . 

والشاني : ما ليس فيه حظ عاجل مقصود9)» كان من فروض الأعيان 
كالعبادات ٠‏ البدنية والمالية ؛ من الطهارة» والصلاةء والصيام» والزكاةء 
والحج› وما أشبه ذلك أو من فروض الكمايات› کالولایات العامة ؛ من“ 
الخلافةء والوزارةء والنقابةء والعرافة”"» والقضاءء وإمامة الصلوات› 
والجهادء والتعليم» وغير ذلك من الأمور التي شرعت عامة لمصالح عامة إذا 
فرض عدمها أو ترك الناس لها انخرم النظام . 

فأما الأول ؛ فلما كان لللإنسان فيه حظ عاجل» وباعث من نفسه يستدعيه 


. للجويني‎ )۹۳۸ 4۹1۹١ / ۲( كلام المصنف تحتها تعميق لما في «البرهان»‎ )١( 

(۲) في الأصل : «لقيام» . 

(۳) أي : الزوجة. (د). 

)٤(‏ إنما قال : «مقصود» لأن في فروض الكفاية كالولاية حظاً عاجلا؛ كعزة الرياسة » وتعظيم 
المأمورين للآمر» وهكذا مما سيأتي له ؛ إلا أنه غير مقصود شرعأء بل منهي عنه أشد النهي » وسيأتي 
له تفسير الحظ المقصود بعد. (د). 

(ه) وكغير العبادات» من ساثر الضروريات التي ليس فيها حظ عاجل» كما تقدم إيضاحه . 
(د). 

(1) في الأصل : «والخلافة» . 

(۷) النقابة والعرافة منصب دون الرئاسة» ويطلق على صاحبه «النقيب» و «العريف» . 


۳.0 


إلى طلب ما يحتاج إليه» وكان ذلك الداعي قيا جداً بحيث يحمله قهراً على 
ذلك؛ لم يؤكد عليه الطلب بالنسبة إلى نفسه» بل جعل الاحتراف والتكسب 
والنكاح على الجملة مطلوباً طلب الندب لا طلب الوجوب» بل كثيراً ما يأتي في 
معرض الإباحة ؛ كقوله  :‏ وَأَحل اليح [البقرة: .]۲۷١‏ 

إا قبت الصاوة نتروا في ألأرض وأبنتوا من مسل أن [الجمعة: 
1° 

س عم ج ان َبْو اض ل رم4 [البقرة: ۱۹۸]. 

3 فل من حرم ية أ الى اح لواو َّمت من ذِ4 [الأعراف : ۳۲]. 

ڪلوا من يبت ما رتك [البقرة: ۱۷۲]. 

وما أشبه ذلك» مع أنا لو فرضنا أخذ الناس له كأخذ المندوب بحيث 
يسعهم جمیعاً الترك ؛ لأثموا"“ لأن العالم لا يقوم إلا بالتدبير والاكتساب؛ فهذا 
من الشارع كالحوالة على ما في الجبلة من الداعي الباعث على الاكتساب» 
حتى إذا لم يكن فيه حظ أو جهة نازع طبعي أوجبه الشرع عيناً أو كفاية”)» كما 

)١(‏ أما بالنسبة إلى غيره كالاقارب والزوجات مما لم يكن الداعي للنفس فيه قوياً؛ فسيأتي 
آن الشارع يوجبه. (د). 

(۲) قد يقال : إذاً یکون واجباً كفائياًء وإلا لاختل حد الأحكام الخمسة؛ إلا أن يقال: إن 
هذا من المندوب بالجزء الواجب كفاية بالكل كما تقدم في الأحكامء فیصح التأثيم بترك الكل مع 
کونه مندوباً بالجزء . (د). ِ 

(۳) صرح الإمام الغزالي في كتاب «الوسيط» بأن الحرف والصنائع لا تندرج في فرض 
متی تظافروا على ترك حرفة يحتاج إليها في وسائل القوة أو مرافق الحياة» والشعب الذي لا يعني 
بالصنائع ويعول على أن يستمد حاجاته من أمة أخرى ؛ لا يلبث أن يقع في غمرة بؤس وشقاء واختلال 
الحالة الاقتصادية مطية إلى الإفلاس في السياسةء والابتلاء بسيطرة أجنبي يعبث بحقائق الدين = 


۳۰۹ 


لوفرض هُذا في نفقة الزوجات والأقارب()ء وما أشبه ذلك . 

فالحاصل أن هذا الضرب قسمان : 

قسم يكون القيام بالمصالح فيه بغير واسطة؛ كقيامه بمضالح نفسه 
مباشرة . 

وقسم یکون القيام بالمصالح فيه بواسطة الحظ فى الغير؛ کالقیام بوظائف 
الزوجات والأولادء والاکتساب بما للغير فيه مصلحة ؛ کالإجارات»› والكراءء 
والتجارة» وسائر وجوه الصنائع والاکتسابات ؛ فالجميع يطلب الإنسان بها حظه 
فيقوم بذألك حظ الغير» خدمة دائرة بين الخلق ؛ كخدمة بعض أعضاء الإنسان 

ويتأكد الطلب فيما فيه حظ الغير على طلب حظ النفس المباشر» وهذه 
حكمة بالغة» ولما كان النظر ھکذا» وكانت جهة الداعي كالمتروكة ٠”‏ إلى ما 
يقتضيه» وكان ما يناقض الداعي ليس له خادم”»» بل هو على الضد من ذلك؛ 


وتجول يده في الأموال والثمرات» ويسوق النفوس الشريفة إلى عار خالد أو موتة خاسرة. (خ). 

قلت: ورجح ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوى» A۲ / ٠۸(‏ أن الحرف من باب 
فرض الكفاية» ومتى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه» لا سيما إن كان غيره عاجزاً 
عنهاء وكان الناس محتاجين إليها. 

. فالتكسب لنفقة هؤلاء واجب . (د)‎ )١( 

(۲) فلم توجب» بل ندب إليهاء أو ذكرت في معرض الإباحة . (د) . 

(۳) أي : لما كان الداعي هو المتسلط وحده على الإنسان يدعوه إلى طلب المصلحة ودرء 
المفسدة من أي طريق كانء وكان ما يناقض الداعي وهو ما يقتضي عدم الدحول في طلب مصلحته 
ودرء مفسدته ليس له من جهة الطبع ما يخدمه ويعين عليه ؛ صار من الحكمة تخفيف وطأة هذا 
الداعي بالزواجر الشديدة عن السير وراء الداعي في كل شيء ليقف عند حد عدم المساس بحقوق 
الغير. (د). 


أكدت جهة الكف هنا بالزجر والتأديب في الدنياء والإيعاد بالنار في الآخرة؛ 
كالنهي عن قتل النفس» والزنى » والخمر» وأكل الرباء وأكل أموال اليتامى » 
وغيرهم من الناس بالباطل» والسرقة» وأشباه ذلك ؛ فإن الطبع النازع إلى طلب 
مصلحة الإنسان ودرء مفسدته يستدعي الدخحول في هذه الأشياء . 

وعلى هذا الحد جرى الرسم الشرعي في قسم الكفاية من الضرب الثاني 
أو أكثر أنواعه؛ فإن عز السلطان» وشرف الولايات» ونخوة الرياسة» وتعظيم 
المأمورين للآمر مما جبل الإنسان على حبه؛ فكان الأمر بها جارياً مجرى 
الندب لا الإيجاب» بل جاء ذلك مقيداً بالشروط المتوقع خلافهاء وأكد النظر 
في مخالفة الداعي ؛ فجاء كثير من الآيات والأحاديث في النهي عما تنزع إليه 
النفس فيها؛ كقوله تعالى  :‏ يلاود لتا جعلتك خَلمَة ف آلأرض اح بن الاس باي 
لاع لوی ياك ن سيلا [ص : ]۲١‏ إلى آخرها. 

وفي الحديث: «لا تطلب الإمارة؛ فنك إن طلبتها باستشراف نفس 
وكلت إليها»). أو كما قال. 


وجاء النهي عن غلول الأمراء"» وعن عدم النصح في الإمارة“؛ لما كان 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى : طلا 
يؤاخذکم الله باللغو. . .)۰ ۱۱ / ٩۱٦‏ ۔ ٥۱۷‏ / رقم 11۲۲ وکتاب کفارات الأيمانء باب 
الكفارة قبل الحنث وبعده» 10۸/١١‏ /رقم )1۷۲١‏ من حديث عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه . 

(۲) من مثل قوله ب : «هدايا الأمراء غلول»» وسيأتي تخریجه (۳ / .)۱١۸‏ 

(۴) أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب الأحكام» باب من استرعي رعية فلم ينصح » 
۳ / ۱۲۷-۳ / رقم .)۷٠١١ ۰۷۱٠۰‏ ومسلم في «صحیحه» (کتاب الإیمان» باب استحقاق 
الوالي الغاش لرعيته النارء ۱ / ۱۲١‏ / رقم ۲۲۷. وكتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادلء ٣‏ / 
۰ ) عن معقل بن يسار مرفوعاً: «ما من عبلٍ يسترعيه الله رعية» فلم يُحطها بنصحه؛ لم يجد 
رائحة الجنة» . 


هذا كله على خلاف الداعي من النفس» ولم يكن هذا كله دليلا على عدم 
الوجوب في الأصل» بل الشريعة كلها دالة على أنها في مصالح الخلق من 
أوجب الواجبات . 

وأما قسم الأعيان؛ فلا لم يكن فيه حظ عاجل مقصود» اكد القصد إلى 
فعله بالإيجاب» ونفيه بالتحريم» وأقيمت عليه العقوبات الدنيوية» وأعني 
بالحظ المقصود ما كان مقصود الشارع بوضعه السببًّ [الباعث عليه» وغير 
المقصود وهو مالم یکن مقصودا للشارع بوضعه السبب] ؛ فإنا نعلم أن الشارع 
شرع الصلاة وغيرها من العبادات لا لنحمد عليهاء ولا لننال بها في الدنيا شرفاً 
وعزاً أو شيئاً من حطامها؛ فإن هذا ضد ما وضعت له العبادات» بل هي خالصة 

لله رب العالمين» $ ألا لن لالص [الزمر: .]١‏ 

وهكذا شرعت أعمال الكفاية لا لينال بها عز السلطانء ونخوة الولايةء 
وشرف الأمر والنهي» وإن كان قد يحصل ذلك بالتبع ؛ فإن عز المتقي لله في 
الدنيا وشرفه على غيره لا ينكر» وكذلك ظهور العزة في الولايات موجود معلوم 
ثابت شرعاً من حيث يأتي تبعاً للعمل المكلف به» وهكذا القيام بمصالح الولاة 
من حيث لا يقدح في عدالتهم(› حسبما حده الشارع غير منكر ولا ممنوع » بل 
هو مطلوب متأكد» فكما يجب على الوالي القيام بمصالح العامة ؛ فعلى العامة 
القيام بوظائفه من بيوت أموالهم إن احتاج إلى ذلك”» وقد قال تعالى : 


. بأن يكون ذلك من بيت المال لا بالرشوةء ولا بهدايا الخصوم» ولا بأجر منهم . (د)‎ )١( 

(۲) تقوم الأمة بنفقة ولاة الأمور» وهي التي تفرض لهم من بيت المال ما يكقي لسداد 
حاجاتهم بالمعروف» ولا حق للوالي في أن يعد ما في الخزينة العامة بمنزلة تراث أبيه وجده؛ فيرمي 
به في سبيل أهوائه الواسعة» وإلى الله المشتكى من ذلك التصرف الذي انطلقت به أيدي كثير من 
الأمراء والوزراء في بعض الممالك الإسلامية حتى سقطت في بؤس وغرقت دولها في ديون اتخذها 
الأجنبي في وسائل امتلاك البلاد والقبض على زمام سياستها. (خ). 


۳۰۹ 


22 کے 4 کرم ورو ہق 


ومر هلك يألصلوة واَصَطبر علا انلك ردا شن رفك الآية [طه: .]۱۳١١‏ 

وقال: « ومن يق أله جل له ,رجاه ردقه من بث لاحي [الطلاق : ۲ 
.[r-‏ 

وفي الحديث : «من طلَبَ العلم ؛ تکفل الله بررقه»(). 

إلى غير ذلك مما يدل على أن قيام المكلف بحقوق الله سببٌ لإنجاز ما 
عند الله من الرزف. 

فقد تحصل من هذا أن ما ليس فيه للمكلف حظ بالقصد الأول يحصل 
له فيه حظه بالقصد الثاني من الشارع» وما فيه للمكلف حظ بالقصد الأول 


قلت: وقال ابن خلدون في «مقدمته» (ص ۳۲۲): «إن الإمارة ليست بمذهب طبيعي 
للمعاش»ء وانظر: «الإشارة في محاسن التجارة» (۴۳۸). و«الأحكام السلطانية» رص )٠٠١‏ 
للماوردي. و«الآموال» (ص )٤۹۹‏ لاأبي عبيد» و«تحرير المقال» للبلاطُسي . 

وكان المصنف رحمه الله ممن يرى رأي من يجیز ضرب الخراج على الناس عند ضعفهم 
وحاجتهم ؛ لضعف بيت المال عن القيام بمصالح الناس» کما تراه في ترجمته » انظر على سبیل 
المثال: «نيل الابتهاج» (4۹)ء ونقله عنه الونشريسي في «المعيار المعرب» ۱١(‏ / ١۱۳)ء‏ وانظر: 
«فتاوی الشاطبي» ( ص ۱۸۷ - ۱۸۸) . 

(1) أخرجه الخطيب في «تاریخه» (۳ / .)۱۸١‏ و«الجامع» (رقم .)1١‏ والشجري في 
«أماليه» )٦۰ / ١(‏ من حدیث زياد بن الحارث الصدائي مرفوعاً . 

قال الخطيب : «غريب من حديث الثوري عن أبيه عن جده. لا أعلم رواهُ إلا يونس بن 
عطاء . 

قلت: ويونس بن عطاء» قال عنه ابن حبان: «يروي العجائب» لا يجوز الاحتجاج به»» 
وانظر له: «الميزان» ٤(‏ / ١۸٤)؛‏ فالحديث مرفوعاً ضعيف جدأًء ولعله من قول الثوريء والله 


أعلم. 


۳1١ 


يحصل فيه“ العمل المبرأً من الحظ . 

وبيان ذلك في الأول ما ثبت في الشريعة أوَلاً من حظ نفسه وماله» وما 
وراء ذلك من احترام أهل التقوى والفضل والعدالة» وجعلهم عمدة في الشريعة 
في الولايات والشهادات وإقامة المعالم الدينية وغير ذلك زائدا إلى ما جعل لهم 
من حب الله وحب أهل السماوات لهم » ووضع القبول لهم في الأرض؛ حتى 
يحبهم الناس ويكرمونهم ويقدمونهم على أنفسهم» وما یخصون به من انشراح 
الصدور» وتنوير القلوبء وإجابة الدعوات. والإتحاف بأنواع الكرامات» 
وأعظم من ذلك ما في الحديث مسنداً إلى رب العزة: «من اذى لي ولا؛ فقد 
باررّني بالمحاربة») . 


وأيضاً؛ فإذا كان من هذا وصفه قائماً بوظيفة عامة لا يتفرغ بسببها لأموره 
الخاصة به في القيام بمصالحه ونيل حظوظه؛ وجب على العامة أن يقوموا له 
بذلك» ويتكلفوا له بما يفْرٌغ باله للنظر في مصالحهم» من بيوت أموالهم 
المرصدة لمصالحهم. إلى ما أشبه ذلك مما هو راجع إلى نيل حظه على 
الخصروص › فأنت تراه لا يعرى عن نيل حظوظه الدنيوية في طريق تجرده عن 
حظوظه» وما له في الآخرة من النعيم أعظم . 

وأما الثاني ؛ فإن اكتساب الإنسان لضرورياته في ضمن قصده إلى 
المباحات التي يتنعم بها ظاهر؛ فان أكل المستلذات. ولباس اللينات» وركوب 


)١(‏ أي : يحصل بسببه العمل المطلوب منه الذي جعل مما لا حظ فيه ؛ كإقامة الحياة بسائر 
أسبابها من أكل وشرب ولباس ومسكن وغيرها؛ فالقسم الذي فيه للمكلف حظ يحصل بسببه القسم 
الذي لا حظ فيه . (د) . 

(۲) آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب الرقاق» باب التواضع» ۱۱ / ۴٤١-۳٤١‏ / 
رقم .)٠٠۰۲‏ 


۳11 


الفارهات»› ونکاح الجميلات قد تضمن سد الخلات والقيام بضرورة الحياة» 
وقد مر ن إقامة الحياة من حيث هو ضروري لا حظ فيه . 

وأيضاً؛ فإن في اكتسابه بالتجارات وأنواع البياعات والإجارات وغير ذلك 
مما هو معاملة بين الخلق قياماً بمصالح الغير» وإن كان في طريتق الحظ؛ 
فليس فيه من حيث هو حظ له يعود عليه منه غرض إلا من جهة ما هو طريق إلى 
حظه» وکونه طريقاً ووسيلة غير کونه مقصوداً فی نفسه» وهکذا نفقته على أولاده 
وزوجته» وساثر من تعلق به شرعا من حيوان عاقل وغیر" عاقل » وسار ما يتوسل 
به إلى الحظ المطلوب» والله أعلم . 

وإذا نظرنا إلى العموم والخصوص في اعتبار حظوظ المكلف بالنسبة إلى 
قسم الكفاية ؛ وجدنا الأعمال ثلاثة أقسام : 

قسم لم يعتبر فيه حظ المكلف بالقصد الأول على حال» وذلك الولايات 
العامة والمناصب العامة للمصالح العامة . 


وقسم اعتبر فيه ذلك» وهو كل عمل كان فيه مصلحة الغير في طريق 
مصلحة الإنسان في نفسه؛ كالصناعات والحرف العادية كلهاء وهذا القسم في 
الحقيقة راجع إلى مصلحة الإنسان واستجلاب”٠‏ حظه في خاصة نفسه» وإنما 
كان استجلاب المصلحة العامة فيه بالعرض . 

وقسم يتوسط بينهما؛ فيتجاذبه قصد الحظ ولحظ < الأمر الذي لا حظ 


)١(‏ أي : فكما أن فيه الضروري العيني ؛ فيه الضروري الكفاثي . (د). 
(۲) في (ط): «أو غير» . (۳) في (د): «واستجلابه» . 
)٤(‏ أي : وملاحظة . 
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فيه » وهذا ظاهر في الأمور التي لم تتمحض في العموم وليست خاصة» ويدخل 
تحت هذا ولاية أموال الأيتام والأحباس والصدقات والأذانُء وما أشبه ذلك؛ 
فإنها من حيث العموم يصح فيها التجرد من الحظء ومن حيث الخصوص وأنها 
کسائر الصنائع الخاصة بالإنسان في الاكتساب يدخحلها الحظ› ولا تناقض في 
هذا؛ فإن جهة الأمر بلا حظ غير وجه الحظ؛ فیؤمر انتداباً أن یقوم به لا لحظ» 
ثم يبذل له الحظ في موطن ضرورة أو غير ضرورة»› حین لا يکون ثم قائم 
بالانتداب» وأصل ذلك في والي مال اليتيم قوله تعالی: ومن کا عَيْیًا 
لعفف ومن کان برا لیا کل بالمموف€ [النساء: .]١‏ 

وانظر ما قاله العلماء في أجرة القسام والناظر في الأحباس والصدقات 
الجارية» وتعليم العلوم على تنوعها)؛ ففي ذلك ما يوضح هذا القسم . 
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)١(‏ ما يصرف لمن يقوم بمصلحة يتعدى نفعها؛ كالعلم » أو القسام للعقار بين الخصومء 
أو ترجمان الحاكم أو كاتبه ؛ هو من باب المعونة على القيام بهذه المصالح » وتقاضيه لهذه المعونة 
لا يقطع عنه ثواب الله في الأخرةء بل ينال جزاءه الأحروي لقيامه بذلك العمل النافع موفوراء ولباذل 
المعونة ثواب التبرع بالمال في سبيل المصالح العامة . (خ). 

قلت: ذهب إلى مشروعية أخذ الأجرة على الطاعات المذكورة ابن تيمية في «مجموع 
الفتاوی» (۳۰ / ۰۲۰۲ ۲۰۹ - .)۲٠١۷‏ وانظر في المسألة: «المغني» ٠٤۴۳ / ١(‏ - مع الشرح 
الكبي» و«كشاف القناع» »)١١ / ٤(‏ و«المحلى» (۸ / »)۱۹١‏ و«حاشية ابن عابدین» ( / 
»)٩‏ و«بدائع الصنائع» .)۹١ / ٤(‏ و «حاشية الدسوقي» (۲ / (۱١‏ و«فتح العلي المالك» (۲ 
/ ۲۹( و «مغني المحتاج» (۲ / »)۳٤٤‏ و«نیل الأوطار» (ه / ۳۲۲). 


۳۳ 


المسألة الرابعة ٠‏ 

ما فيه حظ العبد محضاً - من المأذون فيه - يتأتى تخليصه من الحظ؛ 
فيكون العمل فيه لله تعالى خالصا؛ فإنه من قبيل ما أذن فيه أو أمر به فإذا تلقى 
الإذن بالقبول من حيث كان المأذون فيه هدية من الله للعبد؛ صار مجرداً من 
الحظء كما أنه إذا لبى الطلب بالامتثال من غير مراعاة لما سواه؛ تجرد عن 
الحظ. وإذا تجرد من الحظ ساوى”“ ما لا عوض عليه شرعاً من القسم الأول 
الذي لا حظ فيه للمكلف . 

وإذا كان كذلك؛ فهل يلحق به في الحكم لما صار ملحقاً به في القصد؟ 
هذا مما ينظر فيه ويحتمل وجهين من النظر: 


)١1(‏ إن قلت : إنه كان الأنسب للمؤلف أن يؤخر هذه المسألة ويضمها إلى مسائل القسم 
الثاني من الكتاب المتعلقة بمقاصد المكلف نفسهء ولا يدرجها في مسائل هذا القسم المتعلقة 
بمقاصد الشرع بالتكليف؛ لأنها ترجع إلى أن المباح يكون عبادة بقصد المكلف» ثم يكون النظر 
في أنه حينذاك هل يأخحذ الفعل حكم ما كان عبادة ويصير صاحبه كصاحب الولاية فيما ولي عليهء 
آم یبقی حکمه کصاحب الحظ يتصرف كيف يشاء فيما تحت يده؟ قلنا: بل المقصود من المسألة 
هذا الأخير» وهو الوجهان من النظر؛ فإنهما أنسب بمقام النوع الرابع الذي نحن فيه وأولى من عدهما 
من القسم الثاني الآتي » وأما أول المسألة ؛ فمقدمة فقط . (د). 

(۲) أي : في القصد. (د). 

(۳۴) ظاهر كلامه هنا أن كلا من الوجهين جار بعد تسليم الخلوص من الحظء وأن هذا أمر 
لا نزاع فيه إنما البحث في أنه هل يحكم لمن هُذا شأنه بحكم العمل في قسم ما لا حظ فيه؟ أي : 
فلا یأخذ عوضاً ویکون کقسم ما لا حظ فيه بنوعیه العيني والكفائي؟ هذا هو ظاهر كلامه» وجعله 
الاستفهام خاصًاً بمسألة الإلحاق في الحكم ؛ فكأنه سلم جميع ما قبل الاستفهام» مع أنه سيقول 
في تقرير الوجه الثاني : «فالجميع مبني على إثبات الحظوظ»» وقال أيضاً: «إذا ثبت هذا؛ تبين أن 
هذا القسم لا يساوي الأول في امتناع الحظوظ جملة»» وقد كان هذا مسلماً في صدر المسألة ولم 
یدخل فيه شکاً ولا استفهاماًء مع أنه بمقتضی تقريره الآتي یکون هذا بل وما قبله من قوله تجرد عن ے 
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أحدهما: أن يقال: إنه يرجع في الحكم إلى ما ساواه في القصد؛ لأن 
قسم الحظ هنا قد صار عين القسم الأول بالقصد» وهو القيام بعبادة من 
العبادات مختصة بالخلق في إصلاح أقواتهم ومعایيشهم › أو(" صار صاحبه على 
حظ من منافع الخلق يشبه الخرّان على أموال بيوت الأموال والعمال في أموال 
على ما ولي عليه ولا على ما تعبد به؛ كذلك ها هنا لا ينبغي له ن يزيد على 
مقدار حاجته يقتطعه من تحت يده؛ كما يقتطع الوالي ما يحتاج إليه من تحت 
يده بالمعروف» وما سوى ذلك يبذله )من غير عوض ؛ إما بهدية» أوصدقة» أو 
إرفاقء أو إعراء أو ما أشبه ذلك» أو" يعد نفسه في الأخذ كالغير يأخحذ من حيث 
يأخذ الغير؛ لأنه لما صار كالوكيل على غيره والقيّم بمصالحه عد نفسه مثل ذلك 
الغير؛ لأنها نفس مطلوبٌ إحياؤها على الجملة. 

ومشل هذا محكي إلتزامه عن كثير من الفضلاءء بل هو محكي عن 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ؛ فإنهم کانوا في الاكتساب ماهرين ودائبين 
ومتابعين لأنواع الاكتسابات» لكن لا ليدخروا لأنفسهم» ولا ليحتجنوا 

)١(‏ لعل التنويع إشارة إلى النوعين السابقين فيما لا حظ فيهء وتقدم أنهما؛ إما عبادة بدنية 


أو مالية ء وإما قيام بولاية عامة على مصالح المسلمينء ويدل عليه قوله : «على ما ولى عليه ولا على 
ما تعبد به» . (د). (استدراك )١‏ . 

(۲) في الأصل و(خ) و(ماء / ص :)۱۸٩‏ «بذله». 

(۳) لعلها واو عطف على يقتطعه ؛ إذ هما قسم واحد كما سيجيء له» نعم» قد يؤخذ من 
جعل نفسه کالغیر أنه يصح له الزيادة عن حاجته» ولكن هذا ليس بمراد بدليل السباق 
واللحاق. (د) . 

)٤(‏ في الأصل : «ليحتنوا»!! واحتجان المال: جمعه وضم ما انتشر منه ؛ كما في «اللسان» 
(مادة ح ج ن» ۱۳ / .)۱٠۹‏ 
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أموالهم » بل لينفقوها في سبیل الخيرات› ومکارم الأخحلاق وما ندب الشرع 
إليه› وما حسنته العوائد الشرعية ؛ فکانوا في أموالهم كالولاة على بیوت الأموال» 
وهم في كل ذلك على درجات حسبما تنصه أخبارهم؛ فهذا وجه يقتضي أنهم 
لما صاروا عاملين لغير حظ ؛ عاملوا هذه الأعمال معاملة ما لا حظ فيه ألبتة . 

ويدل على أن هذا مراعى على الجملة” وإن قلنا بثبوت الحظ ؛ أن طلب 
الإنسان لحظه حيث آذن له لا بد فيه من مراعاة حق الله وحق المخلوقين» فإِنَ 
طلب الحظ إذا كان مقيداً بوجود الشروط الشرعية» [وانتفاء الموانع الشرعيةء 
ووجود الأسباب الشرعية] على الإطلاق والعموم» وهذا كله لا حظ فيه 
للمكلف من حيث هو مطلوب به؛ فقد خرج في نفسه عن مقتضى حظه» ثم إن 
معاملة الغير في طريق حظ النفس تقتضي ما أمر به من الإحسان إليه في 
المعاملة» والمسامحة في المكيال والميزان» النصيحة على الإطلاق» وترك 
الخش كلهء وترك المغابنة غبناً يتجاوز الحد المشروع» وأن لا تكون المعاملة 
عوناً له على ما یکره شرعاً فيكون طريقاً إلى الإثم والعدوان» إلى غير ذلك من 
الأمور التي لا تعود على طالب حظه بحظ أصلا؛ فقد آل الأمر في طلب الحظ 
إلى عدم الحظ. 

هذا والإنسان بعد في طلب حظه قصدأً؛ فكيف إذا تجرد عن حظه في 
أعماله؟ فكما لا يجوز له أخذ عوض على تحري 0 المشروع في الأعمالء لا 


)١(‏ أي أن ما فيه حظ عومل معاملة ما لا حظ فيه على الجملة لا التفصيل ؛ لأنه قيد فيه 
الحظ بقيود كثيرة وشديدة؛ حتى إن الحظ الباقي له بعدها اضمحل بجانبها وصار مغموراً فى ثناياها. 
(د). 


(۲) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 
(۳) أي : على الجملة. (د) . 
)٤(‏ آي : على فعل ما لا حظ فيه بقسمیه . (د) . 
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بالنسبة إلى العبادات ولا إلى العادات» وهو مجمع عليه؛ فكذلك فيما صار 
بالقصد كذلك . 

وأيضاً؛ فان فرض هذا القصد لا يتصور مع فرض طلب الحظ» وإذا كان 
كذلك؛ فهي ٠‏ داخلة في حکم ما لا يتم الواجب إلا به» فان ثبت أنه مطلوب 
بما يقتضي سلب الحظ ”؛ فهو مطلوب بما لا يتم ذلك المطلوب إلا به » سواء 
علينا أقلنا إنه مطلوب به طاباً شرعياً أم لا؛ فحكمه على الجملة لا يعدو أن يكون 
حكم ما ليس فيه حظ ألبتة» وههذا” ظاهر؛ فالشارع قد طلب النصيحة مثلا طلبا 
جازماًء بحيث جعله الشارع عمدة الدين بقوله يا : «الدين النصيحة»0» وتوعد 


)١(‏ أي : المسألة داخلة في نظير «ما لا يتم . . . إلخ» يعني : ولا يتم كونه مسلوب الحظ 
إلا إذا أذ حكم ما لا حظ فيه . (د) . 

(۲) أي : مطلوب بتخليص العمل لله؛ فلا يتم ذلك إلا إذا أخذ حكم ما لا حظ فيه ابتداءء 
وهو القسم العبادي وقسم الولاية العامة ؛ لأنه إذا كان حرا في تصرفاته المالية وغيرها؛ فلا يكون 
مسلوب الحظ ويبقى الكلام في قوله : «سواء أقلنا أنه مطلوب شرعأً أم لاء ؛ فإنه إذا لم يكن الطلب 
شرعياً ولو من باب المكارم ومحاسن الشيم ؛ فلا وجه للبحث برمته لأن الغرض أنه إذا خلص الإنسان 
قصده في الأعمال ذات الحظ. وأخحذها على أنها امتثال صرف أو نيل هدية الله ؛ فهل يطلب منه أن 
يكون كمن يعمل في القسم الثاني وهو ما لا حظ فيه ؛ فلا يأخذ إلا ما يكفيه من ماله أو أنه مع هذا 
يبقى حرَاً في المال وغيره يدخر منه وينفق حسبما يراه» فإذا لم يكن الكلام في الطلب الشرعي ؛ 
ضاع الببحث» وصار مما لا محصل له» وسيأتي له في آخر المسألة أن ذلك بإلزامهم لأنفسهم لا 
باللزوم الشرعي الواجب ابتداء ؛ أي : فهو حال شرعي ومقبول شرعاً وإن لم يكن بتكليف الشارع . 
(۵). 

(۳) راجع للمقیس عليه وهو ما لا حظ فيه ابتداء» یرید به بیانه وضرب الأمثال له» ولیس 
غرضه بيان المدعي المقيس بضرب الأمثال له» وإن كان هُذا هو الذي كان منتظراً تتميماً للوجه الأول 
من النظرء ومن ذلك تعلم أنه وجه ضعيف لم يوفق فيه لأكثر من ضرب الأمثال بأعمال بعض الصحابة 
وسيأتي أنها معارضة بأفعالهم أيضاً في نفس باب الأموال وادخارها. (د) . 

= ۷٤ / ١ أحرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الإيمان» باب بيان أن الذين النصيحة»‎ )٤( 
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على تركه في مواضع » فلو فرضنا توقفها على العوض أو حظ عاجل؛ لكانت 
موقوفة على اختيار الناصح والمنصوح» وذلك يؤدي إلى أن لا يكون طلبها 
جازماً. 


/ رقم .)٠١‏ والنساثي في «المجتبى» (كتاب البيعة» باب النصيحة للإمام» ۷ / ٠١١‏ ۷١٠)ء‏ 
وأبو داود في «السنن» (كتاب الأدب» باب في النصيحةء ۲۸١ / ٤‏ / رقم ٤٤4٤)ء‏ وأحمد في 
«المسند» .)٠١١- ٠١١و ٠٠١۲ / ٤(‏ وأبو عوانة في «المسند» ١١ / ١(‏ - ۴۷)» والحميدي في 
«المسند» (۲ / ۳۹۹ / رقم ۸۳۷)ء والقضاعي في «المسنده (۱ / ٤٤‏ و٥٤‏ / رقم ۱۷ و۱۸)ء وابن 
زنجویه في «الأموال» (۱ / ١‏ / رقم ١)ء‏ وأبوعبيد في «الأموال» »)٠١ -۹١(‏ ووكيع في «الزه 
)۲ / ۲-۱1“ / رقم .)٤١‏ والبخاري في «التاريخ الصغیر» (۲ / .)۴١‏ و«التاريخ الكبير» 
٤۹۹ / ۱ /۱(‏ و۳ / ۲ / .)٩۰‏ وابن منده في «الإیمان» (۱ / ٤۲٤‏ / رقم ۲۷۱ و۲۷۲)» وابن 
حبان في «روضة العقلاء» (ص »)۱١۹١‏ و«الصحيح» (۷ / 6۹ - مع الإحسان)» والبغوي في «شرح 
السنة» (۳ / ۹۳)ء ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (۲ / 1۸۲-٦۸۱‏ و1۸ و٤۸‏ - ٦۸٩‏ 
و1۸ و۸٩‏ - ٩۸۷‏ و1۸۷). والطبراني في «المعجم الکبیر» (۲ / ٥٤-٥۲‏ / رقم ٠۲۹۰‏ - 
۸),)» والبيهقي في «السنن الکبری» (۸ / .)١١۴‏ و«المدخل إلى السنن الکبرى» (رقم ۹۰٠)ء‏ 
و«شعب الإیمان» (۳ / »)٠١ / ١‏ وابن الأعرابي في «المعجم» (۱۰ / ۱۹٤‏ / آ) مخطوطء 
والروياني في «المسند» (۳ / ۲۹۳ / أ) مخطوط» وابن خحزيمة في «الصحيح» كما في «فتح الباري» 
(۱ / ۱۳۸)» و«تغليق التعلیق» (۲ / .)٠١‏ وعزاه له في كتاب «السياسة» العيني في «عمدة 
القاري» (۱ / ۳۹۸) وذکره بسنده. 

وذكر الحديث البخاري في «صحيحه» (۱ / ٠۱۴۷‏ مع الفتح) دون سند ولم یخرجه مسنداً 
لکونه على غير شرطه» ووقع فيه احتلاف طویل» ورواه محمد بن عجلان عن سهیل» فأخطأً فيه ؛ 
فجعله من مسند أبي هريرة . قال البخاري في «التاريخ الأوسط»: «لا يصح إلا عن تميم»» قال 
الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)٠١۸ / ١(‏ «ولهذا الاختلاف على سهيل لم يخرجه البخاري في 
«صحيحه»» بل لم يحتج فيه بسهيل أيضاًء وللحديث طرق دون هذه في القوة» . وانظر غير مأمور: 
«تغليق التعليق» (۲ / .)١١- ٠٤‏ 


۳1۸ 


يتصور أن يكون إيثاراً؛ لأن معنى الإيثار تقديم حظ الغير على حظ النفس» 
وذلك لا يكون مع طلب العوض العاجل» وهكذا ساثر المطلوبات العادية 
والعبادية ؛ فهذا وجة نظريٌ في المسألة يمكن القول بمقتضاه. 

والوجه الثاني أن يقال: إنه يرجع في الحكم إلى أصله من الحظ؛ لأن 
الشارع قد أثبت لهذا العامل حظه في عملهء وجعله المقدم على غيره؛ حتى 
إنه إن أراد أن یستبد بجمیعه کان ساثغاً» وکان له أن یدخره لنفسه» أو یبذله() 
لمصلحة نفسه في الدنيا أو في الآخرة؛ فهي هدية الله إليه ؛ فكيف”' لا يقبلها؟ 
وهو وإن أخذها باللإإذن وعلى مقتضى حدود الشرع ؛ فإنما أخذ ما جعل له فيه 
حظ» ومن حيث جعل له وبالقصد الذي أبيح له القصد إليه. 

وأيضاً”٠؛‏ فالحدود الشرعية وإن لم يكن له في العمل بمقتضاها حظ ؛ 
فهي وسيلة وطريق إلى حظه» فكما لم يحكم للمقصد بحكم الوسيلة فيما تقدم 
قبل هذه المسألة من أخذ الإنسان ما ليس له في العمل به حظ لأنه وسيلة ١‏ إلى 
حظه كالمعاوضات ؛ فكذلك لا يحكم هنا للمأذون فيه من الحظ بحكم ما توسل 
به إليه . 

(1) في الأصل و (خ) و(ماء / ص )۱۸١‏ و (ط): «ويبذله». 

(۲) الأصل : «كيف» . 

(۳) رد لقوله في الوجه السابق : «إن طلب ما فيه حظ مقيد بالقيود الشرعية التي لا حظ فيهاء ؛ 
فينتفي أن یکون فيه الحظ» فیرد عليه هنا بن هذه الحدود إن هي إلا وسيلة إلى حصول حظه» ولیس 
بلازم أن يأخذ المقصد حكم الوسيلة» ألا ترى أن ما فيه حظ الشخص بالقصد الأول كأنواع الحرف 
والتجارات والمعاوضات لا يصل الشخص فيها إلى غرضه إلا بطريق نفع الغير» ومع ذلك لم يأحذ 
المقصد فيها حكم ما كان في طريقها من مصلحة الغير» وعد مما كان فيه حظ الشخص أصالة وحظ 
الغير بالعرض. (د). 


)٤(‏ وإن كان مما فيه مصلحة الغيرء إلا أنها جاءت بطريق العرض ؛ فلم يأخذ المقصد حكم 
هذه الوسيلة. (د). 


۳1۹ 


وقد وجدنا من السلف الصالح رحمهم الله كثيراً يدخرون الأموال لمصالح 
أنفسهم» ويأخحذون في التجارة وغيرها بمقدار ما يحتاجون إليه في أنفسهم 
خاصة» ثم يرجعون إلى عبادة ربهم حتى إذا نفد ما اكتسبوه عادوا إلى 
الاكتساب» ولم يكونوا يتخذون التجارة أو الصناعة عبادة لهم على ذلك 
الوجه)ء بل كانوا يقتصرون على حظوظ أنفسهم » وإن كانوا إنما يفعلون ذلك 
من حيث التعفف والقيام بالعبادة؛ فذلك لا يخرجهم عن زمرة الطالبين 

وما ذكر أولاً عن السلف الصالح ليس بمتعين فيما تقدم ؛ لصحة حمله 
على أن المقصود بذلك التصرف حظوظ أنفسهم من حيث أثبتها الشارع لهم ؛ 
فيعملون في دنياهم على حسب ما يسعهم من الحظوظ» ويعملون في أخراهم 
كذلك ؛ فالجميع مبني على إثبات الحظوظ. وهو المطلوب» وإنما الغرض أن 
تكون الحظوظ مأخوذة من جهة ما حد الشارع » من غير تعد يقع في طريقها. 

وأيضاً؛ فإنما حت الحدود في طريتق الحظ أن لا يخل الإنسان بمصلحة 
غيره فيتعدى ذلك إلى مصلحة نفسه١؛‏ فإن الشارع لم يضع تلك الحدود إلا 
لتجري المصالح على أقوم سبيل بالنسبة إلى كل أحد في نفسه”» ولذلك قال 


ص ص 


تعالى: من عمل صلا لتقي ومن سه لبها ) [فصلت: ١٤]ء‏ وذلك 
عام في أعمال الدنيا والآخرة. 

)١(‏ أي : الذي شرحه فيما سبق ودلل عليه بعمل الصحابة. (د). 

(۲) لأن الإخحلال بمصلحة الغير يعود بالإخلال على مصلحة النفس» بسبب العقوبات 
والزواجر وقيم المتلفات. وغيرها من المصائب والنوازل التي تنزل بسبب الارتكابات والمخالفات› 
وقد باح الله لمن اعتدى عليه أن يجازي المعتدي بمثل ما اعتدى؛ فالإخلال بمصلحة الغير يعود 
بالإخلال على مصلحة النفس . (د) . 


(۳) في نسخة (ماء / ص ۱۸۷) زيادة: «وفي غيره» . 


۰ 


وقال: متكت انك عل تو [الفتح: .]٠١‏ 


وفی آخحبار النبي يه بعد ذكر الظلم وتحريمه: «يا عبادي! إنما هي 
أعمالكم أحصيها لک ثم أوفیکم إياها»( . 

ولا يختص مثل هذا بالآخرة دون الدنياء ولذلك كانت المصائب النازلة 
بالإنسان بسبب ذنوبه ؛ لقوله : 3 وما اکم ین وة ما بت یریک" ) 
[الشورى : *[. 


والأدلة على هذا تفوت الحصر؛ فالإإنسان لا ينفك عن طلب” حظه في 
هذه الأمور التي هي طريق إلى نيل حظه» وإذا ثبت هذا تبين أن هذا القسم لا 
يساوي الأول في امتناع الحظوظ العاجلة جملة . 


وقد يمكن الجمع ين الطريقين» وذلك أن الناس في أخذ حظوظهم على 


مراتب : 


منهم من لا یأخذها إلا بغیر تسببه 9)؛ فيعمل العمل أو يكتسب الشي ء 
فيكون فيه وكيلا على التفرقة على خلق الله بحسب ما قدر» ولا يدخر لنفسه من 


)١(‏ قطعة من حديث إلهي طويلء أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحریم الظلمء ٤‏ / ۱۹۹۰۲ - ۱۹۹۰ / رقم )٠١۷۷‏ من حديث أبي ذر رضي الله 
عنه» وسيأتي (ص ›»)٤۸۰‏ وهناك تمام تبخریجه . 

(۲) في الأصل : «بما قدمت أیدیکم»! ! (۳) في (د): «طلبه» . 

)٤(‏ أي أنه لا يأحذاشيئاً جاء بتسببه » بل يجعل ذلك لغيره؛ فكل ما سيق إليه بالتسبب يجعله 
للخلق ؛ فهو مع كونه هو المتسبب والمحترف يرى أن ما وصل ليده من ذلك من محض الفضل» 
وأنه کوکیل على تصریفه فقط»› وليس له منه شيء. وهذه أعلى المراتب» وما بعدها یجعل نفسه 


۴۲1 


ذلك شيئاًء بل لا يجعل من ذلك حظاً لنفسه من( الحظوظ ؛ إما لعدم تذكره 
لنفسه لاطراح حظها.حتی یصیر عنده من قبیل ما ینسی » وإما قوة یقین بالله لأنه 
عالم به وبيده ملكوت السماوات والأرض ٠”‏ وهو حسبه فلا يخيبه » أوعدم التفات 
إلى حظه يقيناً بأن رزقه على الله فهو الناظر له باحسن مما ينظر لنفسهء أو أنفة 
من الالتفات إلى حظه مع حق الله تعالى » أولغير ذلك من المقاصد الواردة على 
أصحاب الأحوال» وني مثل مُؤلاء جاء: < قزرت عل آرم ر ك وم 
حَصَاصة ّ4 [الحشر : 14. 

وقد نقل عن عائشة رضي الله عنها أن ابن الزبير بعث لها بمال في 
غرارتين - قال الراوي : أراه ثمانين ومثة ألف -» فدعت بطبق وهي يومئذ صاثمة› 
فجعلت تقسمه بين الناس» فأمست وما عندها من ذلك درهم ؛ فلما أمست 
قالت: «يا جارية! هَلُمّي أفطري»» فجاءتها بخبز وزيت. فقيل لها: أما 
استطعت فيما قسمت أن تشتري بدرهم لحماً تفطرین علیه؟ فقالت : لا يني » 
لو كنت ذکرتني لفعلت” . 

وخر مالك أن مسكيناً سأل عائشة وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف؛ 
فقالت لمولاة لها: أعطيه إياهُ.. فقالت: ليس لَك ما تفْطرينَ عليه . فقالت: 
أعطيه إياه . قالت: ففعلت. [قالت]: فلما أمسينا أهدى لنا اهل بيت أو إنسانٌ 


(۱) في (ط): «في» . (۲) في (ط): «ملکوت کل شيء» . 

(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۸ / »)٦۷‏ والدارقطني في «المستجاد» (رقم 
۲ ۳۷) - ومن طریقه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» ۱١(‏ / ق ۷۳۸) » والحاكم في «المستدرك» 
»)۱۳/٤(‏ وأو نعیم في «الحلية»(۲ / ۷٤ء »)٤4‏ والبغوي في «الجعديات» (۱۹۷۳) باسنا 
صحيح » بألفاظ مقاربة. 

ووقع في بعض طرقه أن معاوية هو الذي بعث إليها بالمال» اشترى به منها دارأًء ولا 
تعارض ؛ فهو المرسل» وابن الزبير المرسّل؛ إلا إذا حمل على تعدد القصةء والله أعلم . 


۲ 


- ما [كان] بهي لنا٠-‏ شاة وكَمَنَهَا»؛ فدعتني عائشة» فقالت : لي من هذا 
هذا خير من قرصك” . 


وروي عنها أنها قسمت سبعين ألفاً وهي ترقع ثوبهاا)ء وباعت ما لها بمئة 
ألف وقسمته» ثم أفطرت على خبز الشعير)» وهذا يشبه الوالي على بعض 
المملكة؛ فلا يأخذ إلا من المّلك. لأنه قام له اليقين بقسّم الله وتدبيره مقام 
تدبيره لنفسه). ولا اعتراض على هذا المقام بما تقدم ؛ فإن صاحبه يرى تدبير 
الله له خیراً من تدبيره لنفسه» فإذا دبٌر لنفسه انحط عن رتبته إلى ما هو دونهاء 


)١(‏ لعل الأصل: «ما لا يهدي لنا»؛ أي : أهدى لنا شيئاً ما جرت العادة أن يهدي لنا مثله 
في عظمه» وقوله : «شاة» بدل من ما. (د) . 

قلت: صوابه ما أثبتناه» وما بين المعقوفتين من «الموطأً» وسقط من الأصول كلها. 

(۲) إن العرب - أو بعض وجوههم - كان هذا من طعامهم» يأتون إلى الشّاة أو الخروف» 
فإذا سلخوه غطوه كله بعجين دقيق ال وكفُنوة فيه ثم علَقوةً في التنور؛ فلا يخرج من ودكه شيء 
. إلا في ذلك الكَمّن» وذلك من طيّب الطّعام عندهم» قاله ابن عبدالبر في «الاستذکار» (۲۷ / 
۷( 

(۴) أخحرجه مالك في «الموطأ» (۲ / ۹۹۷ - رواية يحيى » ورقم ۲٠٠٠١‏ -رواية أبي مصعب) 
بلاغاً عن عائشة . 

.)٤۷ / ۲( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 

(ه) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲ / »)٤۸ - ٤۷‏ وفيه أيوب بن سويد» وهو ضعيف . 

)١(‏ إنفاق الأموال في وجوه الخير عظيم » وهو عنوان الثقة بالله وتفويض الأمر إليه» وهذا ما 
كان السلف الصالح يفعله» وأما السعي في اكتساب الرزق من طرقه المشروعة ؛ فهو ما يحث عليه 
الشرع ويستدعيه الاحتفاظ بعزة النفس وشرفهاء ولا ييحق للرجل أن ينكث يده من العمل وهو قادر 
عليه بدعوى أن تدبير الله له خير من تدبيره» ومن يفعل ذلك ؛ فليس من الفضيلة في شيء» وليست 
هذه الدعوى إلا من مظاهر الكسل والإخلاد إلى الرضا مما تجود به أنعم العاملين ؛ فترجع في 
الحقيقة إلى معنى أن تدبير الخلق له خير من تدبير نفسه. (خ) . 


۳۲۳ 


وھۇلاء هم أرباب الأحوال. 


- ومنهم من يعد نفسه کالوکیل علی مال الیتیم ٠‏ إن استغنی استعفٌ» 
وإن احتاج أكل بالمعروف. وما عدا ذلك صرفه كما يصرف مال اليتيم في 
منافعه؛ فقد یکون في الحال غنيا عنه؛ فینفقه حیث یجب الإنفاق» ویمسکه 
حيث يجب الإمساك» وإن احتاج أخذ منه مقدار کفایته بحسب ما اذن له من 
غير سراف ولا إقتارء وهذا أيضاً براءة من الحظوظ في ذلك الاكتساب؛ فإنه لو 
أخذ بحظه لحابى نفسه دون غيره» وهو لم يفعل» بل جعل نفسه كآحاد الخلقء 
فکأنه قسّام في في الخلق يعد نفسه واحداً منهم . 

وفي «الصحيح» عن أبي موسى ؛ قال: قال رسسول الله كي : « 
الأشحَريين إذا أرمَلوا في الغرْو أو قل طعامٌ الم اله جرا ن کان 
عندهم في ثوب واحلٍ» ثم اقتسموه بينهم في ٳناء واحد؛ فهم مي وانا منهم»"). 


(۱) اخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة» (۲ / ۰۱۹٩9-٤4‏ ۷۰۱)» وسعید بن منصور في 
«السنن» ٤(‏ | ۸ / رقم ۸-ط الصميعي)ء وابن أبي شيبة في «المصنف» /YE/۱)‏ 
رقم ۰))» وابن جریر في «التفسیر» (۷ / ۲ | رقم ۷,))» وابن سعد في «الطبقات» (۳ 
.)٩ /‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ( ص »)۱١۲‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» ٤ / ٩(‏ - 
۰)٠١ ٠٥‏ وابن الجوزي في «مناقب عمر» (ص )٠٠١‏ من طرق عن عمر؛ قال : «إني أنزلت نفسي 
من مال الله منزلة والي مال اليتيم» إن استغنيتُ استعففتٌ» وإن افتقرتٌ أكلتُ بالمعروف» ثم 
قضیت»» وهو صحیح بمجموع طرقه إِنْ شاء الله تعالى . وفي رواية أنه قال ذلك لعمار وابن مسعود 
رضي الله عنهم حين ولاهما أعمال الكوفةء وفيها وفيها: «إني وإياكم في مال الله. . .» وذكر نحوه» 
وعبارة المصنف للشافعي في «الأم» »)۸٠ / ٤(‏ وعنه السيوطي في «الأشباه» .)٠١١(‏ والبلاطسي 
في «تحرير المقال» .)١٤٤(‏ 

(۲) أحرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأشعريين» باب الشركة في الطعام والهد 
والعروض› / رقم )»+ ومسلم في «الصحيح» (كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل الأشعريين رضي الله عنهم» ۱۹٤١ - ۱۹٤٤ / ٤‏ / رقم )۲٠۰۰‏ من حديث بي موسی 
الأشعري رضي الله عنه. 

4 


وفى حديث المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار هذا وقد كان عليه 
الصلاة والسلام يفعل في مغازيه من هذا ما هو مشهور"؛ فالإيثار بالحظوظ 
محمود” غير مضاد لقوله عليه الصلاة والسلام : «ابدَأً بنفسك ثم بمَنْ تعول))» 


)١1(‏ أخحرج البخاري في «صحيحه» (كتاب مناقب الأنصار» باب إخاء النبي 5 المهاجرين 
والأنصار / رقم ۳۷۸۲) من حديث بي هريرة رضي الله عنه؛ قال: «قالت الأنصار: اقسم بيننا 
وبینهم النخيل . قال: لا. قال: يكفوننا المثونةء ويشركوننا في الثمر. قالوا: سمعنا وأطعنا» . 

وأخحرج البخاري في «صحيحه» (رقم ۳۷۸١‏ في الكتاب والباب السابق وفي باب كيف 
آخی النبي بين أصحابه من الكتاب نفسه / رقم ۷,). ومسلم في «صحیحه» (کتاب النکاح» 
باب منه / رقم )۱٤۲۷‏ وغیرهما من حدیث أنس؛ قال: «قدم عبدالرحمن بن عوف فأخى النبي كا 
بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري»› فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله ؛ فقال عبدالرحمن : بارك 
الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق؛ فربح شيئ من أقطٌ وسمن . . .». 

(۲) قلت: أكتفي هنا بذكر مثالا واحداً وقع في غزوة تبوك ؛ فقد أخرج مسلم في «صحيحه» 
(كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء ٠٦-٠١ / ١‏ / رقم 
۷) بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : كنامع النبي ية في سيرء قال : فنقدت أزواد القوم » 
قال: حتی هم بنحر بعض حمائلهم» قال: فقال عمر: يا رسول الله! لو جمعت ما بقي من أزواد 
القوم فدعوت الله عليها. قال: ففعل› قال : فجاء ذو البر ببره» وذو التمر بتمره. قال: وقال مجاهد : 
وذو النواة بنواه . قلت: وما کانوا يصنعون بالنوی؟ قال : كانوا يمصونه ويشربون عليه الماءء قال: 
فدعا عليها. قال : حتى ملأ القوم أزودتهم» قال : فقال عند ذلك : أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله لا يلقى بهما عبد غير شاك فيهما إلا دحل الجنة». 

وأخرجه أحمد في «مسنده» (۳ / .)١١‏ وقد تكلم بعضهم في صحة هذا الحديث بكلام, 
متعقّب» انظر: «شرح النووي على صحیح مسلم» (۱ / ۲۲۱ -۲۲۳). 

(۴) وهو حاصل في أهل المرتبتين المذكورتين كما سيوضحه»ء وقوله : «ما أخذوا لأنفسهم» 
هذا في أهل المرتبة الثانية . (د) . 

/ أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى » ۽‎ )٤( 
رقم ۷,) ومسلم في «صحيحه» (كتاب الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة‎ / 4 
= عن حكيم بن حزام مرفوعاً: «أفضل الصدقة عن ظهر‎ )٠١۳١ الصحيح الشحيح › ۲ / ۱۷ / رقم‎ 


Yo 


بل يحمل على الاستقامة في حالتين . 

فهؤلاء والذين قبلهم لم يقيدوا أنفسهم بالحظوظ العاجلةء وما أخذوا 
لأنفسهم لا يعد سعياً في حظ ؛ إذ للقصد إليه أثر ظاهر» وهو أن يؤثر الإنسان 
نفسه على غيره» ولم يفعل هنا ذلك» بل آثر غیره على نفسه» أو سی نفسه مع 
غيره» وإذا ثبت ذلك كان هؤلاء بُرَءاء من الحظوظ ؛ كأنهم عدوا أنفسهم بمنزلة 
من لم يجعل له حظ» وتجدهم في الإجارات والتجارات( لا يأخذون إلا بأقل 
ما يكون من الربح أو الأجرة» حتى يكون ما حاول أحدهم”» من ذلك كسباً لغيره 
لا له» ولذلك بالغوا في النصيحة فوق ما يلزمهم ؛ لأنهم كانوا وكلاء للناس لا 
لأنفسهم ؛ فأين الحظ هنا؟ بل كانوا يرون المحاباة لأنفسهم وإن جازت كالغش 
لغيرهم ؛ فلا شك أن هؤلاء لاحقون حكماً بالقسم الأول بإلزامهم أنفسهم لا 
باللزوم الشرعي الواجب ابتداءٌ. 

- ومنهم من لم يبلغ مبلغ هؤلاءء بل أخذوا ما أذن لهم فيه من حيث 
الإإذن» وامتنعوا مما منعوا منه » واقتصروا على الإنفاق في كل ما لهم إليه حاجة ؛ 


= غنى » واليد العليا خير من اليد السفلى » وابدأً بمن تعول» . 

وأخرجه أبو الشيخ في «الأمثال» (رقم ۱۹۳)» وابن عدي في «الکامل» )٠١۸٩ / ٤(‏ بلفظ : 
«ليبدأً أحدكم بمن يعول» . 

ويشهد لما ساقه المصنف أحاديث كثيرة؛ منها ما أخرجه مسلم في «صحیحه» (کتاب 
الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة» ۲ / 1۹۲ - 1۹۳) عن جابر مرفوعاً: 
«ابداً بنفسك فتصدٌّق عليهاء فان فضل شيءُ؛ فلأهلك. فان فصل عن أهلك شيءُ؛ فلذي 
قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شي٤؛‏ فهكذا وهكذا» . يقول: «فبين يديك وعن يمينك وعن 
شمالك» . 

. في الأصل : «في التجارات ومع الإجارات»‎ )١( 

(۲) في الأصل : «أخذهم». 


۳۲٢ 


فمثل هُؤلاء بالاعتبار المتقدم أهل حظوظ» لكن مأخوذة من حيث يصح أخذهاء 
فان قيل في مثل هذا : إنه تجرد عن الحظ ؛ فإنما يقال من جهة أنهم لم يأخحذوها 
بمجرد أهوائهم تحرزاً ممن يأخذها غير ملاحظ للأمر والنهي › وهذا هو الحظ 
المذموم» إذ٠‏ لم يقف دون ما حد له» بل تجرأً كالبهيمة لا تعرف غير المشي في 
شهواتهاء ولا كلام في هُذاء وإنما الكلام في الأول» وهو لم يتصرف إلا لنفسه ؛ 
فلا يجعل في حكم الوالي على المصالح العامة للمسلمين”)» بل هو وال 
على مصلحة نفسه» وهو من هذا الوجه ليس بوال عام والولاية العامة هي 
المبرأة من الحظوظ ؛ فالصواب والله أعلم أن أهل هذا القسم معاملون حكما 
بما قصدوا من استيفاء الحظوظ ؛ فيجوز لهم ذلك بخلاف”) القسمين الأولين › 
وهما من لا يأخذ بتسبب أو يأخذ به كن على نسبة القسمة ونحوها. 


FF ¥ ¥ 


(۱) في (د): «إذا». 

(۲) كذا في (ط)ء وفي غيره: «على المسلمين» . 

(۳) فلا يجوز لهما بمقتضى ما فرضوه على أنفسهم زهداً وكمالاً في الأحوال لا بتكليف 
الشرع . (د). 


YY 


المسألة الخامسة 

العمل إذا وقع على وفق المقاصد الشرعية ؛ فإما على المقاصد الأصليةء 
أو المقاصد التابعة» وكل قسم من هذين فيه نظر وتفريع ؛ فلنضع في كل قسم 
مسألة» فإذا وقع على مقتضى المقاصد الأصلية بحيث راعاها في العمل؛ فلا 
إشکال في صحته وسلامته مطلقاء فیما کان بریئا من الحظ() وفيما روعیى فيه 
الحظ لأنه مطابق لقصد الشارع في أصل التشريع ؛ إذ تقدم أن المقصود 
الشرعي في التشريع إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدأللهء وهذا 
کاف هنا. 

وينبني عليه قواعد وفقه کثیر: 

من ذلك أن المقاصد الأصلية إذا روعيت أقرب إلى إخلاص العمل 
وصيرورته عبادة» وأبعد من مشاركة الحظوظ التي تغير في وجه محض العبودية . 

وبيان ذلك أن حظ الإنسان ليس بواجب أن يراعيه من حيث هو حظهء 
على قولنا: إن إثبات الشرع له وإباحة الالتفات إليه إنما هو مجرد تفضل امتن 
الله به؛ إذ ليس بواجب على الله مراعاة مصالح العبيدء وهو أيضا جار على 
القول بالوجوب العقلي ؛ فمجرد قصد الامتثال للأمر والنهي أو الإذن”› كاف في 


)١(‏ آي : راسا كالعبادات الصرفة» أو كان مما فيه الحظ بالعرض؛ فلا ينافي أنه عرف 
المقاصد الأصلية بأجمعها بأنها مما لا حظ فيها للمكلف» ويشير إليه قوله بعد: «ثم يندرج حظه في 
الجملة» ؛ إلا أن يقال : إن ما فيه الحظ إذا خلصه العامل من الحظ ؛ كان كالمقاصد الأصلية» ويأتي 
للكلام تتمة. (د) . 

(۲) ذكر الإذن بعد ذكر الأمر والنهي يقتضي أنه بمعنى الإباحةء وليس هذا من المقاصد 
الأصلية ؛ لأنها كما تقدم الواجبات عينية أو كفائية » فلو حذفه كان أليق بالمقام» ويدل عليه أيضاً 
قوله : «وفعله واقع على الضروريات وما حولها» ؛ إلا أن يقال : انه تقدم له في المسألة الرابعة أن ما = 


۳۲۸ 


حصول كل غرض» فالتوجَة إلى جرد خطاب الشارع» العامل٠»‏ على وفقه ملبيا 
له؛ بريء من الحظ» وفعله واقع على الضروريات وما حولها ثم يندرج حظه في 
الجملة» بل هو المقدم شرعا على الغير. 

فإذا اكتسب الإنسان امتثالاً للأمرء أو اعتبارا بعلة الأمر» وهو القصد إلى 
إحياء النفوس على الجملة وإماطة الشرورعنها؛ كان هو“ المقدم شرعاً : «ابداً 
بنفيىك ثم بمّن تعول»» أو کان قیامه بما قام به قیاماً بواجب مثلاء ثم نظره في 
ذلك الواجب قد يقتصر على بعض النفوس دون بعض» كمن يقصد القيام بحياة 
نفسه من حیث هو مكلف بها أو بحياة من تحت نظره» وقد یتسع نظره فیکتسب 
لیحیی به من شاء الله» وهذا أعم الوجوه وأحمدها وأعودها بالأجر؛ لأن الأول 
قد يفوته فيه أمور كثيرة» وتقع نفقته حيث لم يقصد» ويقصد غير ما كسب )وإن 
کان لا یضره ( فانه ٩‏ لم يكل التدبير إلى ربه» وأما الثاني ؛ فقد جعل قصده 
وتصرفه في يد من هو على کل شيء قدیر"» وقصدَ ن ينتفع بیسیره عالم کبیر 
لا يقدر على حصره» وهذا غاية في التحقق بإخلاص العبودية » ولا يفوته من 


فيه الحظ - يعني : وهو من المقاصد التابعة - يتأتى تخليصه من الحظ» ويساوي ما کان مأموراً به 
على ما سبق في تفصيل المسألة المذكورة والوجهين من النظر فيهاء وكما يأتي له في الفصل الأول 
حيث يقول : «إن البناء على المقاصد الأصلية يصيرٌ تصرفات المكلف كلها عبادات كانت من قبيل 
العبادات أو العادات»ء وفي الفصل الثاني يقول: «إن البناء على المقاصد الأصلية ينقل الأعمال 
إلى أحكام الوجوب». (د). )١(‏ كذا في (ط)» وفي غيره: «في التوجه إلى . . . فالعامل. . ٠.‏ 

(۲) إشارة إلى قوله «ثم يندرج حظه في الجملة»ء وقوله : «أو كان قيامه . . . إلخ» إشارة إلى 
قوله : «وفعله واقع على الضروريات وما حولها» . (د) . 

(۳) مضی تخریجه (ص .)۴۲١٣‏ 

)٤(‏ في الأصل و(خ): «كتب». 

. في أنه قام بواجب شرعي » وأنه محمود أیضاً. (د)‎ )٥( 

() كذا في الأصل و (ط)» وفي غیرهما: «آنه» . (۷) في (ط): «وکیل» . 


۳۹ 


حظه شيء . 

بخلاف مراعاة المقاصد التابعة ؛ فقد يفوته معها جل هذا أو جميعه؛ لأنه 
إنما يراعى مثلا زوال الجوع أو العطش أو البرد أو قضاء الشهوة أو التلذذ بالمباح 
مجردا عن غير ذلك› وهذا وإن کان جائزا؛ فليس بعبادة ولا روعی فيه قصد 
فيرجع إلى التعلق بمقتضى الخطاب كما تقدم» فإذا لم یراع"؛ لم يبق إلا 
مراعاة الحظ خحاصةء هذا وجه . 

ووجه ثانِ أن المقاصد الأصلية راجعة إما إلى مجرد الأمر والنهي” من 

1 ع ت 

فيه وإما إلى ما) فهم من الأمر من أنه عبد استعمله سيده فى سخرة عبيده؛ 
فجعله وسيلة وسبباً إلى وصول حاجاتهم إليهم كيف يشاء . 


(1) أي : فهو وإن كان عمله موافقاً لقصد الشارع ولم يخالفه ؛ إلا أنه لم يراع ذلك في عمله 
حتی یکون خحارجاً عن داعية هواه ؛ أي أنه لم يعمل التفاتاً لمقتضى خطاب الشارع أمراً أو نهياً أو 
اذا بل بمقتضى مجرد حاجته هو وداعية شهوته بقطع النظر عن الخطاب . (د) . 

(۲) في الأصل : «يرع». 

(۳۴) لم يذكر هنا ما يتعلق بالمباح ؛ فيقول: «أو توجهه للخظاب بالإذنء وقد ذكر الإذن في 
الوجه الأولء واحتجنا فيه إلى التكلف لتصحيح الكلام بجعله داخلاً في المقاصد الأصلية » على 
أنه في الأول أيضاً عند قوله : «فإذا اكتسب الإنسان امتالاً للأمر. . . إلخ»ء لم يذكر الإذن. 
ومحصل الفرق بين هذا الوجه وما قبله أنه جعل هناك حكمة الأمر إحياء النفوس وإماطة الشرور 
عنهاء وهنا جعل الحكمة أنه عبد سخره سيده في مصلحة عبيده وجعله وسيلة لإيصال حاجاتهم 
إليهمء ولم يقل هنا: «إنه يكون مقدماً»ء بل قال : «فكأن السيد هو القائم له بحظه»؛ فهل يعتبر هذا 
وذاك فيما به التغاير بين الوجهين؟ تأمل. (د) . 

. في الأصل : «إذا ما فهم»‎ )٤( 


۰ 


وهذا أيضاً لا يخرج عن اعتبار مجرد الأمر؛ فهو عامل بمحض العبودية 
مسقط لحظه فيها؛ فكأن السيد هو القائم له بحظه» بخلاف العامل لحظهء فإنه 
لمالم يقم بلك من حيث مجرد الأمرء ولا من حيث فهم مقصود الأمرء ولکنه 
قام به من جهة استجلاب حظه أو حظ من له فيه حظ ؛ فهو إن امتثل(› الأمر 
فمن جهة نفسه؛ فالإخلاص على كماله مفقود في حقه» والتعبد بذلك العمل 
منتف» وإن لم يمتشل الأمر؛ فذلك أوضح في عدم القصد إلى التعبدء فضلا 
عن أن يكون مخلصاً فيه » وقد يتخذ الأمر والنهي عاديين لا عباديين» إذا غلب 
عليه طلب حظه» وذلك نقص 


ووجه ثالث وهو أن القاد ئم على المقاصد الأول قاد بعبء ثقیل جداء 
وحمل كبير من التكليف لا يثبت تحته طالب الحظ في الغالب» بل يطلب حظه 
بما هو أخحف. وسبب ذلك أن هذا الأمر"» حالة داخلة على المكلف شاء أم 
أبى» يهدي الله إليها من اختصه بالتقريب من عباده» ولذلك كانت النبوة أثقل 
الأحمال وأعظم التكاليف وقد قال تعالى 5“ : إا سْلقى عَيّك قول تيلا 4 
[المزمل: .]٠‏ 


)١(‏ هو بهذا المعنى يكون فعله فعا لمباح بدون نية لشيء سوى حظه» ومثل هذا لا يقال 
فيه : إنه امتثل الأمر» بل وافقه ؛ لأن الامتثال يحتاج للقصد والنية › ويدل عليه قوله : «والتعبد بذلك 


منتف». (د) . 
(۲) هو القيام على المقاصد الأول وقوله : «الأول محمول»؛ أي : له حامل وباعث قوي 
من جهة سيده» يحفزه على القيام بمشاق الأعمال؛ فیستریح لها. (د). (۳) في (د) : «آو) . 


)٤(‏ يصح أن يفهم ثقل القول في الآية على الرصانة والامتلاء من الحكمة التي تطمئن 
إليهما العقول الراجحةء وكذلك القرآن لإنزال حقائقه راسية وأنوار هدايته متدفقة على الرغم من كثرة 
من یحاول نقده» ویثیر غبار الشبه في عین من یؤمن بأنه تنزیل من حکيم حمید. (خ). 


۳۴۳۱ 


عامل بنفسه» وغير مستویین فاعلٌ بره وفاعل بنفسه؛ فالأول محمول» والثانی 
عامل بنفسه» فلذلك قلما تجد صاحب حظ يقوم بتكليف شاق» فان رأیت من 
يدعي تلك الحال؛ فاطلبه بمطالب أهل ذلك المقام» فإن أوفى به؛ فهو ذاكء 
وإلا؛ علمت أنه متقول قلما يثبت عند ما اذّعى » وإذا ثبت أن صاحب المقاصد 
الأول محمول؛ فذلك أثر من آثار الإخلاص» وصاحب الحظ) ليس بمحمول 
ذلك الحمل إلا بمقدار ما نقص عنده حظهء فإذا سقط حظه ثبت قصده في 
المقاصد الأول وثبت له اللإخحلاص. وصارت أعماله عبادات . 

فن قیل : فنحن نرى كثيراً ممن يسعى في حظه وقد بلغ الرتبة العليا في 
أهل الدين»ء بل قد جاء عن سيد المرسلين ية أنه كان يحب الطيب» 
والنساء”» والحلواء والعسل”ء وكان تعجبه الذراع» ويستعذب له الماء۵) 
وأشباه ذلك مما هو اتباع لحظ النفس ؛ إذ كان لا يمتنع مما يشتهيه من الحلالء 
بل كان يستعمله إذا وجده» وقد بلغ الرتبة العليا في أهل الدينء وهو أتقى الخلق 
وأزکاهم» و «کان خلقه القرآن»”٠؛‏ فهذا في هُذا الطرف. 

ونری أيضاً كثيراً ممن يسقط حظ نفسه ويعمل لغيره أو في مصالح العباد 
بمقتضى ما قدر عليه صادقاً في عملهء ومع ذلك؛ فليس له في الآخرة من 

(1) آي : الذي خلط في عمله بين الحظ وبين الالتفات إلى الامتثال» ليس له من هذا 
المقام إلا بمقدار قلة مراعاته للحظ» وسيقول في آخر الفصل : «وأن المقاصد التابعة أقرب إلى عدم 
الإخلاص ولا أنفيه». (د) . 


(۲) مضى (ص :)۲٠١‏ «حبب إِليّ من دنياكم الطيب والنساء»» وهو صحيح . 

.)۱۸٩ / ۱( مضی‎ )۳( 

.)۱۸٩ / ۱( مضی‎ )٤( 

.)۱۸٩ / ۱( مضی‎ )( 

)١(‏ كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب صلاة 
المسافرين» باب جامع صلاة اللیل» ۱ / ۱۳-١۱۲‏ / رقم .)۷٤١‏ 


ا 


خلاق» ككثير من رهبان النصارى وغيرهم ممن تزهُد وانقطع عن الدنيا وأهلهاء 
ولم يلتفت إليها ولا أحطرها ببالهء واتخذ العبادة والسعي في حوائج الخلق دأبا 
وعادة؛ حتى صار في الناس آية» وکل ما يعمله مبني على باطل محض» وبين 
هذين الطرفين وسائط لا تحصى تقرب من الفريقين . 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن ما زعمت ظواهرء وغائبات الأمور قد لا تكون معلومة ؛ فانظر 
ما قاله الإسكاف في «فوائد الأخبار» في قوله عليه الصلاة والسلام : «حْبْبَ إلى 
من دُنياكم ثلاث»٠٠‏ يلح لك من ذلك المطلع حلاف ما توهمت من طلب الحظ 
الصرف إلى طلب الحق الصرف» ويدل عليه أنه جعل من الثلاث الصلاة» وهي 
أعلى العبادات بعد الإيمانء وهکذا یمکن أن يقال في سواها . 

وأيضاً؛ فاه لا يلزم من حب الشيء أن يكون مطلوباً بحظ لأن الحب أمر 
باطن لا يملك» وإنما ينظر فيما ينشأً عنه من الأعمال؛ فمن أين لك أنه كان 
عليه الصلاة والسلام يتناول تلك الأشياء لمجرد الحظ» دون أن يتناوله من حيث 
الأذن؟ وهذا هو عين البراءة من الحظ وإذا تبين هذا في القدوة الأعظم بلا 
تبین نحوه في کل مقتدی به ممن اشتهرت ولایته . 

وأما الكلام عن الرهبان١)؛فلا‏ نسلم نها مجردة من الحظ» بل هي عين 
الحظ» واستهلاك في هوى النفس؛ لأن الإنسان قد يترك حظه في مر إلى حظ 
هو أعلى منه ؛ كما ترى الناس يبذلون المال في طلب الجاه لأن حظ النفس في 
الجاه أعلى » ويبذلون النفوس في طلب الرياسة حتى يموتوا في طريق ذلك» 
وهكذا الرهبان قد يتركون لذات الدنيا للذة الرياسة والتعظيم ؛ فإنها أعلى » وحظ 
الذكر والتعظيم والرياسة والاحترام والجاه القائم في الناس من أعظم الحظوظ 

.)٠٤٠١ قطعة من حديث صحيح دون لفظة : «ثلاث»» وقد خرجناه (ص‎ )١( 

(۲) في (ط): «في الرهبان» . 


r۲ 


التي يستحقر متاع الدنيا في جنبهاء وذلك ول منهي في مسألتنا؛ فلا کلام 
فيمن هذا شأنهء ولذلك قالوا: «حب الرياسة آخر ما يخرج من رؤوس 
الصديقين»» وصدقوا. 

والشاني : أن طلب الحظوظ قد يكون مبرءٌ من الحظوظ. وقد لا يكون 
كذلك والفرق بينهما أن الباعث على طلبه أولاً إما أن يكون أمر الشارع أو لاء 
فإن كان أمر الشارع ؛ فهو الحظ المبراً المنزه ؛ لأن نفسه عنده تنزلت منزلة غيرهء 
فكما يكون في مصالح غيره مبرءٌ عن الحظ كذلك یکون في مصالح نفسه 
وذلك بمقتضی القصد الأول وهذا شأن من ذكر في السؤالء ولا يعد مثل هذا 

حظاً ولا سعياً فيه بحسب القصد؛ ؛ لأن القصد التابم إذا كان الباعث عليه القصد 
الأصلي كان فرعا من فروعه؛ فله حكمه» فأما إن لم يرتبط بالقصد الأول؛ فإنه 
سعي في الحظ. وليس ما نحن فيه هكذا. 

وأما"» شأن الرهبان ومن أشبههم ؛ فقد يتفق لهم هذه الحالة وإن كانت 
فاسدة الوضع ؛ فينقطعون في الصوامع والديارات» ويتركون الشهوات واللذات› 
ويسقطون حظوظهم في التوجه إلى معبودهم » ويعملون في ذلك غاية ما يمكنهم 
من وجوه التقرب إليه» وما يظنون أنه سبب إليه» ويعاملونه في الخلق وفي 
أنفسهم حسبما يفعله المحق في الدين حرفاً بحرف» ولا أقول: إنهم غير 
مخلصين» بل هم مخلصون إلى من عبدواء ومتوجهون صدقاً إلى من عاملوا؛ 
إلا أن كل ما يعملون مردود عليهم» یشیم الله بشيء منه في الآخرة؛ لأنهم 
بنوا على غير أصل  :‏ وجو برمیلر حاشمة٭ عاملة ناوبة ٭ سل را عا [الغاشية : 
]٤ ۲‏ والعیاذ بالله 


(۱) لأنه اشد بواعث الهوى الذي وضعت الشريعة لإخراج العبد من ربقته. (د) . 
(۲) في الأصل : «وما» . 


r4 


ودونهم في ذلك أهل البدع والضلال من أهل هذه الملةء وقد جاء في 
الخوارج ما علمت من قوله عليه الصلاة والسلام في ذي الخويصرة : «ذَعه؛ فإن 
له أصحاباً يَحْقَرٌ أحدُكم صلاتّه مع صلاتهم » وصيامَةُ مع صيامهم»٠‏ الحديث ؛ 
فأحبر أن لهم عبادة تستعظم وحالاً یستحسن ظاهره")» لکنه مبني على غير 
أصل» فلذلك قال فيهم : «يَمْرَقُون منّ الدين كما يَمرْقّ السَهُمْ من الرْمية»» 
وأمر عليه الصلاة والسلام بقتلهم». ويوجد في أهل الأهواء من هذا كثير. 


١ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام»‎ )١( 
وكتاب استتابة المرتين والمعاندين وقتالهم» باب من ترك قتال‎ . “٠ رقم‎ / ۸-۱۷ / 
الخوارج للتاّف ولثلا ینفر الناس عنه» ۱۲ / ۲۹۰ / رقم ۹۴۴٦ء وكتاب فضائل القرآن» باب إثم‎ 
ومسلم في «صحیحه» (کتاب‎ .)٥۰٥۸ رقم‎ / ۹٩ / ٩ من راءی بقراءة القرآن أو تأکل به أو فجر به»‎ 
عن أبي سعيد الخدري‎ )٠٤۸ بعد‎ ٠١۹۴ رقم‎ / ۷٤٤ / ۲ الزكاة» باب ذکر الخوارج وصفاتهم»‎ 
رضي الله عنه.‎ 

(۲) إن كان المراد من الدين في قوله : «يمرقون من الدين» أصل الإسلام ؛ كان فساد أعمال 
هذه الفرقة من جهة أنها لم تكن قائمة على أساس الصحة الذي هو الإيمانء أما إذا أريد من الدين 
الطاعة وذهبنا إلى أنهم داخلون في حساب المسلمين على ماهم عليه من الابتداع ؛ فإنما يبطل من 
أعمالهم مالم يأت على وضعه الشرعي أو لم يتوجهوا فيه إلى الله بنية خالصة . (خ). 

(۴) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» ٦‏ 
/ ۸ / رقم ۳۹١١‏ وكتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة 
علیهم» ۱۲ / ۲۸۳ / رقم »)1۹۳١‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الزكاة» باب التحريض على قتل 
الخوارج ›  ) ٣ pa / VV VE / Y۲‏ عن علي رضي الله عنه . 

. ورد في آخر الحديث السابق : «أينما لقيتموهم فاقتلوهم»‎ )٤( 

قال (د) : «هُذا دليل على أن معنى مروقهم من الدين خروجهم من أصل الإسلام» لا مطلق 
المعصية؛ فلا وجه لتردد بعضهم هنا» . 

قلت: وكلامه متعقّب من وجوه كثيرة» انظرها في : «منهاج السنة النبوية» (۳ / ۲۴۷» ٠٠‏ 
وما بعدها)» و«الرد على البكري» (ص »)۲٠١ - ۲١٠‏ و«المسائل الماردينية» (ص »)۷١ - ٠١‏ 


ro 


= و«مجموعة الرسائل والمسائل» (ه / 1۹١‏ وما بعدها)ء وقد قرر المصنف في كتابه «الاعتصام» (۲ 

/ ۵ - ۱۸۷( عدم التكفير؛ فقال: 

«وقد اختلفت الأمة في تكفير هُؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى » ولكن الذي يقوى في 
النظر وبحسب الأثر: عدم القطع بتكفيرهم » والدليل عليه عمل السلف الصالح فيهم» ألا ترى صنع 
علي رضي الله عنه في الخوارج» وكونه عاملهم في قتالهم معاملة أهل الإسلام» على مقتضى قول 
الله تعالى : [وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) الآية؟! 

فإنه لما اجتمعت الحرورية وفارقت الجماعة ؛ لم يهاجمهم علي رضي الله عنه ولا قاتلهم» 
ولو كانوا بخروجهم مرتدين ؛ لم يتركهم لقوله عليه الصلاة والسلام : «من بدل دينه فاقتلوه»» ولأن أبا 
بكر رضي الله عنه خرج لقتال أهل الردة ولم يتركهم ؛ فدلٌ ذلك على اختلاف ما بين المسألتين . 

وأيضاً؛ فحين ظهر معبد الجهني وغيره من أهل القدر؛ لم يكن من السلف الصالح لهم إلا 
الطرد والإإبعاد والعداوة والهجرانء ولو كانوا خحرجوا إلى كفر محض ؛ لأقاموا عليهم الحد المقام على 
المرتدين» وعمر بن عبدالعزيز أيضاً لما حرج في زمانه الحرورية بالموصل؛ أمر بالكف عنهم على 
ما أمر به علي رضي الله عنه» ولم يعاملهم معاملة المرتدين. 

ومن جهة المعنى أنا وإن قلنا: إنهم متبعون الهوى ولما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتخاء 
تأویله ؛ فإنهم لیسوا بمتبعین للهوی بإطلاق» ولا متبعین لما تشابه من الکتاب من كل وجه » ولو فرضنا 
أنهم كذلك؛ لكانوا كفاراً؛ إذ لا يتأتى ذلك من أحد في الشريعة إلا مع رد محكماتها عناداًء وهو 
کفر. 

وأما من صدق الشريعة ومن جاء بهاء وبلغ فيها مبلغاً يظن به أنه متبع للدليل بمثله ؛ لا يقال : 
إنه صاحب هوى بإطلاق» بل متبع للشرع في نظره» أكن بحيث يمازجه الهوى في مطالبه من جهة 
إدخال الشبه في المحكمات بسبب اعتبار المتشابهات ؛ فشارك أهل الهوى في دخحول الهوى في 
نحلتهء وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما دل عليه الدليل على الجملة. 

وأيضاً؛ فقد ظهر منهم اتحاد القصد مع أهل السنة والجماعة على مطلب واحد» وهو 
الانتساب إلى الشريعة. 

وأيضاً؛ فقد يعرض الدليل على المخالف منهم » فيرجع إلى الوفاق لظهوره عنده» كما رجم 
من الحرورية الخارجين على علي رضي الله عنه عنه ألفان. وإن كان الغالب عدم الرجوع». انتهى = 


افا 


وعلى الجملة ؛ فالإخلاص في الأعمال إنما يصح خلوصه من إطراح 
الحظوظ‹ء لْکنه إن کان مبنياً على أصل صحیح کان منجياً عند الله» وإن كان 
[مبنيًا] على أصلل فاسد؛ فبالضد ويتفق هذا كثيرا في أهل المحبة ؛ فمن طالع 
أحوال المحبين رأى اطراح الحظوظ وإخلاص الأعمال لمن أحبوا على أتم 
الوجوه التي تتھیاً من الإنسان. 

فإذاً ؛ قد ظهر أن البناء على المقاصد الأصلية أقرب إلى الإخلاص» وأن 
المقاصد التابعة أقرب إلى عدمهء ولا أنفيه. 


ويظهر من هنا أيضاً أن البناء على المقاصد الأصلية يصير تصرفات 
المكلف كلها عبادات» كانت من قبيل العبادات أو العادات؛ لأن المكلف إذا 
فهم مراد الشارع من قيام أحوال الدنيا» وأخذ في العمل على مقتضى ما فهم ؛ 
فهو إنما يعمل من حيث طلب منه العمل › ويترك إذا طلب منه الترك؛ فهو أبدا 
في إعانة الخلق على ما هم عليه من إقامة المصالح باليد واللسان والقلب”. 


أما باليد ؛ فظاهر فى وجوه الإعانات . 


كلام الشاطبي» ثم حکی كيف رجع الألفان من الحرورية لما جاءهم عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما وناقشهم فأبوا إلى الحق ورجعوا. 

)١(‏ أي: إنما يصح خلوص الإخلاص وكماله بسبب اطراح الحظوظ» وما بقي للحظ 
رائحة» فليس الإخلاص كاملء في أي عمل فرضته . (د). 

(۲) قرر رحمه الله في كتابه «الاعتصام» ١(‏ / ۴۲ ٤۳ط‏ محمد رشید رضا) هذا المعنی 
بتفصيل» وله رسالة كتبها لبعض أصحابه فيها ضرورة الدعوة إلى الحق وأمانة نشره» تراها في 
«المعيار المعرب» ۱١(‏ / ١۱۳)ء‏ و«فتاوى الشاطبي» (ص ۱۸۲ - ١۱۸)ء‏ وله أيضاً في «المعيار 
)٠٤١ / ١١(‏ وصية يحمل فيها أصحابه على الصبر على البلاء في بث العلم ونشره . 


۷ 


وأما باللسان؛ فبالوعظ والتذكير بالله أن يکونوا فيما هم عليه مطيعين لا 
عاصين» وتعليم ما يحتاجون إليه في ذلك من إصلاح المقاصد والأعمالء 
وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبالدعاء بالإحسان لمحسنهم والتجاوز 

وبالقلب لا يضمر لهم شرَأ» بل يعتقد لهم الخير» ويعرفهم باحسن 
الأرصاف التي اتصفوا بها ولو بمجرد الإسلام» ويعظمهم ويحتقر نفسه بالنسبة 
إليهم » إلى غير ذلك من الأمور القلبية المتعلقة بالعباد. 


بل لا يقتصر في هُذا على جنس الإنسان» ولكن تدخل عليه الشفقة على 
الحیوانات کلهاء حتی لا يعاملها إلا بالتي هي أحسن» کما دل عليه قوله عليه 
الصلاة والسلام : «في کل ذي کب رَطبة أجر»(')» وحديث تعذيب المرأة في هرة 
ربطتها» وحديث: «إن الله كتبَ الإحسان على كل مُسلم فإذا مء 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب المساقاة» باب فصل سقي الماء / رقم 
۴۳ وكتاب المظالم» باب الآبار التي على الطريق إذا لم يتاذ منها / رقم ١٠٤۲ء‏ وكتاب 
الأدب» باب رحمة الناس والبهائم / رقم )1٠٠۹‏ و«الأدب المفرد» (۳۷۸)ء ومسلم في «الصحيح» 
(كتاب السلام» باب فضل سقي البهائم وإطعامها / رقم ۲۲٤٤‏ بعد »)٠١١‏ ومالك في «الموطأً» 
.)۳١ -۹۲۹ / ۲(‏ وأحمد في «المسند» (۲ / .)٠٥۲١‏ وأبو داود في «السنن» (كتاب الجهاد» باب 
ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم / رقم »)۲٠٠۰‏ وابن حبان في «الصحيح» (رقم ٥۴۷‏ - 
الإحسان). والبيهقي في «الآداب» (رقم »)٤١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )١١۳(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب بدء الخلق» باب حمس من الدواب فواسق 
يقتلن في الحرم / رقم ۳۳٠۸‏ وكتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء / رقم ۲٠٠١‏ وكتاب 
أحاديث الأنبياءء باب ٠٤‏ / رقم ۲ ) ومسلم في «الصحيح» (كتاب السلام» باب تحريم قتل 
الهرةء ٤‏ / ۱۷۹۰ / رقم ۲۲٢۲‏ وكتاب البر والصلةء باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان 
الذي لا يؤذي ٤‏ / ۲۰۲۲). 

وانظر تفصیل التخریج في کتابنا «من قصص الماضیین» (ص )٠٤١ - ۳٤۳‏ . 


۳۳۸ 


فأاحسنوا القَتلَة» الحديث إلى أشباه ذلك . 


فالعامل بالمقاصد الأصلية عامل في هذه الأمور في نفسه امتثالاً لأمر 
ربهء واقتداءً بنبيه عليه الصلاة والسلام ؛ فکیف لا تكون تصاريف من هذه سبيله 
عبادة كلها؟ بخلاف من كان عاملا على حظه)؛ فإنه إنما يلتفت [إلى ]0 حظه 
أو ما كان طريقاً إلى حظه» وهذا ليس بعبادة على الإطلاق» بل هو عامل في 
مباح إن لم يحل بحق الله أو بحق غيره فيه والمباح لا يتعبد إلى الله به» وإ 
فرضناه قام على حظه من حيث أمره الشارع ؛ فهو عبادة بالنسبة إليه خاصة» وإن 
فرضته كذلك؛ فهو خارج عن داعية حظه بتلك النسبة. 

فصل 

ومن ذلك أن البناء على المقاصد الأصلية ينقل الأعمال في الخغالب إلى 
أحكام الوجوب ؛ إذ المقاصد الأصلية داثرة على حكم الوجوب» من حيث كانت 
حفظا للأمور الضرورية في الدين المراعاة باتفاق» وإذا كانت كذلك؛ صارت 
الأعمال الخارجة عن الحظ دائرة على الأمور العامة » وقد تقدم أن غير الواجب 
بالجزء يصير واجباً بالكل» وهذا عامل بالكل فيما هو مندوب بالجزء أو مباح 
يختل النظام باختلاله ؛ فقد صار عامل بالوجوب . 

)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الصيد والذبائح » باب الأمر بإحسان الذبح والقتل 
وتحديد الشفرة» ۳ / ٠١٤۸‏ / رقم )٥‏ وغیره عن شداد بن اوس ولکن بلفظ : «شيء» بدل 
«مسلم» - وکذا سيأتي عند المصنف (۳ / ۳۹۹) -» ومضی تخریجه (۱ / ۲۱۷). 

وانظر سائر الأحاديث الواردة في هذا الباب في كتاب السخاوي «تحرير الجواب في ضرب 
الدواب» بتحقيقنا . 

(۲) في (ماء / ۱۸۹) : «حظوظه» . (۳) سقط من (ط). 

)٤(‏ أي : عامل بقصد الأمر الكلي » وهو إقامة المصالح العامة للناس» لا لخصوص نفسه» 
سواء أكان الفعل الجزئي مندوباً أم كان مباحاً يختل النظام إذا اختل . (د) . 


۳۳۹ 


فأما البناء [على المقاصد التابعة ؛ فهو بناء على الحظ الجزئي » والجزئي 
لا يستلزم الوجوب»› فالبناء]“ على المقاصد التابعة لا يستلزم الوجوب؛ فقد 
يكون العمل مباحا؛ إما بالجزء» وإما بالكل والجزء معأ وإما مباحاً بالجزء 
مكروهاًء أو ممنوعاً بالكل» وبيان هذه الجملة في كتاب الأحكام . 

فصل 

ومن ذلك أن المقصد الأول إذا تحراه المكلف يتضمن القصد إلى كل 
ما قصده الشارع في العمل من حصول مصلحة أو درء مفسدة؛ فإن العامل به 
إنما قصدة تلبية أمر الشارع ؛ إما بعد فهم ما قصد”» وإما لمجرد امتثال الأمرء 
وعلى كل تقدير؛ فهو قاصد ما قصده الشارع » وإذا ثبت أن قصد الشارع أعم 
المقاصد وأولّها وأولاهاء وأنه نور صرف لا يشوبه غرض ولا حظ ؛ كان المتلقي 
له على هذا الوجه آخذاً له زکیاً وافیاً املا غير مشوب ولا قاصر عن مراد 
الشارع؛ فهو حر أن يترتب الثواب فيه للمكلف على تلك النسبة . 

وأما القصد التابع ؛ فلا يترتب عليه ذلك كله لأن أخذ الأمر والنهي بالحظ 
أو أخذ العمل بالحظ قد قصره قصد الحظ عن إطلاقه» وخص عمومه؛ فلا 
ينهض نهوض الأول . 

شاهده قاعدة «الأعمال بالنيات» 0 وقوله عليه الصلاة والسلام : «الخيل 
لرَجُل أجر ولرَجُل ستر» وعلى رَجل ور فأما الذي هي له أجر؛ فرجل ربَطها 
في سبيل الله فاطال لها في مرج أو رَوْضة» فما أصابت في طيَلها ذلك من 

. ما بين المعقوفتين سقط من الأصل‎ )١( 

(۲) في الأصل : «المقصود» . 

(۳) في الأصل: «مقصوداً» . 


. وهو في «الصحیحین»‎ .)۴٠١ سيأتي تخریجه (ص‎ )٤( 


۳4۰ 


المج أو الروضة كان له حسنات» ولو أنها قطعت طيلَّها ذلك فاستنت شرفاً أو 
شرفین کانت آثارها وأرواتٌها حسنات له» ولو نها مرت بنهر فشربت منه لم يرد أن 
يسقي به کان ذلك له حسنات»(؛ فهي له جر في هذا الوجه من الحديث 
لصاحب القصد الأولء لأنه قصد بارتباطها سبيل الله» وهُذا عام غير حاص ؛ 
فكان أجره في تصرفاته عاماً أيضاً غير خحاص» ثم قال عليه الصلاة والسلام : 
«ورجلّ ربّطها تعْنياً وتعففاً ولم ينس حقٌ الله في رقابها ولا ظهورها؛ فهي له 
سر فهذا في صاحب الحظ المحمود لما قصد وجهاً خاصَاً وهو حظه ؛ كان 
حكمها مقصوراً على ما قصد وهو الستر» وهو صاحب القصد التابع » ثم قال 
عليه الصلاة والسلام : «ورجل رَبطها فُخراً ورياءٌ ونواءً لأهل الإسلام؛ فهي 
على ذلك وزً١)؛‏ فهذا في الحظ المذموم المستمدٌ من أصل متابعة الهوى» 
ولا کلام فيه هنا. 


(1) أخحرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب المساقاةء باب شرب الناس وسقي الذوابٌ من 
الأنهارء ٤١ - ٤٠ / ٠‏ / رقم ,/,١‏ وكتاب الجهاد» باب الخيل لثلاثةء ٠٤ - ٦۳ / ٠‏ / رقم 
۰ وکتاب المناقب» باب منه» ٥۳۳ / ٩‏ / رقم ۳٦٤٦‏ وكتاب التفسير» باب قوله: فمن 
يعمل مثقال ذرة خيراً يره)» ۸ / ۷۲١‏ / رقم 44٦۲‏ وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب 
الأحكام التي تٌعرف بالدلائل» ٩‏ / ۳۲۹ / رقم .)۷٠١١‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الزكاةء 
باب إثم مانع الزكاة» ۲ / 1۸٠‏ - 1۸۳ / رقم ۹۸۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

والمرج: مرعى الدواب» ومرج الدابة : أرسلها ترعى » وطيلها: حبلها الذي تربط فيهء 
والشرّف؛ بالتحريك : الشوط» أي الجري مرة إلى الخاية» وهو الطلق . 

(۲ و٤)‏ قطعة من الحديث السابق . 

(۴) اتخاذ أدوات الحرب مناوأة لأهل الإسلام قد يكون فسوقاً كمن يتخذ الخيل لاإغارة على 
الأموال المحترمة مثلما يفعل بعض قطاع الطريق» وقد يعد نبذاً للدين جملةء ودخولاً في زمرة 
المخالفين عقيدة وحكماًء كمن يركبها منضماً إلى جيش العدو والزاحف على بلد إسلامي لتكون 
كلمته هي العليا ويذيق المسلمين من مرارة سلطته القاهرة عذاباً مهيناً. (خ) . 


۳4١ 


ويجري مجرى العمل بالقصد الأول الاقتداء بأفعال رسول الله مء أو 
بالصحابة أو التابعين ؛ لأن ما قصدوا يشمله قصدٌ المقتدي في الاقتداء» وشاهده 
الإحالة في النية على نية المقتدى به؛ كما في قول [بعض]“ الصحابة في 
إحرامه : «بما أحرم به رسول الله كية»”)؛ فكان حجة في الحكم كذلك يكون 
في غيره من الأعمال. 

فصل 

ومن ذلك أن العمل على المقاصد الأصلية يصيّر الطاعة أعظم» وإذا 
خولفت كانت معصيتها أعظم . 

أما الأول ؛ فلأن العامل على وفقها عامل على الإصلاح [العام] لجميع 
الخلق والدفع عنهم على الإطلاق؛ لأنه إما قاصد لجميع ذلك بالفعلء وإما 
قاصر نفسه على امتثال الأمر الذي يدخل تحت قصده كل ما قصده الشارع 
بذلك الأمي وإذا فعل [ذلك] جوزي على كل نفس أحياهاء وعلى كل مصلحة 
عامة قصدهاء ولا شك في عظم هذا العمل» ولذلك كان من أحيا النفس فكأنما 
أحيا الناس جميعأً» وكان العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء) 
بخلاف ما إذا لم يعمل على وفقه» فإنما يبلغ ثوابه مبلغ قصده؛ لأن الأعمال 
بالنيات› فمتی کان قصده أعم ؛ کان جره أعظم » ومتی لم يعم قصدّه؛ لم يكن 


. ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . وفي (ط): «قول الصحابي»‎ )١( 

(۲) هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه» روى جابر في حديثه الطويل الذي أخرجه مسلم 
في (كتاب الحج» باب حجة النبي لاء ۲ / ۸۸ / رقم ۱۲۹۱۸). وفیه : «فقال رسول الله ل 
لعلي : ماذا قلت حين فرضت الحج؟». قال : قلت : الهم إني أهل بما أهل به رسولك . . .» إلخ . 

(۳) سياتي النص الوارد في ذلك (ص ۳۸۹) ومضی (۱ / ۲۲۲ -۲۲۳). 

.)۳۹۳ / ١( مضى النص الوارد في ذلك‎ )٤( 


4۲ 


أجره إلا على وزان ذلك وهو ظاهر. 

وأما الثاني ؛ فإن العامل على مخالفتها عامل على الإفساد العام» وهو 
مضاد للعامل على الإصلاح العام» وقد مر أن قصد الإصلاح العام يعظم به 
الأجر؛ فالعامل على ضده يعظم به وزره» ولذلك كان على ابن آدم الأول كفل 
من وزر كل مّن قتل النفس المحترمة ؛ لأنه أول من سن القتل) وكان مَّن قتل 
النفس فكأنما قتل الناس جميعاأًء و«من سن سنة سيئة ؛ كان عليه وزرها ووزر 
من عمل بها . 

فصل 

ومن هنا تظهر قاعدة أخرى» وهي أن أصول الطاعات وجوامعها إذا تتبعت 

وجدت راجعة إلى اعتبار المقاصد الأصلية» وكبائر الذنوب إذا اعتبرت وجدت 


في مخالفتهاء ويتبين لك ذلك بالنظر في الكبائر المنصوص عليها وما ألحق بها 
قياساً؛ فإنك تجده مطرداً إن شاء الله . 
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.)۲۲۳ - ۲۲۲ / ۱( ومضی‎ )۳۸١ سيأتي النص الوارد في ذلك (ص‎ )١( 
.)۲۲۳ / ۱( ومضی‎ »)۳۸٩ سیأتي تخریجه (ص‎ )۲( 


er 


المسألة السادسة 

العمل إذا وقع على وفق المقاصد التابعة ؛ فلا يخلو أن تصاحبه المقاصد 
الأصليةء أولا. 

فأما الأول؛ فعمل بالامتثال بلا إشكال”» وإن كان سعياً في حظ 
النفس . 

وأما الثاني ؛ فعمل بالحظ والهوى مجرداً. 

والمصاحبة إما بالفعل» ومثاله أن يقول مثلا: هذا المأكولء أو هذا 
بالمباح وأعمل باستجلابه لأنه مأذون فيه» وإما بالقوة» ومثاله أن يدخل في 
التسبب إلى ذلك المباح من الوجه المأذون فيه» كن نفس الإذن لم يخطر 
بباله» وإنما خطر له أن هذا يتوصل إليه”» من الطريق الفلاني » فإذا توصل إليه 
منه ؛ فهذا في الحكم كالأول» إذا كان الطريق التي توصل إلى المباح من جهته 
مباحاً؛ إلا أن المصاحبة بالفعل أعلى» ويجري غير () المباح مجراه في 
الصورتين . 

فإذا تقرر هُذا؛ فبيان كونه عامل( بالحظ والامتثأل أمران : 


)١(‏ سيأتي استشکاله؛ إلا أن يقال: إن هذا منه تنبيه على أن لم يبق بعد الجواب أثر 
للاشکال في نظره. (د) . 

(۲) آي : يقضي شهوة نفسه لأنه مأذون فيه ؛ فقد جمع بين الأمرين كما ترى. (د). 

(۳) أي : فتخيره للطريق المباح من بين الطرق» وتحريه عنه ما جاء إلا من جهة التفاته لإذن 
الشارع ؛ فيكون في قوة القول المذكور. (د). 

. وهو المندوب . (د)‎ )٤( 

= أي : في الصورتين» والغرض بيان صحة مصاحبة الحظ والمقاصد التابعة للمقاصد‎ )١( 
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أحدهما: أنه لولم يكن كذلك؛ لم يجز)لأحد أن يتصرف في أمر عادي 
حتى يكون القصد في تصرفه مجرد امتثال الأمرء من غير سعي في حظ نفسه ولا 
قصد في ذلك بل كان يمتنع” للمضطر أن يأكل الميتة حتى يستحضر هذه 
النية ویعمل على هذا القصد المجرد من الحظ» وهذا غير صحيح باتفاق » ولم 
يأمر الله تعالى ولا رسوله بشيء من ذلك» ولا نهى عن قصد الحظوظ في 
الأعمال العادية على حال» مع قصد الشارع للإحلاص في الأعمال وعدم 
التشريك فيهاء وأن لا يلحظ فيها غير الله تعالى ؛ فدل على أن القصد للحظ 
في الأعمال إذا كانت عادية لا ينافي أصل الأعمال . 

فإن قیل : کیف یتأتی قصد الشارع للإإخحلاص في الأعمال العادية وعدم 
التشريك فيها؟ 

قيل : معنى ذلك أن تكون معمولة على مقتضى المشروع »› لا يقصد بها 
عمل جاهلي » ولا اختراع شيطاني» ولا تشب بخير أهل الملة ؛ كشرب الماء أو 
العسل في صورة شرب الخمرء وأكل ما صنع لتعظيم أعياد اليهود أو النصارى 
وإن صنعه المسلم» أو ما ذبح على مضاهاة الجاهلية) وما أشبه ذلك مما هو 
نوع من تعظيم الشرك. 

کما روی ابن حبیب عن ابن شهاب أنه ذکر له أن إبراهيم بن هشام بن 
الأصلية» وأن ذلك لا يكون اتباعاً للهوى. (د). 

قلت: وفي الأصل «عاملاً بالحق». 

(1) لأنه يكون انغماساً في اتباع الهوى المنهي عنه؛ أن صاحبة الحظ إذا كانت مسقطة 
لما صاحبها من قصد الامتثال کان ما ذكره لازماً . (د). 

(۲) في الأصل و (ط) : «لذلك» . 

(۳) أي : وأكل الميتة للمضطر من باب الواجب المتعلق بأمر عادي وهو إقامة الحياة. (د) . 

. بعدها في (ط): «ودعاء الجاهلية»‎ )٤( 


{0 


إسماعيل المخزومي أجرى عينا؛ فقال له المهندسون عند ظهور الماء: لو 
أهرقت عليها دماً كان أحرى أن لا تغيض ولا تهور فتقتلَ من يعمل فيها. فنحر 
جزائر حين أرسل الماء فجرى مختلطاً بالدم» وأمر فصع له ولأصحابه منها 
طعام ؛ فأكل وأكلوا» وقسم سائرها بين العمال فيهاء فقال ابن شهاب : بس 
والله ما صنع» ما حل له نحرها ولا الأكل منهاء أما بلغه أن رسول الله كلا 
«نھی(› أن يذبح للجن»؟ لأن مثل هذا وإن ذكر اسم الله عليه مضاءٍ لما ذبح 


(1) كتب بعض الناظرين هنا أن دعوى رؤية الجن أو التلقي عنهم أو التزوج بهم أو 
استحقاقهم لأن يتقرب إليهم بالذبائح كلها خرافات ومزاعم سخيفة ابتدعت بعد صدر الإسلام . 
اه. [قلت: هذا كلام (خ)ء وسيأتي في آخر التعليق الآتي] . 

وأقول: إن الكلام في رؤية الجن مع كونه نابياً عن المقام هنا؛ فهو مخالف لما ورد في 
الحديث الصحيح عنه ي : «أن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة ليقطع صلاتي»» وحديث 
البخاري عن أبي هريرة في حراسة الزكاة» وأنه علمه أن يقرأ آية الكرسي فلا يقربه شيطان حتى 
يصبح » إلى غير ذلك. (د). قلت : سيأتي تخريج حديث تفلت الجني (ص .)٤٤١‏ 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «الخغریب» (۲ / »)۲۲١‏ والبيهقي في «الکبری» )۳٠١ / ٩(‏ عن 
الزهري مرسلا بسنا فيه عمر بن هارون» وهو متفق على ضعفه» واتهمه ابن معين وصالح جَرَرة 
بالکذب . 

وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (۲ / ١)ء‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (۲ / 
۲ من طريق عبدالله بن أذينة عن ثور بن يزيد عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن ابي 
هريرة مرفوعاً. 

قال ابن حبان عن ابن أذينة : «منكر الحديث جداً» يروي عن ثور ما ليس من حديثه لا 
يجوز الاحتجاج به»» وقال الحاكم والنقاش : «روى أحاديث موضوعة» . انظر: «اللسان» (۴ / 
(oV‏ . 

وقال البيهقي عقب الحديث: «قال - أي الزهري -: وأما ذبائح الجن أن تشتري الدارء 
وتستخرج العين» وما أشبه ذلك ؛ فتذبح لها ذبيحة للطيرةء وقال أبو عبيد : وهذا التفسير في الحديث 
معناه أنهم يتطيّرون إلى هذا الفحل مخافة أنهم إن لم يذبحوا فيطعموا أن يصيبهم فيها شيء من = 


۳٤٦ 


على النصب وسائر ما أهل لغير الله به . 
وكذلك جاء النهى عن «معاقرة الأعراب»» وهي أن يتبارى الرجلان 


الجن يؤذيهم ؛ فأبطل النبي ية هذاء ونهى عنه» . 

قلت : الحديث موضوع » ومعناه المذكور يدخل فيه الأحاديث الصحيحة التي تنهى عن 
الطيرة . وفي (ط): «نهى عن ذبائح الجن» يريد: نهى أن يذبح للجن» . 

وكتب (خ): «مضى صدر الإسلام وليس من مدع رؤية الجن أو التلقي عنهم أو التزوج بهم 
أو استحقاقهم لأن يتقرب إليهم بالذبائح والأطعمة ؛ حتى قام من يزعم ذلك كله واتسع خرق هذه 
الضلالة ؛ فكانت إحدى العلل التي فتكت بعقول كثيرة وألقت بها في تخيلات سخيفة ومزاعم يتبرأ 
منها الشرع الحكيم قبل أن يتهكم بها النظر الصحيح» . وانظر - لزاماً - الهامش السابق . 

(۱) آخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب الأضاحي » باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب» 
۱/۴ / رقم ٠١‏ -_ ومن طريقه البيهقي في «الکبری» )۴٠۳ / ٩(‏ - عن أبي ريحانة عن ابن 
عباس به . 

قال أبو داود: «اسم أبي ريحانة عبدالله بن مطر» وغندر أوقفه على ابن عباس» . 

قلت : يشهد للمرفوع ما أخحرجه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم )1٦۹١‏ - ومن طريقه أحمد 
في «المسند» (۴ / ۱۹۷)ء والنسائي في «المجتبى» (كتاب الجنائز باب النياحة على الميت» ٤‏ 
)۱١ /‏ وأبو داود في «السنن» (كتاب الجنائز» باب كراهية الذبح عند القبر» ۳ / ۲٠١‏ / رقم 
۲ ) وابن حبان في «الصحیح» (۷ / ٤٠٦ - ٤٠٥‏ / رقم ۳٠٤١‏ - الإحسان)» والبيهقي في 
«الکبری» ٥۲ / ٤(‏ وه / »)۳٣٤‏ والبغوي في «شرح السنة» (ه / ٤٦۱‏ و۱۱ / ۲۲۷ -عن أنس 
مرفوعاً: «لا عَقَرَ في الإسلام» . وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

قال عبدالرزاق : «كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة»» وقال البيهقي عقبه : «قال أبو زكريا 
- أي : يحيى بن معين -: العقر يعني الأعراب عند الماء يعقر هذا» ويعقر هذا؛ فيأكلون لغير الله 
ورسوله» . وقال: «وقال بو سليمان الخطابي فيما بلخني عنه : معاقرة الأعراب أن يتبارى الرجلان» 
کل واحد منهما یجادل صاحبه» فیعقر هذا عدداً من إبله» ویعقر صاحبه ؛ فأیھما کان أکثر عقراً غلب 
صاحبه» وکره لحومها لثلا یکون مما آهل به لغیر الله» . 

وأفاد ابن الأثير في «النهاية» أنهم كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى » أي : ينحروتهاء = 
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فیعقر کل واحد منهما» یجاود به صاحبَّه ؛ فأکٹرهما عقراً أجودهماء نهی عن أکله 
لأنه مما أهل لغير الله بهء قال الخطابي : وفي معناه ما جرت به عادة الناس من 
ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان. وأوان () حوادث 
يتجدد لهم وفي نحو ذلك من الأمور. 

وخرج أبو داود: «نهى عليه الصلاة والسلام عن طعام المتباريين أن 
يؤكل»)» وهما المتعارضان ليرى أيهما يغلب صاحبه؛ فهذا وما كان نحوه إنما 


= ويقولون: إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته فنكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته» وأصل 
العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف» وهو قائم . 

ونقل كلام المصنف بحروفه السوسي في «الرحلة الحجازية» .)١۹۳- ١۹۲ / ١(‏ 

)١(‏ كذكريات حوادث الموت الأربعينية والسنوية» وما شاكل ذلك. (د). 

قلت: وفي (خ) و (ط): «حدوث» . 

(۲) أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب الأطعمة» باب في طعام المتبارين» ٠٤٤ / ٣‏ / 
رقم )۳۷٣٤‏ من طريق زيد بن أبي الرّرقاء عن جرير بن حازم عن الزبير بن خرٌيت؛ قال : سمعتُ 
عکرمة یقول: کان ابن عباس يقول. . . (وذکره) . 

وقال عقبه : «أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس» وهارون النحوي ذكر فيه ابن 
عباس» وحماد بن زید لم یذکر ابن عباس» . 

قلت: أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٤(‏ / ۲۸ - ۱۲۹). والطبراني في «الکبیں» ١١(‏ / 
۰ / رقم )۱۱۹٤۲‏ من طریق هارون بن موسی عن الزبیر به . 

وأحرجه ابن عدي في «الکامل» (۲ / »)٠١١ ٠٠۹‏ والبيهقي في «الشعب» (ہ / ٠۲۹‏ 
/ رقم )٠٠٦۷‏ من طريق بقية عن ابن المبارك عن جرير بن حازم به موصولً أيضاً. 

وقال البغوي : «والصحيح أنه عن عكرمة عن النبي ية مرسلًه . 

وقال ابن عدي عقبه في الموطن الأول: «وهُذا الحديث الأصل فيه مرسل»ء وما أقل من 
أوصله» وممن أوصله بقية عن ابن المبارك عن جرير بن حازم» . 

قلت : وللموصول طريق أخحرى» کماعند ابن عدي في «الکامل» (ه / ٤۱۸۷)ء‏ والخطیب 
في «تاریخه» (۳ / )۲٤۰‏ من طريق يزيد بن عمر- هو ابن جنزة - عن عاصم بن هلال عن يوب عن = 


۳4۸ 


شرع على جهة أن يذبح على المشروع بقصد مجرد الأكل» فإذا زيد فيه هذا 
القصد؛ كان تشريكاً في المشروع» ولحظاً لغير أمر الله تعالى» وعلى هذا 


عكرمة عن ابن عباس رفعه . 

قال ابن عدي بعد أن ساقه وغيره من الأحاديث: «وهذه الأحاديث عن أيوب بهذا الإسناد 
ليست هي محفوظة» . 

وعاصم بن هلال ضعفه ابن معين ووهاه النسائي . 

وأحرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٤(‏ / ۸-۷)» والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (۲ ' 
۴) عن طريق سليمان بن الحجاج عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس ؛ قال: «نهى النبي يل 
عن طعام المباهاة وطعام المتبارين» . 

وسليمان بن الحجاج الغالب على حديثه الوهم ؛ كما قال العقيلي › وأورد الذهبي في 
«المیزان» (۲ / ۱۹۸) هذا الحديث في ترجمته» وقال: «لا يعرف» عداده في أهل الطائف» . 

وقال العقيلي عقبه : «يروي عن الزبير بن خريت عن عكرمة عن ابن عباس» رفعه بعضهم 
وأوقفه بعضهم على عكرمةء الصحيح الموقوف» . 

قلت: وهو مما فات أبو حفص الموصلي في «الوقوف على الموقوف» ؛ فدار الحديث من 
رواية الثقات على الزبير بن خرّيت» ولذا لما سأل علي ابن المديني أبا داود سليمان بن عمرو 
النخعي الكذاب عن الحديث؛ قال له: «عكرمة» إن النبي ية نهى عن طعام المتباريين». قال : 
«حدثنا خحصيف عن عكرمة» . قال ابن المديني : «فبان أمره» ولم يرو هذا غير الزبير بن الخرّيت»» 
كذا في «تاریخ بغداد» ٩(‏ / ۱۷ -۱۸)» وتصحف فيه «المتباريين» إلى المتنازين»!! فلتصحح . 

إلا أن للحديث شاهداً بإسناد صحيح » أخرجه ابن السماك في «جزء من حديثه» ؛ (ق ٠٤‏ 
/ أ) كما في «الصحيحة» (رقم »)1۲١‏ وابن لال والديلمي كما في «فیض القدیر» ٩(‏ / ۹٠۲)ء‏ 
والبيهقي في «الشعب» (ه / ۲۹ / رقم )1٠٦۸‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «المتباريان لا 
یجابان ولا يؤکل طعامهما» . 

وقال الخطابي في «معالم السنن» )۲٠١ / ٤(‏ في شرح الحديث: «وإنما كره ذلك لما فيه 
من الرياء والمباهاةء ولأنه داحل في جملة ما نهي عنه من أكل المال بالباطل» . 


۳4۹ 


أهل لغير الله به» وهو باب واسع . 

والثاني : أنه لو کان قصد الحظ مما ينافي الأعمال العادية ؛ لكان العمل 
بالطاعات وسائر العبادات رجاءٌ في دخول الجنة أو خوفاً من دخول النار عملا 
بغير الحق» وذلك باطل قطعاً؛ فيبطل ما يلزم عنه . 

أما بيان الملازمة ؛ فلأن طلب الجنة أو الهرب من النار سعيُ في حظ» 
لا فرق بینه وبين طلب الاستمتاع بما أباحه له الشارع وأذن له فيه من حيث هو 
حظ ؛ إلا أن أحدهما عاجل والآخر آجل» والتعجيل والتأجيل في المسألة طردي 
كالتعجيل والتأجيل في الدنيا لا منافسة٠‏ فيه» ولما كان طلب الحظ الآجل 
سائغاً”) كان طلب العاجل أولى بكونه سائغاً. 


وأما بطلان التالي؛ فإن القران قد جاء بأن من عمل جوزي» واعملوا 
يدخلکم الجنة » واتركوا تدخلوا الجنةء ولا تعملوا كذا فتدخلوا النار» ومن يعمل 
كذا يجز بكذاء وهذا بلا شك تحريض على العمل بحظوظ النفوس» فلو كان 
طلب الحظ قادحاً في العمل؛ لكان القرآن مذكراً بما يقدح في العمل» وذلك 
باطل باتفاق ؛ فكذلك ما لزم عنه. 

وأيضاً ؛ فإن النبي ية كان يسئل عن العمل الذي يدخل الجنة ويبعد من 
النار؛ فيخبر به من غير احتراز ولا تحذير من طلب الحظ فيي ذلك. وقد أخبر الله 
تعالی عمن قال : إا شین لوہ ا لا رید مک جر وا شکرا 4 [الإنسان: ۹] 


. كذا في (ط). وفي غيره: «لا مناسبة»‎ )١( 

(۲) الأولى أن يقول: ولما كان طلب الحظ الآجل بالطاعات سائغاً؛ كان طلب الحظ 
العاجل بالعادات أولى بالجواز كما سيشير إليه بقوله : «فإذا لم يكن مثله قادحاً في العبادات. . . 
إلخ»» وهذا في قوة قولناء أكن التالي باطل ؛ فيثبت نقيض المقدم وهو أن قصد الحظ لا ينافي صحة 
الأعمال العادية إذا انضم إليه قصد الامتثال ولو حكما. (د). 

(۳) في الأصل و(خ): «الثاني». 


بقولهم  :‏ إت قاف من رَيامًاعَبوسًا را [الإنسان: .]٠١‏ 


وفي الحديث: «مَثلكم ومَشل اليهود والنصارى كمثلِ رجل استاجر 
قوْماً . . .» إلى آخر الحديث”» وهو نص في العمل على الحظ . 


وفي حديث بيعة الأنصار قولهم للنبي ب : اشترط لرك واشترط 
لنفسك . فلما اشترط ؛ قالوا: فما لنا؟ قال: «الجنة» الحديث“ . 


(1) أخحرج البخاري في «الصحيح» (كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 
۹٩-۹ / ٩‏ / رقم )۳٤٠٠۹‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن رسول الله ب ؛ قال : «إنما 
أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس» وإنما مثلكم ومثل اليهود 
والنصارى كرجل استعمل عمالاًء فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت 
اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط» ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر 
على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراطء ثم قال : 
من يعمل لي من.صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذين يعملون 
من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين ؛ ألا لكم الاجر مرتين . فخضبت اليهود 
والنصارى؛ فقالوا : نحن أكثر عمل وأقل عطاءًء قال الله : هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لاء 
قال : فانه فضلي أعطیه من شثت» . 

وأخحرجه البخاري في «صحيحه» أيضأً (كتاب الإجارة» باب الإجارة إلى نصف النهارء + / 
٥‏ / رقم ۲۲۹۸) عن ابن عمر مطولاً مرفوعاًء وفيه : «مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل 
استأجر أجراء. . .» نحوه. 

وأخرجه في «صحيحه» أيضاً (كتاب الإجارة» باب الإجارة إلى صلاة العصر 4٤١ / ٤‏ - 
۷ / رقم ۲۲۹۹ وکتاب فضائل القرآن» باب فضل القرآن على سائر الکلام» ٠٦ / ٩٩‏ / رقم 
۱ )عن ابن عمر نحوه . 

وأخحرجه في «صحيحه» أيضاً (كتاب الإجارة» باب الإجارة من العصر إلى الليلء ٤٤۷ / ٤‏ 
/ رقم ۲۲۷۱) عن أبي موسى مرفوعأ نحوه» وفيه : «مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجلٍ 
استأجر قوماً) . 


(۲) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )٥۹۸ / ٠١(‏ - ومن طريقه ابن أبي عاصم في = 


o1 


وبالجملة؛ فهذا أكثر من أن يحصى » وجميعه تحريض على العمل 
بالحظ» وإن لم يقل: اعمل لكذا؛ فقد قال: اعمل يكن لك كذاء فإذا لم 


«الآحاد والمثاني» (۳ / ۳۹٤‏ / رقم ۸١۱۸)ء‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۷ / ٠١۹‏ / رقم )۷٠١‏ -ء 
وأحمد في «المسند» )٠٠١ / ٤(‏ - ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» (۲ / )٠٠١‏ -من طريقين عن 
مجاهد عن عامر عن عقبة بن عمرو وأبي مسعود البدري ؛ قال : «وعدنا رسول الله ية أصل العقبة 
يوم الأضحى ونحن سبعون رجلاء قال عقبة : وإني لأصغرهم سنا فأتانا رسول الله كل ؛ فقال : 
«أوجزوا في الخطبة ؛ فإني أخحاف عليكم كفار قريش». فقلنا: يا رسول الله! سلنا لربك» وسلنا 
لنفسك. وسلنا لأصحابك. وأخبرنا بما لنا من الثواب على الله تعالى وعليك . فقال: «أسأل لربي 
أن تؤمنوا به ولا تشركوا به شيئاًء وأسألكم أن تطيعوني أهدكم سبيل الرشادء وأسألكم لي ولأصحابي 
أن تواسونا في ذات أيديكم وأن تمنعونا مما تمنعون منه أنفسكم» فإذا فعلتم ذلك؛ فلكم على الله 
عز وجل الجنة وعليّ» . قال : فمددنا أيدينا فبايعناه . 

وإسناده ضعيف» فيه مجالد بن سعيد. 

وأحرجه أحمد في «المسند» .)٠١١ - ٠١١ / ٤(‏ والبيهقي في «الدلائل» (۲ / ١٠٠٤ء‏ 
)١‏ من طرق عن زكريا ابن أبي زائدة عن عامر الشعبي به مرسلاء ورجاله رجال الصحيح ؛ كما 
في «المجمع» »)٤۷ / ٦(‏ وقوى إسناده الزرقاني في «شرحه على المواهب»» وأخرجه الطبراني في 
«الکبیر» (۲ / ۱۸١‏ / رقم .)۱۷١۷‏ و«الصغیر» (۲ / »)١٠١‏ و«الأوسط» بنحوه» ورجاله ثقات» 
كما في «المجمع» .)٤۹ / ١(‏ وأخرج ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳ / ۳۸۹ / رقم 
»)),),٩۹‏ وأبویعلی في «المسند» ٠٠۰ / ٦(‏ / رقم ۳۷۷۲)ء والحاكم في «المستدرك» (۳ / )۲۳١‏ 
من طرق عن خالد بن عبدالله الواسطي عن حميد عن أنس أن ثابت بن قيس خطب مقدم رسول 
الله َة ؛ فقال: إنا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا؛ فما لنا يا رسول الله؟ قال : «لكم الجنة». 
قالوا: رضينا. 

وإسناده ضعيف. خالد بن عبدالله الواسطي ضعيف ؛ إلا أنه توبع فأخحرجه ابن السكن كما 
في «اللإصابة» (۲ / )۱٤‏ من طريق ابن آبي عدي عن حميد به . 

وهذه الطرق تدلل على أن للقصة أصلاء والأشهر فيها أنه وقعت في حديث بيعة الأنصارء 
كما قال المصنف» واحتمال تعداد الوقوع ضعيف» والله أعلم . 

(1) في الأصل و (خ) و (ط): «بالحظ على العمل». 


YoY 


يكن مثله قادحاً في العبادات ؛ فأولى أن لا يكون قادحا في العادات . 

فإن قيل : بل مثل هذا قادح في العمل بالنص والمعقول. 

أما المعقول؛ فإن العامل بقصد الحظ قد جعل حظه مقصداً والعمل 
وسيلةء لأنه لولم يكن مقصداً لم يكن مطلوباً بالعمل» وقد فرضناه كڏلك» هُذا 
خلف» وكذلك العمل“ لولم يكن وسيلة لم يطلب الحظ من طريقه» وقد 
فرضناه أنه يعمله ليصل به إلى غيره» وهو حظه؛ فهو بالنسبة إلى ذلك الحظ 
وسيلة» وقد تقرر أن الوسائل من حيث هي وسائل غير مقصودة لأنفسهاء وإنما 
هي تبع للمقاصد بحيث لو سقطت المقاصد سقطت الوسائل » وبحيث لو توصل 
إلى المقاصد دونها لم يتوسل بهاء وبحيث لو فرضنا عدم المقاصد جملة لم يكن 
للوسائل اعتبار» بل كانت تكون كالعبث» وإذا ثبت هذا؛ فالأعمال المشروعة“ 
إذا عملت للتوصل بها إلى حظوظ النفوس ؛ فقد صارت غير متعبد بها إلا من 
حيث الحظ ؛ فالحظ هو المقصود بالعمل لا التعبد؛ فأشبهت”' العمل بالرياء 
لأجل حظوظ الدنيا من الرياسة والجاه والمال وما أشبه ذلك والأعمال المأذون 
فیھا““ کلھا يصح التعبد بها إذا أحذت من حيث آذن فيهاء فإذا أخحذت من جهة 

(1) طريق آخر يتوصل به إلى أن العمل وسيلة للحظ» وهو أقرب إلى أن يكون طريقا آخر 
في التقرير والتصوير فقط. ولا يخفى أنه في هذا الإشكال من أوله إلى آخره لم يأخذ فيه سوى العمل 
والحظ» ولم يذكر المقصد الأصلي المشارك للحظ الذي قال فيه : «فأما الأول؛ فعمل بالامتثال بلا 
إشكال» ؛ فإن الحظ في موضوعنا ليس هو المقصود وحده» بل معه القيام بالمصلحة ودرء المفسدة» 
الذي هو غاية لإذن الشارع فيه» وأحذ المكلف له من هذه الجهة. (د). 

(۲) وهي ما في التزامها نشر المصالح بإطلاق. وفي مخالفتها نشر المفاسد بإطلاق»› يعني 
ما ليست عبادة بالأصالة لأنها موضوع المسألة هنا. (د) . 

(۳) ولم تكن رياء محضاًء لأنه مع طلب حظه والسعي فيه يضم إلى ذلك غرضه من إقامة 
المصلحة ودرء المفسدة بدليل أخذه لها من جهة الإذن. (د). 

)٤(‏ هي نفس الأعمال المشروعة في كلامه. (د). 


ror 


الحظوظ سقط كونها متعبداً بها ؛ فكذلك العمل بالأعمال المأمور بها والمتعبد 
بها كالصلاة والصيام وأشباههماء ينبغي أن يسقط التعبد بها وكل عمل من عادة 
أو عبادة مأمور به ؛ فحظ النفس متعلق به( فإذا أحذ من ذلك الوجه لا من جهة 
كونه متعبداً به سقط كونه عبادة؛ فصار مهمل الاعتبار في العبادة ؛ فبطل التعبد 
فيه» وذلك معنى كون العمل غير صحيح . 

وأيضاً؛ فهذا المأمور أو المنهي بما فيه حظه» يا ليت شعري ما الذي كان 
يصنع لوثبت أنه عري عن الحظوظ؟! هل كان يلزمه التعبد لله بالأمر والنهي أم 
ل؟ فإذا كان من المعلوم أنه يلزمه ؛ فالمأمور به والمنهي عنه بلا بد مقصود في 
نفسه لا وسيلة » وعلى هذا نبه القائل بقوله : 
هب البعث لم تأتنارسْلهُ وجاجمة النار لم تضرم 
أليس من الواجب المستحقٌ ثناء العبادعلى المنعم 

ويعني بالوجوب بالشرع» فإذا جعل وسيلة؛ أخرج عن مقتضى 
المشروع› وصار العمل بالأمر والنهي على غير ما قصد الشارع» والقصد 
المخالف لقصد الشارع باطل» والعمل المبني عليه مثله؛ فالعمل المبني على 
الحظ كذلك . 

وإلى هذا؛ فقد ثبت أن العبد ليس له في نفسه مع ربه حق» ولا حجة له 
عليه » ولا يجب عليه أن يطعمه ولا أن يسقیه ولا أن ينعمه» بل لو عذب أهل 
السماوات والأرض لكان له ذلك بحق الملك» «قَل لر اسه البرنَة4 
[الأنعام : ١٤۱]؛‏ فإذا لم يكن له إلا مجرد التعبد؛ فحقه أن يقوم به من غير 
طلب حظ» فإن طلب الحظ بالعمل لم يكن قائما بحقوق السيد بل بحظوظ 
نفسه . 


( آي : لا یخلو من حظ للنفس یمکن أن یتعلق به . (د) . 
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وأما النصوص الدالة على صحة هذا النظر؛ فالآيات والأحاديث الدالة 
على إخلاص الأعمال للهء وعلی أن ما لم یخلص لله منها فلا یقبله الله؛ کقوله 
تعالی  :‏ وما وأ إل إيعبدو َه ليله اليك [البينة : .]١‏ 

وقوله : فی گن یا لاه رہ ْمل ماک صلا ولا بر اة يب لدا ) 
[الكهف: .]١١٠١‏ 

وفي الحديث: «أنا أغْنى الشركاء عن الشرك. 

وفیه : «فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله ؛ فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 
کانت هجرته إلى دنیا يصیبها أو إلى امرأةٍ ينكخها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه»)؛ 
أي : ليس له من التعبد لله بالأمر بالهجرة شيء› فإن كل أمر ونهي عقل معناه أو 
لم يعقل معناه؛ ففيه تعبد حسبما يأتي إن شاء الله ؛ فالعامل لحظه مسقط 
لجانب التعبدء ولذلك عد جماعة من السلف المتقدمين العأمل للأجر خديم 
السوء وعبدَ السوء» وفي الآثار من ذلك أشياء» وقد جمع الأمر كله قوله تعالى : 
$ آل َالِ تالش [الزمر: ۳]. 

وأيضاً؛ فقد عد الناس من هذا ما هو قادح في الإحلاص ومدخل للشوب 
في الأعمال؛ فقال الغزالي: «كل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس» 
ويمیل إليه القلب قل أم كثر إذا تطرق إلى العمل؛ تكدّر به صفوه» وقل۱ به 


)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الزهد والرقائق » باب من أشرك في عمله غير الله 
/ رقم 4۵٥‏ ) . 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» ١‏ / 
٩‏ / رقم »)١‏ ومسلم في «الصحیح» (کتاب الإمارةء باب قوله َة : «إنما الأعمال بالنيات». ٣‏ / 
۵٥‏ |/ رقم ۷ ) من حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وتقدم (۱ / )٠٥۹‏ . 

(۳) في «الإحياءء )٤( .)۳۸١ / ٤(‏ كذافي جميع النسخ» وفي «الإحياء» : «وزال» . 
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إخلاصه»( . 

قال: «والإنسان منهمك في حظوظه ومنغمس في شهواته» قَلّما ينفك 
فعل من أفعاله» وعبادة من عباداته عن حظوظ ما وأغراض عاجلة [من هذه 
الأجناس]» ولذلك [قيل]: من سلم له من عمره خطرة واحدة خالصة لوجه الله 
نجاء وذلك لعز الإحلاص» وعُسر تنقية القلب عن هذه الشوائب» بل الخالص 
هو الذي لا باعث عليه إلا طلب القرب من الله تعالى»0٠.‏ 


ثم قال: «وإنما الإخلاص تخليص العمل عن هذه الشوائب كلها قليلها 
وکثیرها» حتی يتجرد فيه قصد التقرب ؛ فلا یکون فيه باعث سواه» . 

قال : «وهذا لا يتصور إلا من محبٌ لله مُستهتر» مستغرق الهم بالآخرة 
بحيث لم يبق ل [حب] الدنيا في قلبه قرار» حتى لا يحب الأكل والشرب أيضاً 
بل تكون رغبته فيه كرغبته في قضاء الحاجة من حيث إنه ضرورة الجبلَة”؛ فلا 
يشتهي الطعام لأنه طعام» بل لأنه يقويه على العبادة» ويتمنى [أن] لو كفي شر 
الجوع حتى لا يحتاج إلى الأكل؛ فلا يبقى في قلبه حظ من الفضول الزائدة 
على الضرورة» ويكون قدر الضرورة مطلوباً عنده لأنه ضرورة دينية ؛ فلا يكون 
له هم إلا الله تعالى » فمثل هذا الشخص لو أكل أو شرب أو قضى حاجته؛ كان 
خالص العمل صحيح النبة في جميع حركاته وسكناته» فلو نام مثا حتى يريح 
نفسه ليتقؤى) على العبادة بعده؛ كان نومه عبادة وحاز درجة المخلصين» وم 
ليس كذلك؛ فبابٌ الإخلاص في الأعمال كالمسدود عليه إلا على سبيل 
الندور» . ٹم تكلم على باقي المسألةء وله() في «الإحياء» من هذا المعنى 
مواضع يعرفها من زاوله » فإذا كان كذلك؛ فالعامل الملتفت إلى حظ نفسه على 


(1) أما كونه إذا شارك طلب الحظ قصد الامتثال يضعف الإخلاص ؛ فلا كلام فيه » ولكن 
لا لزم منه المطلوب وهو بطلانه رأساً. (د). (۲) الهوامش من (۲ - )١‏ في الاستدراك (رقم ۷). 
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خلاف٠‏ ما وقع الكلام عليه . 

فالجواب أن ما تعبد العباد به على ضربين : 

أحدهما: العبادات المتقرب بها إلى الله بالأصالة» وذلك الإيمان 
وتوابعه من قواعد الإسلام وسائر العبادات . 

والشاني : العادات الجارية بين العباد التي في التزامها نشر المصالح 
بإطلاق»› وفي مخالفتها نشر المفاسد بإطلاق› وهذا هو المشروع لمصالح 
العباد ودرء المفاسد عنهم» وهو القسم الدنيوي المعقول المعنى » والأول هو 
حق الله من العباد فى الدنياء والمشروع لمصالحهم في الآخرة ودرء المفاسد 

فأما الأول ؛ فلا يخلو أن يكون الحظ [المطلوب]“ دنيوياً أو أخروياً. 
شرعاً؛ فطلبه من حيث أثبته صحیح › إذ لم يتعد ما حده الشارع› ولا أشرك مع 
الله في ذلك العمل غيره» ولا قصد مخالفته ؛ إذ قد فهم من الشارع حين رتب 
على الأعمال جزاء أنه قاصد لوقوع الجزاء على الأعمال؛ فصار العامل ليقع له 
الجزاء عاملا لله وحده على مقتضی العلم الشرعي› وذلك غير قادح في 


)١(‏ لم يقل: «سقط كونه متعبداً بها»» مع أن هذا هو محل الإشكال على أصل المسألةء 
بل قال كلاماً مجما عاماً يمكن حمله على أنه لم يكن الإخلاص تاماًء وهو الذي يصح أن يكون 
نتيجة لقوله : «وأيضاً إلى هنا»» ويصح أن يحمل على الاستدلال على ما قاله من الإشكال» وهو أن 
جهة التعبد ساقطة وملغاة لمشاركة الحظ لهاء وهذا هو الذي دلل عليه قبل قوله : «وأيضاً»» واستنتج 
فيه قوله : «فالعامل لحظه مسقط لجانب التعبد»ء ولو اقتصر عليه كان أولى ؛ لأن ما بعده زائد عن 
الغرض . (د) . وفي (ط): «فالعامل ملتفتاً إلى . . .٠.‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل ونسخة (ماء / ص ۱۹۳) . 
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إخحلاصه؛ لأنه علم أن العبادة المنجية والعمل الموصل ما قصد به وجه الله لا 
ما قصد به غیره؛ لآنه عز وجل يقول: إلا عباد آله المَحلصيت » أولهك هم رن 
َعومٌ. . .) إلى قوله: فجت امي( الآية [الصافات: .]٤١ _ ٠٠١‏ 

فإذا كان قد رتب الجزاء على العمل المخلص -ومعنى كونه مخلصاً أن 
لا يشرك معه في العبادة غيره”)-؛ فهذا قد عمل على وفق ذلك» وطلبُ الحظ 
ليس بشرك ٠‏ إذ لا يعبد الحظ نفسه<“» وإنمايعبد من بيده بذل الحظ المطلوب» 
وهو الله تعالى » لكن لو أشرك مع الله [مَّن ظن بيده بذْلّ حظ ما من العباد؛ فهذا 
هو الذي أشرك» حيث جعل مع الله غيره في ذلك الطلب بذلك العملء 
والله لا يقبل عملا فيه شرك ولا يرضى بالشرك ولیست مسألتنا من هذا. 

فقد ظهر أن قصد الحظ الأخروي في العبادة لا ينافي الإخلاص فيهاء 
بل إذا كان العبد عالماً بأنه لا يوصله إلى حظه من الآخرة إلا الله تعالى ؛ فذلك 
باعث له على الإخلاص» قوي لعلمه أن غيره لا يملك ذلك . 

وأيضاً؛ فإن العبد لا ينقطع طلبه للحظ<) لا في الدنيا ولا في الآخرةء 
على ما نص عليه أبو حامد رحمه الله؛ لأن أقصى حظوظ المحبين التنعم في 
الآخرة بالنظر إلى محبوبهم والتقرب منهء والتلذذ بمناجاته » وذلك حظ عظيمء 
بل هو أعظم ما في الدارينء وهو راجع إلى حظ العبد من ذلك ؛ فإن الله تعالى 
غني عن العالمين» قال تعالى: ‏ ومن جلد نما هد لبقيو إن أله في حن 
ألْعلكَمين# [العنكبوت: 1]. 


)١(‏ لا أنه لا يقصد مع العبادة شيئاً آخر مطلقاً حتى ما أثبته الشرع . (د). 
(۲) في نسخة (ماء / ص :)۱۹٤‏ «بنفسه» . 

(۴) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 

)٤(‏ في الأصل و (ط) و (خ): «الحظ. . . للعبد». 
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وإلى هُذا؛ فإن كون الإنسان يعمل لمجرد امتثال الأمر نادر قليل إن وجد» 
والله عز وجل قد أمر الجميع بالإخحلاص» والإخلاص البريء عن الحظوظ 
العاجلة والآجلة عسير جداً لا يصل إليه إلا خواص الخواص» وذلك قليل» 
فیکون هذا المطلوب قریباً من تکلیف ما لا يطاق» وهُذا شدید. 

وعلى أن بعض الأئمة قال: إن الإنسان لا يتحرك إلا بحظ» والبراءة من 
الحظوظ صفة إلهية » ومن ادعاه؛ فهو كافر» قال أبو حامد : «وما قاله حق» ولكن 
القوم إنما أرادوا به(" (يعني : الصوفية) البراءة عما يسميه الناس حظوظاً» وذلك 
الشهوات الموصوفة في الجنة فقط فأما التلذذ بمجرد المعرفة والمناجاةء والنظر 
إلى وجه الله العظيم؛ فهذا حظ هُؤلاءء وهُذا لا يعده الناس حظَاًء بل يتعجبون 
منه) . 

قال : «وهؤلاء لو عوضوا عما هم فيه من لذة الطاعة والمناجاةء وملازمة 
الشهود للحضرة الإلهية سرا وجهراً نعيم الجنة ؛ لاستحقروها ولم يلتفتوا إليها؛ 
فحرکتهم لحظ”» وطاعتهم لحظء ولكن حظهم معبودهم دون غیره» . هذا ما 
قال» وهو إثبات لأعظم الحظوظ”» ولكن هُؤلاء على ضربين : 


(۱) أي بقولهم : «إن البراءة عن الحظوظ العاجلة والآجلة عسيرة جدأًء لا يصل إليها إلا 
خحواص الخواص»؛ أي : فهي ممكنة؛ فکیف يقال : من ادعاها کافر؟ فأبو حامد يجمع بينهما بأن 
براءة خواص الخواص إنما هي من قصد النعيم المذكور لأهل الجنة من أكل وشرب ولباس وتمتع 
بحور وما أشبه» لا كل حظ» وإلا؛ فحظ المعرفة والمناجاة والنظر ونحوها حظوظ خواص الخواص ؛ 
فلم يتبرؤوا من الحظوظ رأسأً» حتى يشاركوا الإله في وصفه . (د) . 

(۲) في الموضعين من الأصل : «لحظة» . 

(۴) ادعى بعض الفلاسفة آن الإنسان قد يعمل العمل لمجرد كونه خيرأًء وأن يتيقَنٌّ أنه لا 
ينال من أثره نفعاًء والراسخ في علم أحوال النفس لا يكاد يصدق بأن في طبيعة النفس الناطقة ما 
يساعدها على أن تقبل على العمل دون أن تشعر بأنها ستنال في عاقبته قسطاً من اللذة أو السعادة؛ 
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أحدهما: من يسبق له امتثال أمر الله الح فإذا أمر أو تي لى قبل 
حضور الحظ» فهم عاملون بالامتثال لا بالحظ» وأصحاب هذا الضرب على 
درجات» ولكن الحظ لا يرتفع خحطوره على قلوبهم إلا نادرأ ولا مقال في صحة 
إخلاص هؤلاء. 

والثاني : من يسبق له الحظ الامتثال» بمعنى أنه لما سمع الأمر أو النهي 
خطر له الجزاء» وسبق له الخوف أو الرجاء» فلبى داعي الله ؛ فهو دون الأول 
ولكن هُؤلاء مخلصون أيضاً؛ إذ طلبوا ما أذن لهم في طلبه» وهربوا عما أذن لهم 
في الهرب عنه» من حيث لا يقدح في الإخلاص كما تقدم . 

فصل 

وإن كان الحظ المطلوب بالعبادات ما في الدنيا؛ فهو قسمان : 

قسم يرجع إلى صلاح الهيئة» وحسن الظن عند الناس» واعتقاد الفضيلة 
للعامل بعمله . 

وقسم يرجع إلى نيل حظه من الدنياء وهذا ضربان : 

أحدهما يرجع إلى ما يخص الإنسان في نفسه مع الغفلة عن مراءاة الناس 
بالعمل . 


والآخر يرجع إلى المراءاة لينال بذلك مالا أو جاهاً أو غير ذلك؛ فهذه 
اة أقسام . 


غير أن من الغايات ما يكون محموداً وتزداد النفس بالقصد إليه كالفوز برضوان اللهء وما يترتب عليه 
من سعادة باقية » ومنها ما يكون رذيلة كمن يعمل حرصاً على منفعة خاصة ولا يبالي أن تجر في أذيالها 
ضرراً یتعدی إلى غیره. (خ). 

قلت : سيأتي بسط ذلك في التعليق على (ص .)۳٠٤‏ 


۳۹۰ 


أحدها: يرجع إلى تحسين الظن عند الناس واعتقاد الفضيلة . 

فإن كان هُذا القصد متبوعأً؛ فلا إشكال في أنه رياء لأنه إنما يبعثه على 
العبادة قصدٌ الحمد وأن يظن به الخير» وينجر مع ذلك كونه يصلي فرضه أو 
نفله» وهذا بین . 

وإن كان تابعاً؛ فهو محل نظر واجتهاد» واختلف العلماء في هُذا الأصل ؛ 
فوقع في «العتبية»(٠‏ في الرجل الذي يصلي لله ثم يقع في نفسه أنه يحب أن 
يُعلم » ویحب أن يُلقی ٠”‏ في طریق المسجد» ویکره أن یلقی 7 في طریق غیره ؛ 
فكره ربيعة هُذاء وعدّه مالك من قبيل الوسوسة العارضة للإنسان» أي أن 
الشيطان يأتي للإنسان إذ سره مرأى الناس له على الخير؛ فيقول له: إنك لمراءٍ 
وليس كذلك» وإنما هو أمر يقع في قلبه لا يملك» وقد قال تعالى: وليت 


ي 


لك عة می4 [طه: ۹]. 


وقال عن إبراهيم عليه السلام: وجل لي لِسَانَ صِذق فى اَن 4 
[الشعراء : .]۸٤‏ وفي حديث ابن عمر: «وقعَ في نفسي آنها النخلةء فأردت أن 
أقولًها؛ فقال عمر: لأنْ تكونٌ قلتّها أحبٌ إلى من كذا وكذا»١.‏ 

وطلبٌ العلم ” عبادةء قال ابن العربي : «سألت شيخنا الإمام أبا منصور 
الشيرازي الصوفي عن قوله تعالى : « إلاألَِيَ تابا وَأصكحوا وينوا [البقرة: 

٤۹۸ / ١( )۱(‏ - مع «البيان والتحصيل»)» وكذا في «المقدمات» (ص ۳۰) لابن رشد» 
وفيه زيادة بيان وإيضاح . (۲) في «العتبية» : «يجب»؛ بالجيم . 

(۳) في «العتبية» في الموطنين : «يلفى»؛ بالفاء. 

. وهو في «الصحیحین»‎ »)۱٤١ / ۳( سيأتي تخریجه‎ )٤( 

)١(‏ الذي هو موضوع حديث ابن عمر؛ لأنهم كانوا في مجلسه ية يسألهم في العلم » ومع 
كونه في مقام عبادة؛ قال: لأن تكون قلتها. . . إلخ الذي يؤول إلى أن عمر لم يخش في عبادة ابنه 
بطلب العلم حظا هو اعتقاد الفضيلة فيه . (د). 


۴۹۱ 


۰ ] : ما بينوا؟ قال : أظهروا أفعالهم للناس بالصلاح والطاعات . قلت : ويلزم 
ذلك؟ قال : نعم ؛ لتثبت أمانته» وتصح إمامته» وتقبل شهادته»(٠.‏ 


قال ابن العربي : «(ویقتدي به غیره ؛ فهذه الأمور وما كان مثلها تجري هذا 
المجرى والغزالي يجعل مثل هذا مما لا تتخلص فيه العبادة» . 

والثاني : مايرجع إلى ما يخص الإنسان في نقسه» مع الخفلة [عن مراءاة 
الغير]" وله أمثلة : 

أحدها: الصلاة في المسجد للأنس بالجيران» أو الصلاة بالليل لمراقبة 
أو مراصدة أو مطالعة أحوال . 
احتماءٌ لالم بجده» أو مرض يتوقعه أو بطنة تقدمت له . 

والثالث : الصدقة للذة السخاء والتفضل على الناس. 


والرابع : الحج لرؤية البلادء والاستراحة من الأنكادء أو للتجارةء أو 
لتبرمه بأهله وولده» أو إلحاح الفقر. 


(1) إذا كان كذلك لا یکون هذا الحظ إلا المصلحة العامة ونفع الخلق بالقصد الأولء 
ویکون ما يرجع إليه هو تابعاً صرفاً. (د). 

وقال (خ): «كان عليه الصلاة والسلام يبين بالقول تارة وبالفعل أخرى» وكذلك العالم أو 
أوفی البيان بالقول حقه لخلصت ذمته من واجب التبليغ ؛ فتفسير أبي منصور الشيرازي قوله تعالى : 
لوبينوا) بإظهار الفعل إنما هو بعض ما يتناوله اللفظ» وليس هو الطريق الوحيد للتبيين» والوجه 
الذي ينحصر فيه المراد من الآية بحيث لا يكفي التبيين بالأقوال الصريحة». 

قلت : وكلام ابن العربي في «أحكام القرآن» ر١‏ / ۰۱۸ ۱۳۹ و۲ / »)٩۱١‏ وعنه القرطبي 
في «التفسیر» (ه / )٤۲٤ - ٤۲۳‏ مع تعقب له؛ فانظره لزاماً. 

(۲) في (ط): «به» . (۳) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 


۳۹۲ 


والخامس : الهجرة مخافة الضرر في النفس أو الأهل أو المال. 

والسادس : تعلم العلم ليحتمي به عن الظلم . 

والسابع : الوضوء تبرداً. 

والشامن : الاعتكاف فراراً من الكراء. 

والتاسع : عيادة المرضى والصلاة على الجنائز ليفعل به ذلك . 

والعاشر: تعليم العلم ليتخلص به من كرب الصمت ويتفرج بلذة 
الحديث. 

والحادي عشر: الحج ماشيا ليتوفر له الكراء. 

وهذا الموضع أيضاً محل اختلاف إذا كان القصد المذكور تابعاً لقصد 
العبادةء وقد التزم الغزالي ٠‏ فيها وفي أشباهها أنها خارجة عن الإخلاص» لكن 
بشرط أن يصير العمل عليه أخف بسبب هذه الأغراض» وأما ابن العربي ؛ 
فذهب إلى خلاف ذلك وكأن”» مجال النظر في المسألة يلتفت إلى انفكاك 
القصدين أو عدم انفكاكهما؛ فابن العربي يلتفت إلى وجه الانفكاك فيصحح 
العباداتء وظاهر الغزالى الالتفات إلى مجرد الاجتماع وجودأء كان القصدان 
مما يصح انفكاكهما أو لاء وذلك بناء على مسألة الصلاة في الدار المخصوبةء 
والخلاف فيها واقع» ورأي أصبغ فيها البطلان”». فإذا كان كذلك؛ اتجه 

)١(‏ انظر: «الاتجاه الأخلاقي» رص ۳ه وما بعدها)ء وتابع الخزاليّ في رأيه هذا الحارت 
المحاسبي في «الرعاية» (ص ۰ ). ونقله عن الحارث وأیده القرطبي في «تفسیره» ٩(‏ / ۱1۸۰ - 
1 و / 1€). 

(۲) في الأصل و (خ): «كان». 

(۳) أي : مع وجود الانفكاك كما هو رأي الخزالي » وقوله «على أن» تأييد لرأي ابن العربي . 
(د). 


۴۹۳ 


النظران» وظهر مخزى المذهبين . 
على أن القول بصحة الانفكاك فيما يصح فيه الانفكاك أوجه؛ لما جاء 


(1) سر المسألة أن القائلين بعدم الانفكاك ظنوا في بداية الأمر أن القصد الذي يتطلم 
صاحبه إلى ثمرات الأعمال ونتائجها وحظوظه منها مزاحم للقصد المتجه إلى الله؛ فيكون ذلك 
تشریکاً یجب أن ننزه عنه نياتناء ومن هنا اندفعوا جاهدين كي ينتزعوا من أعماق نفوسهم تلك 
الخواطر والمقاصد التي تتطلع إلى محبوباتها من الأعمال المشروعةء فلمًَا وجدوا صعوبة في الأمر 
تحول دون تحقيق المراد رموا الدنيا وراء ظهورهم» وقصروا تطلعاتهم على الأعمال التي أمروا 
بتحقيقها» وجاهدوا النفوس كي لا يبقى لهم مراد غير ذلك المراد. 

ولا يفوتنا ونحن نبحث في أصل المسألة أن نقرر ما قرره المحققون من العلماء من أن 
الشارع قصد في وضعه للشريعة مصالح العباد في العاجل والآجل» وقد قرر المصنف هذه المسألة 
بما لا مزيد عليها في أول هذا «كتاب المقاصد»ء فإذا كان هذا مقرراً؛ فكيف يجوز أن نمنع العابد 
من أن يتطلع إلى المصالح التي قصدها الشارع من أعمال المكلّفين؟! 

لو ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى القول بمنع العباد من النظر والتطلع إلى مصالح ونتائج 
لا يرتضي الشارع أن تجعل الأعمال المتعبد بها وسيلة إليها؛ لكان هذا القول مرضياً ومقبول لان 
المكلف مطالب بألا يتوجه ولا يقصد إلا ما قصده الشارع من المصالح » أما أن نرفض جواز التطلع 
إلى الخير المترتب على أعمالنا المتعبد بها مع أن الشارع ارتضاه وقصده ؛ فهذا في غاية الصعوبة . 

ونستطيع هنا أن نتقدم خطوة؛ فنقول: إن قصد هذه الحظوظ من الأعمال المتعبد بها 
مقصودة للشارع ومطلوبة من المكلف لأنها تناسب حاله» وعمله على هذا النحو يصلح أمرهء 
ويحفظ عليه دنياه وأخراه» ويحسن أن نقرّر بوضوح أن التطلع إلى ثمرات الأعمال المتعبد بها سواء 
أكانت عبادات صل أم عاديات متعبد بهاء لا يضاد الإخلاص ولا يناقضه» ما دمنا نقصد مقاصد 
الشارع المترتبة على الأعمال. 

ولقد أحدثت هذه النظرية شرخاً في نفوس المسلمين؛ لان هؤلاء حاروا بين هُذه النظرية 
التي تدعوهم إلى المثالية والترفع في مقاصدهم وبين واقع حالهم؛ إذ وجدوا أنفسهم غير مطيقين 
للانسلاخ من رغباتهم » وصرف أنفسهم عن النظر إلى نتائج الأعمال. 

كيف نريد من الذي يريد طهارة - وضوء أو غسلاً -؛ ألا يقصد مع قصد التقرب إلى الله 
تعالى التنظف والتطيب؟ وإذا كان الجر حاراً كيف نريد من هُذا الإنسان إلا يقصد التبرد وإنعاش 


۳4 


= نفسه؟ فإن قصد هذا القصد حكمنا على عمله بالبطلان والفساد» وهب هذا الإنسان راغم نفسه كي 
تنصرف عما تحسّه وتطلبه ؛ فكيف السبيل إلى أن يقصر نفسه على مجرد الامتثال للفعل؟ 

ومن ذا الذي يتذوق سرور العبادة ولذتها ثم يطيق ألا يقصد هذا النعيم؟ وهل إذا قصدنا من 

وراء إإخراح الزكاة المتقرب بها سد خلَة الفقير وصلة الأرحام وتقديم الخير لبني الإنسان نكون أقمنا 


مقاصد مضادة للاخحلاص؟! 
ألم يأمرنا الله بأن نقاتل في سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يجدون 
حيلة ولا يهتدون سبيلا؟ ! 


ألم يقرَنا الله على أن نحصل بالجهاد أمراً نحبَه ونرضاه: إوأخرى تحبونها نصر من الله 
وفتح قريب [الصف: .]١١‏ 

وهب أننا استطعنا أن نصرف قصدنا في أمور العبادات عن النظر إلى ثمرات الأعمال في 
الدنيا؛ فهل نطيق ذلك في الأمور العادية إذا قصدنا التعبد بها؟ فالزواج والطعام والشراب واللباس 
إذا قصدت التقرب بها إلى الله تعالى بان آخذها من الطريق التي شرعهاء وأبتعد عما حرم منهاء 
وأقصد الاستعانة بها على طاعة الله ؛ أأستطيع أن أصرف النظر عن الثمرات الناتجة عنها والتي تحبها 
النفس وتتطلبها منها؟ ! 

إن العاملين بأعمال دنيوية من المسلمين ؛ أطباءء ومهندسين» وباحثين ؛ يستطيعون أن 
يجعلوا أعمالهم قربات عند إحداث نية صالحة حين القيام بهذه الأعمالء وهُذا لا يلرمهم ألا 
يقصدوا حظوظهم من وراء هذه الأعمال. 

لا يجوز أن يحتجّ في هذا بان الشارع لم يرتض أن يقاتل المسلم شجاعة أوحميَةء بل يجب 
أن يقصر قصده على القتال كي تكون كلمة الله هي العلياء وبدون ذلك لا يكون جهاده في سبيل 
الله؛ لأننا قررنا من قبل أن الشمرات والنتائج التي نجيز التطلع إليها هي التي أقرها الشارع ورضيهاء 
والقتال بقصد هذه الأمور لم يرتضه الشارع . 

نعم نتائج الأعمال المطلوبة والمقصودة للشارع قد تخفى عليناء وقد لا ندركها خحاصة في 
العبادات» ومن هنا قد نظن أمراً ما مقصوداً للشارع ؛ فنطلبه مع أنه في واقع الأمر ليس بمطلوب ولا 
مقصود له . 

وهذه نظرة وجيهة يجب أن يراعيها العابد ؛ فلا يقصد إلا المصالح التي نص الشارع عليهاء = 


۳6 


من الأدلة على ذلك؛ ففي القرآن الكريم : لَْسَءََم ممح أنَبْتَخوا 
سلا ريڪ [البقرة: 1۹۸]» يعني : في مواسم الحج . 

وقال ابن العربي في الفرار من الأنكاد بالحج أو الهجرة: «إنه دأب 
المرسلين؛ فقد قال الخليل عليه السلام: ی داهب إل ى سيَهنٍ4 
[الصافات: ١۹]ء‏ وقال الكليم : ل رث منم نّا خفشك4 [الشعراء: 
»]١‏ وقد كان رسول الله بل جعلت قرة عينه فى الصلاة٠)؛‏ فان يستريح إليها 


والمصالح التي استنبطناها من النصوص» لا تلك المصالح التي ارتضيناها بأهواثنا. 

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر بان الشريعة لم توضع لطائفة من الناس» وإنما هي شريعة 
عامة جعلت لعموم الناس» والنّاس أصناف شتى » ولذلك رغبهم في العمل بالشريعة بمرغبات 
مختلفة؛ كي تصبح مؤثرات ودواعي تحركهم إلى العمل وتدفعهم إليه» لننظر في هذه المرغبات التي 
يجلیها نوح لقومه كي يحققوا مراد الله : [فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً . يرسل السماء 
علیکم مدراداً . ویمددکم بأموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم نهار [نوح: ۱۲-۱۰]» 
ولننظر إلى موعود الله لهذه الأمة : وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد 
خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيثاً [النور: .]٠١‏ ولننظر إلى وعد الله للأتقياء : ومن يتق 
الله يجعل له مخرجاً ویرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق : ۲ - ۳]» (ومن يتق الله یجعل له 
من أمره يسراً) [الطلاق: .]٤‏ 

هذه الآيات وأمثالها كثير تستثير في النفس الإنسانية آمالها وتطلعاتهاء وتحرك جذوتها فتندفع 
إلى تحقيق ما يطلب منهاء ولكن بإرادة صادقة وعزيمة قويّة » تطلب في ذلك خيرها من حيث يريد 
الله تعالى » وهذه وايم الله العبودية الحقة التي يريدها الله من عباده» وحسبنا أن الله أثنى على 
الذين يطلبون منه خيري الدنيا والآخرة إومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار أولثك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب)ء نعم لو قالوا ما قرره المصنف 
سابقاً بأل قصر النظر على الأعمال وعدم التطلع إلى النتائج أقرب إلى الإخلاص والتفويض والتوكل 
علی الله؛ لکان قولهم صواباً. انظر: «مقاصد المکلفین» (ص ۴۹۸ وما بعدها) . 

(۱) مضی تخریجه (ص .)۲٤۰‏ 


۳٦ 


من تعب الدنيا)» وكان فيها نعيمه ولذته» أفيقال : إن دخوله فيها على هذا الوجه 
قادح فيها؟ كلاء بل هو كمال فيها وباعث على الإخلاص فيها» . 

وفي «الصحيح »0): «يا معشَرٌ الشباب! من استطاعَ منكم الباءَة فلیتزوح ؛ 
فإنه أغض للبصر» وأحصنٌّ للفزج» ومن لم يستطع ؛ فعَلَيّه بالصوْم ؛ فإنه لو 
وجاء» . 

ذكر ابن بشكوال عن أبي علي الحداد؛ قال : حضرت القاضي أبا بكر بن 
زرب شكا إلى الترجيليّ المتطبب ضعفَ معدته وضعف هضمه» على ما لم 
يكن يعهد من نفسه» وسأله عن الدواء؛ فقال: اسرد الصوم تصلح معدتك . 
فقال له : يا أبا عبدالله! على غير هذا دلي » ما كنت لأعدّب نفسي بالصوم إلا 
لوجهه خالصاًء ولي عادة في الصوم الإثنين والخميس لا أنقل نفسي عنها. قال 
أبو علي : وذكرت في ذلك المجلس حديث الرسول عليه الصلاة والسلام 
- يعني : هذا الحديث - وجبّنت عن إيراد ذلك عليه في [ذلك] المجلس» 
وأحسبني ذاكرته في ذلك في غير هُذا المجلس؛ فسلّم للحديث9. 

(۱) فکان ب یقول: «أرحنا بها یا بلال»» ومضی تخریجه (ص .)۲٤۲١‏ 

(۲) ومثله حديث: «إذن تُكَمّى همك» لمن قال له عليه السلام : إني أحب الصلاة عليك 
أأجعل لك ربع صلاتي» إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها. فإذا راعى ذلك في صلاته كان من 
هذا القبيل ء ومنه ما ورد في الاستغفار إاستغفر وا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً 
الآية فيها ترتب حظ دنيوي بل حظوظ على الاستخفار» وهو عبادة. (د) . 

قلت: وحدیث «إذن فى همك» خحرجته بإسهاب في تعليقي على «جلاء الأفهام» لابن 
القيم » وفيه تعليق جيد عليه . 

(۳) سيأتي تخریجه »)۱٤۳/۳(‏ وهو في «الصحیحین» عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

)٤(‏ الفرق بين الواقعة المذكورة والحديث أن الواقعة تشير إلى قصد إصلاح المعدة» وهي 
معدودة من الحظوظ النفسيةء أما الحديث؛ فيتضمن القصد بالعبادة إلى التعفف الذي هو واجب 
شرعي » ولكن المصنف سينبه إلى أن العلة في صحة العبادة التي قصد فيها إلى طاعة أخرى كون = 


۳۹۷ 


وقد بعث عليه الصلاة والسلام رجلا ليكون رصداً في شعب» فقام يصلي 
ولم يكن قصده بالإقامة في الشعب إلا(“ الحراسة والرصد”. 


هذه الطاعة مأذوناً فيها فيلحق بها ما كان غير عبادة من المأذون فيه» ومن يرى أن القصد إلى حظ 
دنيوي يكدر صفو العمل الخالص يذهب إلى أن العلة في صحة القصد إلى طاعة أخرى إنما هي 
كونها من جنس العبادة في طلب الشارع لها ووعده بالثواب عليها. (خ). 

قلت : في الأصل : «أبا بكر بن زنب»» و«. . . وذكرت ذلك في . . . »» وما بين المعقوفتين 
سقط منه . 

(1) لأ يريد حقيقة الحصر كما هو ظاهر. (د) . 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الوضوء» باب من لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين من الفبّل والدبرء )۲۸١ / ١‏ معلقاً عن جابرء قال: «ويذكر عن جابر أن النبي إل كان 
في غزوة ذات الرقاع » فرصي رجل بسهم فنزفه الدَم» فركع » وسجد» ومضى في صلاته» . 

وأخرج أبو داود في «السنن» (كتاب الصلاة» باب الوضوء من الدم» ٠١-٠١ / ١‏ / رقم 
۸ -ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» »)٠٤١ / ١(‏ وابن بشكوال في «الغوامض» (رقم 
۳ ) -» والدارقطني في «السنن» (۱ / ۲۲۴۳ - ۲۲۲)» وابن خزيمة في «الصحیح» (۱ / ٠٠-۲۲‏ 
/ رقم )۳١‏ - ومن طريقه ابن حجر في «تخليق التعليق» )٠٠١ ء١٠١١ / ١(‏ -» وأحمد في «المسند» 
.)۳١١ ٠۳٤٤-۴۳ / ۳‏ والحاكم في «المستدرك» (۱ / )٠١۷ - ٠١١‏ - ومن طريقه البيهقي 
في «الخلافیات» (۲ / رقم ٠۰ ٤‏ - بتحقيقي)» و «السنن الکبری» (۱ / »)٠١١ / ٩ ۰۱٤۰١‏ 
و «الصغری» ١ / ١(‏ | رقم »-)٤١‏ وابن حبان في «الصحيح» (۳ / ۳۷٦-٥‏ / رقم ۱۰۹٩‏ 
- الإحسان) من طرق عن ابن إسحاق عن صدقة بن يسار بن جابر وهو عقيل بن جابر» سماه سلمة 
الأبرش» عن جابر به مطوَلاً جدَأًء قال الحاكم : «هذا الحديث صحيح الإسناد؛ فقد احتج مسلم 
بأحاديث محمد بن إسحاق» وأما عقيل بن جابر الأنصاري ؛ فإنه أحسن حالاً من أخويه محمد 
وعبدالرحمن» . 

قال ابن حجر في «الفتح»: «وعقيل لا أعرف راوياً عنه غير صدقة» ولهذا لم يجزم به 
المصنف - أي : البخاري ؛ إمّا لكونه اخحتصره» أو للخلاف في ابن إسحاق»» وقال: «وصححه 
ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» . 

قلت : أي بإخراجهم له في «الصحيح»» ونقل ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» ١(‏ / = 


A 


والأحاديث فى هذا المعنى كثيرةء ويكفي من ذلك ما يراعيه الإمام في 
صلاته من أمر الجماعة ؛ كانتظار الداحل) ليدرك الركوع معه على ما جاء في 
الحديث”» ومالم يعمل به مالك فقد عمل به غيره» وكالتخفيف لأجل 


)٠‏ عن الدارقطني قوله : «إسناده صالح»» ولا يوجد ذلك في مطبوع «السنن»» وفي المطبوع 
نقص وتصحيف» أرجو الله أن ييسر له تحقيقاً على وجه جيد . 

قلت : والحق أن إسناده ضعيف ؛ فعقيل لم يوثقه غير ابن حبان» بذکره له في «الثقات» (ه 
/ ۷۲) ولم يرو عنه غير صدقة» انظر: «تهذيب الکمال» (۲۰ / .»)۱۳١‏ ولعله من أجله علقه 
البخاري في «صحيحه» بصيخة التمريض › ولم يُشر لذلك ابن حجر فيما تقدم من النقل عنه» ولكنه 
قال في «تغليق التعليق» زيادة للاحتمالين المذكورين؛ أعني : الاحتصارء والاختلاف في ابن 
إسحاق ؛ قال : «وما انضاف إليه من عدم العلم بعدالة عقيل»» وفي طريق ابي داود وغیره تصریح 
ابن إسحاق بالسماع له من صدقة» وصدقة وثقه ابن معين وأحمد وأبو داود وابن سعد وغيرهم » وروی 
له مسلم في «الصحيح» . 

والرجل المذكور هو عباد بن بشر؛ كما في «الغوامض» (رقم .)٠٤۳‏ و«المستفاد» (ص ۸٠‏ 
ط الشيخ حماد الأنصاري)» وسمّي في رواية عند البيهقي في «الدلائل» (۳ / ۳۷۸ - ۳۷۹) من 
حديث صالح بن خوّات عن أبيه» ولكن بإسناد واه بمرة. 

(1) هل الانتظار لإدراك الداخل للركوع أمر دنيوي؟ أم هو لتكميل العبادة» ومثله يقال في 
التخفيف في المسائل بعده بدليل الحديث الآتي : «مخافة أن تفتن امه وفتنتها شغلها عن الصلاة. 
(د). 

(۲) يشير المصنف إلى ما أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب الصلاةء باب ما جاء في 
القراءة في الظهر» ۱ / ۲۱۲ - ۲۱۳ / رقم ۲٠۸)ء‏ وأحمد في «المسند» »)١١ / ٤(‏ وابن أبي 
شيبة في «المصنف» (۱ / ۳۴۷) من طريق محمد بن جحادة عن رجل عن ابن أبي أوفى أنه إل 
کان ينتظر في صلاته ما سمع وقع نعل . 

قال ابن حجر في «التلخیص الحبیر» (۱ / ۲۸ - :)۲١‏ «والرجل لا يعرف» وسماه بعضهم 
طرفة الحضرمي » وهو مجهولء أخرجه البزار وسياقه أتم» وقال الأزدي : طرفة مجهول» انتهى ؛ 
فالحديث ضعيف . 


قال المزيّ في «تحفة الأشراف» )۲١١ / ٤(‏ في زياداته : «رواه أبو إسحاق الحُمَيسيّ عن = 


۳۹۹ 


الشيخ والضعيف وذي الحاجةء وقوله عليه الصلاة والسلام : «إنّي لأسْمَمٌ بكاء 


محمد بن جحادة عن كثير الحضرمي عن ابن أبي أوفى » وطوله» . 

وقد وصله البيهقي في «الكبرى» (۲ / ١1)ء‏ ولكن وقع عنده «عن طرفة الحضرمي» بدل 
«كثير» ؛ فليتأملء ويترجّح ما عند البيهقي بأن كثير الحضرمي لما ذكره المزي في «تهذيب الكمال» 
لم يذكر في شيوخه عبدالله بن أبي أوفى » ولا محمد بن جحادة فيمن روى عنهء وقد جزم الحافظ 
الضياء بأن الذي لم يسم في هذه الرواية هو (طرفة)ء وكذا ذكر ابن حبان في «ثقات التابعين» (4 / 
۸ ) طرفة » وأنه يروي عن عبدالله بن أبي أوفى » ويروي عنه محمد بن جحادة» أفاده ابن حجر 
في «النکت الظراف» ٤(‏ / ۲۹۱) و «ترتیب مسند الإمام أحمده (۴ / .)۴۳١١‏ 

واللفظ الذي أوردناه نفا هو ما ساقه ابن حجر في «التلخيص»» ولفظ أبي داود وأحمد: 
«كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم»» وهو أیضاً یدل على قول 
المصنف: «انتظار الداخل ليدرك الركوع معه»؛ فتأمل . 

وينظر في فقه المسالة: «مختصر المزني» ١(‏ / ١١١)ء‏ و«المجموع» ٤(‏ / ١١٠)ء‏ 
و«تفسير القرطبي» .)۱۸١ / ٠(‏ و«نيل الأوطار» (۴ / )۱٤١۷‏ - وفيها ما يدل على كراهية هذا 
الانتظار» وذهب بعض الشافعية إلى بطلان الصلاة بسببه -» و «قواعد الأحكام» »)٠١١ / ١(‏ وفيه : 
«. .. ومن أبطل الصلاة به فقد أبعد؛ فليت شعري ماذا يقول في الانتظار المشروع في صلاة 
الخوف» هل کان شرکاً وریاءٌ أو عملا صالحاً لله تعالی؟!». 

قلت : يتأكد قوله بما ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله هة قال : «إني لأدخحل في الصلاة 
وأنا أريد أن أطيلهاء فأسمع بكاء الصبي ؛ فأتجوز في صلاتي»؛ فهل هذا النقصان يناقض النية 
الخالصة الصحيحة. والنبي ي يعلل ذلك بقوله: «ما أعلم من شدَّة وجد أمه لبكاثه» . 

وهل مقصد مالك بن الحويرث رضي الله عنه كما ثبت عنه في «صحيح البخاري» (۲ / 
۴ -الفتح) عندما كان يصلي بالناس ما يريد بصلاته إلا أن يعلمهم الرياء والسمعة؟ وهل في ذلك 
ما يناقض النية الصحيحة؟ 

وأخيرأً. . . عقد المجد ابن تيمية في كتابه «المنتقى» (باب إطالة الإمام الركعة الأولى 
وانتظار من أحس به داحلا ليدرك الركعة) ؛ فانظره . 

(۴) أي : وما يكره عند مالك من انتظار الداخحل حالة الركوع ؛ فقد قال به غيره. (د). 

قلت: وفي (ط): «وإن لم يعمل . . .». 


۴۷۰ 


الصبىً » ) الحديث . 
وكرد السلام ٠”‏ في الصلاة”ء وحكاية المؤذن» وما أشبه ذلك مما هو 


(۱) مضی تخریجه (ص )۲٤۸‏ . 

(۲) «وهل رد السلام وحكاية المؤذن أمر دنيوي؟ نعم » هو خارج عن حقيقة الصلاة إلا أنه 
ليس دنيوياًء بل عبادةء وقوله : «بل لو كان شأن العبادة . . . إلخ» يفيد أن ما ذكر قبله ليس عبادة» 
وأنه مما نحن فيه من مشاركة أمر دنيوي لقصد العبادة» وهو كما ترى. (د) . 

(۳) أخرج أبو داود في «السنن» (كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة» ۲٤۴۳ / ١‏ - 
٤‏ / رقم 4۲۷)ء والترمذي في «الجامع» (أبواب الصلاةء باب ما جاء في الإشارة في الصلاةء 
۲ / ۲۰۲ / رقم ۳۹۸)» وقال: «هُذا حديث حسن صحيح »» وابن ماجه في «السنن» (كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب المصلي يسلُم عليه كيف يردء ٠۲١ / ١‏ / رقم ١١١٠)ء‏ وأحمد في 
«المسند» (۲ / ١۴)ء‏ والدارمي في «السنن» )۳٠١ / ١(‏ بإسنادٍ صحيح على شرط الشيخين عن 
ابن عمر؛ قال: خرج رسول الله اة إلى قباء يصلي فيه» قال: فجاءته الأنصار فسلُموا عليه وهو 
يصلي » قال: فقلتٌ لبلال: كيف رأیتَ رسول الله 4 يرد عليّهم حين كانوا يسلّمون عليه وهو 
يصلي؟ قال : قول هکذا» وبسط کفه . 

وبسط جعفر بن عون (أحد الرواة) كفُه» وجعل بطنه أسفل»ء وجعل ظهره إلى فوق . 

وقد ذهب إلى الحديث الإمامان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ؛ فقال المروزي في 
«المسائل» (ص ۲۲): «قلت (يعني لأحمد) : يسلم على القوم وهم في الصلاة؟ قال: نعم . فذكر 
قصة بلال حین ساله ابن عمر» کف کان یرد؟ قال: کان یشیر. قال إسحاق : كما قال» . 

واختار هذا بعض محققي المالكية ؛ فقال القاضي أبو بكر بن العربي في «العارضة» (۲ / 
۲ : «قد تكون الإشارة في الصلاة لرد السلام لأمر ينزل بالصلاة» وقد تكون في الحاجة تعرض 
للمصليء فإن كانت لرد السلام ؛ ففيها الآثار الصحيحة كفعل النبي إل في قباء وغيره» وقد كنت 
في مجلس الطرطوشي › وتذاكرنا المسألةء وقلنا الحديث واحتججنا به وعامي في أخر الحلقة» 
فقام وقال : ولعله کان يرد عليهم نهياً ئلا يشخلوه ؛ فعجبنا من فقهه » ثم رأيت بعد ذلك أن فهم الراوي 
أنه كان لرد السلام قطعي في الباب»› على حسب ما بيناه في أصول الفقه». أفاده شيخنا الألباني في 
«الصحيحة» (رقم )۱۸١‏ . 

)٤(‏ وحكاية الأذان في الصلاة لا تشرع عند الشافعي » وقالوا: فإذا فرغ منها قال الأذانء 


۳۷١ 


عمل خارج عن حقيقة الصلاةء مفعول فيها مقصود يشرك قصد الصلاةء ومع 
ذلك؛ فلا يقدح في حقيقة إخلاصها. 

بل لو کان شأن العبادة أن يقدح في قصدها قصد شي ء آخر سواها؛ لقدح 
فيها مشاركة القصد إلى عبادة أخرىء كما إذا جاء المسجد قاصداً للتنفل فيهء 
وانتظار الصلاة» والكف عن إذاية الناس» واستغفار الملائكة له؛ فإن كل قصد 
منها شاب غيره وأخرجه عن إخلاصه عن غيره» وهُذا غير صحيح باتفاق» بل 
كل قصد منها صحيح في نفسه وإن كان العمل واحداً؛ لأن الجميع محمود 
شرعاً؛ فكذلك ما كان غير عبادة من المأذون فيه لاشتراكهما في الإذن 
الشرعي» فحظوظ النفوس المختصة بالإنسان لا يمنع اجتماعها مع 
العبادات› إلا ما كان بوضعه منافيا لها؛ كالحديث”» والأكل» والشربء 
والنوم » والرياء» وما أشبه ذلكء أما ما لا منافاة فيه ؛ فكيف يقدح القصد إليه في 
العبادة؟ هذا لا ينبغي أن يقال غير أنه لا ينازع في أن إفراد قصد العبادة عن 
قصد الأمور الدنيوية أولى". ولذلك إذا غلب قصد الدنيا على قصد العبادة كان 


وقال ابن قدامة في «المخني» ٠٤١ / ١(‏ - «الشرح الكبير»): «دخل المسجد» فسمع المؤّنء 
استحبٌ له انتظاره ليفرغ ويقول مثل ما يقول جمعاً بين الفضيلتين » وإِلنٌ لم يقل كقوله» وافتتح 
الصلاة ؛ فلا بأس». نص عليه أحمد. 

(۱) وهي التي ليس فيها مراءاة الآخرين» بل محصورة بينه وبين نفسه» كمن يقصد في 
صومه (الحمية) وفي اغتساله (التبرد)» وفي حجه (التفسح). . . وهذامع وجود قصد التعبد أيضاً 
المهم أنه ليس في عمله مراعاة الآخرين» ولكن له مقاصد مصلحية غير مقاصد التعبدء وهذا ما 
فصلناه آنفاًء وهو الذي قرره العز بن عبدالسلام في «قواعد الأحكام» .)٠١١ / ١(‏ والقرافي في 
«الفروق» (۳ / ۲۲). 

(۲) في الأصل و (ط): «كالحدث» . 

ر ودلیله ما أخحرجه مسلم في «صحیحه» (۱۳ / ١۱‏ - شرح النووي) أن النبي ية قال : 
«ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلشي أجرهم » ويبقى لهم الثلث» وإن = 


وا 


الحكم للغالب» فلم يعتد بالعبادة؛ فإن غلب قصد العبادة فالحكم له» ويقع 
الترجيح في المسائل بحسب ما يظهر للمجتهد . 

والثالث: ما يرجع إلى المراءات؛ فأصل هُذا إذا قصد به نيل المال أو 
الجاه؛ فهو الرياء المذموم شرعاًء وأدعى ما في ذلك فعل المنافقين الداخلين 
في الإسلام ظاهراً بقصد إحراز دمائهم وأموالهم » ويلي ذلك عمل المرائين 
العاملين بقصد نيل حطام الدنياء وحكمه معلوم ؛ فلا فائدة في الإطالة فيه . 


فصل 

وأما الثاني > وهو أن يكون العمل إصلاحاً للعادات الجارية بين العباد؛ 
كالنكاح» والبيع » والإجارةء وما أشبه ذلك من الأمور التي علم قصد الشارع إلى 
القيام بها لمصالح العباد في العاجلة ؛ فهو حظ أيضاً قد أثبته الشارع وراعاه٠٠‏ 
في الأوامر والنواهي» وعلم ذلك من قصده بالقوانين الموضوعة [له]”» وإذا 
علم ذلك بإطلاق ؛ فطلبه من ذلك الوجه غير مخالف لقصد الشارع ؛ فکان حقا 
وصحیحاًء هذا وجه . 


لم يصيبوا غنيمة ؛ تم لهم أجرهم». 

وهذا دليل آخر على صحة الانفكاك ؛ إذ فيه قصد الغنيمة مع الجهادء فينقص بذلك الأجر 
ولم يبطل بالكليةء کما قال ابن رجب . انظر: «الدین الخالص» (۲ / ۲۸۳) لصديق حسن خان» 
و«مجموع فتاوی ابن تیمية» (۲۹ / ۲۹ - ۴۰). 

)١(‏ فلا يأمر إلا بما فيه القيام بالمصلحة» ولا ينهى إلا بما يترتب عليه ضياع المصلحةء 
والقوانين التي وضعها لسائر المعاملات روعي فيها أنها تقوم بحفظ هذه المصالح والحظوظ العاجلةء 
وتدرأ المفاسد عنهاء والنواهي عما نهى عنه إنما هي لحكمة أنه يجلب المفاسد ويضر باستقامة هذه 
الحظوظ. (د). 

(۲) ليست في الأصل . 


Vr 


ووجه ثان أنه لو كان طلب الحظ في ذلك قادحاً في التماسه وطلبه؛ 
لاستوی مع العبادات كالصيام والصلاة وغيرهما في اشتراط النية والقصد إلى 
الامتشال» وقد اتفقوا على أن العادات لا تفتقر إلى نية» .وهذا كاف في كون 
القصد إلى الحظ لا يقدح في الأعمال التي يتسبب عنها ذلك الحظ, بل لو 
فرضنا رجا تزؤج ليرائي بتزوجه» أو ليعدَ من أهل العفاف» أو لغير ذُلك؛ لصح 
تزوجه» من حيث لم يشرع فيه نية العبادة من حيث هو تزوج فيقدح فيها الرياء 
والسمعة» بخلاف العبادات المقصود بها تعظيم الله تعالى مجرداً. 

ووجه ثالث : أنه لولم يكن طلب الحظ فيها سائغاً؛ لم يصح النص على 
الامتنان بها في القران والسنة؛ كقوله تعالى: « ومن ءاَديِيِء أن حَلىَ کر من 
نشی کم وجا اكوا ما [الروم: .]١١‏ 

وقال: ٭ هو ری جم لک آل تابو والار شا [يونس: 
.[Y‏ 


2 


وقال  :‏ الى َمل نکم الڈرس وا ولا بک وار من کاو ماه ا بد 
من اللَمرْتِ ذال € [البقرة: ۲۲]. 

وقال: ‏ ومن سوہ جم لک الل ولتار لشکوا فيو ولغوا ن هَضْیوہ 4 

وقال: ‏ وحمل آل لاسا جملا ألهارَمعَاسًا) [الباً: .]١١ _ ٠١‏ 

إلى اخر الآيات» إلى غير ذلك مما لا يحصى . 


الامتنان؛ لأنه في نفسه كلفةٌ وخلافٌ للعادات». وقطم للأهواء؛ كالصلات 


(۱) في الأصل : «العادات». 


V٤ 


والصيام» والحج» والجهاد؛ إلا ما نحا نحو قوله :رَس أن هوا َا وهو 
وم ) [البقرة: 1۱۲[ بعد قوله : ( کیب م اتال وهو که لک 
[البقرة : ]۲٠١‏ بخلاف ما تميل إليه النفوس وتقضى به الأوطار» وتفتح به أبواب 
التمتع واللذات النفسانية» وتسد به الخلات الواقعة من الغذاء والدواء ودفع 
المضرات» وأضراب ذلك؛ فإن الإتيان بها في معرض الامتنان مناسب» وإذا 
كان كذلك اقتضى هُذا البساط الأخدَ بها من جهة ما وقعت المنة بها ؛ فلا يكون 
الأخذ على ذلك قدحاً في العبودية» ولا نقصاً من حق الربوبية » لكنهم مطالبون 
على أثر ذلك بالشكر للذي امتن بهاء وذلك صحيح . 

فإن قيل : فيلزم على هذا أن يكون الأخذ لها بقصد التجرد عن الحظ 
قادحاً أيضاً؛ إذ كان المقصود المفهوم من الشارع إثبات الحظ والامتنان بهء 
وهذا أيضاً لا يقال به على الإطلاق ؛ لما تقدم . 

فالجواب أن أخذها من حيث تلبية الأمر أو الإذن قد حصل في ضمنه 
الحظ وبالتبعية ؛ لأنه إذا ندب إلى التزوج مثلا فأحذه من حيث الندب على وجه 
لولم يندب إليه لتركه مثلا؛ فان أخذه من هنالك قد حصل له به أخذّه من حیث 
الحظ؛ لأن الشارع قصد بالنكاح التناسل» ثم أتبعه آثار حسنة من التمتع 
باللذات» والانغمار في نعم يتنعم بها المكلف كاملة؛ فالتمتع بالحلال من 
جملة ما قصده الشارع ؛ فكان قصد هذا القاصد) بريئا من الحظ» وقد انجر 


)١(‏ أي : فهو امتنان عليهم بأن يجعل ما يكرهونه خيراً لهم وأصل القتال من التكاليف 
المجردة عن الحظوظ, يعني : وهذا النوع قليل الوقوع أن يمتن في مقام مجرد التكليف. وقد يقال : 
إن هُذا لا يحتاج إلى استثناء ؛ لأن الامتنان بشيء أخر غير نفس المكلف به المجرد عن الحظ ؛ 
فلیس امتناناً بنفس القتال» بل بأنه سبحانه وتعالی تفضل علینا بأن يجعل من المکروه لنا أا كان نوعه 
خيراً وفائدة عظمى حتى يصير ما نكرهه هو الخير الصرف. (د) . 

(۲) في الأصل : «القاصدين» . 


Vo 


في قصده الحظ ؛ فلا فرق بينه وبين من قصد بالنكاح نفس التمتع ؛ فلا مخالفة 
أن يتلقاه بالقبول» وهو التمتع » وموافقة من جهة أن أمر الشارع في الجملة 
يقتضي اعتبار المكلف له في حسن الأدب؛ فكان له تأدب مع الشارع في تلبية 
الأمرء زيادة إلى حصول ما قصده من نيل حظ المكلف . 

وأيضاً)؛ ففي قصد امتثال الأمر القصد إلى المقصد الأصلي من حصول 
النسل» فهو بامتثال الأمر ملب للشارع في هذا القصد. بخلاف طلب الحظ 
فقط ؛ فليس له هذه المزية . 

فإن قيل : فطالب الحظ على هذا الوجه ملوم ؛ إذ أهمل قصد الشارع في 
الأمر من هذه الجهة . 

فالجواب أنه لم يهمله مطلقاً؛ فانه حین ألقی مقالیده في نیل هذه 
يكن قصد المكلف في نيل الحظوظ منافياً لقصد الشارع الأصلي . 

وأيضا؛ فالداخحل في حكم هذه الحظوظ داخل بحكم الشرط العادي على 
أنه يلد). ويتكلف التر بية والقيام بمصالح الأهل والولد؛ كما أنه عالم إذا 
أتى الأمر من بابه أنه ينفق على الزوجة ويقوم بمصالحها» لكن لا يستوي 
القصدان: قصد الامتثال ابتداء حتى كان الحظ حاصلاً بالضمن» وقصد الحظ 
ابتداءٌ حتى صار قصد الامتال بالضمن ؛ فثبت أن قصد الحظ في هذا القسم 


. موافقة ثالثة . (د)‎ )١( 

(۲) كذا في (ط) فقط» وفي غیره: «لم يلد»» وكتب (د) بناءٌ عليه : «اللاثق بالمقام حذف 
«لم»؛ أي : فالذي يقصد التمتع فقط بالنكاح داخل ضمناً وبحسب العادة على أنه سيلدء ويتكلف 
تربية الأولاد» والإنفاق على الزوجات؛ فهو قاصد ضماً لمقصد الشارع الأصلي من النكاح» وهو 
النسل». 

۳۷٦ 


غير قادح في العمل . 

فإن قيل : فطالب الحظ إذا فرضناه لم يقصد الامتثال على حال» وإنما 
طلب حظه مجرداً» بحيث لو تأتى له على غير الوجه المشروع لأخذ به» لكنه 
لم يقدر عليه إلا بالوجه المشروع ؛ فهل يكون القصد الأول في حقه موجوداً 
بالقوة م لا؟ 

فالجواب أنه موجود له بالقوة أيضاً؛ لأنه إذا لم يكن له سبيل إلى الوصول 
إلى حظه على غير المشروع ؛ فرجوعه إلى الوجه المشروع قصد إليه» وقصد 
الوجه المشروع يتضمن امتثال الأمر أو العمل بمقتضى الإذنء وهو القصد الأول 
الأصلي وإن لم يشعر به على التفصيل› وقد مر بيان هذا في موافقة قصد 
الشارعء وأما العمل بالحظ والهوى بحيث [لو] يكون قصد العامل تحصيل 
مطلوبه وافق الشارع أو خالفه ؛ فليس من الحق في شيء» وهو ظاهر والشواهد 
عليه أظهر. 

فإن قيل : أما كونه عامل على قصد المخالفة ؛ فظاهر أنه عامل بالهوى لا 
بالحق» وأما عمله على غير قصد المخالفة فليس عامل بالهوى بإطلاق؛ فقد 
تبين في موضعه أن العامل بالجهل فيخالف أمر الشارع حكمه حكم الناسي» 
فلا ينسب عمله إلى الهوى هُكذا بإطلاق» وإذا وافق أمر الشرع جهلا؛ فسيأتي 
أنه يصح عمله على الجملة » فلا يكون عمله بالهوى أيضاًء وإلى هُذا؛ فالعامل 
بالهوى إذا صادف أمر الشارع فلم تقول: إنه عامل بالهوى وقد وافق قصده مع 
ما مر آنفاً أن موافقة أمر الشارع تصير الحظ محمودا. 

فالجواب أنه إذا عمل على غير قصد المخالفة ؛ فلا يستلزم أن يكون 
موافقا لهء بل الحالات ثلاث : 

. زيادة من الأصل» وسقط من النسخ المطبوعة كلهاء ومن (ط)‎ )١( 


YY 


حال یکون فیها قاصداً للموافقة ؛ فلا يخلو أن يصيب بإطلاق؛ كالعالم 
يعمل على وفق ما علم؛ فلا إشكالء أو يصيب بحكم الاتفاق أو لا يصيب؛ 
فهذان قسمان يدخل فيهما العامل بالجهلء فإن الجاهل إذا ظن في تقديره أن 
العمل هكذاء وأن العمل مأذون فيه على ذلك الوجه الذي دخل فيه؛ لم يقصد 
مخالفةء لكن فرط في الاحتياط لذلك العمل فيؤاخذ في الطريقء وقد لا 
يؤاخذ إذا لم يعد مفرطا")» ويمضي عمله إن کان موافقاً. 

وأما إذا قصد مخالفة أمر الشارع ؛ فسواء في العبادات وافق أو خالف [فإنه 
لا اعتبار بموافقته كما] لا اعتبار بما يخالف فيه“ ؛ لأنه مخالف القصد بإطلاق› 
وفى العادات الأصل اعتبار ما وافق0) دون ما خالف؛ لأن ما لا تشترط النية في 
صحته من الأعمال لا اعتبار بموافقته في القصد الشرعي ولا مخالفته» كمن عقد 


)١(‏ في الأاصل : «في ذلك وفي (ط): «على ذلك». 

(۲) عقد القرافي الفرق الثالث والتسعين بين قاعدة النسيان في العبادات لا يقدح وقاعدة 
الجهل يقدح» وكلاهما غير عالم بما أقدم عليه وينى الفرق على قاعدة هي ما حكاه الإمام الشافعي 
في رسالته والإمام الغزالي في «إحيائه» أن الإجماع على أن المكلف لا يجوز له أن يقدم على فعل 
حتى يعلم حكم الله فيه» ثم عقد الفرق الرابع والتسعين بين قاعدة ما لا يكون الجهل عذراً فيه 
وقاعدة ما يكون الجهل عذرا فيه » وخلاصة الفرق بينهما أن الجهل المعفوعنه ما يتعذر الاحتراز عنه 
عادة وغير المعفو عنه ما لا يتعذر الاحتراز عنه في العادة. (خ). 

قلت: انظر أيضاً في العذر بالجهل وحدّه: «طريق الهجرتين» (4۱۲ - »)٤٠١‏ و«تفسير 
الآلوسي» »))٤4 / ١(‏ و«مجموع فتاوی ابن تیمية» (۳ / ۲۱ واا / ٤0۷-40٩‏ و۲۰ / ۵٩۹‏ - 
۱و / »)٩ c۳‏ و «الإحکام» (ه / (۱۱٤-۱‏ لابن حزم . 

(۳) في الأصل : «بما وافق أو خالف فيه»» وفي (خ) : «بما يخالف» . 

)٤(‏ أي : فما فعله على نية المخالفةء ولكنه صادف موافقة الطريق المشروع كان معتبرأ 
أي غير باطل ؛ فتنسحب عليه أحكام الصحيح » وأما إذا صادف مخالفة المشروع ؛ فهو باطل لا يأخذ 
حكم المشروع» وقوله: «لأن ما لا تشترط النية . . . إلخ» توجيه لاعتبار ما وافق مع كونه ناوياً 
المخالفة. (د). 
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عقداً يقصد أنه فاسد فکان صحيحاً» أو شرب جلباً يظنه خمراً؛ إلا أن عليه 
في قصد المخالفة درك الإثم . 

وأما إذا لم يقصد موافقة ولا مخالفة ؛ فهو العمل على مجرد الحظ أو 
الغفلة ؛ كالعامل ولا يدري ما الذي يعمل» أو يدري ولكنه إنما قصد) مجرد 
العاجلة» معرضاً عن كونه مشروعاً أو غير مشروع» وحكمه في العبادات عدم 
الصحة ؛ لعدم نية الامتثال» ولذلك لم يكلف الناسي ولا الغافل ولا غير العاقلء 
وفي العادات الصحة إن وافق قصد الشارع» وإلا؛ فعدم الصحة. 


وفي هذا الموضع نظر إذ يقال : إن المقصد ”هنا لما انتفى ؛ فالموافقة غير 
معتبرة لإمكان الاسترسال بها في المخالفة » وقد يظهر لهذا تأثير في تصرفات 
المحجور» كالطفل والسفيه الذي لا قصد له إلى موافقة قصد الشارع في إصلاح 
المال؛ فلذلك قيل بعدم نفوذ تصرفاته مطلقاً» وإن وافقت المصلحة» وقيل بنفوذ 
ما وافق المصلحة منها لا ما خالفهاء على تفصيل أصله هذا النظرء وهو أن 
مطلق القصد إلى المصلحة غير منتهض ؛ فهو بهذا القصد مخالف للشارع › وقد 
يقال : القصد إنما يعتبر بما ينشاً عنهء وقد نشا هنا مع عدم القصد موافقة قصد 
الشارع ؛ فص . 
فصل 
حيث قلنا بالصحة في التصرفات العادية وإن خالف القصد قصد 
الشارع ؛ فإن ما مضى الكلام فيه مع اصطلاح الفقهاءء وأما إذا اعتبرنا ما هو 
مذكور في هذا الكتاب في نوع الصحة والبطلان من كتاب الأحكام ؛ فکل ما 
خالف قصد الشارع ؛ فهو باطل على الإطلاق» لكن بالتفسير المتقدم"» والله 
أعلم . 
(۱) في (د): «قصده» . (۲) في (ط): «القصد». 
(۳۴) وهو عدم ترتب الآثار الأحروية عليه من مرجو الثواب . (د) . 
۳۷۹ 


المسألة السابعة 


المطلوب الشرعي ضربان: 
أحدهما: ما كان من قبيل العاديات الجارية بين الخلق» في الاكتسابات 
وسائر المحاولات الدنيوية» التي هى طرق الحظوظ العاجلة ؛ كالعقود على 
احتلافهاء والتصاريف المالية على تنوعها. 


والثاني : ما كان من قبيل العبادات اللازمة للمكلف» من جهة توجهه إلى 

الواحد المعبود. 

فأما الأول؛ فالنيابة فيه صحيحة()» فقوم فيها الإنسان عن غیره وینوتب 
منابه" فيما لا يختص به منها؛ فيجوز أن ينوب منابه في استجلاب المصالح له 
ودرء المفاسد عنه» بالإعانة والوكالة ونحو ذلك مما هو في معناه؛ لأن الحكمة 
التي يطلب بها المكلف في ذلك كله صالحة أن يأتي بها سواه ؛ كالبيع والشراءء 
والأخحذ والإإعطاءء والإإجارة والاستئجارة"» واللخدمة» والقبض › والدفع › وما 
أشبه ذلك ما لم يكن مشروعاً لحكمة لا تتعدى المكلف عادة أو شرعاً؛ كالأكل 
والشرب» واللبس»› والسکنى › وغير ذلك مما جرت به العادات› وکالنکاح 
وأحكامه التابعة له من وجوه الاستمتاع التي لا تصح النيابة فيها شرعأًء فإن مثل 
هُذا مفروغ من النظر فيه ؛ لأن حكمته لا تتعدى صاحبها إلى غيره» ومثل ذلك 
وجوه العقوبات والازدجار؛ لأن مقصود الزجر ل یتعدی صاحب الجناية ما لم 
يكن ذلك راجعاً إلى المال ؛ فإن النيابة فيه تصح » فإن كان دائرا بين الأمر المالي 

. «تصح»‎ :)١۱١۹١ في نسخة (ماء / ص‎ )١( 

(۲) في الأصل : «ويقوم مقامه» . 

(۳) في الأصل و (خ) و(ماء / ص ۱۹۷): «والاستجارة» . 


A۰ 


وغیره ؛ فهو مجال نظر واجتهاد» کالحج ۳ والكفارات ؛ فالحج بنأء على أن 
المغلب فيه التعبد؛ فلا تصح النيابة فيه » أو المال؛ فتصح › والكفارة بناء على 
٠‏ أنها زجر فتختص › أو جبر فلا تختص › وكالتضحية) في الذبح بناء على ما بنى 
عليه في الحج » وما أشبه هذه الأشياء . 


فالحاصل أن حكمة العاديات إن اخحتصت بالمكلف؛ فلا نيابةء وإلاء 
صحت النيابة » وهذا القسم لا يحتاج إلى إقامة دليل لوضوح الأمر فيه . 

وأما الثاني ؛ فالتعبدات الشرعية لا يقوم فيها أحد عن أحد» ولا يغني فيها 
عن المكلف غیره» وعمل العامل لا یجتزی به غیره"» ولا ينتقل بالقصد إليه» 


ولا يثبت إن وهب» ولا يحمل إن تحمل» وذلك بحسب النظر الشرعي القطعي 
نقلا وتعليا95) . 


فالدلیل على صحة هذه الدعوى أمور: 


أحدها: النصوص الدالة على ذلك؛ كقوله تعالى : « ولا رد وازدة ودد 


)١(‏ التمشيل بالحج هنا غير واضح ؛ لأن تقدير كلامه إن كان الأمر العادي دائراً بين المال 
والعقوبة كالكفارات ؛ فهو مجال نظرء وليس الحج كذلك. بل هو أمر عبادي وفيه نوع ارتباط بالمال» 
فإذا تغلب أحدهما روعي » ومثله يقال في الضحيةء ولو أنه جعل التقسيم إلى ثلاثة أضرب ؛ فأضاف 
إلى هُذين الضربين ضرباً يدور بين العبادة والأمور المالية لكان أوجه. (د). 

(۲) في الأصل و (خ) و (ط): «الضحية» . 

(۳) فصل هذه المعاني وإن كانت متقاربة أو متلازمة لتأتي الأدلة في الآيات بعدها على 
طبقها صراحة ؛ فعليك بتطبيق الأدلة على تلك المعاني . (د). 

)٤(‏ انظر في تفصيل ذلك : «المغني» (ه / 4۲)» و«المجموع» (۳ / ١٠)ء‏ و«مجموع 
فتاوی ابن تیمیة» (۱۸ / ۱٤۳ - ۱٤۲‏ و٤۲‏ / ۳۰۹ - ۳۱۳)). و«الفروق» (۳ / ۱۸۸)ء و«بداية 
المجتهد» (۱ / ۲۷۳). و«فتاوی ابن رشد» (۳ / ۱٤٤۲‏ -١٤٤۱)ء‏ و«فتح القدیر» (۳ / ٠٤٤‏ - 
.))٥‏ و «حاشیة ابن عابدین» (۱ / )۳٠۵١‏ . 


۳۸1 


ری [الأنعام: .]١١١‏ 
والس لاون إلامَاسَمّن) [النجم: .]١۹‏ 


۶و و e‏ 


وفي القران : ولا رر وازړة ودد أخریٰ4 [الإإسراء: [1٥‏ في مواضع . 


ھ2“ م و م 


وفي بعضها: ون دع مف إل لها لا حمل ونه سى“ وکو کان دا فر 4 
[فاطر: ۱۸]. 


ثم قال : ومن درگ مارگ لو4 [فاطر: ۱۸]. 

وقال تعالی: « وال اَي قروا لبت اموا أتبعوا سيلا وليل 
خطینکم وما هم لیت من حَطھم من سی لَه کزبوت € [العنکبوت : 
۲[ 

[وقال] ‏ : ٭ وقالوالا اغسشاو کم آغکنگر€ [القصص : 

وقال تعالى: « ولا لزم أرب عون م دة ا یشو وهم م 
ميلك من جسابهم من ىو الآية [الأنعام: .]٠١‏ 

وأيضاً ما يدل على أن أمور الآخرة لا يملك فيها أحد عن أحد شيعاً؛ 
كقوله : « بوم املك نفل إنقيں َا € [الانفطار: ١۱]؛‏ فهذا عام في نقل 
الأجور أو حمل الأوزار ونحوها. 

وقال  :‏ واخشوا یوما د جز والد عن وکرو ود موود هو جازٍ ڪن 
[لقمان: ۳۳]. 


1 


والري سا 


وقال: ‏ وتوا برا لا ری فس عن یں سیا ولا قبل مھا سَمع ولا بود منَا 
عَذل# الآية : [البقرة: .]٤۸‏ 


(۱) مار بين المعقوفتين سقط من الأصل . 


YAY 


إلى كثير من هذا المعنى . 

وفي الحديث حین أنذر عليه الصلاة والسلام عشیرته الأقربين : «یا بني 
فلان! إني لا أملك لكم من الله شيئاً»(٠.‏ 

والثاني : المعنى » وهو أن مقصود العبادات الخضوع للهء والتوجه إليهء 
والتذلل بین يديه » والانقياد تحت حكمه» وعمارة القلب بذکره؛ حتی یکون 
العبد بقلبه وجوارحه حاضراً مع الله» ومراقباً له غير غافل عنه» وأن يكون ساعياً 
وتضاده”)؛ لأن معنى ذلك أن لا يكون العبد عبداًء ولا المطلوب بالخضوع 
والتوجه خاضعاً ولا متوجهأًء إذا ناب عنه غيره في ذلك» وإذا قام غيره في ُلك 
مقامه؛ فذلك الغير هو الخاضع المتوجه» والخضوع والتوجه ونحوهما إنما هو 
اتصاف بصفات العبودية » والاتصاف لا يعدو المتصف به ولا ينتقل عنه إلى 
غيره» والنيابة إنما معناها أن يكون المنوب منه بمنزلة النائب» حتى يعد المنوب 
عنه متصفاً بما اتصف به النائب» وذلك لا يصح في العبادات كما يصح في 
التصرفات ؛ فإن الناثب في أداء الدين مث لما قام مقام المديان صار المديانٌ 
مالم يتصف المنوب عنه بمثل ما اتصف به الناثب» ولا نيابة إذ ذاك على حال . 

والثالث: آنه لو صحت النيابة في العبادات البدنية ")لصحت في الأعمال 

0( أخرجه البخاري في «الصحيح» (کتاب المناقب» باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام 
والجاهليةء ٦‏ / ۱ / رقم ۳۰۲۷)» ومسلم في «(صحیحه» (کتاب الإيمانء باب في قوله تعالی : 
إوأندر عشيرتك الأقر بين4› ۱۹۳-۲۱ / رقم ۰۲۰۴ )عن بي هريرة» وفيه طول» 
والمذكور نحوه. 

(۲) نحوه في «الفروف» (۲ / .)٥‏ و«قواعد الأحكام» (e / ١(‏ . 

(۳) إنما جعلها هي الملزوم ومناط الاستدلال في هذا الوجه - وإن كان الأصل فيما سبق = 


۸Y 


القلبية ؛ كالإيمان وغيره من الصبر والشكر» والرضى والتوكل » والخوف والرجاءء 
وما أشبه ذلك ولم تكن التكاليف محتومة على المكلف عيناً لجواز النيابة ؛ 
فكان يجوز أمره ابتداء على التخيير بين العمل والاستنابة » ولصح مثل ذلك في 
المصالح المختصة بالأعيان من العاديات ؛ كالأكل والشرب» والوقاع واللباس 
وما أشبه ذلك وفي الحدود والقصاص والتعزيرات وأشباهها من آنواع الزجرء 
وكل ذلك باطل بلا حلاف» من جهة أن حكم هذه الأحكام مختصة ؛ فكذلك 
سائر التعبدات . 


وما تقد“ من أيات القران كلها عمومات لا تحتمل التخصيص ؛ لأنها 
محكمات نزلت بمكة ٠‏ احتجاجاً على الكفار» ورداً عليهم في اعتقادهم حمل 


عاماً -؛ لأنها بقطع النظر عن الأدلة هي التي يتوهم فيها ذلك. ويظهر أثره فيها بالقيام بالنيابة وعدم 
القيام بها بخلاف القلبية ؛ فلا يظهر ذلك فيهاء ولا يعقل فيها النيابة رأسأً؛ فلا يعقل أن يقوم أحد 
عن أحد بالإيمان مثلاء وقوله : «ولم تكن التكاليف . . . إلخ»؛ أي : مطلقاً بدنية أو قلبية» وقوله : 
«وکل ذلك باطل»؛ أي : اللوازم الثلاثة باطلة ؛ أي : فالملزوم مثلها وعليه يكون قوله : «من جهة أن 
حكم هذه الأحكام مختصة» راجعأً لخصوص الدليل الثالثء أي أن التعبدات مختصة بالمكلف بها 
كما سبق بيانه ؛ فتكون كالعاديات المختصة كالأكل والوقاع مثلاء فلما كانت هُذه لا نيابة فيها كانت 
جميع التعبدات لا نيابة فيها» ويصح أن يعود قوله : «وكل ذلك باطل» إلى ما دخل تحت قوله : 
«ولصح مثل ذلك في المصالح المختصة وفي الحدود وأشباهها». ويكون حذف بطلان اللازم من 
الدليلين الأولين . (د). 

قلت : انظر في معنى ما قرر المصنف: «حاشية الدسوقي» (۲ / 1۸) . 

)١(‏ لوقدم هذا على الثانيء وهو المعنى ليكون تكميل للدليل الأول وهو النصوص ؛ لكان 
أنسب وان کان وجه تأخره ارتباطه بالإشکال بعده» حيث يقول فيه : «وتبين أن ما تقدم في الكلية 
ليست على العموم». (د). 


(۲) أي : ما عدا الآية الأخيرة؛ فإنها من سورة البقرة. (د). 


A4 


المعنى ؛ لم يكن فيها رد عليهم » ولما قامت عليهم بها حجة» أما على القول 
بأن العموم إذا خص لا يبقى حجة في الباقي ؛ فظاهرء وأما على قول غيرهم ؛ 
فلتطرق احتمال التخصيص بالقياس أو غيره» وإذا تأمل الناظر العمومات المكية 
وجد عامتها) عرية عن التخصيص والنسخ وغير ذلك من الأمور المعارضة؛ 
فينبغي للبيب أن يتخذها عمدة في الكليات الشرعية» ولا ينصرف عنها. 


فإن قيل : كيف هذا؟ وقد جاء في النيابة في العبادات واكتساب الأجر 
والوزر من الغيرء وعلى ما لم يعمل أشياء : 

أحدها: الأدلة الدالة على خلاف ما تقدم» وهي جملة منها أن «الميّتَ 
يعدب ببکاءِ الح عليه»٠٠.‏ 


وان «مَن سن سنْة حسنة أو سيعة ؛ کان له أجرها أو عليه وزرٌها». 


(۱) سيأتي لذلك في الأدلة مبحث واسع شاف» وقوله : «الأمور المعارضة»؛ أي : العشرة 
المشهورة التي منها الإإضمار والحقيقة والمجاز. . . إلخ› والكلام يحتاج إلى دقة في وزنه وتطبيقه » 
وسياتي في محله . (د) . 

(۲) أخحرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الجنائزء باب قول النبي ل يعذب الميت 
ببعض بکاء آهله علیه» ۳ / ٠١۲‏ / رقم .)۱۲۹١‏ ومسلم في «صحیحه» (كتاب الجنائزء باب 
الميت يعدب ببکاء آهله علیه» ۲ / 1۳۸ / رقم ۹۲۷). والنساثي في «المجتبى» (كتاب الجنائزى 
باب النياحة على الميت» ١١ / ٤‏ - ۷١)ء‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب الجنائز» باب ما جاء في 
كراهية البكاء على الميت / رقم .)٠٠٠١‏ وابن ماجه في «السنن» (كتاب الجنائزء باب ما جاء في 
المیت یعدب بما ينح عليه / رقم )٠١۹۴۳‏ عن عمر موقوقاً. 

وانظر في معنى الحديث وتوجیهه : «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۲۲ / ۳۹۹ - ۳۷۸)» 
و«عمدة القاري» ٤(‏ / ۷۹)ء و«تهذیب السنن» ٤(‏ / ۲۹۰ - ۲۹۳) لابن القيم» و «مجموعة 
الرسائل المنيرية» (۲ / )٠٠۹‏ . 

(۳) أخحرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو بش تمرة أو = 


Ao 


وأن «الرجل إذا مات انقطعَ عمله إلا من ثلاث»٠.‏ 
وأنه «ما من نفس تقتلٌ ظلماً إلا كان على ابن آَم الأول كفل منها»٠.‏ 


وفي القرآن: « لين اموا وألعنهم درم ياين قتا بوم درم € [الطور : 
1۱ 


وسر بأن الأبناء يرفعون إلى منازل الآباء وإن لم يبلغوا ذلك بأعمالهم . 
اس عم د 
على الراحلة؛ أفأحج عنه؟ قال: نعم». 
وفي رواية : «أفرأيت لو کان على أبيك دين فقضیته » أکان یجزئه؟ قالت : 
نعم . قال : فدَيْنْ الله احق أن بُقضی »0 . 


= كلمة طیبةء ۲ / ۷۰١۹-۷۰٤‏ / رقم ۱۰۱۷) من حديث جرير رضي الله عنه» ومضی (۱ / ۲۲۲). 

قلت: وفي (خ) کان الحديث: «كان عليه وزرها وله أجرها» . 

)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب' بعد 
وفاته» ۳ / ٠۲٠١‏ / رقم 1,),)» والنسائي في «المجتبى» (كتاب الوصاياء باب فضل الصدقة 
عن الميت .)۲١١ / ١‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب الأحكام» باب في الوقف ۳ / ٠٠١‏ / 
رقم )۱۳۷١‏ - وقال : «هذا حديث حسن صحيح» -» وأبو داود في «السنن» (كتاب الوصاياء باب ما 
جاء في الصدقة عن المیت» ۳ / ۱۱۷ / رقم ١۲۸۸)ء‏ وأحمد في «المسند» (۲ / ۳۷۲)» 
والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم ۳۸) عن أبي هريرة مرفوعأء ولفظ مسلم : «إذا مات الإنسان 
انقطع عنه عمله إلا في ثلاثة : إلا من صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق ادم وذريتهء ٠‏ / 
٤‏ / رقم »)۳۴۳۴١‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب القسامة » باب بیان إثم من سن القتلء ٣‏ / 
۱۳۰۴-۴۳ / رقم ۱۱۷۷) من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه» وتقدم (۱ / ۲۲۲). 

(۳) أخرج الرواية الأولى البخاري في «الصحيح» (كتاب جزاء الصيد» باب الحج عمن لا 
يستطیع الثبوت على الراحلةء ٦١ / ٤‏ / رقم .)۱۸٠١٤١ 1۱۸٥۴۳‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب = 


۳۸٦ 


«ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه »(). 


«وقیل : يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها نذزلم تقضه. قال : فاقضه 
عنها») . 

وقد قال بمقتضی هذه الأحاديث کبراء وعلماء» وجماعة ممن لم يذهب 
إلى ذلك قالوا بجواز هبة العمل» وأن ذلك ينفع الموهوب له عند الله تعالى ؛ 
فهذه جملة تدل على مالم يذكر من نوعهاء وتبين أن ما تقدم في الكلية المذكورة 
ليست على العموم ؛ فلا تكون صحيحة . 

والثاني : أن لنا قاعدة يرجع إليها غير مختلف فيهاء وهي قاعدة الصدقة 
عن الغير» وهي عبادة؛ لأنها إنما تكون صدقة إذا قصد بها وجه الله تعالى 
وامتثال أمره» فإذا تصدق الرجل عن الرجل؛ أجزأ ذلك عن المتصدق عنه وانتفع 


= الحج› باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت» ۲ / ۷۲ / رقم )۱۳۳۲١‏ من حدیث 

ابن عباس رضي الله عنهما. وفي (ط) : «فريضة الله الحج آدركت. . .». 

وأخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب جزاء الصيد» باب الحج والنذور عن الميت» > / 
٤‏ / رقم ۴ نحو الرواية الثانية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً. 

٠۹۲ / ٤ أخرجه البخاري في «صحیحه» (كتاب الصیام» باب من مات وعلیه صوم»‎ )١( 
۸٠۳ / ۲ ومسلم في «الصحیح» (كتاب الصیام» باب قضاء الصیام عن المیت»‎ »)۱۹١۲ رقم‎ / 
- ۷۹۱ / ۲ وأبو داود في «السنن» (کتاب الصوم» باب فیمن مات وعلیه صیام»‎ »)۱۱٤١ رقم‎ / 
وغيرهم‎ )۲٠۵ / ٤( والبيهقي في «الکبری»‎ »)1۹ / ٦( وأحمد في «المسند»‎ »)۲٠٠١ رقم‎ / ۲ 
من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأيمان والنذور» باب من مات وعليه نذر» ١١‏ 
/ ۳ / رقم ۸)» ومسلم في «صحیحه» (کتاب النذر» باب الأمر بقضاء النذر» ۳ / ٠١١١‏ 
/ رقم ۸ أن ابن عباس قال : استفتى سعد بن عبادة رسو الله ية في نذر كان على أمه» 
توفيت قبل أن تقضيه» قال رسول الله ية : «فاقضه عنها» . 


FAV 


به» ولا سيما إن كان ميتاً؛ فهذه عبادة حصلت فيها النيابة ء ويؤكد ذلك ما كان 
من الصدقة فرضاً كالزكاة؛ فإن إخراجها عن الغير جائز وجاز عن ذلك الغين 
والزكاة أحيَّة الصلاة(). 

والفالث: أن لنا قاعدة أخرى متفقاً عليها أو كالمتفق عليها”)» وهي 
تحمل العاقلة للدية في قتل الخطا؛ فإن حاصل الأمر في ذلك أن يتلف زيد 
فيغرم عمروء وليس ذلك إلا من باب النيابة في أمر تعبدي لا يعقل معناه» ومنه 
أيضا نيابة الإمام عن المأموم في القراءة وبعض أركان الصلاة مثل القيام » والنيابة 
عنه في سجود السهو بمعنى أنه يحمله عنه» وكذلك الدعاء للغير؛ فإن حقيقته 
خضوع لله وتوجه إليه» والغير هو المنتفع بمقضتى تلك العبادة» وقد خلق الله 
ملائكة عبادتهم الاستغفار للمؤمنين خصوصا ولمن في اش ر وقد 
استغفر النبي اڈ لبوی حتی نزل: ‏ * ما گات لللَی وای ٤‏ اموا نورا 
للشرين) [التوبة: .]١١١‏ 


(1) جملة خطابية ء يقوى بها الإشكال ليجري فيما ليس فيه شائبة مالية. (د). 

(۲) المخالف فيها قليلء راجع «إعلام الموقعین» (۲ / )١۷ ٠١‏ ط محمد عبدالحميد. 

(۴) الثابت أن النبي ية أراد أن يستخفر لأمه ؛ فلم يأذن له ره عز وجل وأما سبب النزول ؛ 
فقيل : نزلت في ذلك كما عند الطبري في «التفسير» )٤١ / ۱١(‏ من مرسل قتادةء وعن ابن عباس 
عنده یضاً (۱۹ / )١‏ بإسناٍ ضعيف» فيه عطية العوفي . 

والنهي عن الاستغفار ثابت في غير حديث» منها: 

ما أخرجه مسلم في «الصحیح» (۲ / ٩۷۲‏ بعد ۹۷۷ / -)٠١١‏ ولم يسق لفظه » والترمذي 
في «الجامع» (۳ / ۳۷۰ / رقم )٠٠٠٤‏ مختصراًء وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۱ / ۱۱۷)» 
وأحمد في «المسند» (ه / ٠‏ و .)٠‏ والحاكم في «المستدرك» (۱ / .)۳۷٣‏ والٻيهقي في 
«السنن الکبری» .)۷١ / ٤(‏ و«الدلائل» )۹٩ / ١(‏ وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (رقم 
۲ و۴٥٠‏ و٤ »)1١‏ والجورقاني في «الأباطيل» .)۲۴١ -۸۹ / ١(‏ والطبري في «التفسير» ١١(‏ 
«(4Y /‏ وابن مردويه عن بريدة؛ أن النبي ية لما قدم مكة؛ اتی رسم قبر فجلس عليه» فجعل = 


FAA 


n 


= یخاطبب ثم قام مستعبراً؛ فقلنا: يا رسول الله! إنا رأينا ما صنعت» قال : «إني استأذنت ربي في 

زيارة امي فأذن لي» واستاذنته في الاستغفار لها؛ فلم ياذن لي» . 

وما أحرجه مسلم (كتاب الجنائز» باب استئذان النبي ب ربه عز وجل في زيارة قبر أمه» ۲ 
/ ۷۱ / رقم ٩۷٩‏ و4۷۷)ء وأبو داود (كتاب الجنائز» باب في زيادة القبور» ۳ / ۲٠۸‏ / رقم 
) والنسائي (كتاب الجنائز» باب زيارة قبر المشرك .)٠١ / ٤‏ وعنه الجورقاني في 
«الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهیر» .)۲۳١ / ١(‏ وابن ماجه (كتاب الجنائز» باب ما جاء في 
زيارة قبور المشرکين» ٠١١ / ١‏ / رقم »)٠١۷۲‏ وأحمد في «المسند» (۲ / .)٤٤١‏ والطحاوي 
في «مشکل الآثار» (۳ / ۸4) والبيهقي في «السنن الکبری» ۷٩ / ٤(‏ و۷ / ١۱۹)ء‏ و«دلائل 
النبوة» »)۱١۹١ / ١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (ه / ٤٦۳‏ / رقم »)٠٠٠١٤‏ و«معالم التنريل» (۳ 
/ ۱۱۰ من طريقین عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة «أنه ية استأذن في الاستخفار 
لأمه؛ فلم يؤذن له» . 

والصحيح في سبب النزول أنها نزلت في عمَه أبي طالب . 

أخرج البخاري (كتاب التفسير» باب وما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا 
للمشرکین). ۸ / ۳١١‏ / رقم 4٠۷١‏ وباب إنك لا تهدي من أحببت ولکن الله يهدي من 
يشاء)» ۸ / ٠٠١‏ / رقم ۷۷۲٤)ء‏ ومسلم (كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من 
حضره الموت ما لم يشرع في الثزع - وهو الخرغرة -» ونسخ جواز الاستغفار للمشركين » والدليل على 
أن من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم » ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائلء ١‏ / ٤ه‏ 
/ رقم .»)۲٤‏ والنسائي في «السنن الکبری» (کتاب التفسیر» ۱ / ٥٦۱‏ / رقم ٠٤٤ / ٣و ۲٣۰‏ / 
رقم »)٤٠۳‏ وكما في «تحفة الأشراف» (۸ / ۳۸۷)ء و«المجتبى» ٤(‏ / ١١۹-١4)ء‏ وأبو عوانة في 
«المسند» ١٠١ / ١(‏ ١٠)ء‏ وأحمد في «المسند» (ه / »)٤۴۳‏ والطحاوي في «مشکل الآئارء (۳ 
/ ۸۷). وابن منده في «الإیمان» (رقم ۷))» وابن حبان في «الصحيح» (رقم ۹۷۸ - الإحسان)» 
وابن جرير في «التفسير» ١١(‏ / ۳۰ و۲۰ / »)٥۹‏ والبیهقي في «الدلائل» (۲ / »)۳٤۴ ۳٤۲‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (ه / .))٠٦ ٠١‏ وابن البناء في «فضل التهليل» (رقم .)٤۷‏ والواحدي 
في «أسباب النزول» (۱۷۷) من طرق عدة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه وهو المسيب 
بن حزن؛ قال: «لما حضرت أبا طالب الوفاة ؛ جاءه رسول الله ية فوجد عنده أبا جهل وعبدالله = 


۳۸۹ 


رال في ابن أبيّ : «لأستَعْفرَن لك ما لم أنه عنك»٠‏ حتى زل اسْسَنِْرَّ 
هم أو لا شَسَْوْر ه4 [التوبة: ٠۸]ء‏ [ونزل: « ولانصل ع أحل نهم مات ابا 
الآية [التوبة: ]]۸٤‏ ”. 

وإن کان قد نهی عنه؛ فلم ينه عن الاستغفار لمن کان حياً منهم» وقال 
عليه الصلاة والسلام : «اللهم! اغفر لقَومي ؛ فإنهم لا يعلمون»”. 

وعلى الجملة ؛ فالدعاء للغير مماعلم من دين الأمة ضرورة. 

والرابع : إن النيابة في الأعمال البدنية غير العبادات١)‏ صحيحة» وكذلك 


ابن أبي امية بن المغيرة؛ فقال : «أي عم! قل : لا إله إلا الله كلمة أحاحّ لك بها عند الله؟». فقال 
أبو جهل وعبدالله ر بن أبي أمية : أترغب عن مل عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله بال يعرضًها عليها 
ويعيدانه بتلك المقالة ؛ حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم : على ملة عبدالمطلب. وأبى أن يقول : 
لا إله إلا اللهم. 

قال : «قال رسول الله ل : «لاستغفرنً لك ما لم أله عنك». فأنزل الله : لما كان للنبي 
والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين) . وأنزل الله في أبي طالب ؛ فقال لرسول الله ية : «(إنك لا 
تهدي من أحبيت ولكن الله بهدي من يشاء)». وهذا لفظ البخاري في الموطن الثاني . 

. بل قالها في عمه أبو طالب. كما تقدم في الحديث السابق‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح » (كتاب الأنبياءء باب منهں ٩۱4 / ٩‏ / رقم ۳٤۷۷‏ 
وكتاب استتابة المرتدين والمعاندین وقتالهم» باب منه. ۱۲ / ۲۸۲ / رقم 1۹۲۹). ومسلم في 
«صحيحه» (كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أحد. ۳ / ۱٤۱۷‏ / رقم ۱۷۹۲) عن ابن مسعود رضي 
الله عنهء والمذكور لفظ البخاريء ولفظ مسلم : «ربٌ! اغفر. . .» 

)٤(‏ ليس محل نزاع» ولكنه جاء به لتوسيع المجال في الإشكال. وأنها لكونها مشروعة 
جازت فيها النيابة ؛ فإذن كل ما كان مشروعاً تجوز فيه النيابة ء ومنه العباداتء ولا يخفى عنك أن 
أهم شيء في هذا الوجه ما يتعلق بالجهاد من جهة كونه عبادةء وأما مجرد مشروعيته التي جاء بها 
ليجعلها كعلة للقياس ؛ فهي ضعيفة . (د). 


۳۹۰ 


بعض العبادات البدنية » وإن كانت واجبة على الإنسان عيناً وكذلك الماليةء 
وأولها الجهاد؛ فإنه جائز أن يستنيب فيه المكلف به غيره بجعل وبغير جعل» إذا 
أذن الإمام» والجهاد عبادةء فإذا جازت النيابة في مثل هذا؛ فلتجز في باقي 
الأعمال المشروعة لأن الجميع مشروع . 

والخامس: أن مال الأعمال التكليفية أن يجازى عليهاء وقد يجازى 
الإنسان على ما لم يعمل» خيراً كان الجزاء أو شرا وهو أصل متفق عليه في 
الجملة» وذلك ضربان: 

أحدهما: المصائب النازلة في نفسه وأهله وولده وعرضه؛ فإنه إن کانت 
باکتساب( کُمُر بها من سیئاته» وأخذ بها من أجر غيره» وحمل غيره وزرّه» و [لو] 
لم يعمل بذلك”» > فضلا عن أن يجد ألمه» كما في حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه في المفلس يوم القيامة”» وإن كانت بغير اكتساب؛ فهي کفارات 
فقط» أو كفارات وأجور» وكما جاء فيمن «غرس رسا أو رع زرعاً يأكل منه 


(1) أي : اكتساب الغير» وقوله : «بغير اكتساب»؛ أي : بأن كانت من الله محضاً. (د) . 

(۲) لعل الأصل: «وإن لم يعلم بذلك» ليلتئم مع قوله : «فضادٌ عن أن يجد ألمه». (د) . 

(۴) أخرج مسلم في «الصحيح» (كتاب البر والصّلة والآداب» باب تحريم الظلم > / 
۷ / رقم .»)۲١۸١‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب صفة القيامة » باب ما جاء في شأن الحساب 
والقصاص» ٦١۴ / ٤‏ / رقم ۸) - وقال : «هذا حديث حسن صحيح» -» وأحمد في «المسند» 
»)۳٣٣ / ۲(‏ والبغوي في «شرح السنة» ٠٠١ / ٠١(‏ / رقم »)٤۱٦٤‏ وعبدالغني المقدسي في 
«ذكر النار» (رقم ) عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ية قال : «أتدرون ما المفلس؟». قالوا: المفلس 
فینا من لا درهم له ولا متاع . فقال: «إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاةء 
ويأتي قد شتم هذا» وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذا» وضرب هذا؛ فيعطى هذا من 
حسناته وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه ؛ أخذ من خطاياهم فطرحت 
عليه» ثم طرح في النار» . 


۳۹۱ 


إنسانٌ أو حیوانٌ آنه له اج» وفیمن «ارتبط رسا في سبیلِ الله ۾ فأكل في م مرج 
أو روضة» أو شرب في نهر أو اسن شرف أو شرفين »› ولم یرد أن یکون ذلك؛ 
فھی له حسنات )۳)» وسائر ما جاء فی هذا المعنى . 

والضرب الثاني : النيات التي تتجاوز الأعمال“ كما جاء: «إن المرء 
يكتبٌ له قيامٌ الليل أو الجهاد إذا حبّسه عنه عذىي5. 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الحرث والمزارعة » باب فضل الزرع والغرس 
إذا أکل من ٠‏ / ۳ / رقم ۲۳۲۰. وكتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» 1° / ETA‏ / رقم 
۲)». ومسلم في «الصحيح» (كتاب المساقاةء باب فضل الغرس والزرع» ۳ رقم 
۴۳ ) عن أنس مرفوعاً بلفظ : «ما من مسلم یغرس غرساًء أويزرع زرعاً ؛ فيأکل منه طير أو إنسان 
أو بهيمة ؛ إلا كان له به صدقة» . 

(۲) مضى تخريجه (ص .)۳٤٠١‏ وهو قطعة من حديث في «الصحيحين»» قال (د) : «لعلها 
رواية بالمعنى > وإلا؛ فما تقدم له في الفصل الثاني من المسألة الخامسة يقتضي أن قوله: «ولم يرد 
ذلك» راجع إلى خصوص الشرب» نعم» إن ذلك هو مناط الإشكال؛ ؛ لأنه لو قصد شيئاً من ذلك لم 
یکن فيه ما یعترض به هنا . 

(۴) انظر في تحقیق هذا النوع مع أمثلة عليه: «مجموع فتاوى ابن تيمية» ۷٤١ / ٠١(‏ 
(oY / Fog \YY | \tg 0V9 | AY‏ . 

)٤(‏ قلت : والعذر نصص عليه في حديث أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الجهادء 
باب یکتب للمسافر مثل ما کان يعمل في الإقامة» ۱۳١ / ٩‏ / رقم )۲۹۹٩‏ من حديث أبي موسى 
مرفوعاً : «إذا مرض العبد أو سافر؛ كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً . 

والنوم عذر في حق من كان له نصيب من قيام الليل» ودليله ما أخرجه النسائي في «المجتى» 
.)٥ /١(‏ وابن ماجه في «السنن» (رقم .)۱۳١ ٤‏ وابن نصر في «قيام الليل» ا 
في «المستدرك» )١ / ١(‏ والبيهقي في «الکبری» (۳ / ٠‏ بسند صحيح عن أبي الدرداء 
مرفوعاً : «من نام ونیته أن یقوم ؛ کتب له ما نویء وکان نومه صدقة علیه» . 

وأخرج مالك في «الموطأً» (۱ / ۱۱۷) - ومن طريقه أبو داود في «السنن» (رقم »)۱۳١١‏ 
والنسائي في «المجتبى» .)٠٠٠١ / ١(‏ وأحمد في «المسند» ٦(‏ / ۰))» وابن نصر في «قیام الليل» = 


۳4۲ 


وكذلك سائر الأعمال؛ حتی قال عليه الصلاة والسلام في المتمني أن 
یکون له مال يعمل به مثل عمل فلان : «فهما في الأجر سواءً»» وفي الآخحر: 
«فهما في الوزُر سواءُ»(٠.‏ 


= (ص ۷۸)ء والبيهقي في «الکبری» (۲ / )٠١‏ من حدیث عائشة مرفوعاً: «ما من امریء تکون له 
صلاة بليل» يغلبه عليها نوم ؛ إلا كتب الله له أجر صلاته» وكان نومه عليه صدقة» . 

أما الجهاد؛ فدليله ما أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» من حديث جابر مرفوعاً: «إِنّ 
بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيراً ولا قطعتم واديا؛ إلا كانوا معكم » حبسهم المرض»» وفي رواية عند 
مسلم : «إلا شركوكم في الأجر» . 

وورد في المرض خاصة حديث عقبة بن عامر مرفوعاً: «ليس من عمل يوم إلا وهو يختم 
عليه» فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة : يا ربنا! عبدك فلان قد حبسته! فيقول الرب عز وجل : 
اختموا له على مثله عمله حتى يبرا أو يموت» أخرجه أحمد في «المسند» )٠٤١ / ٤(‏ بإسناٍ 
صحيح » وأخحرج أحمد في «المسنده )٠۲۳ / ٤(‏ من حديث شداد والحاكم في «المستدرك» ٤(‏ / 
۴ ) من حديث ابي أمامة» وأحمد (۳ / ۲۳۸) من حديث أنس ما يشهد له . 

)١(‏ أخرج وكيع في «الزهد» (رقم )۲٤٠١‏ - ومن طريقه ابن ماجه في «السنن» (كتاب الزهدء 
باب النية» ۲ / ۱٤١۴۳‏ / رقم ۲۲۸٤)ء‏ وأحمد في «المسند» »)۲۴١ / ٤(‏ والفريابي في «فضائل 
القرآن» (رقم )٠١١‏ - بإسناد صحيح عن أبي كبشة الأنماري ؛ قال: قال رسول الله 4ة : «مشل هذه 
الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلماً؛ فهو يعمل بعلمه في ماله» ينفقه في حقه» ورجل 
آتاه الله علماً ولم يؤته مالا ؛ فهو يقول: لو كان لي مثل هُذا؛ عملت فيه مثل الذي يعمل». قال 
رسول الله َة : «فهما في الأجر سواءء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علماً؛ فهو يخبط في ماله» ينفقه 
في غير حقه» ورجل لم يؤته الله علماً ولا مالا ؛ فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي 
يعمل». قال رسول الله 5ة : «فهما في الوزر سواء» . 

وأحرجه من طرق عن أبي كبشة هناد في «الزهد» (رقم ۸٦١)ء‏ والمروزي في «زياداته على 
زهد ابن المبارك» (رقم »)٠٠٤‏ وأحمد في «المسند» ۲۴۳١ / ٤(‏ ١۲۳)ء‏ والترمذي في «الجامع» 
(أبواب الزهدء باب ما جاء في ادنيا مثل أربعة نفر» ٥٦۲ / ٤‏ / رقم )۲۳۲١‏ - وقال : «هذا حديث 
حسن صحیح» -» والفريابي في «فضائل القرآن» (رقم ١٠٠٠ء »)٠١١‏ وابن ماجه في «السنن» (۲ = 


۳4۴۳ 


وحدیث : «من هم بحسنة فلم يعملها؛ كتبّت له حسنة»(. 

إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على عد المكلف بمجرد النية كالعامل نفسه 
في الأجر والوزرء فإذا كان كالعامل ولیس بعامل ولا عمل عنه غيره؛ فأولى < أن 
يكون كالعامل إذا استناب غيرّه على العمل . 
(NEE /‏ 

وصححه ابن کثير في «فضائل القرآن» (ص .)٠۳‏ 

(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيعةء ١١‏ / 
YY‏ / رقم .)1٤44١‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمانء باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا 
هم العبد بحسنة تبت وإذا هم بسيئةٍ لم تکتب» ۱ / ۱۱۷ / رقم )٠۳١١‏ من ضمن حديث إِلهي 
رواه ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الإيمانء باب طوإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما) › ۱ / ۸٩-۸‏ / رقم ۳۱ وکتاب الدیات. باب قول الله تعالی : ومن 
أحیاها). ۱۲ / ۱۹۲ / رقم ,.,٥‏ وکتاب الفتن . باب إذا التقى المسلمان بسیفیهماء ۱۴۳ / ۳١‏ 
/rY-‏ رقم .)۷٠۸۳‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الفتن. باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء ٤‏ 
IY /‏ - ۲۲۱۲ / رقم ۲۸۸۸)» والنسائي في «المجتبى» (كتاب تحريم الدمء باب تحريم 
القتل» ۷ / .)٠٠١‏ وأبو داود في «السنن» (كتاب الفتن» باب في النهي عن القتال في الفتنةء > / 
1۳ / رقم ۰٤۲۹۸‏ 4۲۹۹). وابن ماجه في «السنن» (كتاب الفتنء باب إذا التقى المسلمان 
بسیفیهماء ۲ / ٠۳١١‏ / رقم )۳۹٠١‏ عن أبي بكرة مرفوعأً: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما؛ فالقاتل 
والمقتول في النارم . قال: فقلت (أو قيل) : يا رسول الله! هذا القاتل ؛ فما بال المقتول؟ قال: «إنه 
قد أراد قتل صاحبه4 . وفي رواية : «إذا التقى المسلمان. . .». 

(۳) أي : لأن النية حينئذ حاصلة ء وقد حصل المنوي بالفعلء وإن كان من غيره وهذا ظاهر 
إذا رجعنا قوله : «فإذا كان كالعامل . . . إلخ» إلى الضرب الثاني فقط ؛ إلا أنه لا يكون قد عمل للأول 
نتيجة» ولا بين وجه الاستدلال بهء أما إذا رجعناه للضربين فيكون قد رتب على الأول أيضاً نتيجتهء 
لكن السياق في ذكره للأعمال في الثاني يشهد للتقرير الأول. (د). 


۳4٤ 


فالجواب: أن هذه الأشياء وإن كان منها ما قال بعض العلماء فيه 
بصحة ( النيابة ؛ فإن للنظر فيها متسعاً. 

أما قاعدة الصدقة عن الغير وإن عددناها عبادة؛ فليست من هذا الباب» 
فإن كلامنا في نيابة في عبادة من حيث هي تقربً إلى الله تعالى وتوجة إليه» 
والصدقة عن الغير من باب التصرفات الماليةء ولا كلام فيها . 

وأما قاعدة الدعاء؛ فظاهرٌ أنه ليس فى الدعاء نيابة لأنه شفاعة للغير؛ 
فليس من هذا الباب . ۰ 

وأما قاعدة النيابة في الأعمال البدنية والمالية ؛ فإنها مصالح معقولة 
المعنى » لا يشترط فيها من حيث هي كذلك نية بل المنوب عنه إن نوى القربة 
فیما له سبب فيه ؛ فله أجر ذلك فإن العبادة منه صدرت لا من النائب» والنيابة 
على مجرد التفرقة أمر خارج عن نفس التقرب بإخراج المالء والجهاد وإن كان 
من الأعمال المعدودة في العبادات ؛ فهي في الحقيقة معقولة المعنى » كساثر 
فروض الكفايات التي هي مصالح للدنيا» لكن لا يحصل لصاحبها الأجر 
الأخروي إلا إذا قصد وجه الله تعالى وإعلاء كلمة الله فإن قصد الدنيا؛ فذلك 
حظه» مع أن المصلحة الجهادية قائمة ؛ كقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» والجهاد شعبة منهاء على أن من أهل العلم من كره النيابة في الجهاد 
[بالجعل]”"؛ لما فيه من تعريض النفس للهلكة في عرض من أعراض الدنياء 
ولو فرض هنا قصد التقرب بالعمل؛ لم يصح فيه من تلك الجهة نيابة أصلا؛ 
فهذا [الأصل] “لا اعتراض به أيضاً. 

وأما قاعدة المصاثب النازلة ؛ فليست من باب النيابة في التعبدء وإنما 


. في (خ) و (ط): «في صحة»‎ )١( 
. ما بين المعقوفات في الموضعين ليست في الأصل‎ )۲( 
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الأجر والكفارة في مقابلة ما نيل منه لا لأمر خارج عن ذلك» وكون حسنات 
الظالم تعطى المظلومء أو سيئثات المظلوم تطرح على الظالم ؛ فمن باب 
الغرامات ؛ فهي معاوضات ؛ لأن الأعراض الأخروية إنما تكون في الأجور 
والأوزار؛ إذ لا دينار هناك ولا درهم » وقد فات القضاء فى الدنيا. 

ومسألة الغرس والزرع من باب المصائب في المالء ومن باب الإحسان 
لل ب ةه اعد الجر س پت کین زقس الیل 
عبادة واجبة وفي نيته أن لو قدر عليها لعملها إن له أجر من عملهاء مع أن ذلك 
لا يسقط القضاء عنه فيما بينه وبين الله إن كانت العبادة مما يقضى » كما أنه نه لو 
تمنی”) أن يقتل مسلماً أو يسرق أو يفعل شرَاً إلا أ نه لم یقدر؛ کان له وزر من 
عمل »› ولا يعد في الدنيا كمن عمل» حتى يجب عليه ما يجب على الفاعل 
حقيقة؛ فليست من النياإبة في شيء. وإن فرضت النياإبة؛ فالنائب هو 
المكتسب» فعمله عليه أو له» فهذه القواعد لا تنقض ما تأصل0. 

ونرجع إلى ما ذكر أول السؤال؛ فإنه عمدة من خالف في المسألة. 


(۱) في (ط) : «لکن» . 

(۲) أي : عزم وصمم» ولکنه فاته غرضه بأمر خارج عن إرادته . (د) . 

(۳) وانظر تفصيل ما تقدم في رسالة شيخ الإسلام أبن تيمية : «التحفة العراقية»» و «مجموع 
الفتارى» )7 | 0۷و1 / rog\YT/ VE VEY-Y4°‏ / ۲)). و«فتح الباري» (۱۱ / ۳۲۷ 
-۳۲۸). و«الأشباه والنظائر» (ص )۳٤‏ للسيوطي » و «تفسير القرطبي » (۱۸ / ۲٤۱‏ و۱۲ / ٣٣‏ و٤‏ 
.)١ /‏ و «مقاصد المكلفين» (ص ۲ وما بعدها) » ورسالة الشوكاني «رفع البأس عن حديث 
النفس والهم والوسواس»» وهي مطبوعة . 


۳۹٦ 


فحدیيث تعذيب الميت [ببکاء] الحى( ظاهر حمله على عادة العرب في 
تحريض المريض -إذا ظن الموت - أهله على البكاء عليهء وأما «من سن 
سنة. . .)7)» وحديث ابن آدم الأرل“» وحدیٹث انقطاع العمل إلا من 
ثلاث وما أشبه ذلك؛ فإن الجزاء فيها راجع إلى عمل المأجور أو الموزور؛ 
لأنه الذي تسبب فيه ولا ؛ فعلى جريان سببه تجري المسببات» والكفل الراجع 
إلى المتسبب [الأول] ناشىء عن عمله» لا عن عمل المتسبب الثاني » وإلى 
هذا المعنى يرجع قوله تعالى : « وألَِينَ ءامنوا امتهم دربم الآية [الطور: 
۱]؛ لأن ولده کسب من کسبه» فما جری عليه من خير فکأنه منسوب إلى 
الأب» وبذلك فسر قوله تعالى : * ما اى عة مالم وكا كسب [المسد: ۲] 
أن ولده من کسبه؛ فلا غرو أن يرجع إلى منزلته وتقر عینه به( کما تقر عینه 

ئر أعماله الصالحة» وذلك قوله تعالى  :‏ وما اَم يِن عَيلهرين ر4 

.]۲١ [الطور:‎ 

وإنما يشكل من كل ما أورد ما بقي من الأحاديث؛ فإنها كالنص في 
معارضة القاعدة المستدل عليهاء وبسببها وقع الخلاف فيما نص فيها خاصة 
- وذلك الصيام والحج -» وأما النذر؛ فإنما كان صياماً فيرجع إلى الصيام . 

والذي يجاب به فيها أمور: 

أحدها: أن الأحاديث فيها مضطربة» نبه البخاري ومسلم على 

. انظر الحديث الوارد في ذلك (ص ١۳۸)ء وما بين المعقوفتين سقط من الأصل‎ )١( 

(۲) انظر الحديث الوارد في ذلك (ص )۳۸١‏ . 

(۴) انظر الحديث الوارد في ذلك (ص ۳۸۹) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان. . . / رقم 
1( وغيره عن آبي هريرة . 

(ه) كن يبقى التوفيق بينه وبين آية : [وأن ليس لاإنسان إلا ما سعى) ؛ فإن الذرية حازت 

۳4۷ 


اضطرابها ؛ فانظره في «الإكمال». وهو مما يضعف الاحتجاج بها إذا لم تعارض 
أصلا قطعيا؛ فكيف إذا عارضته؟ 

وأيضاً؛ فإن الطحاوي قال في حديث «من مات وعليه صومً؛ صام عنه 
ولیه»(: إنه لم يرو إلا من طريق عائشة » وقد تركته فلم تعمل به وأفتت بخلافه» 
وقال في حديث التي ماتت وعليها نذر: إنه لا يرويه إلا ابن عباس» وقد خالفه 
وأفتى بأنه لا يصوم أحد عن أحد”“. 

والشاني : أن الناس على أقوال” في هذه الأحاديث : منهم من قبل ما صح 
منها بإطلاق ؛ كأحمد بن حنبل » ومنهم من قال ببعضها؛ فأجاز ذلك في الحج 
دون الصيام» وهو مذهب الشافعي » ومنهم من منع بإطلاق؛ كمالك بن أنس. 
فأنت ترى بعضهم لم يأخذ ببعض الأحاديث وإن صح » وذلك دليل على ضعف 
الأخذ بها في النظرء ويدل على ذلك أنهم اتفقوا في الصلاة على ما حكاه ابن 
العربي )» وإن كان ذلك لازما في الحج لمكان ركعتي الطواف؛ لأنها تبع › 
ويجوز في التبع ما لا يجوز في غيره؛ كبيع الشجرة بثمرة قد أبرت» وبيع العبد 
بماله» واتفقوا على المنع في الأعمال القلبية . 


(۱) مضی تخریجه (ص ۳۸۷). 

(۲) الحديث الذي يعمل راويه على خلافه وظهر أنه بما خالفه عن اجتهاد لا يسقط 
الاحتجاج به اتفاقاء وجرى الخلاف فيما إذا لم يعلم وجه عمله على خلافه ؛ فذهبت طائفة من أهل 
العلم إلى سقوط الاحتجاج به مستندة إلى أن الراوي إنما خالفه لدليل يقضي بتعطيله» والراجح 
القول بأن العبرة بالرواية » وأن مذهب الراوي لا يؤثر عليها شيئاً ؛ لاحتمال أن يكون إنما خالفها عن 


اجتهاد منه . (). 
قلت : ونقل المصنف عن الطحاوي من کتابه : «شرح مشکل الآثار» )5 / ۱۷ط 
المحققة) بتصرف . (۳) في (ط): «علی قولین» . 


.)۲۸۹ »۲۲۸ / ۱( في «أحکام القرآن»‎ )٤( 


۳۹۸ 


والثالث : أن من العلماء من تأول الأحاديث على وجه يوجب ترك اعتبارها 
مطلقاًء وذلك أنه قال : سبيل الأنبياء صلوات الله عليهم أن لا يمنعوا أحدأ من 
فعل الخير» يريد أنهم سثلوا عن القضاء في الحج والصوم » فأنفذوا ما سئلوا فيه 
من جهة كونه خيرأًء لا من جهة أنه جاز عن المنوب عنه» وقال هذا القائل : 
لا يعمل أحد عن أحد شيا فإن عمله؛ فهو لنفسه كما قال تعالى : « وأن لش 
لاون إلَامَاسَمن [النجم : .]١۹‏ 


والرابع : أنه يحتمل أن تكون هذه الأحاديث خاصة بمن كان له تسبب 
في تلك الأعمالء كما إذا أمر بأن يحج عنه» أو أوصى بذلك,» أو کان له فيه 
سعي حتی یکون موافقاً لقوله تعالى : « ونش لسن إلامًا سم [النجم : 
»]٩‏ وهو قول بعض العلماء . 


والخامس : أن قوله : «صام عنه ولیه» محمول على ما تصح فيه النيابة » 
وهو الصدقة مجازاً؛ لأن القضاء تارة يكون بمثل المقضي » وتارة بما يقوم مقامه 
عند تعذره)» وذلك في الصيام الإطعام» وفي الحج النفقة عمن يحج عنه» أو 


)١(‏ لكن هذا يبعده قوله عليه الصلاة والسلام : «أرأيت لو كان على أبيك دين . . .» إلى أن 
قال : «فدين الله أحق أن يقضى». (د) . 

قلت: ونحو المذكور عند ابن العربي في «أحكامه» ١(‏ / ۲۸۹4)» والقرطبي في «تفسيره» 
© /۲(. 

ومما يبعده استحالة أن يقر رسول الله ية السائلين على خحلاف الحق» مجاراة لرغبة السائل 
في عمل الخير» بل كيف يقول للسائلين : حجوا» وصومواء ويجزىء ذلك عمن فعلتموه عنه » وواقع 
الأمر على خلاف ذلك هذا مالا يكون أبدأء ولا يُظن برسول الله هة ذلك. انظر: «مقاصد 
المکلفین» ( ص )۲۷١‏ . 

(۲) مثله في «العناية شرح الهداية» (۲ / ١٠۴)ء‏ والمذكور ضعيف ؛ إذ رسول الله كل 
أفصح العرب» ومكلف بأن يبيّن للناس ما نزل إليهم من ربهم » فهل يمكن بعد ذلك أن يعبر بالصيام = 


۳4۹ 


ما أشبه ذلك . 


والسادس : أن هذه الأحاديث على قَلتها مُعارضة لأصل ثابت في الشريعة 
قطعي » ولم تبلغ مبلغ التواتر اللفظي ولا المعنوي ؛ فلا يعارض الظنٌ القطع ء 
كما تقرر أن خبر الواحد لا يعمل به إلا إذا لم يعارضه أصل قطعي» وهو صل 
مالك بن أنس وأبي حنيفة(». وهذا الوجه هو نكتة الموضع » وهو المقصود فيه ء 
وما سواه من الأجوبة تضعيف لمقتضى التمسك بتلك الأحاديث. وقد وضح 
مأخحذ هذا الأصل الحسن. وبالله التوفيق . 


فصل 
ويبقى النظر في مسألة لها تعلق بهذا الموضع » وهي مسألة هبة الثواب» 
وفيها نظر. 


= عن الإطعام على سبيل المجاز» ولكل منهما مدلول شرعي ولغوي يغاير الآخر؛ فهل هذا يناسب 
الفصاحة. أم يناسب البيان؟ وهو تعبير يوقع المكلفين في حيرة وارتباك. ولذا قال النووي في 
«المجموع» )۹Q / ١(‏ عقبه - ونقله عن بعض الشافعية المنتصرين للقول الجديد في مذهبهم _: 
«تأويل باطل» . 

(۱) روی المدنيون والمغاربة عن الإمام مالك أن الخبر مقدم على القاعدةء وروى عنه 
البغداديون تقديم القاعدة المقطوع بها إذا تعذر الجمع بينها وبين الحديث» وسيأتي للمصنف في 
أوائل كتاب الأدلة ناقلا عن ابن العربي أن مشهور قول مالك والذي عليه المعول أن الحديث 
المعارض لقاعدة إن عضدته قاعدة آخری قال به» وإن کان وحده ترکه . (خ) . 

(۲) الأحسن منه أن يقال : إن رد الأحاديث ليس بجيدء ويصار إلى ما ذكره المصنف وأبو 
العباس القرطبي قبله» فيما نقل عنه ابن حجر في «فتح الباري» )۷١ / ٤(‏ إذا لم يمكن التوفيق» 
وهنا يمكن التوفيق ؛ كما تراه في «تهذيب السنن» (۳ / ۲۷۲) لابن القيم . 
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فللمانع ٩‏ أن يمنع ذلك من وجھین': 

أحدهما: أن الهبة إنما صحت في الشريعة في شيء مخصوص» وهو 
المال» وأما في ثواب الأعمال؛ فلاء وإذا لم يكن لها“ دليل ؛ فلا يصح القول 
بها . 

والثاني : أن الثواب والعقاب من جهة وضع الشارع كالمسببات بالنسبة 
ا الأسباب» وقد نطق بذلك القرآن؛ كقوله تعالى : ( ینت دود اله 

م يطح أله شولم يُدَ جه جك( [النساء: .]١١‏ 

ثم قال : (وم يمَص أل وَرَسُولَم يعد حذ ود م يذل كارا لدا فيا 
[ وعدا هیر ]) [الساء: .]٠٤‏ 


2 4 رور کر سے 


وقوله :جرا بما كانوأيعملونً [الأحقاف : .]١٤١‏ 


)١(‏ المانعون الشافعية والحنابلة؛ غير أنهم فرقوا بين ما تصح فيه النيابة فيجوز التبرع 
بثوابهاء وما لا تصح فيه النيابة فلا يصح التبرع به» مع ميل متأخريهم إلى جواز التبرع بالكل انظر 
في ذلك : «الروح» لابن القيم » و «حاشية قليوبي وعميرة» (۳ / ٠۷١‏ -١۱۷)ء‏ و «حاشية الدسوقي» 
(۲ / ١٠)ء‏ و«التذكرة» للقرطبي - مع تعليقنا عليه -» و«الفروق» (۳ / ٤۹١۱)ء‏ و«إفادة الطلاب 
بأحكام القراءة على الموتى ووصول الثواب»» وذكر فيه الجواز» وانظر المنع وأدلته القوية في «نيل 
الأوطار» ٤(‏ / ۷4)» و«فتاوى العز بن عبدالسلام» ( ص ٩٩‏ - ۰)۹۷ و «تفسیر المنار (۸ / ۲٣٤‏ - 
۰) و«أحكام الجنائز» (ص ۲۱۹ وما بعدها - ط المعارف) . 

(۲) وهنالك وجه ثالث» وهو قوي جدَأًء ولا سيما على قواعد المصنف» وهو قول ابن تيمية 
في «الاختيارات العلمية» (ص :)٥٤‏ «ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوَعاً أو صاموا تطوعاً أو 
حجوا تطوعاً أو قرؤوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين ؛ فلا ينبغي العدول عن طريق 
السلف؛ فإنه أفضل وأكمل» . (۳) في (ط): «علیها» . 

)٤(‏ زيادة من الأصل» وفيه وفي (خ) و (ط): إندخله بالنون؛ أي : المواطنين» وهي 
قراءة نافع وابن عامر» كما في «السبعة في القراءات» (ص ۲۲۸). 


١ 


ا 


دلوأ اة يما سملو [النحل : .]١۲‏ 

وهو کثیر. 

وهُذا أيضاً كالتوابع بالنسبة إلى المتبوعات ؛ كاستباحة الانتفاع بالمبيع مع 
عقد البيع › واستباحة البضع مع عقد النكاح ؛ فلا خيرة للمكلف فيهء هذا مع 
آنه مجرد تفضل من الله تعالى على العاملء وإذا كان كذلك ؛ اقتضى أن الثواب 
والعقاب ليس للعامل فيه نظر ولا اختيار» ولا في يده منه شيء» فإِذاً لا يصح فيه 
تصرف ؛ لأن التصرف من توابع الملك الاختياري » وليس في الجزاء ذلك ؛ فلا 
يصح للعامل تصرف فيما لا يملك» کما لا يصح لغیره. 

وللمجيز() أن يستدل أيضاً من وجهين : 

أحدهما: أن أدلته من الشرع هي الأدلة على جواز الهبة في الأموال 
وتوابعها؛ إما أن تدخل تحت عمومها أو إطلاقهاء وإما بالقياس عليها؛ لأن كل 
واحد من المال والثواب عوض مقدّرء فكما جاز في أحدهما جاز في الآخر» وقد 
تقدم في الصدقة عن الغير أنها هبة الثواب”). لا يصح فيها غير ذلك» فإذا كان 
كذلك ؛ صح وجود الدليلء فلم يبق للمنع وجه . 

والثاني : أن كون الجزاء مع الأعمال كالمسببات مع الأسباب» وكالتوابع 
م المتبوعات› يقضي بصحة الملك لهذا العامل ؛ کما يصح في الأمور 
الدنيوية» وإذا ثبت الملك صح التصرف بالهبة . 

لا يقال : إن الثواب لا يملك كمايملك المال؛ لأنه إما أن يكون في الدار 


(۱) وهذا مذهب الحنفية؛ كما في «فتح القدير» (۳ / ١٤٠)ء‏ والحنابلة؛ كما في 


«المغني» (۲ / .)٥٦۷‏ 
(۲) أين هذا؟ فالذي تقدم أنها من باب التصرف المالي ؛ فكأنه أعطى المال للمتصدق 
علیه» وناب عنه في صرفه فقط ؛ فقد ملکه المال نفسه» والثواب شيء آخر. (د) . 


۲ 


الآخرة فقط» وهو النعيم الحاصل هنالك والآن لم يملك منه شيثاًء وإما أن 
يملك هنا منه شيعا حسبما اقتضاه قوله تعالی : مَڪَي ل اين د ڪرارانق 
وهو ممن فليم حيوة َه سّ4 الآية [النحل : 4۷]؛ فلك بمعنى(“ الجزاء في 
الآخرةء أي أنه ينال في الدنيا طيب عيش من غير كدر مؤثر في طيب عيشه» كما 
ينال في الآخرة أيضاً النعيم الدائم » فليس له أمر يملكه الآن حتى تصح هبتهء 
وإنما ذلك في الأموال التي يصح حوزها وملكها الآن . 

لأنا نقول: هو وإن لم يملك نفس الجزاء؛ فقد كتب له في غالب الظن 
عند الله تعالىء واستقر له ملكاً بالتمليك» وإن لم يحزه الآن» ولا يلزم من 
الملك الحوزء وإذا صح مثل هذا المال» وصح التصرف فيه بالهبة وغيرها؛ 
صح فيما نحن فيه ؛ فقد يقول القائل : ما ورثته من فلان فقد وهبته لفلان» 
ويقول: إن اشترى لي وكيلي عبداً؛ فهو حر أو هبة لأخي» وما أشبه ذلك» وإن 
لم يحصل شيء من ذلك في حوزه» وكما يصح هُذا التصرف فيما بيد الوكيل 
فعلٌه وإن لم يعلم به الموكل» فضلٌ عن أن يحوزه من يد الوكيل؛ يصح أيضاً 
التصرف بمثله فيما هو بيد الله الذي هو على كل شيء وكيل“؛ فقد وضح إذا 
مخزى النظر في هبة الثواب» والله الموفق للصواب . 
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(۱) أي من بابه» وشبیه به . (د) . 

(۲) في کلامه هذا نظر؛ لأنه جعل ملك الحسنات كملك الأعيان. ولعل الأولى أن يقال: 
إن الثواب كما يكون ثمرة عمل الإنسان قد يكون ثمرة عمل غيره» إذا ناب عنه بعد إذن الشرع » على 
الرغم ما فيه!! 


۳ 


المسألة الثامنة 


من مقصود الشارع في الأعمال»دوام المكلف عليهاء والدليل على ذلك 
واضح ؛ کقوله تعالی : إل لصن الزن هم عل لاتم ديرن [المعارج: ۲۲ - 
[r‏ 

TANA 

وقوله: * ويقمون الصََلوة4 [البقرة: [. 

وإقام الصلاة بمعنی الدوام عليها بهذا فسرت الإقامة حیث ذکرت مضافة 
إلى الصلاةء وجاء هذا کله في معرض المدح» وهو دلیل على قصد الشارع 
إليه» وجاء الأمر به صريحا في مواضع [كثيرة] ”؛ كقوله : « ايوا الصساوة 
وءاوأألَّۈة4 [البقرة: ۸۳]. 

وفي الحديث: «أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبّه وإن قلً»0. 


وقال : «خدّوا من العْمَل ما تطيقون؛ فان الله لن يمل حتى تَمّلوا»5). 


(۱) أي : أعمال العبادات التي تتكرر أسبابهاء أما زكاة وجبت هذا العام لحصول النصاب 
ولم يحصل في العام بعده؛ فلا وهکذا يقال في غيرها؛ فهو ظاهر في العبادات المذكورة. (د). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و (ط). 

(۳) أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب التهجد. باب من نام عند السحر» ۳ / ٠١‏ / 
رقم 1۱۴۲ء وكتاب الرقائق» باب القصد والمداومة على العمل» ۱۱ / ۲۹٤‏ / رقم ١١٤٦ء‏ 
۲) ومسلم في «صحيحه» (كتاب صلاة المسافرين» باب في صلاة الليل» ١‏ / ١١ء‏ / رقم 
١‏ ) عن عائشة نحوه بألفاظ متقاربة ؛ منها: «كان أحبُ العمل إلى رسول الله ية الذي يدوم عليه 
صاحبه» . 

وأحرج البخاري برقم )1٤٦۷ »1٤٦٤(‏ عنها ضمن حديث : «وأن أحب الأعمال أدومها ون 
قل». 

= رقم‎ / ۲۱۴ / ٤ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصوم» باب صوم شعبانء‎ )٤( 


1 


وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته» وكان عمله ديمَة. 

وأيضاً؛ فإن في توقيت الشارع وظائف العبادات؛ من مفروضات› 
ومسنونات» ومستحبات فی أوقات معلومة الأسباب ظاهرة ولغير أسباب ؛ ما 
يكفي في حصول القطع بقصد الشارع إلى إدامة الأعمالء وقد قيل في قوله 
تعالى في الذين ترهُبوا: « فارََوَمَا حَقَرِعَاسَهًاً) [الحدید: ۲۷]» إن عدم 
مراعاتهم لها هو تركها بعد الدخول فيها والاستمرار. 

فمن هنا يؤحذ حكم ما ألزمه الصوفية أنفسهم من الأوراد في الأوقات» 
وأمروا بالمحافظة عليها بإطلاق» لكنهم قاموا بأمور لا يقوم بها غيرهم ؛ 
فالمكلف إذا أراد الدخحول في عمل غير واجب ؛ فمن حقه أن لا ينظر إلى سهولة 
الدخحول فيه ابتداء حتی ينظر في ماله فيه وهل یقدر على الوفاء به طول عمره 
أم لا؟ فإن المشقة التي تدخحل على المكلف من وجهين : 

أحدهما: من جهة شدة التكليف فى نفسه» بكثرته أو ثقله في نفسه . 

والثاني : من جهة المداومة عليه وإن كان في نفسه خفيفاً. 

وحسبك من ذلك الصلاة ؛ فإنها من جهة حقيقتها خفيفة ء فإذا انضم إليها 
معنی المداومة ثقلت» والشاهد لذلك قوله تعالى : وينوا بالصَّْرٍ الصاو 


4) ومسلم في «الصحيح» (كتاب الصيامء باب صيام النبي ئة في غير رمضان» ۲ / ۸١١‏ 
/ رقم ۷۸۲)ء وغيرهما من جديث عائشة رضي الله عنها. 

)0( أخرج البخاري في «الصحيح» (کتاب الصوم» باب صوم شعبانء ٤‏ / ۲۱۳ / رقم 
4). وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها ضمن حديث طويل» وفيه : «وكان إذا صلى صلاة 
داوم عليها»» ومضى لفظه في التعليق على ر١‏ / .)9۲١‏ 


٥ 


ر ھم 


إا ية إل عل يي [البقرة: ١٤]؛‏ فجعلها كبيرة حتى قرن بها 
الأمر بالصبر» واستشنى الخاشعين فلم تكن عليهم كبيرة؛ لأجل ما وصفهم به من 
الخوف الذي هو سائق» والرجاء الذي هو حاد» وذلك ما تضمنه قوله : * أأَِيَ 
ينوب آَم ملوأ رَيَمّ4 الآية [البقرة: ١٤]ء‏ فإن الخوف والرجاء يسهلان 
الصعب. فإن الخائف من الأسد يسهل عليه تعب الفرار» والراجي لنيل مرغوبه 
يقصر عليه الطويل من المسافةء ولأجل الدخحول في الفعل على قصد الاستمرار 
وضعت التكاليف على التوسط وأسقط الحرج» ونهي عن التشديد» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : «إِنْ هذا الذّينْ مسين ؛ فأوْغلُ فيه برفق » ولا تبغض إلى نفسك 
عبادة الله ؛ فإن المنبّت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى»ء وقال: «مَنْ يُشادٌ هذا 
الدينَ يُغلبةُ»”)» وهذا يشمل التشديد بالدوام» كما يشمل التشديد بأنفس 
الأعمالء والأدلة على هذا المعنى كثيرة" . 
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(۱) مضی تخریجه باسهاب في (ص .)۲۳۹٣‏ 
(۲) مضی تخریجه .)۲١۱(‏ 
۳( انظر في هذا: «مجموع فتاوی ابن تيمية» ۱١(‏ / 1۲۳). 


٤٠“ 


المسألة التاسعة 


بحكم من أحكامها الطلبية٠‏ بعض دون بعض» ولا يحاشى من الدخول تحت 
أحكامها مكلف ألبتةء والدليل على ذلك مع أنه واضح أمور: 


أحدها: النصوص المتضافرة؛ كقوله تعالى : « وما أرْسلتک إلاكَاقَةً 
ابرا وزیا [سبا: ۲۸]. 


وقوله: فل اما الاش إن رول ا تڪ یک 4 [الأعراف : 
10۸[. 


وقوله عليه الصلاة والسلام : «بُعثّت إلى الأحْمّر والأسوّد»0. 


(1) تغليب على الإباحة» وإلا؛ فهي حكم شرعي لا اختصاص فيه أيضاء ويبقى الكلام 
فيما يقابل الطلبية » وهو الوضعيةء ولا يظهر أنه يقصد الاحتراز عنها؛ إذ كون الزوال سبباً في وجوب 
الظهر عام لا يختص به مكلف دون آخر ما دام شرط التكليف موجودا» ومثله يقال في بقيتهاء تراجع 
المسألة الأولى في خحطاب الوضع . (د) . 

(۲) لأن المعنى على المشهور: وما أرسلناك بهذه الشريعة إلا للناس كافة ؛ فالشريعة مأمور 
بتبليغها للناس كافة» وفي آية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك) دلالة على وجوب تبليغ جميع 
الشريعة ؛ فالجمع بين الآيتين يقتضي المطلوب في المسألةء أما الآيات هنا وحدها؛ فربما يتوقف 
في إفادتها للمطلوب ؛ لأنه ما المانع من أن يكون مرسلا لجميع الناس» ولكن على توزيع المرسل 
به ؛ فيكون البعض للبعض» وهذا إنما يمنع منه وجوب تبليغ جميع المرسل به للجميع » وإنما يؤخحذ 
من الآيتين كما أشرنا إليه ؛ فتأمل» وقد يقال : إن حذف المعمول يؤذن بالعمومء والمعمول هو قولنا : 
«بهذه الشريعة» ؛ فتكفي كل واحدة من هذه الآيات هنا في إفادة المطلوب . (د) . 

(۴) قطعة من حديث أوله : «أعطيتُ خمساً لم يُعطهنّ أحد قبلي . . .»» وفيه : «وبُعثتٌ إلى 
كل أحمر وأسود» أخرجه مسلم في «الصحيح (كتاب المساجد ومواضم الصلاةء باب منه» ٣۷١ / ١‏ 
- ۳۷۱ / رقم )٩‏ من حدیث جابر بن عبدالله رضي الله عنه . 


4۷ 


وأشباه هذه النصوص مما يدل على أن البعثة عامة لا خاصةء ولو كان 
بعض الناس مختصاً بما لم یخص به غیره)؛ لم یکن مرسلاً للناس جمیعاً؛ إذ 
يصدق على من لم يكلف بذلك الحكم الخاص أنه لم يرسل إليه به ؛ فلا يكون 
مرسلا”“ بذلك الحكم الخاص إلى الناس جميعاًء وذلك باطل» فما أدى إليه 
مثله» بخلاف الصبيان والمجانين ونحوهم ممن ليس بمكلف؛ فإنه لم يرسل 
إلیه بإطلاق. ولا هو داخحل تحت الناس المذكورين في القران» فلا اعتراض بهء 
وما تعلق بأفعالهم من الأحكام المنسوبة إلى خطاب الوضع ؛ فظاهرٌ الأمر فيه" . 

والاني: أن الأحكام إذا كانت موضوعة لمصالح العباد؛ فالعباد بالنسبة 
إلى ما تقتضيه من المصالح مرآة» فلو وضعت على الخصوص؛ لم تكن 
موضوعة لمصالح العباد بإطلاق»ء لكنها كذلك حسبما تقدم في موضعه ؛ فثبت 
أن أحكامها على العموم لا على الخصوص. وإنما يستثنى من هذا ما كان 
اختصاصا برسول الله کل ؛ کقوله : 9 وة مۇت نوبت سما لبي . . .€ إلى 
قوله: حال اص اک من دون لزنن ين [الأحزاب: 0۰[ . 


(1) أي : بما لم يخاطب به غيره» أما تعبيره؛ ففيه نبو عن الغرض . (د) . 

قلت : انظر في عموم رسالة النبي ب : «إيضاح الدلالة على عموم الرسالة» لابن تيميةء 
ضمن «مجموع الفتاوی» (۱۹ / ۹- .)٠١‏ و«الرسائل المنيرية» (۲ / »)٠١١-۹١‏ و«الدلالة على 
عموم الرسالة» للسبكي» مضمن في «فتاویه» (۲ / »)٠۲١ - ٥۹٤‏ و«غاية السول في خصائص 
الرسول لٍ» لابن الملقن (ص .)٠٠۹‏ 

(۲) بالتأمل نراه يدخل في الدليل عموم المتعلقء وهو ما أشرنا إليه بقولنا: «بهذه الشريعة»؛ 
فدليله متوقف على هذاء إذ مجرد كون المرسل إليهم الناس جميعاً لا يكفي إلا بمراعاة العموم أيضاً 
فیما هو مرسل به. (د). 

(۳) آي : فما فيه من الأحكام الطلبية متوجه إلى أوليائهم . (د) . 

)٤(‏ أي : تنطبع فيهم هذه المصالح على السواء؛ لأنهم مطبوعون بطابع النوع الإنساني 
المتحد في حاجياته وضرورياته وما يكملها . (د). 


۸ 


وقوله : $ # بى من اَ4 الآية [الأحزاب: .]٠١١‏ 


وما أشبه ذلك مما ثبت فيه الاختصاص به بالدليل» ويرجع إلى هذا ما 
خص هو به بعض أصحابه كشهادة خزيمة ؛ فإنه راجع إليه ٠‏ عليه الصلاة 
والسلام أو غير راجع إليه ؛ كاختصاص °" أبي بردة بن نيار بالتضحية بالعنافق 


)١(‏ لأنه لما شهد للرسول عليه الصلاة والسلام في حادثة الأعرابي في البيع وكان مستنده 
في الشهادة الإيمان بصدقه اة فيما يبلغة عن ربه ؛ فلأن يكون صادقاً في هذه الشؤون الصغيرة من 
باب أولى » فاخحتصاص خزيمة في هذا رجوع إلى اخحتصاص الرسول عليه السلام بقبول شهادة واحد 
له في هذا العقد وصحته» يراجع «أعلام الموقعين» في هذاء وبيانه أن خزيمة تنبه لهذه الحكمة قبل 
أن يتفطن إليها غيره من الصحابة الحاضرين . (د) . 

قلت : وسيأتي تخريج شهادة خحزيمة (ص »)٤14‏ وهذا نص كلام ابن القيم في «إعلام 
الموقعین» (۲ / ۸۳ - :)۸٤‏ «وأما قوله : وجعل شهادة خحزيمة بن ثابت بشهادتين دون غيره ممن هو 
أفضل منه؛ فلا ريب أن هذا من خحصائصهء ولو شهد عنده بَا أو عند غيره؛ لكان بمنزلة شاهدين 
اثنين» وهُذا التخصيص إنما كان لمخصص اقتضاه وهو مبادرته دون من حضر من الصحابة إلى 
الشهادة لرسول الله ية أنه قد بايع الأعرابي » وكان فرض على كل من سمع هذه القصة أن يشهد 
أن رسول الله ية قد بايع الأعرابي » وذلك من لوازم الإيمان والشهادة بتصديقه ية » وهذا مستقر 
عند كل مسلم» ولكن خزيمة تفطن لدخول هذه القضية المعينة تحت عموم الشهادة لصدقه في كل 
ما یخبر به؛ فلا فرق بین ما یخبر به عن الله وبين ما یخبر به عن غيره في صدقه في هُذاء وهذا لا 
يتم الإيمان إلا بتصديقه في هذا وهذاء فلما تفطن خزيمة دون من حضر لذلك؛ استحق أن تجعل 
شهادته بشهادتین» . 

(۲) بين ابن القيم الحكمة من هذا الاختصاص في كتابه «إعلام الموقعین» (۲ / )۲٤١‏ 
بقوله : «وأما تخصيصه أبا بردة بن نيار بأجزاء التضحية بالعناق دون من بعده؛ فلموجب أيضا» وهو 
أنه ذبح قبل الصلاة متأولاً غير عالم بعدم الإجزاء» فلما أخبره النبي ية أن تلك ليست بأضحية وإنما 
هي شاة لحم ؛ أراد إعادة الأضحية » فلم يكن عنده إلا عناق هي أحب إليه من شاتي لحم ؛ فرخص 
له في التضحية بها لكونه معذورأً وقد تقدم منه ذبح تأول فيه وکان معذوراً بتأویله وذلك کله قبل = 


4 


الجذعة» وخصه بذلك بقوله : «ولن تجزىءَ عن أحد بَعدّك»()؛ فهذا لا نظر 
فيه إذ هو راجع إلى جهة رسول الله اء ولأجله وقح النص على الاختصاص 
في مواضعه ) إعلاماً بأن الأحكام الشرعية خارجة عن قانون الاختصاص . 


والثالث : إجماع العلماء المتقدمين على ذلك من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم » ولذلك صيروا أفعال رسول الله ية حجة للجميع في أمثالهاء وحاولوا 
فيما وقع من الأحكام على قضايا معينة وليس لها صيغ عامة أن تجري على 
العموم ؛ إما بالقياس» أو بالرد إلى الصيغة أن تجري على العموم المعنوي» أو 
غير ذلك من المحاولات. بحيث لا يكون الحكم على الخصوص في النازلة 


رک کے 


الأولى مختصاً به» وقد قال تعالی : لما قضی رید نپا وطرا روت 


استقرار الحكم» فلما استقر الحكم ؛ لم يكن بعد ذلك يجزىء إلا ما وافق الشرع المستقرء وبالله 
التوفيق» . 

(۱) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العيدين» باب الأكل يوم النحر» ۲ / ٤٤١‏ - 
۸ |/ رقم 4٥١‏ وباب الخطبة بعد العیدء ۲ / ٤٠۴‏ / رقم .4٦١‏ وباب التبكير إلى العيد ۲ 
٩ /‏ / رقم ۸ وباب کلام الامام والناس في خطبة العيدء ۲ / ۱ / رقم ۹۸۳ وکتاب 
الأضاحي» باب سنة الأضحية» ٣ / ٠١‏ / رقم ٠٠٤١‏ وباب قول النبي بلا لأبي بردة: «ضَحّ 
بالجذع من المعزء ولن تجزىء عن أحد بعدك» ۱١‏ / ۱۲ / رقم 000. 000۷ وباب البح 
بعد الصلاة ٩ / ٠١‏ / رقم .٥٥٦۰‏ وباب من ذبح قبل الصلاة أعادء ۰ ۹ رقم 0٩۳‏ 0). 
ومسلم في «صحیحه» (کتاب الأضاحي. باب وقتھاء ۳ / ۱٥۵۲‏ / رقم ۱)» والترمذي في 
«الجامع» (أبواب الأضاحي » باب ما جاء في البح بعد الصلاةء ٤‏ / ۳ / رقم .)٠١۰۸‏ وأبو داود 
في «السنن» (كتاب الأضاحي› باب ما يجوز من السن من الضحایاء ۳ / ٩٩‏ / رقم ١٠۲۸)ء‏ 
والنسائي في «المجتبى » (كتاب الأضاحي ٠‏ باب ذبح الضحية قبل الإمام» ۷ / ۲۲۲) عن البراء بن 
عازب مرفوعا . 

(۲) وهي الآية والحديثان. والنص على التخصيص نفسه دليل على أن سائر الشريعة - مما 
لم ينص فيه على التخصيص -عام . (د). 


AD 


لک لا يك عل ألمي حَج) الآية [الأحزاب: ۴۷]؛ فقرر الحكم في 
مخصوص ليكون“ عاما في الناس» وتقرير"» صحة الإجماع لا يحتاج إلى 
مزيد؛ لوضوحه عند من زاول أحكام الشريعة”. 

والرابع : أنه لو جاز خطاب البعض<) ببعض الأحكام حتى يخص 
بالخروج عنه بعض الناس ؛ لجاز مثل ذلك في قواعد الإسلام أن لا يخاطب بها 
بعض من كملت فيه شروط التكليف بهاء وكذلك في الإيمان الذي هو رأس 
الأمر» وهذا باطل بإجماع» فما لزم عنه مثله» ولا أعني بلك ما كان نحو 
الولايات وأشباهها؛ من القضاءء والإمامة» والشهادة. والفتيا في النوازل» 
والعرافة » والنقابة» والكتابة » والتعليم للعلوم وغيرها؛ فإن هُذه الأشياء راجعة 
إلى النظر في شرط التكليف بهاء وجامع الشروط في التكليف القدرة على 
المكلف به؛ فالقادر على القيام بهذه الوظائف مكلف بها على الإطلاق 
والعموم» ومن لا يقدر على ذلك سقط التكليف عنه بإطلاق» كالأطفال 
والمجانين بالنسبة إلى الطهارة والصلاة ونحوها؛ فالتكليف عام لا خاص» 


(1) إلا أن في الآية النص على أن هذا الخاص أساس لحكم شرعي عام ؛ فالآية وإن كانت 
صيغتها خاصة لا عامة ؛ إلا أنها أعقبت بالنص على ما يفيد العموم » حتى تستفاد الحكمة فيما 
حصل» ولا يتوهم أنها خصوصية . (د) . 

(۲) في النسخ المطبوعة : «وتقرر» . 

(۳) انظر في هُذا: «مجموع فتاوی ابن تيمية» ٠١(‏ / ۸۲ و٣٤٤‏ وما بعدها)» والمسألة 
الخامسة من كتاب «الأدلة الشرعية» . )٤(‏ في (ط) زيادة بعدها: «دون البعض». 

)١(‏ أي : ولا أعني بذلك خروج ما كان موهمأ لتخصيص الخطابات ؛ كالولايات . . . إلخ ؛ 
فإنها داخلة في القاعدة» وهو أنها مكلف بها كل من توفر فيه شرط التكليف بها؛ كغيرها من سائر 
التكاليف؛ فالزكاة مثا مكلف بها على العموم» ولكن مع مراعاة النصاب مثل وساثر الشروط» 
كذلك الولايات وفروض الكفايات المتوقفة على شروط ؛ فتعتبر عامة بهذا المعنى » ولو قال : «ولا 
يخرج عن ذلك ما كان. . إلخ»؛ لكان أوضح . (د). 


١١ 


[وبسقوطه أيضا عام لا خاص] من جهة القدرة أو عدمها لا من جهة أخرى» بناء 
على منع التكليف بما لا يطاق» وكذلك الأمر في كل ما كان مُوهما للخطاب 
الخاص؛ کمراتی() الإيغال فی الأعمالء ومراتب الاحتياط على الدين › وغير 
ذلك . 

وهذا الأصل يتضمن فوائد عظيمة : 

- منها: أنه يعطى قوة عظيمة في إثبات القياس على منكريه» من جهة 
أن الخطاب الخاص ببعض الناس والحكم الخاص كان واقعاً في زمن رسول 
الله ب کثيراء ولم يؤت فيها بدليل عام يعم أمثالها من الوقائم ؛ فلا يصح مع 
العلم بأن الشريعة موضوعة على العموم والإطلاق - إلا أن يكون الخصوص 
الواقع غير مراد» وليس في القضية لفظ يستند إليه في إلحاق غير المذكور 
بالمذكور؛ فأرشدنا ذلك إلى أنه لا بد فى كل واقعة وقعت إذ ذاك أن يلحق بها 
ما في معناها وهو معنی القياس› وتأيد بعمل الصحابة رضي الله عنهم ؟ 

ومنها: أن كثيراً ممن لم يتحقق بفهم مقاصد الشريعة يظن أن الصوفية 
جرت على طريقة غير طريقة الجمهور,. وأنهم امتازوا بأحكام غير الأحكام 
المبشوثة في الشريعة» مستدلين على ذلك بأمور من أقوالهم وأفعالهم» 
ويرشحون ذلك بما يحكي عن بعضهم أنه سثل عما يجب في زکاة کذا؛ 


(1) تقدم له أن الناس في ذلك على ضربين : مسقط لحظوظه» وآخذ لها على وجهها 
الشرعي » أي ؛ فليس الأول مخاطباً بما لم يخاطب به الثاني » حتى يعد من باب تخصيص الخطاب 
في الشريعة. (د). 

(۲) أي : یصلحونه ویربونه . 


فقال: على مذهبنا أو على مذهبكم؟ ثم قال: أما على مذهبنا؛ فالكل لله وأما 
على مذهبكم ؛ فكذا وكذاء وعند ذلك افترق الناس فيهم» فمن مصدق بهذا 
الظاهر» مصرح بأن الصوفية اخحتصت بشريعة خاصة هي أعلى مما بث في 
الجمهور» ومن مكذب ومشنع يحمل عليهم وينسبهم إلى الخروج عن الطريقة 
أحكام الشريعة المبثوثة في الخلق» كما تبين آنفاء ولكن روح المسألة الفقه في 
الشريعة(؛ حتى يتبين ذلك والله المستعان. 


ومن ذلك أن كثيراً يتوهمون أن الصوفية أبيح لهم أشياء لم تبح لغيره؛ 
لأنهم ترقوا عن رتبة العوام المنهمكين في الشهوات. إلى رتبة الملائكة الذين 
سلبوا الاتصاف بطلبها والميل إليها؛ فاستجازوا لمن ارتسم في طريقتهم إباحة 
بعض الممنوعات في الشرع بناء على اختصاصهم عن الجمهور؛ فقد ذكر نحو 
هذا في سماع الغناء وإن قلنا بالنهي عنه)ء كما أن من الفلاسفة المنتسبين إلى 
الإسلام من استباح شرب الخمر بناء على قصد التداوي بهاء واستجلاب 
النشاط في الطاعة» لا على قصد التلهي » وهذا باب فتحته الزنادقة بقولهم : إن 


(1) وما تقدم له في مراتب الإيغال في الأعمال وأن الناس على ضربين» فيه فقه المسألةء 
وأنهم كغيرهم داخلون تحت أحكام الشريعة المبثوثة في الخلق . (د). 

(۲) نقل المصنف عن مالك أنه سئل عن قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثيراً ثم يأخذون في 
القصائد ثم يقومون فيرقصون . فقال مالك : أصبيان هم؟ قالا: لا. أمجانين هم؟ قال: لاء قوم 
مشايخ عقلاء. فقال مالك : ما سمعتٌ أن أحداً من أهل الإسلام يفعل هذا إلا أن يكون مجنوناً أو 
صبيًا. ثم قال المصنف: «إن ذلك من البدع المحرمات الموقعة في الضلالة المؤدية إلى النارء 
والعياذ بالله» . 

انظر: «المعيار المعرب» ۳١ / ١١(‏ وما بعدها)» و «منشور الهداية في كشف حال من ادعى 
العلم والولاية» (ص ۱۸۸)» و «فتاوى الشاطبي» ( ص ۱۹۳)» و «ترتيب المدارك» (۲ / ٠۴‏ -٤ه).‏ 


41۳ 


التكليف خاص بالعوام ساقط عن الخواص(»ء وأصل هذا كله إهمال النظر ؤ 
ص بالعوام عن الخواص”'. وأصل في 
الأصل المتقدم ؛ فليعتنٌ به وبالله التوفيق . 


# ¥ ¥ ¥ ¥ 


(۱) دس هذه المقالة بعض الزنادقة وسعى في ترويجها الفساق من المدعين للولاية ؛ حتى 
يجدوا مسرح الشهوات واسع المجال بعيد ما بين الجوانب» وانطلت هذه الدسيسة على كثر من 
الأغبياء؛ فطرحوا من أيديهم أن يزنوا سيرة المدعي للولاية بميزان الشريعة» ومما ساعد على انتشار 
هذه الضلالة الهادمة لقانون الشرع أن بعض المنتسبين للعلم يهابون التعرض لكل من ادعى الولاية 
بحاله أو مقاله» وما هو إلا ضعف البصيرة» وقلة الرسوخ في العلم بحقائق الدين التي يضمحل أمامها 
كل باطل» وتسقط تجاهها كل دعوى مزيفة . (خ). 

قلت : انظر «مجموع فتاوی ابن تيمية» Yo AYI-۱7° / 1۱ EET PY / ٠١(‏ 
۷) وتعرض شيخ الإسلام ابن تيمية إلى بسط ما أجمله المصنف في «درء تعارض العقل والتقل» 
و«منهاج السنة النبوية» و «الصفدية» وغيرها. 


aA 


المسألة العاشرة 


كما أن الأحكام والتكليفات عامة في جميع المكلفين على حسب ما 
كانت بالنسبة إلى رسول الله ب إلا ما حص به» كذلك المزايا والمناقب (١؛‏ 
فما من مزية أعطيها رسول الله ب سوى ما وقع استشناؤه إلا وقد أعطيت أمته منها 
انموذجا”")؛ فهي عامة كعموم التكاليف» بل قد زعم ابن العربي أن سنة الله 


: المزايا: جمع مزيةء وهي في كل شيء التمام والكمال» ويقال: له عندي مزية ؛ أي‎ )١( 
.)٠١١ فضيلة ومنزلة ليست لغيره» والمناقب : جمع منقبة » وهي المفخرة ضد المثلية . (ماء / ص‎ 

(۲) ما من نبي إلا وهو سلالة قومه وخحلاصة عنصرهم ؛ كما تخرج زهرة من غصن شجرة» 
أو جوهرة من بطن حجر؛ فهو جامع لأشتات محاسنهم » طاهر من أدناسهم» فإن لكل قوم محاسن 
ومساوىء مختلفة كما ترى ذلك في أنواع خلق الله تعالى» وهذا هو أقرب من سنن الفطرة كما هو 
أولى بالحكمةء ولذلك ترى النبي سبق إليه من قومه أكرمهم وأطهرهم » ومن ها هنا فضل السابقين 
من المؤمنينء كأن الله تعالى أطلع نوراً من الأفق فأشرق أولاً على أعلى الشواهق ثم الأقرب 
فالأقرب. وأنزل ماء من السماء فأخضرت من الأرض أولاً أخحصبها؛ فهكذا تتنبه الأمة في ذات نبيهاء 
ثم في ذوات الصديقين والشهداء والصالحين منهم وأتباعهم » فإذا كمل وتم زمان النماء جمع الحب 
وألقى العصف في النار. 

ومن ها هنا تبينت لك حكمة الصبر الشديد للنبي وأصحابه لكيلا يبقى في الكافرين 
والمنافقين من فيه مثقال حبة من الإيمان. فإذا محص الله المؤمنين أهلك الكافرين» وفي هذا 
التمحيص أيضاً يخرج من بين المؤمنين من دخل فيه بغير نور» وصرح بذلك القرآن في غير موضع › 
وتفصيل منه في باب المعجزات . 

فإذا كان النبي سلالة قومه کان هو وقومه كمرآتين على جانبيك» تری بعضهم في بعض ؛ 
فإن رأيت أن النبي على غاية علو الهمة وسعة التدبير تيقنت أن قومه أحرار أذكياء. وهكذا إن علمت 
من قومه أحسن أخلاقه تيقنت أن نبيهم جامع لهاء وهذا يعطيك مفتاحا لفهم سيرة أمة ونبيها؛ 
فتستدل من بعضهما إلى بعض. ثم تستدل بذلك في فهم شريعة أمة؛ لأنها تنزل حسب استعداد 
الأمة كما قال تعالى في سورة المائدة بعد ما ذكر إنزال التوراة والإنجيل والقرآن: لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آناكم فاستبقوا الخيرات) = 


aD 


جرت أنه إذ أعطى الله نبياً شيئاً أعطى أمته منهء وأشرکهم معه فیه» ثم ذکر من 
ذلك أمثلة . 

وما قاله یظهر فی هذه الملة بالاستقراء . 

أما أولاأً؛ فالوراثة العامة في الاستخلاف على الأحكام المستنبطة» وقد 
كان من الجائز أن تتعبد الأمة بالوقوف عند ما حد من غير استنباط» وكانت تكفى 
العمومات والإطلاق حسبما قاله الأصوليون»ء ولكن الله من على العباد 
بالخصوصية التي حص بها نبيه عليه الصلاة والسلام؛ إذ قال تعالى : « لت 
بن الاس ما رك أذ [النساء: .]٠٠٠‏ 

وقال في الأمة : « لملم ألذين يستليطوكة مم4 [النساء: ۸۳]. 

وههذا واضح ؛ فلا نطول به. 

وأما ثانياً؛ فقد ظهر ذلك من مواضع كثيرة» نقتصر منها على ثلاثين 
وجها: 

أحدها: الصلاة من الله تعالى ؛ فقال تعالى في النبي عليه الصلاة 
والسلام : « ناه مره يصون عل الكو الآية 1الأحزاب: .]٥١‏ 

x‏ 22 م زص ات ر صد ر ص . رم م م 

وقال في الأمة : ٭ هو الى بص ع ملکتم یرگ من الظُسّتِ إل 

الور الآية [الأحزاب: .]٤١‏ 


[المائدة: ]٤۸‏ حسب عموم سنته كما جاء في آخر سورة الأنعام: إوهو الذي جعلكم خلائف 
الأرض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوكم في ما اتاكم) [الأنعام : ٥‏ ؛ فلا يبتلي الله 
الأمة إلا فيما آتاهم» فلذلك جعل شرائع كل أمة حسب حالهاء ومن هذه الجهة اختلافهم» وجاءت 
أكمل الشرائع لأكمل الأمم» أفاده الفراهي في «القائد إلى العقائد» (ص .)٠١١ ١-۱۳۳‏ 

. زيادة بعدها: «في الاستقراء»‎ )۲٠۲ في نسخة (ماء / ص‎ )١( 


4٦ 


ھت ر رہ ہے کر سے ر 

وقال: * أولهك عَلهُم صلوا ت من رهم وَرَحَمَة) [البقرة: .]٠١١‏ 

والشاني : الإعطاء إلى الإرضاءء قال تعالى في النبي : « وَلَسَوفَ 
يدك ربك فى [الضحى: .]١‏ 


وقال في الأمة : « دنهم مكلا رَصَم4 [الحج: .]١۹‏ 


ەی تر و 


وقال : « رضی الله نهم ورضوا عه [المائدة: .]١١۹‏ 


والثالث: غفران ماتقدم وما تأحر» قال تعالى : * إغفرلك َه مَاتَمَدَمّ ِن 
دَيْكَوَمَاتَاَرَ [الفتح : ۲]. 


وفي الأمة ما روى أن الآية لما نزلت قال الصحابة : هنيئاً مريئاً؛ فما لنا؟ 
فنزل): ‏ تخل لموم مومت جن ری ن ا اکر خرن فا ویڪ فرعته 
ساتم [الفتح : ١]؛‏ فعم ما تقدم وما تأخر. 


(۱) أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» ۷ / ٤٠١‏ - 
۱ |/ رقم )٤۱۷۲‏ ثني أحمد بن إسحاق ثنا عثمان بن عمر أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه : «إإنا فتحنا لك فتحاً. قال: الحديبية . قال أصحابه : هنيئاً مريثاًء فما لنا؟ 
فأنزل الله «إليدخل المؤمنين والمؤمنات جناتِ تجري من تحتها الأنهار) . 

قال شعبة : فقدمت الكوفة فحدّلتٌ بهذا كله عن قتادة» ثم رجعبٌ؛ فذكرتٌ لهء فقال: أما 
لإنا فتحنا لك)؛ فعن أنس» وأما «هنيئاً مريثا» ؛ فعن عكرمة . 

وأخحرجه هكذا من طريق عثمان بن عمر البيهقي في «الدلائل» .)٠١١ / ٤(‏ 

وأخرجه مختصراً دون ذكر سبب النزول الذي أورده المصنف البخاري في «صحيحه» 
(کتاب التفسیر» باب إنا فتحنا لك فتحاًمییناً» ۸ / ٥۸۳‏ / رقم )٤۸۳۲‏ ومسلم في «صحیحه» 
(كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية» ۳ / ۱٤١۳‏ / رقم )۱۷۸١‏ من طرق عن 
قتادة . 

وأخرجه الإسماعيلي من طريق حجاج بن محمد عن شعبة» وجمع في الحديث بين نس 
وعكرمة» وساقه مساقاً واحداًء أفاده ابن حجر في «الفتح» (۷ / .)٤١١‏ 
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وفي الآية الأولى إتمام النعمة في قوله  :‏ ويد َنم يق ريك را 
مسَقَیسًا 4 [الفتح : .[Y‏ 

وقال في الأمة: « ما يري اله لخم يڪم يِن حَرچ وکن بريد 
هركم َةَّكَم يكم الآية [المائدة: .]١‏ 


وهو الوجه الرابع . 


قلت : وساقه مساقاً واحداً عن شعبة خالد الحذاءء كما عند النسائي في «الكبرى» (كتاب 
التفسیر» ۲ / ٠٠٤‏ / رقم »)٠۲١‏ وحرمي بن عمارة؛ كما في «المستدرك» (۲ / »)٠٥۹4‏ وأخرجه 
ابن جرير في «التفسیر» (۲۹ / )۷١‏ من طريق محمد بن جعفر غندر عن شعبة» وذکره كما عند 
المصنف عن عكرمة مرسلاء واختلف عليه فيه ؛ فرواه بعضهم عنه بسياقة واحدة دون تفصيل» كما 
تراه عند ابن جریر (۲۹ / ۷۰)ء واختلف على معمر فیه ؛ فرواه ابن ٹور عنه عن قتادة مرسلاء کما 
عند ابن جرير في «التفسیره »)۷١ / ۲٠(‏ وأخحرجه عبدالرزاق في «التفسیر» (۳ / )۲۲٢‏ - ومن طريقه 
الترمذي في «الجامع» (أبواب التفسير» باب ومن سورة الفتح » رقم ۳٠۳۲)ء‏ وأحمد في «المسند» 
(۳ / ۱۹۷)». وابن حبان في «الصحيح» YY / ١١(‏ / قم ٠‏ -الإحسان) عن معمر عن قتادة 
غن أنس مساقاً واحداًء فيه المذكور عند المصنف . 

وكذا ساقه مطولاً مع سبب النزول المذكور جماعة عن قتادة عن أنس؛ منهم : سعيد بن أبي 
عروبة كما عند أحمد في «المسند» (۳ / .)١٠١‏ وابن جرير في «التفسير» ۲١(‏ / 14)» والواحدي 
في «أسباب النزول» )٠٠۹(‏ . 

والحكم بن عبدالملك؛ كما عند «المستدرك» (۲ / .)٤٠١‏ 

وهمام بن يحیى ؛ كما عند أحمد في «المسند» (۳ / ٤۱۳۲ء .)٠٠۲‏ والواحدي في 
«الوسیط» ٠۳١ / ٤(‏ - ١١٠)ء‏ و «أسباب النزول» »)٠٠٠١(‏ والبيهقي في «الدلائل» (۲ / )٠١۸‏ . 

واختلف على هؤلاء فيه وأخرجه مسلم في «صحیحه» عن بعضهم مختصراً دون ذکر سبب 
النزولء وما أرى الأمر إلا على النحو الذي فصّله الإمام البخاري» وقد قدّمناه» والتفصيل في الكتب 
التي أفردت عن المدرج مثل كتاب الخطيب البغدادي وابن حجر العسقلاني ؛ كما ذكر هو في 
«الفتح» (۷ / .)٠١١‏ 
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والخامس : الوحي وهو النبوة» قال تعالى : إا آَوَسَيتَا إك ‏ [النساء : 
۳ ])» وسائر ما في هذا المعنى › ولا يحتاج إلى شاهد» وفي الأمة : «الرؤيا 
الصالحة جزء(٠‏ من ستة وأربعين جزءٌ من النبوة». 


)١(‏ إذا كان معنى الحديث أن الرؤيا كانت له عليه الصلاة والسلام قبل الوحي ستة أشهر؛ 
يرى فيها رؤيا صادقة كفلق الصبح » ثم جاء الوحي بعدهاء ومجموع ذلك مع الوحي ثلاث وعشرون 

سنة على قول» أو أن الوحي بعد الأشهر الستة ثلاث وعشرون سنة؛ فتكون نسبة الرؤيا الصادقة جزء 
من ستة وأربعين جزء من زمن النبوة والوحي ؛ فعليه لا يكون في الحديث ما يدل على مدعاه» إذ ليس 
الغرض أن النبوة تتجزأ إلى هذه الأجزاء والرؤيا جزء منها؛ فهو غير معقول في ذاته أن تكون الرؤيا 
الصادقة جزءً من نبوة الوحي مهما صغر هذا الجزء؛ لأن للنبوة ماهية شرعية لا يندرج فيها جزئي بمجرد 
الرؤيا الصادقة » وزعم ابن خلدون أن حمل الحديث على النسبة الزمانية بعيد عن التحقيق » ولكنه 
لم يات في ذلك بمقنع» وما رده به من اخحتلاف العدد في بعض الروایات لا يفيد؛ فإن كلامنا في 
شرح هذه الرواية الصحيحة التي عدها بعضهم متواترة» وکونه لم يثبت أن رؤيا الأنبياء كذلك لا 
يضر؛ لأننا نحمل الحديث على رؤياه ية التي سبقت الوحي»› وكانت كفلق الصبح » ودعواه أن 
الكلام في الرؤيا العامة التي يستوي فيها سائر الخلى لا يظهر. (د). 

قلت: اعتنى الزركشي في بيان مفردات الأجزاء المذكورة من النبوةء فقال في «البحر 
المحيط»(١/1۲):‏ «وقد اجتهدتٌ في تحصل الستة والأربعين ما هي ؛ فبلغْتُ منها إلى الآن اثنين 
وأربعين» وقد ذكرتها في كتاب «الوصف والصفة». وأنا في طلب الباقي»» وهذا يدل على صحة ما 
ذكره المصنف؛ فتامل» ورد ابن حجر في «فتح الباري» (۱۲ / ۳۹٤‏ وما بعدها) - وذکر فيه (۱۲ / 
- ۳۷) الوجوه الستة والأربعين ؛ فراجع كلامه فإنه مهم ومفيد ما اعتمده (د) ؛ فانظر کلامه . 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
وأربعین جزءً من النبوة» ۱۲ / ۳۷۳ / رقم 1۹۸۷)» ومسلم في «الصحيح» (كتاب الرؤياء باب 
منه» ٤‏ / ۱۷۷۲ / رقم »)۲۲۹٣٢‏ وأبو داود في «سننه» (کتاب الأادب» باب في الرؤیاء ۳٠٤ / ٤‏ 
/ رقم »)٠٠٠۸‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب الرؤياء باب أن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين 
جزءً من النبوةء ٥۳۲ / ٤‏ / رقم ١۲۲۷)ء‏ والنسائي في «الكبرى» (كتاب التعبير» باب الرؤيا 
الحسنة من الرجل الصالح » ٤‏ / ۳۸۳). وأحمد في «المسند» )۳٠۹ »۳۱۹ / ٩(‏ عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه. 


ab 


والسادس : نزول القرآن على وفق المراد؛ قال تعالی : « دى يمب 
جوک في الما أو [البقرة: ٤]؛‏ فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب أن 
یرد إلى الكعبة(٠.‏ وقال تعالى أيضاً: ۶ یمن ناء مننّ ووی لك س 
ا4 [الأحزاب : ١١]؛‏ لما كان قد حبّب إليه النساء فلم يوقف” فيهن على 
عدد معلوم . 

وفي الأمة قال عمر عمر: «وافقت ربي في ثلاث». قلت: يا رسول الله! لو 


ر ۽ ر . رع 


(1) أخرج نحوه البخاري في «صحيحه» (كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كانء 
٠٠۲ / ١‏ / رقم .)۳۹١‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب تفسير القرآنء باب ومن سورة البقرةء ه 
/ ۲۰۸-۷ / رقم ۲)» وابن ماجه في «السنن» (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
القبلةء ۱ / ۳۲۲٣۔۳٣۲٣‏ / رقم ١٠١٠)ء‏ وأحمد في «المسند» )۲۷١ / ٤(‏ عن البراء بن عازب 
رضي الله عنه. 

(۲) ليس موضوع الآية الإذن بعدم وقوفه عند الأربع التي أذن بها لسائر الأمة بل الكلام في 
موضوع القسم بين نسائه» وما إلى ذلك من تسريح من يشاء وإمساك من يشاء» كمايعلم من مراجعة 
كتب التفسيرء وقد تابعه بعض الناظرين هنا أن الموضوع ما قالهء ولکنه خالفه فیما زعمه من 
السبب» وهو مصيب في هذه المخالفة لا في الموافقة على معنى الآية » وإن كانوا نسبوا إلى الحسن 
آنه قال : «تنكح من تشاء من نساء أمتك. وتترك نكاح من تشاء منهن». وأنه كان َة إذا خطب واحدة 
لا یخطبھا غیرہ حتی یترکهاء هُکذا نسبوا إلیه» ولكنه على ما ترى في عداد الإكثار من الاحتمالات 
والنقول. (د) . 

وقال (خ): «ليس سبب الإذن له عليه الصلاة والسلام في التزوج بما فوق الأربع هو محبته 
للنساءء وإنما أذن له بذلك لمقاصد أخرى كتأكيد الصلة بينه وبين أقاربهم وعشائرهن» وإن يتلقين 
عنه أحکام الشريعة ولا سيما الأحكام العائدة إلى النساء ما لا يطلع عليه إلا الأزواج» وتعدد زوجاته 
عليه السلام مما يقوم بها شاهد من شواهد صدقه؛ فإنهن مع كثرتهن لم يشهدن من حاله في السر 
إلا ما يطابق استقامته وإرشاداته العلنية» ونحن نرى من يدعي الصلاح كاذباً لا يلبث أن تنكشف 
سریرته ویفتضح مره في الغالب على أيدي من يلابسه في بيته من الأزواج أو الخادمات» . 
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[البقرة: ١٠٠]ء‏ وقلت: يا رسول الله! يدخل عليك البرُ والفاجر» فلو أمرت 
أمهات المؤمنين بالحجاب! فأنزل الله اية الحجاب . قال: وبلغني معاتبة النبي 
بعض نسائه ؛ فدخلت عليهن فقلت : إن انتهيشن أو لَيبدَلَنٌ الله رسوله خيراً 
منکن . فأنزل الله : $ عى ر إن طك الآية“[التحريم : .]١‏ 

وحديث التي ظاهر منها زوجها فسالت النبي ٤‏ آن زوجي ظاهر مني 
وقد طالت صحبتي معه» وقد ولدت له أولاداً؛ فقال عليه الصلاة والسلام: « 
حرمت عليه» . فرفعت رأسها إلى السماءء فقالت: إلى الله أشكو حاجتي إليه. 
ثم عادت» فأجابهاء ثم ذهبت لتعيد الثالثة ؛ فأنزل الله : «قدسیع م آله قول ول لی 
ميلك فى رها“ الآية [المجادلة : .]١‏ 


(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلةء ٠٠٤ / ١‏ / 
رقم ۰۰۲ وکتاب التفسیر» باب قوله : [واتخذوا من مقام إبراهیم مصلی)› ۸ / ۱١۹۸‏ / رقم 
۴۳م , وباب في سورة الأحزاب» ۸ / ٥۲۷‏ / رقم ١۷۹٤ء‏ وباب في سورة التحريم» ۸ / ٠٦١‏ 
/ رقم ١١4٤)ء‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل عمر رضي الله 
تعالی عنه» ٤‏ / ۱۸۹۰ / رقم ۲۳۹۹) مختصراً عن عمر. 

(۲) ذكر هذا البغوي في «معالم التنزيل» (ه / ۳۲۳)» والواحدي في «الوسيط (> / 
۹ ) من غير إسناد . 

وأصله عند البخاري في «الصحيح» (كتاب التوحید» باب وکان الله سميعاً بصيراً)» ٠١‏ 
/ ۴۷۲ معلقاً عن عائشة مختصراً. 

ووصله النسائي في «المجتبى» ٩(‏ / ۸٦۱)ء‏ وأبو داود في «السنن» (رقم »)۲٠۹۳‏ وابن 
ماجه في «السنن» (رقم »)۲٠٠۹۴۳‏ والحاكم في «المستدرك» (۲ / .»)٤۸١‏ وابن جرير في «التفسير» 
١ / ۲۸(‏ -1)» والواحدي في «أسباب النزول» (۲۷۳) بسياق فيه تفصيل نحو المذكور وليس فيه : 
«قد حرمت علیه» » وإسناده صحیح . 

ولهذا التفصيل شواهد من حديث خويلة - أو خولة - بنت ثعلبة » أخرجه أبو داود في «السنن» 
(رقم ٤‏ ۲۲۱۹)» وأحمد في «المسنده »)٤١١- ٤٠١ / ٦(‏ وابن حبان في «الصحيح» ٠١(‏ 
/ ۱۹۸-۱۰۷ / رقم 4۹4 -الإحسان)ء وابن الجارود في «المنتقى» (رقم »)۷٤١‏ وابن جرير في = 


۲1 


ومن هذا کثير لمن تتبع . 

ونزلت براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك على وفق ما أرادت؛ إذ 
قالت: وأنا حينشذ أعلم أني بريغةء ون الله مبرئي ببراءتي» ولکن والله ما 
ظننت۰ ان الله منزل في شاني وحياً يتلى » ولشأني في نفسي کان أحقر من ان 
يتكلم الله في بأمر يتلى » ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله ية في النوم رؤيا 
يبرئني الله بها . 


=ا «التفسیں» (۲۸ / والطبراني في «الکہیں ١(‏ / رقم »)1٦‏ والبيهقي في «الکبری» (۷ / ۳۸۹» 
۱) بسند ضعيف› فيه معمر بن عبدالله وهو مجهول . 


وله شاهد من حديث ابن عباس» أخرجه البزار في «المسند» (رقم ٠١۱۳‏ - زوائده)» 
والطبراني في «الكبير» ١١(‏ / رقم ۹),) وابن جریر في «التفسیر» (۲۸ / ۳ .»)٤‏ والبيهقي 
في «الکبری» (۷ / ۳۹۲)» وذکره مفصلاً وفيه أبو حمزة الثمالي » وزاد في متن الحديث ما خالف 
فيه الثقات» وهو لين . 

وأخرجه من حديث ابن عباس مختصراً دون تعيين للرجل ولا للمرأة : أبو داود في «السنن» 
(رقم ۲۲۲۳)» والنسائي في «المجتبى» ٦(‏ / ۷,)» والترمذي في «الجامع» (رقم ۱۱۹۹)» وابن 
ماجه في «السنن» (رقم .)۲٠٠١‏ وابن الجارود في «المنتقى» (رقم .)۷٤۷‏ والحاكم في 
«المستدرك» (۲ / ٤‏ ) والبيهقي في «الکبری» (۷ / )٣‏ بسن حسن » وحسنه ابن حجر في 
«الفتح» ٩(‏ / ١٠۳)ء‏ وليس في هذه الروايات جميعاً «قد حرمت عليه»» وفي بعضها نحو التفصيل 
الوارد. 

وأخرجه باللفظة المذكورة عبدالرزاق في «التفسیر» (۲ / ۲۷۷) عن عكرمة مرسااء وأخرجه 
ابن سعد في «الطبقات» (۸ / ۳۷۹) عن عمران بن أبي أنس مرسلاء ولكن وردت فيه هذه اللفظة 
على لسان المظاهن وكذا وردت في حديث ابن عباس من رواية ابي حمزة الثمالي عنه» وهو 
الأشبه» والله أعلم . )١(‏ في (ط): «ما كنت أظنٌ. . .» . 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التفسيرء باب إلولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون 
لنا أن نتكلم بهذا سبحانك)» ۸ / ٠٠٤‏ / رقم )٤۷٠١‏ في آخر حديث الإفك الطويل» وقد أفرده 
يوسف بن عبدالهادي في جزء مفرد» وهو مطبوع . 


<۲ 


وقال هلال بن أمية: والذي بعثك بالحق إني لصادق» فلينزلن الله ما 
يببرىء ظهري من الحد. فنزل0: ولي رمو رجه الآية [النور: 
»]٦‏ وهذا حاص بزمان رسول الله َة لانقطاع الوحي بانقطاعه . 

والسابع : الشفاعة ؛ قال تعالى : عى أن يبعكك ريك مقاما عسوا ) 
[الإسراء: ۷۹]. 

وقد ثبتت) شفاعة هذه الأمة ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام في أويس : 
«يشفع في مثل رَبيعة فس٩‏ 


(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التفسير» باب «إويدرأ عنها العذاب أن تشهد 
أربع شهادات بالله إنه لمن الکاذبین)› ۸ / ٤٤٩‏ / رقم ١٤۷٤)ء‏ وغيره ضمن حديث طويل عن 
ابن عباس . (۲) في (د): «ثبت» . 

(۳) الشفاعة لمثل ربيعة ومضر ثابتة في غير حديث» أحسنها وأصحها ما أخحرجه الترمذي 
في «الجامع» (أبواب صفة القيامة» باب منهء ٦۲۹ / ٤‏ / رقم )۲٤۳۸‏ - وقال: «هذا حديث حسن 
صحیح غریب» -» وابن ماجه في «السنن» (كتاب الزهد» باب ذكر الشفاعةء ۲ / ٠٤٤٤-۱٤٤۳‏ 
/ رقم ٩ح‏ ) وأحمد في «المسند» (۳ / 4٩٦6ء ٤۷١‏ وه / »)۳٦١‏ والبخاري في «التاريخ 
الكبير» (ه / »)۲١‏ والطيالسي في «المسند» (۲ / ۲۲١‏ - التحفة)» والدارمي في «السنن» (۲ / 
۸) وابن خزيمة في «التوحيد» .)۳١۳(‏ والحاكم في «المستدرك» )۷١ ٠۷١ / ١(‏ وابن حبان 
في «الصحیح» ۳۷١ / ۱١(‏ / رقم ١‏ -_ الإحسان)» وابن الأثير في «أسد الغابة» (۳ / ١۹١1)ء‏ 
والمزي في «تهذیب الکمال» )۳۹١ - ۳۰۹ / ۱٤(‏ عن عبدالله بن أبي الجذعاء مرفوعاً: «ليدخلنٌ 
الجنة بشفاعة رجل من أمّتي أكثر من بني تميم»» وإسناده صحيح على شرط مسلم . 

وأخرجه أحمد في «المسند» ٥(‏ / ۰۲۰۹ ۰۲۹۱ ۲۹۷)ء والآجرّي في «الشريعة» »)۳١۱(‏ 
والطبراني في «الكبير» (۸ / )٠۹١‏ عن أبي أمامة مرفوعاً: «ليدخلنٌّ الجنة بشفاعة رجل ليس بنبيّ 
مثل الحيين : ربيعة ومضر»ء ورجاله رجال الصحيح » وفيه عبدالرحمن بن ميسرة» وهو مقبول كما 
في «التقريب»» وقد توبع» تابعه أبو غالب حزور» أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۸ / ١۳۳)ء‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» ١(‏ / ۲۸۷) ؛ فإسناده حسن» وكذا قال العراقي فيما نقل عنه المناوي في «فيض 
القدير» .)٠۳١ / ٤(‏ 


AA 


«أئمُتكم شفعاؤكم» وغير ذلك . 


وهذا الرجل المبهم الثابتة له الشفاعة؛ قيل : إنه عشمان. وقيل: إنه أويس» ويدل على 
الثاني ما أخرجه علقمة بن مرثد في «زهد الشمانية من التابعين» (ص ۷4) عن عمر مرفوعاً : «يدخل 
الجنة بشفاعة أويس مثل ربيعة ومضر»» وإسناده منقطع . 

وما أخرجه ابن عدي في «الکامل» (۷ / )۲٠۳۳‏ عن ابن عباس مرفوعاً: «سيکون في متي 
رجل يقال له : أويس بن عبدالله القرني» وان شفاعته في أمتي مثل ربیعة ومضر»» وإسناده واو فيه 
وهب بن حفص» کل أحادیثه مناکیر غير محفوظة» وهو متهم بالوضع» انظر: «تاریخ بغداده (۱۳ / 
4۸))» و«اللسان» (» / .)۲۳٤‏ 

وما أخحرجه أحمد في «الزهد» )٤ »۳٤۳(‏ عن الحسن مرفوعاً: «ليخرجن من النار بشفاعة 
رجل ما هو بنبيّ أكثر من ربيعة ومض . قال الحسن : «وكانوا يرونه أنه عثمان رضي الله عنهء أو 
ويس القرني رضي الله عنه»» وفي رواية أخحرى : «قال هشام : فاخبرني حوشب عن الحسن ؛ قال: 
هو أويس القرني» . 

وأخرج الترمذي في «الجامع» (رقم )۲٤۳۹‏ من مرسل الحسن أنه عثمان أيضاًء وترى ذلك 
مبسوطاً في ترجمته في «تاریخ دمشق»» والله الموفق . 

والخلاصة الحديث صحيح من غير ذكر تعيين أويس» والله أعلم . 

: مع شرحه «إتحاف السادة»)‎ - ۱۷١ / ۳( قال العراقي «تخريج أحاديث الإحياءء‎ )١( 
«أخرجه الدارقطني والبيهقي » وضعَّف إسناده من حديث ابن عمرء والبخوي وابن قانع والطبراني في‎ 
«معاجمهم»» والحاكم من حديث مرثد بن أبي مرد نحوه» وهو منقطع › وفیه یحیی بن یعلی‎ 
. الأسلمي» وهو ضعيف»‎ 

قلت: أورد العراقي هذا عند قول الغزالي : «قال بل : أئمتكم شفعاؤكم إلى الله. . .». 

وحدیث ابن عمر أخرجه الدارقطني في «السنن» (۲ / ۸۷ - ۸۸)ء والبيهقي في «الكبرى» 
)٩۰ / ۳(‏ عن ابن عمر مرفوعاً: «اجعلوا أئمتكم خياركم ؛ فإنهم وفدٌكم فما بينكم وبين الله عر 
وجل» . 

قال البيهقي : «إسناده ضعيف» ؛ قلت: فيه حسين بن نصر لا يعرف قاله ابن القطان؛ كما 
في «نصب الراية» (۲ / ١))ء‏ وعمر بن يزيد القاضي منكر الحديث؛ كما في «الكامل» (ه / 
۷) لابن عدي وسلام بن سليمان ضعيف» وعامة ما يروه لا يتابع عليه » وانظر: «الأحكام > 


4٤ 


والثامن : شرح الصدرء قال تعالى : ارش لك صدرك) الآية 


[الشرح : '[. 
وقال في الأمة : * فمن ى أله ذم لأإسانر فهو عل ور من رو 
[الزمر: ۲۲]. 


والتاسع : الاختصاص بالمحبة؛ لأن محمداً حبيبٌ الله» ثبت ذلك في 
الحديث؛ إذ خرج عليه الصلاة والسلام» ونفْرُ من أصحابه يتذاكرون؛ فقال 
بعضهم : : عجباً! إن الله اتخذ من خلقه خليلاء وقال آخر: ماذا بأعجب من كلام 
موسى » كلّمه الله تكليماً. وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه. وقال آخر: آدم 


اصطفاه الله . فخرج عليهم فسلّم وقال : «قد سمعت کلامکم وعجبکم» إن الله 
اتخذ إبراهيم خليلا وهو كذلك» وموسی نجي ۶ الله وهو كذلك» وعیسی روځ الله 
وهو كذلك» وادم اصطفاه الله وهو كذلك» آل وأا حبیبت الله ولا فخر» وأنا 


حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخرء وآنا أل شافع وأنا أول مشفّع ولا فخرء 


الوسطی» (۱ / ۳۲۲ - ۳۲۳) لابن القطان . 

وحديث مرثد أخرجه الدارقطني في «السنن» (۲ / ۸۸). وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (۱ / ۲٤۲‏ / رقم )۳١۷‏ - ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲ / (Î / ۱V‏ -« 
والطبراني في «الکبیر» (۲۰ / ۳۲۸ / رقم ۷۷۷) والحاكم في «المستدرك» (۳ / ۲۲۲)» وابن 
منده في «المعرفة» (۲ / ق ۱۷١‏ / ب) عن مرثد بن أبي مرثد الغنوي مرفوعاً: إن سرکم أن تقبل 
صلاتکم فلیؤمکم خیارکم ؛ فإنهم وفودکم فیما بینکم وبين ربکم عز وجل» . 

وإسناده ضعيف» قال الدارقطني : «إسناد غير ثابت» وعبدالله بن موسى ضعيف» . 

قلت: وکذا من روی عنه وهو يحیى بن يعلى الأسلمي› وبه أعله العراقي كما تقدم» 
والهيثمي في «المجمم» (۲ / .)1٤‏ والقاسم الشامي لم يدرك مرثدء على ما بسطه ابن حجر في 
«الإإصابة»» وإليه أشار العراقي بقوله: «وهو منقطمع» ؛ فالحديث ضعيف غير صحيح » وقد تاب 
المصتف الغزالي في إيراده باللفظ المذكور» وهذا قصور منه؛ عفى الله عنا وعنه. 


{o 


وأنا أول من يحرك حَلَّق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراءٌ المؤمنين ولا 
فخر» وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخض١٠.‏ 

وفي الأمة  :‏ صَوْفَيأي أله قوم بهم وء الآية [المائدة: .]٠٤‏ 

وجاء فى هذا الحديث أنه أول من يدخل الجنة وأن أمته كذلك» وهو 
العاشر 


وأنه أكرم الأولين والآخرين» وقد جاء في الأمة : < كتحير ام أرجت 
لاس [آل عمران: .]١٠١‏ 


(۱) أخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب المناقب» باب في فضل النبي ية ٥۸۷ / ٠‏ 
- ۸۸ / رقم )۳۹۱٦١‏ - وقال : «هذا حدیث غریب»» والدارمي في «السنن» (۱ / »)۲٢‏ وابن مردویه 
- كما في «تفسیر ابن کٹیره (۱ / )٥۷۳‏ - عن ابن عباس بإسناد ضعيف؛ فإنه من طريق زمة بن 
صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة به» ورواية زمعة عن سلمة ضعيفة » ضعف زمعة أحمد ويحى 
وأبو حاتم وغيرهم » وقال أبو زرعة : «واهي الحديث»» وقال البخاري : «يخالف في حديثه» تركه 
ابن مهدي أخیراأً . 

انظر: «التاريخ الکبیر» (۳ / .)٠٠١١‏ و«الجرح والتعديل» (۳ / ١۲٠)ء‏ و«الضعفاء الكبير» 
(۲ / ۹4)ء و«تاريخ ابن معين» (رقم ۳٠١‏ - رواية الدوري)» و«أسئلة ابن طهمان» (رقم »)٠۲‏ 
و«الضعفاء والمتروکین» (۲ / )۷٥۹‏ لأبي زرعة» و«تهذیب الکمال» .)۳۸١ / ٩(‏ 

ومع هُذا؛ فقد ونه ابن معین مره فقال في «تاریخه» (رقم ٥٥۳‏ - رواية الدوري) : «صویلح 
الحديث»» وقال ابن عدي : «ربما يهم في بعض ما یرویه» وأرجو أن حدیثه لا باس به»» وروی له 
مسلم مقروناً بمحمد بن أبي حفصة؛ فهو بين الأمر في الضعفاءء وروايته عن سلمة بن وهرام 
ضعيفة» قال عبدالله بن أحمد في «العلل» (رقم )۳٤۷۹‏ عن أبيه : «روى عنه زمعة أحاديث مناكيرء 
أخشی أن یکون حدیشه حديثاً ضعيفاً»» وقال ابن عدي في ترجمة (سلمة): «أرجو أنه لا باس 
بروايات الأحاديث التي يرویها عنه غير زمعة». وذکره ابن حبان في «الثقات» ٩(‏ / ۳۹۹)ء وقال : 
«يعتبر بحديثه من غير رواية زمعة بن صالح عنه» . 

فالحديث ضعيف» ولبعضه شواهد في «الصحيح» وغيره . 


Ah 


وهو الحادي عشر. 
والثاني عشر: أنه جعل شاهداً على أمته» اختص ٠‏ بذلك دون الأنبياء 
وفي القرآن الکریم : « ذلك جَمَلتگم أمَة وَسَطا نووا مدآ َل الاس 

ویکوت السو عم س سَهيدا€ [البقرة: 11€ 

والثالث عشر: خوارق العادات معجزات وكرامات للنبي ا ۰ وفيي حق 
الأمة كرامات» وقد وقع الخلاف : هل يصح أن يتحدٌّى الوليّ بالكرامة دلیلاعلی 
أنه ولي ام ل؟ وهذا الأصل شاهد له» وسيأتي بحول الله [وقدرته ]0 . 

والرابح عشر: الوصف بالحمد في الكتب السالفة وبخيره“ ۰ من الفضائل ؛ 
ففي القرآن: رما شرل بآ يئ بى ائفد ند [الصف: ١]ء‏ 
وسمیت مته الحمادين . 

والخامس عشر: العلم مع الأمية)ء قال تعالى : هو الى بعك في 
آلأمعنَ سول من [الجمعة: ۲]. 

وقال: اموا پال وولو آل الاي ای بوث بار € الآية 
[الأعراف: .]٠١۸‏ 

)١(‏ غير ظاهر مع آية : ([فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد) قال المفسرون: هو نبيهم ؛ 
إلا أن يكون مراده أنه وحده الذي يشهد على أمته بخلاف الأمم السابقة؛ فيشهد عليهم مع أنبيائهم 
کما تشهد أمته علیهم› وهو بعید من کلامه . (د) . 

(۲) سقط من (ط). (۳) في (ط): «وبغیرها» . 

)٤(‏ العلم مح الأمية فيه ية واضح › وهو إحدى معجزاتهء والآيات صريحة فيه وأمية الأمة 
تصرح بها الآيات» لكن أين في الآيات والحديث الوصف للأمة بالعلم الذي لا يكون عادة مع 
الأمية ء والمدلول عليه في مثل آية : إفامنوا بالله . . . 4 إلخ العلم الذي هو الإيمان ولواحقهء التي 
لا يلزم منها الاتصاف بالعلم على الإطلاق كوصفه عليه السلام . (د). 
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وفي الحديث: «نحن أَمَةَ أمية لا نحشب ولا نكتب»١٠.‏ 

والسادس عشر: مناجاة الملائكة ؛ ففي النبي ية ظاهرء وقد روي فى 
بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يكلمه الملك؛ كعمران بن الحصين ”"» 

والسابع عشر: العفو قبل السؤالء قال تعالى : ٠‏ «عَقًا له عك لم 
أذنت هر4 [التوبة: .]٤۳‏ 

وفي الآمة : ( شم رڪم عم لیک ولد عا نم4 [آل 
عمران: .]۱١۲‏ 

والثامن عشر: رفع الذكرء قال تعالى : « ورفعا ك دوك4 [الشرح: .]٤‏ 

وذكر أن معناه قرن اسمه باسمه في عقد الإيمانء وفي كلمة الأذان؛ 
فصار ذكره عليه الصلاة والسلام مرفوعاً منوهاً بهي وقد جاء من ذكر الأمة ومدحهم 
والثناء عليهم في القرآن وفي الكتب السالفة كثير. 

وجاء في بعض الأحاديث عن موسی عليه الصلاة والسلام ؛ آنه قال : 


)١(‏ مضى تخريجه .)٥١ / ١(‏ والحديث في «الصحيحين» عن ابن عمر بلفظ : «إنا 
أمَة. . . » بتقديم «نكتب» على «نحسب» . 

(۲) هذا الوجه کما تری لم يقم عليه دليلاً محدوداً. (د). 

(۳) أخرج مسلم في «صحیحه» (کتاب الحج » باب جواز التمتع » ۲ / ۸٩٩‏ / رقم ٠١۲١‏ 
بعد ۱۹۷) عن عمران؛ قال : «وقد کان یسلّم علي حتی اکتویتٌ» فركّتٌ» ثم تركب الك فعاد». 

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» »)١١ / ٩(‏ وابن أبي أسامة والدارمي - كما في «الإصابة» 
(۳ / ۲۹ -۲۷) -» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ٠٤١۷-١٤١ / ٩(‏ / رقم ۱۰۳)» 
وعزاه للبخاري » ولم يعزه له المزي في «تحفة الأشراف» (رقم )٠١۸٤١‏ . 

)٤(‏ لا يظهر هنا سؤال ولا عفو قبله» وعلی فرض أن هنا موضع سؤال وعتب على انصرافهم 
عنهم ومخالفتهم لأمره عليه السلام ؛ فمن أين أن العفو كان قبل السؤال؟ (د). 


۸ 


«اللّهم اجعلني من أَمة أحمد»٠‏ لما وجد في التوراة من الإشادة بذكرهم والثناء 
علیهم 7. 

والتاسع عشر: أن معاداتهم معاداة للهء وموالاتهم موالاة لله" قال 
تعالى : إن الث يدوت أله ورسم لمهم € [الأحزاب : ۷] [هي عند 
طائفة بمعنى أن الذين يؤذون رسول الله لعنهم الله] . 


وفى الحديث: «من آذانى ؛ فقد اذى الله»5). 


)١(‏ أخرجه أبو الفضل الرازي في «فضائل القرآن» (رقم »)٠٤‏ وأبو نعيم في «الدلائل» (ص 
۰ ۔ )۴١‏ عن الربيع بن النعمان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مطوَلاًء وفيه 
المذكور. 

قال أبو نعيم عقبه : «وهذا الحديث من غرائب حديث سهيل» لا أعلم أحداً رواه مرفوعاً إلا 
من هذا الوجهء تفرد به الربيع بن النعمان وبغيره من الأحاديث عن سهيل» وفيه لين» . 

قلت : وله طرق كثيرة كما بيّنتةُ بإسهاب في تعليقي على رسالة ابن قيم الجوزية «الفوائد 
الحديثية» وهي مطبوعة» وأصحها ما أخرجه ابو الحسين بن المنادي في «متشابه القرآن العظيم» 
(ص ۲۲) بسند حسن عن ابن عباس» وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم في «تفسيره» - كما في «الإتقان» 
)۱۸١ / ١(‏ - بسندهما إلى قتادة؛ قال : حدثنا رجال من أهل العلمء وذكره. وإسناده صحيح إلى 
قتادة . 

(۲) کما تراه في «الجواب الصحيح» (۳ / ۳١۴۳‏ وما بعدها) » و «هداية الحيارى» ٦١(‏ وما 
بعدها)» و«أعلام النبوة» (ص ۱۲۸ وما بعدها) للماوردي» و«محمد نبي الإسلام» (ص ۷ وما 
بعدها) لمحمد عزت الطهطاوي » و «إظهار الحق»» و «نبوة محمد في الكتاب المقدس»» و «محمد 
في التوراة والإنجيل والقرآن»» و«الأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنها» (الفصل 
الأول» الباب الأول» ص )۸١ - ٠١‏ لهدى مرعي . 

(۳) لم يذكر الموالاة في الأمةء وذكرها في الرسول عليه السلام» وسيأتي في السابع 
والعشرين ما يتضمنه» ولو قال : «ومفهوم من آذى لي ولياً. . . إلخ؛ أن من والى لي ولياً. . . إلخ»؛ 
لأكمل المطلوب . (د) . 


= ٩٩۹٩ / ٩ قطعة من حديث آخحرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب المناقب» باب منهء‎ )٤( 


۹ 


وفي الحديث: «من آذى لي ولياً؛ فقد بارزني بالمحاربة»0). 


s2 & 


وقال تعالی : ن يطع الرسو لفق أطاع أن [النساء : *4[. 


ومفهومه من لم يطع الرسول لم يطع الله. 
وتمام العشرين: الاجتباء؛ فقال تعالى في الأنبياء عليهم السلام : 


چ یو ل ع م ےر و 


یتم وه يتھ إل رط فة ا [AV‏ 


وفي الأمة : < هو تنكم وماج كرف انين حج) [الحج : ۷۸]. 
وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام مصطفى من الخلق”٠.‏ 


= /رقم ۳ ) -وقال : هذا غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه -» وأحمد في «المسنده ٤(‏ / ۸۷ وه 
.٤ /‏ ۵۷). و«الفضائل» (رقم ۰۱ ۳). وابنه عبدالله في «زیاداته علی الفضائل» (رقم ۲» »)٤‏ 
وابن ابي عاصم في «السنة» (رقم ۹۹۲)» وابن حبان في «الصحیح» (۱۹ / ۲٤٤‏ / رقم ۷۲١١‏ 
الإحسان)ء والبيهقي في «الاعتقاد» (ص .)۳۲١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸ / ۲۸۷)» والخطيب 
في «تاریخ بخداد» ٩(‏ / ۳,) والبغوي في «شرح السنة» (رقم .)۳۸٠١‏ والضياء المقدسي في 
«جزء النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» (رقم ٤ ٠۳‏ - بتحقيقي) عن عبيدة بن 
أبي رائطة عن عبدالله بن عبدالرحمْن - وفي بعض طرق عبدالرحمن بن زياد أو عبدالرحمن بن 
عبدالله - عن عبدالله ر بن المغمل مرفوعاًء أوله : «الله الله في أصحابي . . .» 

وإسناده ضعیف تابعیه مجهول» لم يرو عنه عبيدة بن أبي رائطةء ولم یوثقه غير ابن حبان 
في «الثقات» (ه / .)٤١‏ 

(۱) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الرقاقء باب التواضم » ٠٤١-۳١٤١ / ۱١‏ / 
رقم )٠۰۲‏ وغیره ضمن حديث إِلهيّ . 

(۲) أخرج مسلم في «الصحيح» (كتاب الفضائلء باب فضل نسب النبي ية وتسليم 
الحجر عليه قبل النبوةء ٤‏ / ۱۷۸۲ / رقم )۲۲۷١‏ وغيره عن واثلة بن الأسقع مرفوعاً: «إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريغاً من كنانةء واصطفی من قریش بني هاشم› 
واصطفاني من بني هاشم» . 

وفي «مسند أحمد» )٠١ / ١(‏ وغيره: «وآنا العاقب» وأنا النبي المصطفى» . 


f° 


والحادي والعشرون: التسليم من الله؛ ففي أحاديث إقراء السلام من 
الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام(). 


وقال تعالی: ‏ فل اسوملم مل اوو اریت ضط [النمل : .]٠۹‏ 
ر 2 


آلب ومون تافل سَْعَيَكٌّ) [الأنعام: .]٠٤‏ 


وقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في خديجة : «اقرَاً عليها السلام 


45 
والثاني والعشرون: التثبيت عند توقع التفلت البشريّ › قال تعالی : 


کے س و کے ۶ 


وولا أن تبتك لق كدت ركن لهم سا قيا [الإسراء: .]۷٤‏ 


)١(‏ ورد ذلك في حديث عند أبي الشيخ في «أخلاق النبي بد» (رقم )٦٠١‏ عن سعيد 
المقبري عن عائشة رفعته : «يا عائشة! لو شت لسارت معي جبال الذهب» جاءني مَلَكْ» فقال: 
إن ربك يقرا عليك السلام. . .» 

وإسناده ضعيف» فيه أبو معشر سيء الحفظ» وسعيد لم يسمع من عائشة 

(۲) أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب مناقب الأنصار» باب تزويج النبي 4ة حديجة 
وفضلها رضي الله عنهاء ۷ / ٠۳۲‏ / رقم ١۳۸۲)ء‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب فضائل الصحابةء 
باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالی عنهاء ٤‏ / ۱۸۸۷ / رقم )۲٤۳۲‏ عن أبي هريرة؛ 
قال: تى جبريل النبي ؛ فقال: يا رسول الله! هذه خحديجة قد أتت معها إناء فيه إدامٌ أو طعام أو 
شراب ؛ فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربُها ومني» وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا 
صخب فيه ولا نصب» . 

وأخرجه أيضا بنحوه في (کتاب التوحید» باب قول الله تعالی : یریدون أن دلوا كلام 
الله)» ۱۳ / ٠٦٥‏ / رقم .)۷٤۹۷‏ إلا أن فيه : «فأقرئها من ربُها السلام». 


۳١ 


وفي الأمة: # يسبت الله ل سے ١ءامنوا‏ بالمول آلتَابتِ ف لمحيو ألذّيَا وف 
الأخرة [إبراهيم : ۲۷]. 

والشالث والعشرون :العطاء من غير منة» قال تعالى : وَل لك لَأَجرّا 
عرَمَمَنوْنٍ) [القلم : ۳]. 

وقال في الأمة : # قله أجرغر نون [التين : .]٦‏ 


ر والعشرون: تيسير القران عليهم» قال تعالى : ل عا َعَم 
وراتم . ذا رة آنه فاح فرام . م له عا انم 4 [القيامة: ۱۷ ۔ ۱۹]ء قال 
ابن عباس : علينا أن نجمعه في صدرك. « م لِه عيَسَابيَانَمُ4 [القيامة : »]۱١‏ 
علينا أن نبينه على لسانك . 


3T2 ree el 


وفي الأمة: * ولقديسرتا لمران للذ هلمن مدّكر€ [القمر: .]١۷‏ 

والخامس والعشرون: جعل السلام عليكم مشروعاً في الصلاة؛ إذ يقال 
في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاته» السلام علينا وعلی 
عباد الله الصالحين” . 

والسادس والعشرون: أنه سمی نبیه عليه السلام بج بجملة من أسمائه 
كالرؤوف الرحيم » وللأمة نحو المؤمن والخبير والعليم والحك. 

ا والعشرون: أمر الله ا بالطاعة لهم » قال تعالى : يا 
آل امنا ایلیا اله لیما الرس واي الأ ين4 [النساء: ۹ه]. 


)١(‏ وعلى التفسير الآخحر وهو أن الممنون المقطوع يكون التشريك في هذا المعنى ؛ فيحل 


وجه بدل وجه . (د) . 
(۲) وإن کان يشمل كل عبد لله صالح كما في الحديث؛ فالصالح من أمته مندرج من باب 
أولى . (د) . 


<۳۲ 


وهم الأمراء والعلماء . 

وفي الحديث: «مَن أطاع أميري ؛ فقد أطاعني ٠»‏ . 

وقال: «من يطعم الرسول؛ فقد أطاعَ اللة». 

والثامن والعشر ون : الخطاب الوارد مورد الشفقة والحنان؛ كقوله تعالى : 
طه« ما اليك الان شبح [طه: ١‏ - ۲]. 

وقوله : 3 فلایگن ن صدرك حه ندر بو [الأعراف: ۲]. 


ےک کو ر 


وير لحك ريك قنك اميا [الطور: .]٤۸‏ 
وفي الامة : « مابُریڈ اله جم وڪم من حرج لکن بريد هركم ) 
الآية [المائدة: 1]. 
رید مهبم اشر ولايد بكم المْتَرَ 4 [البقرة: .]۱۸١‏ 
راهان وف نکم وی الس سَمِيمًا) [النساء: ۲۸]. 
و اقترا آنشس کہ دنیگ یکا [النساء: ۲۹]. 


والتاسع والعشر ون: العصمة من الضلال بعد الهدى”ء وغير ذلك من 


. هو قطعة من الحديث الآتي‎ )١( 

(۲) أخحرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الأحكام» باب قوله تعالى : (أطيعوا الله 
والرسول)» ۱۳ / ۱١١‏ / رقم »)۷٠۱۳۷‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصيةء ۳ / ۱٤٩٩‏ / رقم )۱۸۳١‏ . 

(۳) على هذا يحتاج إلى تأويل الحديث الوارد في «المصابيح »وصححه الترمذي «ماضل 
قوم بعد هدي کانوا عليه ؛ إلا وتوا الجدل»ء ثم قرأ هذه الآية : ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم 
خصمون) ؛ إلا أن أدلته غير واضحة الدلالة على المطلوب ؛ فإن حديث: «لا تجتمع أمتي . . .» 
إنما هو في مجموعة الأمة لا في الأفراد ولو جماعة من الأمة» واية : [إلا عبادك منهم المخلصين) = 


YY 


وجوه الحفظ العامة ؛ فالنبي ية قد عصمه الله تعالى من ذلك كله. 
وجاء في الآمة: «لا تجتمع امتي على ضلالة»0) . 


ليس المخلصون إلا الجزء القليل من المهتدين» وحديث: «احفظ الله» لا يخرج عن رسم طريق 
للحفظ من الغواية والضلال وغيرهما من الشرور الدنيوية والأخروية» وحدیث : «ما أخاف عليكم أن 
تشركوا» متوجه لمجموع الأمة وجمهورهاء وإلا؛ فقد ثبت على أشخاص الارتداد بعد الإيمان في 
عهده ية ولكنه لا يستدعي خوفاً على الجمهور المعنى بذلك الحديث؛ فلعله يعني إثبات 
العصمة بعد الهدي لمجموع الأمة لا ما يشمل عصمة الإفرادء وعبارته مطلقة ومحتملة » والإفراد في 
قوله : «احفظ الله» لا يقتضي أن يكون شاملا للأفراد وإن كان الظاهر منه هذا المعنى» وبعيد أن 
يراد به خصوص المجموع من الأمة» وإذا تم ما قلناه ؛ لا يحتاج الحديث إلى الصرف عن ظاهره. 
(د). 


وقال (خ) : «هذه حقيقة جلية › ومن نراه يتخبط في ريب الإإلحاد وقد نبت في بيت إسلامي ؛ 
فلانه لم يأخذ عقائد الدین وآدابه على بینة وأسلوب حکیم» ونما سمی نفسه أو سماه آباؤه مسلماء 
وليس المقلد في أصل الدين على بصيرة وهدی حتی يکون انحلال عقیدته شکاً بعد يقين وضلالً 
بعد هدی» . 

(۱) آخرجه ابن ماجه في «السنن» (كتاب الفتن» باب السواد الأعظم» ۲ / ٠١١۳‏ / رقم 
.)٠‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۱ / ٤١‏ / رقم .)۸٤‏ واللالكاثي في «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة» ٠٠١ / ١(‏ / رقم ١١٠)ء‏ وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» ١(‏ / ١١١)ء‏ وأفاد ابن 
حجر أن الدارقطني أخرجه في «الإفراد» عن أنس مرفوعاً بلفظ : إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» . 

وإسناده واو فيه معان بن رفاعة » لين الحديث. كثير الإرسالء وأبو خلف الأعمى البصري 
متروك» ورماه ابن معین بالکذب. 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» )۱١١ - ٠١١ / ١(‏ من طريق آخر عن أنس» وفيه مبارك 

ابن سحيم » قال الحاكم : «ممن لا يمشي في هُذا الكتاب» لكن ذكرته اضطرارأ . 

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ۸۳) من طريق آخر عن أنس بلفظ : «إن الله أجار 
متي أن تجتمع عل ضلالة»» وإسناده ضعيف» فيه مصعب بن إبراهيم » وهو منكر الحديث. 

وأخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعةء 4 / >٦١‏ / 
رقم »)۲٠۹۷‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم .)۸٠‏ والحاكم في «المستدرك» ٠١١ / ١(‏ = 


<4 


.»)۱۱١ =‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ۳۲۲)» وأبو نعيم في «الحلية» (۳ / ۳۷)ء 
واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (رقم ٤‏ ١٠)ء‏ والطبراني في «الکبیر» (رقم ۲۴١١۱۴)؛‏ 
وابن حزم في «الإحكام» ٤(‏ / ۲١۱)ء‏ وابن حجر في «موافقة الخبر الخبره )۱٠١ / ١(‏ عن أبن 
عمر مرفوعاً بلفظ : «إن الله لا يجمع أمتي - أو قال: أمة محمد ب - على ضلالة» قال الترمذي : 
«هذا حديث غريب من هذا الوجه» وسليمان المدني هو عندي سليمان بن سفيان» . 

قلت : وکذا قال الدارقطني في «علله»» وزاد : «لیس بالقوي» یتفرد بما لا یتابع علیه» . 

والراوي عنه هنا المعتمر بن سليمان» وقد احتلف عليه فيه من سبعة أوجه سردها الحاكم » 
وقال: «لا يسعنا أن نحكم عليها كلها بالخطأ ولا الصواب»» وقال: «وقد كنت أسمع أبا علي الحافظ 
يحكم بالصواب لقول من قال : عن المعتمر عن سليمان بن سفيان المدني . . ٠».‏ وهذا الذي صوبه 
البخاري والترمذي والدارقطني» وتبعهم ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» »)١١١- ١١١ / ١(‏ 
وسلیمان ضعيف كما قدّمنا . 

وأخرجه أبو داود في «السنن» (رقم .)٤۲۳۳‏ والطبراني في «الکبیر» (رقم )۳٤٤١‏ - ومن 
طريقه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبره )٠٠١ / ١(‏ -» وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ۹۲)ء 
والداني في «الفتن» رق ٠٠‏ / ب) عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً: «إن الله أجاركم من ثلاث 
خلال . . . » أخحرها: «وأن لا تجتمعوا على ضلالة» . 

وإسناده ضعيف؛ لأنه منقطع شريح بن عبيد لم يسمع من أبي مالك الأشعري » وبهذا أعله 
الزركشي في «المعتبر» (ص .)١۸‏ وابن كثير في «تحفة الطالب» (رقم ٥‏ ) بقوله: «في إسناد هذا 
الحديث نظر». وقال ابن حجر في «التلخيص الحبیر» (۳ / :)٠١١‏ «وفي إسناده انقطاع»» وأخرجه 
ابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ۸۲) من طريق آخر عن أبي مالك واسمه كعب بن عاصم باسنا 
فيه سعید بن زربي وهو منكر الحديث. وفيه عنعنة الحسن البصريء وأخحرجه الحاكم في 
«المستدرك» )١١١ / ١(‏ عن ابن عباس مرفوعاً: «لا يجمع الله أمتي - أو قال: هذه الأمة - على 
الضلالة أبدأ» . 

وفيه إبراهيم بن ميمونء قد عدله عبدالرزاق وأثنى عليه» وعبدالرزاق إمام أهل اليمنء 
وتعديله حجة» ووثق ابن ميمون أيضاً ابن معين . 


وأخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (۲ / )۲٠۸‏ عن سمرة مرفوعاً: إل أمتي لا تجتمع = 


o 


= على ضلالة» . 

وإسناده ضعيف» فيه أبو عون الأنصاري مقبول» وعتبة بن أبي حكيم صدوق يخطى ء كثيراً 
وبقية مدلس وقد عنعن . 

وأخحرجه ابن أبي خيشمة في «تاريخه الكبير» - كما قال الزركشي في «المعتبره (ص )١١‏ -» 
وأحمد في «المسند» ٦(‏ / ١۳۹)ء‏ والطبراني في «الكبير» (رقم »)۲۷١‏ ومن طريقه ابن حجر في 
«موافقة الخبر الخبر» .)۱۰١ - ۱۰۰ / ١(‏ وابن عبدالبر في «الجامم» (۱ / ۷۵٩‏ / رقم ۱۳۹۰) 
عن أبي بصرة الغفاري مرفوعاً: «سألت أربي عز وجل أربعاً؛ فأاعطاني ثلاثاًء ومنعني واحدة» سألتُ 
الله آن لا يجمع أمتي على ضلالة ؛ فأعطانيها» . وإسناده ضعيف فيه راو مبهم » وسائر رجاله ثقات . 

وأخرجه ابن جرير في «التفسير» (رقم )٠۳۳۷۴۳‏ في سورة الأنعام عن الدورقي عن ابن عَليّة 
عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري مرسلا. 

وأخحرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (رقم .)۸١‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۳ / ۲٤٤‏ 
.)٠٠٠١ -‏ والطبراني في «الكبيرء (۷ / رقم 1٤۷‏ 6۸٤٦ء‏ 16۹). والحاكم في «المستدرك» ٤(‏ 
.)٠٠۷ - ٠١٠١ /‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» ١(‏ / ۷ واللالكاثي في «السنة» (رقم ۲١1۱ء‏ 
۳),)»ء وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (١٠١-٠١٠١ / ١(‏ عن أبي مسعود البدري بألفاظ منها : 
«فإن الله لا يجمع أمة محمد ية على ضلالت . 

وإسناده صحيح موقوف» رجاله رجال الشيخين» وحسنه ابن حجر وقال الزركشي في 
«المعتبر» (ص 1۲) : «وحديث أبي مسعود رواه الحاكم وقال : صحیح على شرط مسلم» وذکرها من 
طرق وضعفهاء والظاهر وقفه على أبي مسعود» . 

ثم قال : «واعلم أن طرق هذا الحديث كثيرة ولا يخلو من علَةء وإنما أوردتٌ منها ذلك 
ليتقوى بعضها ببعض»» ثم قال : «ومن شواهده ما في «الصحيحين» [«صحيح البخاري» (رقم 
»)۲۱٤۲ ۷‏ و«صحيح مسلم» (رقم ])۹٤۹‏ عن أنس؛ قال : مر على النبي ية بجنازة فأثنوا 
عليها خيراً؛ فقال: «وجبت» . ثم مر بأاخری فأثنوا شرا؛ فقال: «وجبت» . فقيل : يا رسول الله! لم 
قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال : «شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض»» وفي لفظ 
لمسلم : «من أثنيتم عليه خيرا؛ وجبت له الجنة» ومن أثنيتم عليه شراً؛ وجبت له النارء أنتم شهداء 
الله في الأرض (ثلاثاً» . 


e۳۹ 


وجاء : «احفظ الله يحفظك»'. 


ا 


وفي القرآن: « لوهم مين إلا بادك ينهم المخلصيت € [ص: 
۳] تفسیره في قوله : «لا تجتمع أمتي على ضلالة» . 

وفي قوله: «وإني والله ما أخافُ عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف 
علیکم أن تنافسوا فیها» ”). 


وتمام اللاثين : إمامة الأنبياء؛ ففي حديث الإسراء أنه عليه الصلاة 
والسلام أمٌ بالأنبياء؛ قال: «وقد رأيتني [في] جماعة من الأنبياء. . . فحانت 
الصلاة فاممتهم» . 


وفي حديث نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض في اخر الزمان: «إن 
إمام هذه الآمة منهاء وإنه يصلی مؤتماً بإمامها»0) . 


(۱) مضی تخریجه (۱ / .)۳۱١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس 
علیهاء ۱۱ / ۲٤۲٤-۲٤۴۳‏ / رقم )1٤۲١‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

(۳) قطعة من حديث أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح ابن 
مريم والمسیح الدڏجال» ۷-۱/۱ / رقم )۲٣‏ عن ابي هريرة مرفوعاًء وفيه : «وقد رأيتني 
في جماعة من الأنبياء» فإذا موسى قائم يصلي» فإذا رجل ضرْبٌ جَعْدٌ كأنه من رجال شنؤة» وإذا 
عيسى ابن مريم عليه السلام قائم يصلي » أقربٌ الناس به شبهاً عُروة بن مسعود الثقفي » وإذا إبراهيم 
عليه السلام قائم يصليء أشبه الناس به صاحبكم - يعني : نفسه -؛ فحانت الصلاة فأممتهم» . 

قلت : وما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . 

)٤(‏ أخحرج البخاري في_«الصحيح» (کتاب الأنبیاءء باب نزول عیسى ابن مریم عليهما 
السلام» ٤۹۱ / ٦‏ / رقم ۹٤٤۳)ء‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الإيمان» باب نزول عيسى ابن 
مریم حاکماً بشریعة نبنا محمد یی ۱ / ۱۳۹ - ۱۳۷ / رقم ٠٥٠١‏ بعد )۲٤٤‏ عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم فيكم؟» لفظ الشيخين . 


۳۷ 


ومن تتبع الشريعة وجد من هذا كثيراً [مجموعه] يدل على أن أمته تقتبس 
منه خيرات وبركات» وترث أوصافاً وأحوالاً موهوبة من الله تعالى ومكتسبةء 

وهذا الأصل ينبنى عليه قواعد: 

- منها: أن جميع ما أعطيته هذه الأمة من المزايا والكرامات» 
والمکاشفات والتأييدات وغيرها من الفضائل إنما هي مقتبسة من مشكاة نبينا 
کا لكن على مقدار الاتباع ؛ فلا يظن ظان أنه حصل على خير بدون وساطة() 
نېوته » كيف وهو السراج المنير الذي يستضي ء به الجميع › والعلم الأعلى الذي 
به يهتدى في سلوك الطريق . 

ولعل قائلا يقول: قد ظهرت على أيدي الأمة أمور لم تظهر على يدي 

= وفي لفظ لمسلم (برقم ٠٠١‏ بعد :)۲٤١‏ «وآمکم»» وفي لفظ (برقم ۱٥١‏ بعد :)۲٤۹١‏ 

«فامکم منکم»» وفیه : «قال ابن أبي ذثب - بعض رواته -: تدري ما مم منکم؟ قلت (الوليد بن 
مسلم): تخبرني . قال: «فامٌکم بکتاب ربكم تبارك وتعالی وسنة نيکم کل . 

فليس في هذا «وأنه يصلي مْتمَاً بامامها» . 

نعم ورد في «صحیح مسلم» (رقم )۱٥۹١‏ عن جابر مرفوعاً: «لا تزال طائفة من متي يقاتلون 
على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة » قال: فينزل عيسى ابن مريم ك ؛ فيقول أميرهم : تعال صل 
بنا. فيقول: لاء تكرمة الله هذه الأمدًه . 

وهذا الأميرفي هذه الرواية هوالإمام في الرواية الأولىء وهو المهدي بن عبدالله الحسيني » 


قاله بو ذر ابن سبط ابن العجمي في «تنبيه المعلم بمبهمات صحیح مسلم» (رقم ۱۳۷)» وانظر 
لزاماً تعليقنا عليه . 


(1) في (ماء / ص :)۲٠١‏ «واسطة»» وفي (ط): «وساطة النبرة» . 


۳۸ 


عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وقد نازع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته 
الشيطان‹ء وقال لعمر: «ما سلكت فجَاً إلا سلَكٌ الشيطان فجَاً غير فجك»”. 

وجاء في عثمان بن عفان رضي الله عنه : «أن ملاثكة السماء تستحي 
منه»» ولم يرد مثل هذا بالنسبة إلى النبي بيا . 


4 
وجاء في اسيد بن حضير وعباد بن بشر: «أنهماخرجامن عند رسول الله 
في ليلة مظلمة » فإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فافترق النور معهما» 0 ولم 
يؤثر مثل ذلك عنه عليه الصلاة والسلام . 


إلى غير ذلك من المنقولات عن الصحابة ومن بعدهم» مما لم ينقل أنه 
ظهر مثله على يد النبي 15 . 
فيقال : كل ما نقل عن الأولياء أو العلماء أو ينقل إلى يوم القيامة من 


.)٤٤١ سيأتي لفظه وتخريجه في التعليق على (ص‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في «صحیحه» (کتاب بدء الخلقء ٦‏ / ۳۴۹ / رقم ۰.۳۲۹٤‏ وکتاب 
فضائل الصحابة » باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشيّ العدوي رضي الله عنه» ۷ / 
۰ / رقم ۳٦۸۳‏ وكتاب الأدب. باب التبسم والضحك» ٠٠۴ / ٠١‏ / رقم ١۸٠1)ء‏ ومسلم في 
«صحيحه» (كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنهء ۱۸١۳ / ٤‏ - 
٤4‏ / رقم )۲۳۹٩‏ عن سعد بن أبي وقاص ضمن حديث طويل في آخره: «والذي نفسي بيده؛ 
ما لقيك الشيطان قط سالكاً فجَاً إلا سلك فَجَاً غير فجك». لفظ مسلمء ولفظ البخاري : «غير 
ذلك» . 

(۳) أخرج مسلم في «الصحيح» (كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عثمان بن عفان 
رضي الله عنه عن عائشة» وذكرت قصتهء وفي آخرهاء «فقال رسول الله كل : ألا أشتحي من رجل, 
تستحي منه الملائكة؟»» وأخحرجه أحمد في «المسند» بألفاظ (TAA c\oe <Y / yV! | ١(‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب مناقب الأنصار» باب منقبة أسيد بن حضير وعباد 
ابن بشر رضي الله عنهماء ۷ / ٠۲۰-۱۲۲‏ / رقم )۳۸٠١‏ عن أنس رضي الله عنه بلفظ : إل 
رجلین خرجا من عند. . .». )١(‏ في (ط): «والعلماء». 


۹ 


الأحوال والخوارق والعلوم والفهوم وغيرها؛ فهي أفراد وجزئيات داخلة تحت 
كليات ما نقل عن النبي ية ؛ غير أن أفراد الجنس وجزئيات الكلي قد تختص0“ 
باوصاف تليق بالجزئي من حيث هو جزئي » وان لم يتصف بها الکلي من جهة 
ما هو کلي7)» ولا يدل ذلك على أن للجزئي مزية على الكلي» ولا أن ذلك في 
الجزئي خاص به لا تعلق له بالكلي » كيف والجزئي لا يکون کلياً الا بجزثي7٩؟‏ 
ٳذ هو من حقيقته وداخل في ماهیته ؛ فكذلك الأوصاف الظاهرة على الأمة لم 
تظهر إلا من جهة النبي ب ؛ فهي كالأنموذج من أوصافه عليه الصلاة والسلام 
وکراماته . 

والدليل على صحة ذلك أن شيئاً منها لا يحصل إلا على مقدار الاتباع 
والاقتداء به ولو كانت ظاهرة للأمة على فرض الاختصاص بها والاستقلال 


(1) أي : إن جزئيات الكلي تمتاز بمشخصات تليق بهذه الجزئيات ؛ فالجزئيات التي 
وجدت لبعض الصحابة من الكرامات - وإن ظهر ببادي الرأي أنها أمور غير داخلة في كلي كرامات 
الرسول -؛ فالواقع ليس كذلك» بل هي جزئيات من كليته» وكليته أكمل كما سيصوره المؤلف في 
عصمته عليه الصلاة والسلام العصمة المطلقة من الشيطانء وفي فراره من عمر الذي لا يقتضي تمام 
العصمة؛ فكم يفر العدو ممن يراه أقوى منه» ولكنه قد يكر عليه ؛ فلا ينجو منه في بعض الغفلات؟ 
(د). 

(۲) في نسخة (ماء / ص :)۲٠۴‏ «قلت: وانظر إلى أصل الشجرة وما يتفرع منه» وما يظهر 
في الفرع من ورق وشوك وثمر» . 

(۳) لعل الصواب : «لا يكون جزثياً إلا بكلي» . (د) . 

قلت: المذكور متجهء ولا داعي للتصويب المذكور؛ إذ الكلي يتكون من مجموع 
الجزئيات ؛ فتأمل . 

)٤(‏ ليس هذا على إطلاقه قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۱۱ / ۲۸۳): «ومما 
ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجلء فإذا احتاج إليها ضعيف الإيمان أو 
المحتاج أتاه منها ما يقي إيمانه ويسدّ حاجتهء ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنياً عن ذلك ؛ 
فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولایتهء ولهذا كانت هُذه الأمور في التابعين أكثر = 


23 


لم تكن المتابعة شرطأً فيهاء ويتبين هذا بالمثال المذكور في شأن عمر. 

ألا تری أن خاصيته المذكورة هى هروب الشيطان منه› وذلك حفظ من 
الوقوع في حبائله وحمله إیاه على المعاصي › ونت تعلم أن الحفظ التام 
المطلق العام خاصية الرسول ية ؛ إذ كان معصوما عن الكبائر والصغائر على 
العموم والإطلاق» ولا حاجة إلى تقرير هذا المعنى هنا؛ فتلك النقطة الخاصة 
بعمر من هذا البحر. 

وأيضاً؛ فإن فرار الشيطان أو بعده من الإنسان إنما المقصود منه الحفظ 
من غير زيادة» وقد زادت مزية النبي إل فيه خواص : 

منها: أنه عليه الصلاة والسلام أقدره الله على تمكنه من الشيطان» 
حتى هم أن يربطه إلى سارية المسجد» ثم تذكر قول سليمان عليه السلام: 
وټ لی ملا لا نی َمل يِن بترئ4 ٠‏ [ص: »]۴١‏ ولم يقدر عمر على 
منها في الصحابة» بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم» فهؤلاء أعظم 
درجة»ء وقرر أيضاً في (۱۱ / ۳۲۳) أن عدم الخوارق لا تضر المسلم في دينه» ولا ينقص ذلك من 
مرتبته عند الله» بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه» وانظر غير مأمور: «مجموع الفتاوى» ٠١(‏ 
AE CY | Ng °° F-۹ |‏ 0-۲ ۷6 وبعدهاء ۲۲" وما 
بعدها) . 

(۱) اخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى : (ووهبنا 
لداود سلیمان)» ٤٥۷ / ٦‏ / رقم ۳٤۲۴۳‏ وكتاب التفسير» باب «إهب لي ملكأ لا ينبغي لأحدِ من 
بعدې» ۸ / رقم 4۸°( ومسلم في «الصحيح» (كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 
جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة» ۳۸١ / ١‏ / رقم )٠٤١‏ عن أبي هريرة مرفوعاً : «إِنُ عفريتاً من 
الجنَ تفلت علي البارحة - أو كلمة نحوها - ليقطع علي الصلاة؛ فأمكنني الله منه» وأردتُ أن أربطه 
إلى سارية من سواري المسجد؛ حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم ؛ فذكرت قول أخي سليمان فورب 
هب لي ملكا لا ينبغي لأحدِ من بعدي) ؛ فردّه حاسقا» لفظ البخاري . 


٤١ 


ومنها: أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك من نفسه ومن 
عمر"' ولم يطلع عمر على شيء منه . 

ومنها : أنه عليه الصلاة والسلام كان آمناً من نزعات الشيطان وإن قرب 
منه» وعمر لم یکن آمناً ون بعد عنه . 

وأما منقبة عثمان ؛ فلم يرد ما يعارضها بالنسبة إلى النبي ية بل نقول : 
هو أولی بها وإن لم یذکرها عن نفسه؛ إذ لا يلزم من عدم ذكرها عدمها. 

وأيضاً؛ فإن ذلك لعثمان لخاصية كانت فيه وهي شدة حيائه» وقد كان 
النبي ب شد الناس حياءٌء وأشدّ حياء من العذراء في خدرها؟)» فإذا كان 
الحياءُ أصلها؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حواه على الكمال. 


وعلى هذا الترتيب يجري القول في أسيد وصاحبه ؛ لأن المقصود بذلك 
الإضاءة حتى يمكن المشي في الطريق ليلا بلا كلفة» والنبي عليه الصلاة 
والسلام لم يكن الظلام يحجب بصره» بل كان يرى في الظلمة كما يرى في 
الضوء)» بل كان لا يحجب بصره ما هو أكثف من حجاب الظلمة» فكان يرى 


(۱و٣)‏ أي : في شاأنه يه وفي شأن عمر. (د) . (۳) في (ط): «أو أشد» . 

/ ٠٦١ / ١ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب المناقب» باب صفة النبي ية‎ )٤( 
وكتاب الأدب» باب من لم یواجه الناس بالعتاب» ۱۰ / ۱۳ / رقم 1۱۰۲ء وباب‎ ۳٠٦۲ رقم‎ 
› ومسلم في «صحيحه» (كتاب الفضائل» باب كثرة حيائه ب‎ »)11١١ رقم‎ / ٠۲١ / ٠١ الحياءء‎ 

٤‏ / ۱۸۰۹ / رقم ۲۳۲۰) عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 

() آخرج تمام في «الفوائد» (رقم ۱٤۳۰‏ - ترتیبه)» وابن عدي في «الکامل» )٠٠۴۳۲ / ٤(‏ 
- ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» (> / .)۷١ -٤‏ وابن الجوزي في «الواهیات» ۱١۸ / ١(‏ / 
رقم )۲۹٢‏ -» والخطیب في «تاریخ بغداد» ٩(‏ / ۲۷۱ -۲۷۲)» ومک المؤدّن في «حدیثه» (۲۳۹ 
)١ /‏ والضياء المقدسي في «المنتقى من حديث أبي علي الأوقي» ١(‏ / ۲) - كما في «السلسلة 
الضعيفة» (رقم )۳١١‏ من طريق زهير بن عبّاد الرواسي عن عبدالله بن المغيرة عن المعلّى بن هلال = 


4۲ 


من خلفه كما یری من أمامه)ء وهذا أبلغ » حيث كانت الخارقة في نفس البصر 
لا فى المبصر به» على أن ذلك إنما كان من معجزات النبي عليه الصلاة 
والسلام وکراماته التي ظهرت في أمته [من)]) بعده وفي زمانه . 


فهذا التقرير هو الذي ينبغى الاعتماد عليه" والأخذ لهذه الأمور من 


عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ؛ قالت : وكان رسول الله بل رى في الظلمة كما يرى في 


الضؤ . 
وإسناده ضعيف جدَا قال البيهقي : «هذا إسناد فيه ضعف». وقال ابن الجوزي : «لا 
يصح». 


المعلّى بن هلال اتفق النقادٌ على تكذيبه؛ كما قال ابن حجر والراوي عنه عبدالله بن 
محمد بن المغيرة» قال أبو حاتم : «ليس بقويّ». وقال ابن يونس : «منكر الحديث»» وقال العقيلي : 
«یحدث بما لا أصل له»» كذا في «اللسان» (۳ / ۴۳۲). وأورد الذهبي في «المیزان (۲ / ٤۸۷‏ - 
۸ ) في ترجمته جملة من الأحاديث منها المذكور» ثم قال : «قلت: وهذه موضوعات»» وضعف 
هذا الحديث ابن دحية في كتابه «الآيات البينات»» قاله المناوي في «فيض القدير» (ه / .)٠٠١‏ 

قلت: ونقل تضعيفه فيه عن ابن بشكوال؛ كما قال ابن الملقن في «غاية السول في 
خحصائص الرسول يۆ ( ص ۲۹۹). 

وعزاه السيوطي في «الخصائص الكبرى» ١(‏ / ۱) لابن عساکرء وهو في «تاریخه» مرسلاء 
وفيه بعض المجاهيلء أفاده شيخنا الألباني . 

وأخرجه البيهقي في «الدلائل» )۷١ / ٠(‏ بسنل فيه جماعة مجهولون عن مغيرة بن مسلم عن 
عطاء عن ابن عباس ؛ قال : «کان رسول الله َة يرى بالليل في الظلمة كما يرى بالنهار من الضوء . 
وقال : «ليس بالقويّ» . 

ووردت قصة تدلّ على وهاء هذا الحديث» ولكنها من القصص التي لا تثبت؛ كما تراه في 
هامش «غاية السول» (ص )٤۷۲١‏ . (۲) سقط من (ط). 

(۱) سيأتي تخريجه ( ص »)۲۷٤‏ وهذا خاص به ية في الصلاة فحسب . 

(۳) الأحسن من هذا الذي قرره المصنف ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع 
الفتاوی» (۱۱ / ۳۹۸): «ليس كل عمل أورث كشوفاً أو تصرفاً في الكون يكون أفضل من العمل = 


۳ 


. جهته لا على الجملة ؛ فربما يقع للناظر فيها ببادىء الرأي إشكال» ولا إشكال 
فيها بحول الله« وانظر في كلام القرافي في قاعدة الأفضلية والخاصية . 
فصل 
ومن الفوائد في هذا الأصل أن ينظر إلى كل خارقة صدرت على يدي 
أحد؛ فإن كان لها أصل في كرامات الرسول عليه الصلاة والسلام ومعجزاته ؛ 
فهي صحيحة» وإن لم يكن لها أصل؛ فغير صحيحة» وإن ظهر ببادىء الرأي 
أنها كرامة ؛ إذ ليس كل ما يظهر على يدي الإنسان من الخوارق بكرامة()» بل 
منها ما يكون كذلك. ومنها ما لا یکون كذلك٥).‏ 
وبيان ذلك بالمثال أن أرباب التصريف بالهمم " والتقرّبات بالصناعة 
الفلكية والأحكام النجومية قد تصدر عنهم أفاعيل خارقة» وهي كلها ظلمات 


= الذي لا يورٹث كشفاً وتصرفاًء فإن الكشف والتصرف إن لم یکن مما يستعان به على دين الله وإلا 
كان من متاع الحياة الدنياء وقد يحصل ذلك للكفار من المشركين وأهل الكتاب» وإن لم يحصل 
لاهل الإيمان الذين هم أهل الجنةء وأولئك أصحاب النار؛ ففضائل الأعمال ودرجاتها لا تتلقى من 
مثل هذاء وإنما تتلقى من دلالة الكتاب والسنة. . .». 

وقال: «إن تفضيل العمل على العمل قد يكون مطلقاًء مثل تفضيل أصل الدين على فرعهء 
وقد يكون مقيّداً؛ فقد يكون أحد العملين في حق زيد أفضل من الأخرء والآخر في حق عمرو 
أفضل» وقد يكونان متماثلين في حق الشخص. وقد يكون المفضول في وقت أفضل من الفاضلء 
وقد يكون المفضول في حق من يقدر عليه وينتفع به أفضل من الفاضل في حق من ليس كذلك». 

. في الأصل : «كرامة»‎ )(٠ 

(۲) انظر نحوه في «النبوات». و «الفرقان بين أولياء الرحمْن وأولياء الشيطان» (ص ٦۲‏ وما 
بعدها). والمواطن المذكورة آنقاً من المجلد الحادي عشر من «مجموع الفتاوى». و«مدارج 
السالکین» (۱ / .)٤۸ - ٤۷‏ و«قطر الولي» (ص ۳٠۲)ء‏ والتنکیل» (۲ / ۲۴۳۸ ۔ ۲۴۹). 

(۳) في الأصل : «الهمة» . 
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بعضها فوق بعض ›» ليس لها في الصحة مدخحل»› ولا يوجد لها في كرامات النبي 
هة منبع ؛ لأنه إن كان ذلك بدعاء مخصوص ؛ فدعاء النبي ية لم يكن على 
تلك النسبة» ولا تجري فيه تلك الهيئة » ولا اعتمد على قران في الكواكب» 
ولا التمس سعودها أو نحوسها» بل تحری مجرد الاعتماد على من إليه یرجم 
الأمر كله واللجأ إليه» معرضاً عن الكواكب وناهياً عن الاستناد إليها؛ إذ قال : 
«أصبحَ من عبادي مؤْمنْ بي وكاف» ”› الحديث» وإن تحرى وقتا أو دعا [إلى 
تحریه]۳؛ فلست بريء من هذا کله؛ کحدیث التنزل١».‏ وحدیث اجتماع 
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الملائكة طرفي النهار”). وأشباه ذلك . 


(1) في الأصل : «قرار» . 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحيح» في مواطن منها (كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام 
الناس إذا سلّم» ۲ / ۴۳۳ / رقم »)۸٤١‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان» باب بيان كفر من 
قال مُطرنا بالنّوء» ۱ / ۸٤-۸۳‏ / رقم ۷۱) من حدیث زید بن خالد» ومضى الحديث .)۲١٠ / ١(‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 

)٤(‏ يشير المصنف إلى ما أخحرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التهجّد» باب الدعاء 
والصلاة من آخر اللیل» ۳ / ۲١‏ / رقم ١٤٠٠ء‏ وكتاب الدعوات» باب الدعاء نصف الليلء ١١‏ 
/ ۱۲۸ - ۱۲۹ / رقم 1۳۲۱ وکتاب التوحید» باب قول الله تعالی : یریدون أن یبدّلوا کلام 
الله ٤٦٤ / ٠۳‏ / رقم »)۷٤۹ ٤‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» ٠۲١١ / ١‏ / رقم )۷١۸‏ عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلتٌ الليل الآخر فيقولٌ: 
من يدعوني فأستجیب له ومن يسالني فاعطيه » ومن يستغفرني فأغفر له» . 

() يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب مواقيت الصلاة» باب 
فضل صلاة العصر» ۲ / ۴۳ / رقم ٠١‏ وكتاب بدء الخلق» باب ذكر الملاثئكةء ٠٠١ / ٠‏ / رقم 
۳“ وكتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : «(إتعرج الملائكة والروح إلبه)» ٠٠١ / ٠۳‏ / رقم 
٩۹‏ وباب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكةء ٤٦١ / ٠۳‏ / رقم »)۷٤۸١‏ ومسلم في 
«صحيحه» (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة = 
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والدعاء أيضاً عبادة لا يزاد فيها ولا ينقص» أعني الكيفيات المستفعلة 
والهيثات المتكلفة التي لم يعهد مثلها فيما تقدم » وكذلك الأدعية التي لا تجد 
مساقها في متقدم الزمان ولا متأخره» ولا مستعمّلٍ النبي عليه الصلاة والسلام 
والسلف الصالح » والتي روعي فيها طبائع الحروف في زعم أهل الفلسفة ومن 
نحا نحوهم مما لم يقل به غیرهم»› وإن كان بغير دعاء كتسليط الهمم على 
الأشياء حتى تنفعل ؛ فلك غير ثابت النقلء ولا تجد له أصلاء بل أصل ذلك 
حال حكمي وتدبير فلسفي لا شرعي» هذا وإن كان الانفعال الخارق حاصلاً 
به ؛ فليس بدليل على الصحة» كما أنه قد يتعدى ظاهراً بالقتل والجرح» بل قد 
يوصل بالسحر والعين إلى أمثال ذلك ولا یکون شاهداً على صحته» بل هو 
باطل صرف» وتعد محض» وهُذا الموضع مرلَّة قدم للعوام ولكثير من 
الخواص؛ فلشتبّه له . 


ومنها أنه لما ثبت أن النبي بُ حدر وبشر وآنذر» وندب ('» وتصرف 


بمقتضى الخوارق من الفراسة الصادقة ء والإلهام الصحيح › والكشف الواضح › 
والرؤيا الصالحة؛ كان من فعل مثل ذلك ممن اختص بشيء من هذه الأمورعلى 


= علیهماء ۱ / ٤۳۹‏ / رقم )٦۳۲‏ عن أبي هريرة مرفوعاً: «يتعاقبون فيكم ملاثكة بالليل وملائكة 
بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم » فيسألهم ربُهم وهو 
أعلم بهم : کیف ترکتم عبادي؟ فیقولون : ترکناهم وهم يصلون» وأتيناهم وهم يصلٌون» . 

(1) أي : إنه ية رتب على فراسته ورؤياه وإلهاماته بشارة للبعض» ونذارة لآخر وتصرفات 
في بعض الشؤون» وهکذا؛ فمن فعل مثله ية كان على صواب في عمله» وقد علمت مما سبق 
أن صدق ذلك تابع لقوة المتابعة » ولذا قال: «فمن اختص بشيء. . . إلخ» وقوله : «شرط ذلك»؛ 
أي : الآتي في المسألة التالية. (د) . 


طريتق من الصواب”» وعاما بما ليس بخارج عن المشروع» لكن مع مراعاة 
شرط ذلك» ومن الدليل على صحته زاثداً إلى ما تقدم أمران : 


أحدهما: أن النبي ية قد عمل بمقتضى ذلك أمراً ونهيأء وتحذيرا وتبشيراً 
وإرشاداًء مع أنه لم يذكر أن ذلك خاص به دون أمته؛ فدل على أن الأمة 
حكمهم في ذلك حکمه» شأن کل عمل صدر منه ولم یثبت دلیل على 
الاختصاص به دون غيره» ويكفي من ذلك ما ترك بعده في أمته من المبشرات» 
وإنما فائدتها البشارة والنذارة التي يترتب عليها الإقدام والإحجام . 


وقد قال عليه الصلاة والسلام لعبدالله بن عمر في رؤياه الملكين<“ 
وقولهما له: «نعمَ الرجل أنت لو تكثرٌ الصلاة»؛ فلم يزل بعد ذلك يكثر 
الصلاة“. 


(1) أسهب ابن القيم في الكلام على حجية (الفراسة) ء وذكر أمثلة كثيرة على عمل الصحابة 
والتابعين بهاء وذلك في أول كتابه «الطرق الحكمية»» انظره بتحقيقنا. 

(۲) أي : فقد رتب على رؤيا عبدالله نفسه ما رتب» ويظهر أن مقالة الرسول لأبي ذر وثعلبة 
وأنس كلها من قبيل الفراسة» ولتراجع رواية البخاري في (كتاب الرؤياء باب الأمن وذهاب الروع 
في المنام ؛ ففيها أن ملكا ثالثاً قال له : «لم ترع ء نعم الرجل أنت لوتكثر الصلاة» ؛ فليست من كلام 
الملكين» كما أن لفظ الرسول في هذه الرواية «أن عبدالله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة في 
الليل»» وهو نص الرواية الأحرى التي رواها المؤلف ؛ فليس بظاهر جعل قوله : «نعم . . . إلخ» مقولاً 
لقال ولا لقولهما إلا بتکلف . (د) . 

قلت: بل الأمر كما ذكر المصنف؛ كما في الموطنين الثاني والثالث في «صحيح البخاري» 
من الهامش الآتي . 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التهجد» باب فضل قيام الليل» ٩ / ١‏ / رقم 
۱, ۱۱۲۲ وباب فضل من تعارٌ من اللیل فصلٌی» ۳ / ٤۰‏ / رقم ۷١٠۱ء‏ وکتاب فضائل 
الصحابة» باب مناقب عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء ۷ / ٩۰-۸٩۹‏ / رقم ۳۷۴۳۸ 
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وفي رواية : فقال رسول الله ل : «إِن عبدالله رجلّ صالح لو كان يكثرُ 
الصلاة من الليل». 

وقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذرًّ: «إني أراك ضعيفاًء وإني أحبُ لك 
ما أحبٌ لنفسي» لا تأمَرَنْ على اثنین» ولا تَولْينٌ مال تيم » . 

وقوله لشعلبة بن حاطب وسأله الدعاء له بكثرة المال: «قليل تؤدي شكره 
خير من کثیر لا تطیقه». 


4))» ومسلم في «صحيحه» (كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهماء ٤‏ / ۱۹۲۸-۱۹۲۷ / رقم )۲٤۷۹‏ عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. 

)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عبدالله بن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنهماء ۷ / ٩۰‏ / رقم ۳۷٤١ ۳۷٤١‏ وكتاب التعبير» باب الإستبرق 
ودخول الجنة في المنام» ٠٠۳١ / ٠۲‏ / رقم ۷٠٠١‏ وباب الأمن وذهاب الرُوع في المنام» ٠١‏ / 
۸ / رقم ۷۰۲۹ وباب الأخذ على اليمين في النوم» ٤1١ / ١١‏ / رقم ١۳٠۷)ء‏ ومسلم في 
«صحيحه» (كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء ٤‏ / ۱۹۲۷ 
/ رقم )۲٤۷۸‏ عن حفصة مرفوعاً. 

(۲) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة» ۳ / 
۱٤٥۸- ۷‏ / رقم .)۱۸۲١‏ ومضی تخریجه (۱ / ۱۷۷). 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۸ / ۲٠١‏ / رقم ۷۸۷۴)ء و« الأحاديث الطوال» 
۲۲٢ / ۲۵(‏ - في آخر المعجم الکبیں)» وابن جرير في «التفسیر» ۱٤(‏ / ۳۷۰ / رقم ۱۹۹۸۷)» 
والبغوي في «تفسیره» (۲ / .)۳١١‏ وأبو نعيم في «المعرفة» (۳ / ۲۷۲)» والواحدي في «أسباب 
النزول» (ص ١١٠٠)ء‏ والبيهقي في «الدلائل» (ه / ١۲۸)ء‏ وابن عبدالبر في «الاستيعاب» ١(‏ / 
٤‏ )). وابن الأثير في «أسد الغابة» .»)۲۸١ / ١(‏ وابن حزم في «المحلى» )۲٠۸ / ١١(‏ عن أبي 
أمامة الباهلي رفعه» فيه معان بن رفاعة لين الحديث. وعلي بن يزيد الألهاني متروك ؛ فإسناده 
ضعيف جدَأً» كما قال ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص ۷۷)ء وضعُفه العراقي في «تخريج 
أحاديث الإحیاء» (۳ / ۳۷۲). وقال ابن حجر في «الفتح» ۳ / :)٦‏ «حدیث ضعیف لا یحتج = 


4۸ 


وقال لأنس: «اللهم کثر ماله وولده»(). 


ودل عليه الصلاة والسلام أناساً ڈ شتى على ما هو أفضل الأعمال في حق 


کل واحد منهم › عملا بالفراسة الصادقة فیهم › وقال (): «لأعغطينْ الراية غداً 
رجلا يفتح الله على يديه »" ؛ فأعطاها علياً رضي الله عنه؛ ففتح الله على 


يديه . 


وقال لعثمان بن عفان: إنه «لعلَ الله أن يقَمُْصك قميصاًء فإن أرادوك 
على خلعه؛ فلا تخلعه» 5). 


به»» وقال ابن حزم في «المحلى» :)۲٠۸ / ۱١(‏ «وهُذا باطل بلا شك»» وضعُفها البيهقي بقوله : 
«في إسناده نظر»» والقرطبي في «تفسيره» (۸ / .)۲٠١‏ والذهبي في «تجريد أسماء الصحابة» ١(‏ 
.)1١ /‏ والهيشمي في «المجمع» (۷ / .)۴١‏ وغيرهم . 

٤ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصوم» باب من زار قوماً فلم بطر عندهم»‎ )١( 
/ ١١ رقم ۱۹۸۲ وكتاب الدعوات» باب قول الله تبارك وتعالى : (وصلَ عليهم)ء‎ / ۲۲۸ / 
ومسلم‎ »)٦۳۷۸ وباب الدعاء بكثرة المال والولد مع البرکة» ۱۱ / ۱۸۲ / رقم‎ 1۳۳٤ رقم‎ / ٩ 
والترمذي في‎ »)۲٤۸١ رقم‎ / ۱۹۲۸ / ٤ في «صحیحه» (كتاب فضاثل الصحابة» باب منه»‎ 
«الجامع» (أبواب المناقب باب مناقب لأنس بن مالك ه٠ / ۹۸۲ / رقم ۳۸۲۹)ء وأحمد في‎ 
. عن أمٌ سَلَيّم (والدة أنس) وغيرهم‎ )٤١١ / ( «المسند»‎ 

(۲) هذا وما بعده للآخر يدخل تحت الاطلاع الغيبي » وهي عبارة مجملة تشمل ما كان من 
قبيل الوحي الملكي والإلهام» وأتى بها كذلك لتصح فيها المشاركة للأمة على ضرب من التسامح 
(2). 

(۳) أخحرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أبي 
طالب» ۷ / ۷١‏ / رقم »)۳۷١١‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
علي بن بي طالب رضي الله عنه» ٤‏ / ۱۸۷۲ / رقم ۲۲۰۹) عن سهل بن سعد مرفوعاً. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «المسند» )٠٠١ / ٦(‏ - ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(۲۸۱ - عثمان) عن عائشة» وفي مسندها خلافاً لما قاله ابن حجر في «أطراف مسند الإمام أحمدي = 
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فرتب على الاطلاع الغيبي وصاياه النافعة» وأخبر أنه ستكون لهم أنماط 
ويغدو أحدهم في حلّة ويروح في أخرى» وتوضع بين يديه صحفة وترفع أخرى» 
ثم قال أخحر الحديث: «وأنتم اليوم خير منکم يومشذ»(). 
٩(‏ / ۲۹۷ / رقم :)۱۲۳٠۹‏ «وقع هذا في مسند عثمان». ثنا محمد بن كناسة الأسدي ثنا إسحاق 
ابن سعیدعن أبيه ؛ قال : بلغني أن عائشة قالت به» وهذا منقطع . 


وأحرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲ / )٤۹ - ٤۸‏ - ومن طريقه ابن أبي عاصم في 
«السنة» (۲ / ۰۵۸ - ٥٩۹‏ / رقم ۱۱۷۲)» وابن حبان في «الصحیح» ۴٤١ / ۱١(‏ / رقم ٦٩۹۱٩‏ 
- الإحسان) - ثنا زيد بن الخُباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عبدالله بن 
قيس عن النعمان بن بشير عن عائشة . 

وأخحرجه أحمد في «المسند» )۱٤۹ / ٦(‏ - ومن طریقه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۷۸ 
ترجمة عشمان) - عن عبدالرحمن بن مهدي عن معاوية به» وفيه : «عبدالله بن أبي قيس» . 

وإسناده صحيح » رجاله رجال مسلم غير عبدالله بن قيس وهو اللخمي الشامي » وثقه ابن 
حبان في «الثقات» (ه / .)٤٥‏ وروی عنه غير واحد» قال ابن حبان عقبه: «هذا عبدالله بن قيس 
اللخمي مات سنة أربع وعشرين ومئة» وليس هذا بعبدالله بن أبي قيس صاحب عائشة» . 

وأحرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب المناقب. باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله 
عنەء ٩‏ / 1۲۸ / رقم ۳۷۰۵)). وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۷۷) من طرق عن معاوية بن 
صالح » وأحمد في «المسند» )۸١ / ٦(‏ - ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۲۷١(‏ - ترجمة 
عثمان) - من طريق الوليد بن سليمانء كلاهما عن ربيعة بن يزيد عن عبدالله - وتصحف في مطبوع 
«جامع الترمذي» إلى «عبدالملك»؛ فليصحح - بن عامر عن النعمان بن بشير به» وإسناده صحيح › 
وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب». وللحدیث طرق أخحرى» انظرها في «سنن ابن ماجه» 
(رقم ۲),), و«المستدرك» (۳ / ۹۹- .)٠٠١‏ و«السنة» لابن أبي عاصم (رقم ۱۱۷۴ء ›۱١۷۹‏ 
۰)» و «تاریخ دمشق» (ص ۲۷٦‏ وما بعدها - ترجمة عثمان) . 

/ ١ أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام»‎ )١( 
»)9١۱١١ رقم‎ / ۲۲۵ / ٩ رقم ۳۹۳۱ وكتاب النكاح» باب الأنماط ونحوها للنساءء‎ / ٩ 
رقم‎ / ٠٠١١ / ۳ ومسلم في «صحیحه» (کتاب اللباس» باب جواز اتخاذ الأنماط» ۳ / رقم‎ 
= عن جابر مرفوعاً: «هل لكم من أنماط؟ قلت: وأنى يكون لنا الأنماط؟ قال: أما وإنها‎ ) ۴ 


f0٠ 


= ستكون لكم الأنماط»» والتتمة المذكورة عند المصّف في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أحرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب صفة القيامة ء باب منەء 1٤4۷ / ٤‏ / رقم )۲٤۷٦‏ -وقال: 
«هذا حديث حسن» - من طريق هناد في «الزهد» (رقم »)۷١۷‏ وإسناده ضعيف ؛ كما في «الإصابة» 
»)٤۲١ / ۳(‏ وهو من طريق ابن إسحاق» وقد صرح بالتحديث. وهو في القطعة المطبوعة من 
«سیرته» »)۱۷٤(‏ وعزاه ابن حجر في «المطالب العالية» (۳ / )٠١١‏ لأبي يعلى » وقال الهيثمي في 
«النجمع» ٠١(‏ / €\™(: «وفیه راو لم يسم » وبقية رجاله ثقات» . 
قلت : إلا أن الحديث صحيح لشواهده الكثيرةء منها: حديث واثلة بن الأسقع » أخرجه أبو 
نعيم في «الحلية» (۲ / ۲۳). وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۷ / ق »)٥٠۰‏ وفي إسناده سليمان 
ابن حيان » مترجم في «الجرح والتعدیل» »)٠٠١ / ٤(‏ و «التاريخ الکبير» ٤(‏ / ۸)ء و«تاريخ دمشق» 
(۷ / ق ٦6۰‏ -1۱)› ولم یذکروا فیه جرحأ ولا تعدیلاء ووقع في مطبوع «الحلية» تصحيف شنيع 
آوهم جامع «حديث خيئمة» (ص )۱۹١‏ أنه من حديث خيثمة بن سليمان الأطرابلسي » وكشفنا عن 
هذا الوهم في التعليق على «رجحان الكفة» (ص )٠٤١‏ للسخاوي . 
وحديث طلحة بن عمرو اللصري » أخرجه أحمد في «المسند» (۳ / »)٤۸۷‏ وابن حبان في 
٠‏ «الصحيح» (رقم 4٤4‏ -- الإحسان)» وابن آبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (رقم ›٠٤۳١٤‏ 
٥‏ ) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۱ / ۲۷۷ -۲۷۸)» وحماد بن إسحاق في «تركة النبي 
بة» (ص ۸١)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۳ / .)٠١‏ والبزار في «مسنده» (رقم ۳۹۷۴۳ - زوائده) ۰ 
والطبراني في «الكبير» (رقم ١٠٠۸ء‏ ١١٠۸)ء‏ والبيهقي في «الدلائل» ( / ١۲٠)ء‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» )۳۷٤ / ١(‏ من طرق كثيرة عن داود بن أبي هند به» وإسناده صحيح . 
وحديث سعد بن مسعود أخحرجه هناد في «الزهد» (رقم ۷۹) وفيه الإفريقي عبدالرحمن بن 
أنعم وهو ضعيف» وسعد في صحبته احتلاف . 
وحديث عروة بن الزبير أخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳ / »)١١١‏ ومن حديث 
أبيه الزبير أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲ / 1۲۸ - »)1۲١‏ وفي إسنادهما موسى بن عبيدة 
الربذي» وهو ضعيف . 
وآخر من مرسل قتادة أخحرجه أحمد في «الزهد» (۴۷)» ومن مرسل سعد بن هشام أخرجه 
هناد في «الزهد» (رقم ۷۹۷). 


وأخبر بملك معاوية ووصًاه٠‏ وان عماراً تقتله الفئة الباغية» وبأمراء 


ومن حديث إبراهيم بن محمد العبدري عن أبيه أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٣(‏ 
١ /‏ والحاكم في «المستدرك» (۳/ ۰۰)» وفي سنده الواقدي . 

قلت: في الأصل : «يوضع» . 

)١(‏ المذكور عبارة القاضي عياض في «الشفا» ١(‏ / ١١٠)ء‏ ويعتمد المؤلف عليه كثيراً في 
نقل الأحاديث. وقال السيوطي في «مناهل الصفا في تخریج أحاديث الشفا» (رقم ۷۳۳) : «البيهقي 
من طرق عن معاوية» . 

قلت : أخرج أحمد في «المسند» ۰)١۱ / ٩(‏ وابن أبي الدنيا وابن منده - كما في «البداية 
والنهاية» (۸ / ۱۲۳) - عن سعيد بن عمرو ن العاص يحدث أن معاوية أخذ الإداوة بعد أبي هريرة؛ 
فبینا هو يوضیء رسول الله ي رفع رأسه إليه مرة أو مرتين ؛ فقال: «يا معاوية! إِنْ وليت أمراً؛ فاتق 
الله واعدل» . 

وهذا إسناد ضعيف ؛ لأنه مرسل . 

وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (۱۳ / ۳۷۰ / رقم ۷۳۸۰) ثنا سويد بن سعيد عن عمرو 
أبن یحی بن سعيد عن جده سعيد بن عمرو بن العاص عن معاوية به . 

وهذا موصول؛ إلا أنه ضعيف لضعف سويد بن سعيدء قال الهيثمي في «المجمم» ٩(‏ / 
:)۳١١- ٥‏ «رواه أحمد واللفظ له» وهو مرسل» ورواه بو یعلی فوصله فقال فيه : عن معاوية ؛ 
قال: قال رسول الله ك والباقي بنحوه» ورواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبيره» وقال في 
«الأوسط» : «. . . فأقبل» ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح». 

قلت: رواية أحمد مرسلة » وقد صرح الهيشمي بذلك (ه / »)۱۸١‏ ورواية أبي يعلى فيها 
سويد؛ فهي ضعيفةء وأفاد الهيثمي في «المجمع» (ه / )۸١‏ أن رواية الطبراني مختصرة عن 
عبدالملك بن عمير عن معاوية» وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر» وهو ضعيف. وقد وبق . 

قلت : أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٤۸ / ٠١(‏ - ط الهندية و۷ / ۲۸۰ _ ط دار 
الفكر)» و«المسند» - كما في «المطالب العالية» (رقم ٥‏ ) ومن طريقه قوام السنة في «الحجة» 
(۳ / ۳۷۹ / رقم ۴۳۷۸) -» والبيهقي في «الدلائل» )٤٤٦ / ٩(‏ عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر 
عن عبدالملك بن عمير به . 

قال البيهقي عقبه : «إسماعيل بن إبراهيم هذا ضعيف عند أهل المعرفة بالحديث»» ثم = 


to 


د قال: «غير أن لهذا الحديث شواهد»ء وذكر مرسل سعيد بن عمرو بن العاص» وقال : «ومنها حديث 
راشد بن سعد عن معاوية مرفوعاً: «إنك إن اتبعت عورات الناس أو عثرات الناس أفسدتهم» أو 
کدت تفسدهم»». 

قلت: الحديث الأخير أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم ۰٤۸۸۸‏ ۸۸4٤)ء‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (رقم ۲4۸)» والطبراني في «الكبير» ١(‏ / ١۸۹)ء‏ وابن حبان في «الصحيح» (رقم 
0۷1۰ - الإحسان)» والبيهقي في «الکبری» (۸ / ۳۴۳)ء وأبو نعيم في «الحلية» )٠١۸ / ٩(‏ بإسا2 
صحيح باللفظ المذكورء وهو بعيد في شهادته للفظ المصتف» > ولا يستلزم من عدم تتبع عورات 
الناس الإمارة عليهم» > إلا أن يستشهد بلفظ حديث المقدام بن معدي كرب وأبي أمامة مرفوعاً : «إن 
الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم» . 

أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم 4 )) وأحمد في «المسند» »)٤ / ٩(‏ والحاكم في 
«المستدرك» ٤(‏ / ۳۷۸) بإسناد حسن . 

فبمجموع الحديثين يتأيّد سياق البيهقي على أن المذكور أخيراً شاهدٌ غير الحديث الذي 
أورده المصنف وهو صحيح ؛ فتأمّل» والله أعلم . 

وأحرجه قوام السنة في «الحجة» (رقم 4 ) عن طريق الحسن عن معاوية رفعه : «أما إنك 
ستلي مر متي من بعدي»» وفيه يحيى (بن غلاب عن أبيه » قال الذهبي في «المغني» (رقم )۷٠۴۳١‏ 
وتبعه ابن حجر في «اللسان» (> / ۲۷۳): «ذكر خبراً موضوعاً في فضائل معاوية» . 

(( أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاة» باب التعاون في بناء المسجده ١‏ / 
۱ |/ رقم ۷ وكتاب الجهادء باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله» ٠١ / ٠‏ / رقم 
۲/))» وأحمد في «المسند» (۳ / »٠‏ ۲۲ء ۲۸ )4١‏ عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً : «ویح 
عماں تقتله الفثة الباغية» . 

وأخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لأ تقوم الساعة حتى يمر 
الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاءء »)۲۲۴١ / ٤‏ وأحمد في «المسند» (ه 
/ ۳۰۹ ۳۰۹ ۳۰۷) من طریق أخری عن آبي سعید مرفوعاً: «بُؤْس ابن سَمَية تفتلك الفثة 
الباغية» . والحديث مشهور متواتر؛ كما نص عليه ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (۲/١4۸)ء‏ وابن 
حجر في «الإصابة» .)٥۱۲/۲(‏ وانظر: «تالي التلخيص» )٠٠٤(‏ للخطيب» وتعليقنا عليه . 


for 


يؤخرون الصلاة عن وقتها) ثم وصاهم كيف يصنعون. وأنهم سيلقون بعده 
ثرة» ثم أمرهم بالصبر” إلى سائر ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من المغيبات 
التي حصلت بها فوائد الإيمان والتصديق » والتحذير والتبشير» وغير ذلك وهو 
والثاني : عمل الصحابة رضي الله عنهم بمثل ذلك من الفراسة والكشف 
وقول ممر: «يا سارية! الجبل»؛ فأعمل النصيحة التي أنبأً عنها 
الكشف. 


(1) يشير المصنف إلى ما أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء 
باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبیق» ۱ / ۳۷۸ - ۳۷۹) عن ابن 
مسعود ضمن حديث طويل فيه : «إنه ستكون عليكم أمراء يؤحرون الصلاة عن ميقاتها» . 

وأخرجه أحمد وابنه في «المسند» »)٤۰۰-۹ / ١(‏ وابن ماجه في «السنن» (رقم )۲۸٠١‏ 
عن ابن مسعود.» وصرح برفعه» و|سناده قوي على شرط مسلم . 

(۲) يشير إلى ما أخحرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب مناقب الأنصارء باب قول النبي ي 
للانصار: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض»ء ۷ / ۷ / رقم ۳۷۹۲)» ومسلم في «صحیحه» 
(كتاب الإمارة» باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستششارهم » ۳ / ۱٤۷١‏ / رقم )۱۸٤١‏ عن أسيد 
ابن حضیر مرفوعاً : «إنكم ستلقون بعدي أثرة؛ فاصبروا حتى تلْقَوني على الحوض» . 

(۳) قاله رضي الله عنه لابنته عائشة لما أبطل نحلته لها عشرين وسقأًء أخرجه مالك في 
«الموطأ» (۲ / ۸۳ - 4۸4 - رواية أبي مصعب و۲ / ۷١۲‏ / رقم ٤1۸‏ - رواية يحيى الليثي وص 
٣‏ “- روایة سوید بن سعید - ط دار الغرب)» و|سناده صحیح » وانظر: «الاستذکار» (۲۲ / ۲۹۳ 
- ۲۹۰) لابن عبدالبر. 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «الدلائل» ٩(‏ / ۳۷۰). وأبو نعيم في «الدلائل» (رقم ٥۲٥‏ ۔ 
۸ ) وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (ص ۲۸١‏ - ترجمة عمر و۷ / ق ٠١-٠١‏ - ترجمة سارية)» 
واللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة» (رقم »)۲٥۳۷‏ و«کرامات الأولیاء» (رقم 1۷). وابن = 


{o٤ 


ونهيه لمن أراد أن يقص على الناس» وقال: «أخاف أن تنتفخ حتى تبلغ 
الثريا»(). 


وقوله لمن قص عليه رؤياه أن الشمس والقمر رآهما يقتتلان ؛ فقال: مع 
أيهما كنت؟ قال: مع القمر. قال : «كنت مع الآية الممحوةء لا تلي [لي] عملا 


آبدا)). 


الأعرابي في «كرامات الأولياء»» والديرعاقولي في «فوائده»» وحرملة في «حديث ابن وهب»» 
والدارقطني والخطيب في «الرواة عن مالك»» وابن مردويه ؛ كما في «الإصابة» ٤(‏ / ۹۸)» 
و«تخريج السخاوي للأربعين السلمية» (ص »)٤٦ - ٤٤‏ والسلمي في «أربعي الصوفية» (رقم )١‏ 
بأسانيد بعضها حسن ؛ كما قال الحافظ ابن حجر والسخاوي» وجود بعضها ابن كثير في «البداية 
والنهاية» (۷ / »)۱۳١١‏ وقال بعد أن أورده من طرق: «فهذه طرق يشد بعضها بعضأ» . 

وألف القطب الحلبي في صحته جزء. قاله السيوطي في «الدرر المنتثرة» (رقم .)٤١١‏ 

)١(‏ أخرج أحمد في «المسند» ١(‏ / ۱۸)» وابن شبة في «تاريخ المدينة» )٠١ / ١(‏ نحوه 
بسنل صحيح » وصححه السيوطي في «تحذير الخواص» (۲۳۳). والهيشمي في «المجمع» ١(‏ / 
4۹ وأفاد السيوطي ان ابن عساکر آخرج نحوه أيضاً (ص ۲۳۹)ء والمذكور لفظ «الإحياء» 
(۳/(. 

(۲) حكاه أبو سعد الواعظ في كتابه «تفسير الأحلام الكبير» (ص ۲۹۲)» وأآفاد صاحبه أن 
القصة وقعت لقاضي حمص مع عمرء وفي آخرها: «وصرفه عن عمل حمص ؛ فقضی أنه خرج مع 
معاوية إلى صفين؛ فقتل»ء ثم ظفرتٌ به مسنداً؛ فعزاه الحافظ ابن كثير في «مسند الفاروق» (۲ / 
۸م) إلى أبي يعلى» قال: حدثنا غسان بن الربيع عن حماد بن سلمة عن عطاء بن الساثئب عن 
مارب بن دنار عن عمر به» ثم ظفرت به من طريق حاد عند ابن أبي الدنيا في «الإشراف» (رقم 
.)٥‏ ورجال إسناده ثقات؛ إلا أن إسناده ضعیف» حاد سمع من عطاء قبل اختلاطه وبعده ول 
يتميز حديثه ؛ فترك» وفي سماع محارب من عمر نظرء انظر ترجمة (محارب) في «تهذيب الكمال» 
.»)٠٠١ / ۲۷(‏ وتابع حماداً ابن فضيل» وعنه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷ / ۲٤۲۱‏ - ط دار 
الفكر)» ولكن فيه : «عن عطاء؛ قال : حدثني غير واحد أن قاضياً من قضاة أهل الشام أتى عمر بن 
الخطاب؛ فقال. . .» وذكر نحوه» ولم يعزه في «کنز العمال» (۱۱ / ۳٤۹‏ / رقم ۲۱۷۰۹) إلاله. 


foo 


ويكثر نقل مثل هذا عن السلف الصالح ومن بعدهم من العلماء والأولياء 
نفع الله بهم » ولكن يبقى هنا النظر في شرط العمل على مقتضى هذه الأمور 
والكلام فيه يحتمل بسطاً؛ فلنفرده بالکلام عليه» وهي : 


# KF FF F 


فائدة : طبع كتاب «تفسير الأحلام الكبيره منسوباً لابن سيرين وهو خطأء وصوابه أنه لأبي 
سعد الواعظ. وكنت نفيتُ صحة نسبته لابن سيرين في تابي : «کتب حذر منها العلماء» (۲ / ۲۷۵ 
وما بعدها) » وسردت أدلة على ذلك ووقفتٌ فیما بعد على اسم مۇلفە› وهو ممن يروي عن ابن 


ر 


جمیع الصيداوي وطبقته . 


4٦ 


المسألة الحادية عشرة 


وذلك أن هذه الأمور لا يصح أن تراعي وتعتبر؛ إلا بشرط أن لا تخرم 
حكماً شرعياً ولا قاعدة دينية٠؛‏ فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حكماً شرعياً ليس 
بحق في نفسه» بل هو إما خيال أو وهم» وإما من إلقاء الشيطان» وقد يخالطه 
ما هو حق وقد لا يخالطهء وجميع ذلك لا يصح اعتباره من جهة معارضته لما هو 
ثابت مشروع» وذلك أن التشريع الذي أتى به رسول الله ي عام لا خاص»› 
كما تقدم في المسألة قبل هذا» وأصله لا ينخرم» ولا ينكسر له اطرادء ولا 
يحاشى من الدخول تحت حكمه مكلف» وإذا كان كذلك؛ فکل ما جاء من هُذا 
القبيل الذي نحن بصدده مضاداً لما تمهد في الشريعة ؛ فهو فاسد باطل . 

ومن أمثلة ذلك مسألة سئل عنها ابن رشد في حاكم شهد عنده عدلان 
مشهوران بالعدالة في أمر؛ فرأى الحاكم في منامه أن النبي يا قال له: «لا 
تحكم بهذه الشهادة؛ فإنها باطل»؛ فمثل هذا من الرؤيا لا معتبر بها في آمر ولا 
نهي› ولا بشارة ولا نذارة ؛ لأنها تخرم قاعدة من قواعد الشريعة ”»» وكذلك سائر 
ما يأتي من هذا النوع . 


)١(‏ انظر تقعيد ذلك والأدلة عليه في : «الاعتصام» (۲ / ٠٠١١‏ - وما بعدها) للمصنف» 


و«مجموع فتاوی ابن تيمية» (۲ / ۲۲۹ ۲۲۷ و١۱‏ / ٤۷٤ - ٤۷۳‏ و۱ / ۱۷٦-۷۳‏ و۲۰ / ٤٥‏ 


و۱۱ / ۷۷ ۲۰۸ - ۲۱۰ و٠٠‏ / .)٤۷ - 4١‏ و«شرح العقيدة الطحاوية» (ص ›»)٠٠١ »٤۹۸‏ 
و« مدارج السالکین» (۳ / ۲۲۸)» و«شرح مراقي السعود» (۲۸۸)ء و «أضواء البیان» ٤(‏ / ۹١٠)ء‏ 
و«قطر الولي» (ص .)۲١۲‏ و«الجامع لأخلاق الراوي» ١(‏ / ۸۰)» و«الفروق» »)۲٤٤ / ٤(‏ 
و«فتح الباري» (۱۲ / ۳۸۸)» و«إرشاد الفحول» »)۲٤۹(‏ و«قواعد التحدیث» (ص ›»)٠٤١۹‏ 
و«آفعال الرسول يَةٌ» (۲ / )٠٤١‏ للأشقرء و«مشتهى الخارف الجاني» (ص .)۲١۸‏ 

(۲) انظر نص فتوی ابن رشد في «فتاویه» ٦١١ / ١(‏ -۱۲٠)»ء‏ ونقله عنه الونشريسي في 
«المعيار المعرب» ۲٠۷ / ٠١(‏ - ۸٠۲)ء‏ وانظر في المسالة أيضاً: «البحر المحيط» ٦۲ / ١(‏ - = 


fo 


وما روي «أن أبا بكر رضي الله عنه أنفذ وصية رجل بعد موته برؤيا 
رؤيت»“؛ فهي قضية عين لا تقدح في القواعد الكلية لاحتمالهاء فلعل الورثة 
رضوا بذلك» فلا يلزم منها حرم أصل . 

وعلى هذا لو حصلت له مكاشفة بأن هذا الماء المعين مغخصوب أو 
نجس. أو أن هذا الشاهد كاذب. أو أن المال لزيد وقد تحصّل بالحجة لعمرى 
أوما أشبه ذلك؛ فلا يصح له العمل على وفق ذلك مالم يتعين سبب ظاهر؛ فلا 
يجوز له الانتقال إلى التيمم ٠‏ ولا ترك قبول الشاهد. ولا الشهادة”› بالمال لزيد 
على حال ؛ فإن الظواهر قد تعين فيها بحكم الشريعة أمر آخر؛ فلا يتركها اعتماداً 
على مجرد المكاشفة أو الفراسة» كما لا يعتمد فيها على الرؤيا النومية» ولو جاز 
ذلك؛ لجاز نقض الأحكام” بها وإن ترتبت في الظاهر موجباتهاء وهذا غير 
صحیح بحال؛ فکذا ما نحن فيه . 


وقد جاء في «الصحيح»: «إنكم تختصمُون إلى لعل بعضكم أن يكونَ 


)٩۳ =‏ للزرکشي. والاعتصام» للمصنف ١(‏ / ۲۹۲ ۔ ۲۹۳ -ط رشید رضا وا / ٤۳۳۲۔۰٣٣‏ ط 
ابن عفان)» وذکر فيه ما حکاه عن ابن رشد. 


)١(‏ وقعت له هذه الرؤيا مع صهيب؛ كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (۷ / ۰ -ط دار 
الفكر)ء وكذا أمضى عمر رؤيا في المنام ؛ كما تراه في «مصنف عبدالرزاق» .)۲٤۲ / ٩(‏ 

(۲) لعلها: ولا الحكم . (د). 

(۳) أي: وإبطالها بعد صدورها من القاضي اعتباراً بأن الكشف أظهر الخطا البين الذي 
ينقض به الحكم غير صحيح ؛ فكذا ترك موجبات الحكم بحسب الظاهر على مقتضى قواعد الشريعة 
تعویلا على کشف أو غیره لا یکون صحیحاًء وقد يقال: إن نقض الأحكام إنما يكون في جزئيات 
نادرة مقيدة بقيود كثيرة ؛ فهو أبعد من ترك بعض موجبات الحكم إذا حصل تعارض بينها؛ فالملازمة 
ممنوعة ‏ أي أنه لا يلزم من التنحي عن الأخذ بالشهادة المعتبرة شرعاً إلى الأحذ بالكشف لزوم نقض 
الحكم الذي صدر بالفعل بناء على هذه الشهادة لحصول الكشف» وذلك لأن نقض الأحكام يترتب 
عليه فساد كبير وتعليل للأحكام» كما أشار إليه المؤلف في موضع آخر. (د). 


f0۸ 


ألحنَْ بحْجُّته من بعض» فأحكم له على نحو ما أسمعٌ منه» ٠١‏ الحديث؛ فقيد 
الحكم بمقتضى ما يسمع وترك ما وراء ذلك وقد كان كثير من الأحكام التي 
تجري على يديه يطلع على أصلها وما فيها من حق وباطل» ولكنه عليه الصلاة 
والسلام لم يحكم إلا على وفق ما سمع › لا على وفق ما علم "» وهو أصل في 
منع الحاكم أن يحكم بعلمه. 

وقد ذهب مالك في القول المشهور عنه أن الحاكم إذا شهدت عنده 
العدول بأمر يعلم خلافه ؛ وجب عليه الحكم بشهادتهم إذا لم يعلم منهم تعمد 
الكذب؛ لأنه إذا لم يحكم بشهادتهم كان حاكما بعلمه» هذا مع كون علم 
الحاكم مستفاداً من العادات التي لا ريبة فيهاء لا من الخوارق التي تداخلها 
الأمور» والقائل ١‏ بصحة حكم الحاكم بعلمه؛ فذلك بالنسبة إلى العلم 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين» ه 
۱ ۸ / رقم ۰ وکتاب الحیل» باب منهء ۱۲ / ۳۳۹ / رقم »)1۹٩۷‏ ومسلم في 
«الصحيح» (كتاب الأقضية » باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجّة» ۴ / ۱۳۴۷ / رقم )١۷١۴‏ عن 
أم سلمة مرفوعاً. (۳) في (ط): «شهد» . 

(۲) لا يقضي عليه الصلاة والسلام بمقتضى ما عرفه من طريق الباطن كما حكى القرآن عن 
الخضر عليه السلام حتى يكون للأمة في أخذه بالظاهر أسوة حسنة» والحكم بطريق الباطن غير 
الحكم بما علمه من طريق الرؤية أو السماع» وهذا هو الذي يعد بعضهم الحكم به من خصائصه 
عليه السلام» ويرى آخرون أنه طريق مشروع لغيره من القضاة؛ إما بإطلاق» وإما في مواضع 
مخصوصة » ولا يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام : «فأقضي له على نحوما أسمع» ؛ فن التنصيص 
على السماع” لا ينفي حكمه [على] بعض الوقائع على حسب ما علم فيها بالطرق المعهودة من 
رؤية أو سماع» والحكم بالظاهر وإن لم يكن مطابقاً للواقع ليس بخطا لأنه حكم بما أمر الله . (خ). 

)٤(‏ قال ابن العربي في «كتاب الأحكام» : «اتفق العلماء على بكرة أبيهم على أن القاضي 
لا يقتل بعلمه» وإن اختلفوا في سائر الأحكام ؛ هل یحکم بعلمه آم لا؟» (د) . 


. في الأصل: «إسماع»‎ )١( 


المستفاد من العادات» لا من الخوارقء ولذلك لم يعتبره» رسول الله ية وهو 
الحجة العظمى » وحكى ابن العربى عن قاضى القضاة الشاشى المالكى ببغداد 
أنه كان يحكم بالفراسة في الأحكام» جرياً على طريقة إياس بن معاوية أيام كان 
قاضیاء قال: «ولشيخنا فخر الإسلام أبي بكر الشاشي ”) جزء في الرد عليه»» 
هذا ما قال» وهو حقيق بالرد إن كان يحكم بالفراسة مطلقا من غير حجة سواها. 

فن قيل : هذا مشکل من وجهین : 

أحدهما: أنه خلاف ما نقل عن أرباب المكاشفات والكرامات» فقد 
امتنع أقوام عن تناول أشياء كان جائزاً لهم في الظاهر تناولهاء اعتماداً على 
كشف أو إخبار غير معهود» ألا ترى إلى ما جاء عن الشبلى حين اعتقد أن لا 
يأكل إلا من الحلالء فرأى بالبادية شجرة تين ؛ فهمٌ أن يأكل منها فنادته 
الشجرة: أن لا تأکل مني فاني ليهودي ‏ . 

وعن عباس بن المهتدي أنه تزوج امرأة» فليلة الدخول وقع عليه ندامةء 
فلما أراد الدنو منها زجر عنها؛ فامتنع وخرج ؛ فبعد ثلاثة يام ظهر لها زوج .)١‏ 

(1) أي : فقد كان يطلع على ما في الأمر من حق وباطل» ومع ذلك كان يعول في حكمه 
على القانون الشرعي من اعتبار مقتضى الظواهر. (د) . 

(۲) هو محمد بن أحمد رئيس الشافعية في وقته» کان لقب بالخبیر لدینه وورعه وعلمه 
وزهده» توفي سنة (۰۷٥ه)»‏ له ترجمة في «السیر» (۱۹ / ۳۹۳). وانظر مدح ابن العربي له 
واستفادته منه في کتابه «قانون التأوبل» (ص ۱۱۱ -۱۱۳)» ونقله المزبور في «أحكام القران» (۳ 
١١ /‏ وعنه القرطبي في «التفسير» )٠١ - ٤٤ / ٠١(‏ [النحل: .]۷١‏ 

۳) أي : مملوكة. وليست من أشجار البادية الخالية من الملكية» وما كونها ليهودي بهذا 
الوصف ؛ فلا تأثير له في أصل الحكمء ولكنه يفيد زيادة ورع حتى إنه تنحى عنها وهي لكافر. (د) . 

قلت: القصة في «رسالة القشيري» (ص ۱۷۳ - )۱۷١‏ - وليس فيها: «فإني ليهودي» -. 
و«الاعتصام» ١(‏ / ۹ -_ ط ابن عفان) . 

)6( ذکر هذه القصة القشيري في «رسالته» (ص “(1Y‏ وعلق عليها بقوله : «هُذه هي = 
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وكذلك من كان له علامة عادية أو غير عادية يعلم بها؛ هل هذا المتناول 
حلال أم لا؟ كالحارث المحاسبي حيث كان له عرق في بعض أصابعه إذا مد 
يده إلى ما فيه شبهة تحرك؛ فيمتنع منه (. 

وأصل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره في قصة الشاة 
المسمومة» وفيه : فأكل رسول الله َة وأكل القوم . وقال : «ارفعوا أيديكم ؛ فإنها 
أخبرتني أنها مسمومة» ومات بشر بن البراء” الحديث؛ فبنى رسول الله ية على 
ذلك القول» وانتهى هو ونهى أصحابه عن الأكل بعد الإخبار. 

وهذا أيضاً موافق لشرع من قبلنا» وهو شرع لنا إلا أن يرد ناسخ» وذلك 
في قصة بقرة بني إسرائيل إذ أمروا بذبحها وضرب القتيل ببعضها؛ فأحياه الله 
وأخبر بقاتله؛ فرتب عليه الحكم” بالقصاص» وفي قصة الخضر في خرق 


الكرامة على الحقيقة حيث حفظ عليه العلم» . 

/ ١( ذكر هذه القصة القشيري في «رسالته» (ص ١١)ء والمصتف في «الاعتصام»‎ )١( 
. ط ابن عفان)‎ _ ۰ 

(۲) هذا لفظ أبي داود في «السنن» (كتاب الديات» باب فيمن سقى رجلا سماً أو أطعمه 
فمات. أیقاد منه؟ ٠۷١ - ۱۷۲ / ٤‏ / رقم )٤١١١‏ عن أبي هريرة» ونقله المصنف من «الشفاء 
للقاضي عياض ١(‏ / ۷٠1)؛‏ فإنه كثير المتابعة له في ذلك . 

وأصل الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الطب» باب ما يُذكر في سم النبي 
۲٤١ / ٠١‏ / رقم ٥۷۷۷‏ وكتاب الجزية والموادعة» باب إذا غدر المشركون بالمسلمين؛ 
هل یعفی عنهم» ٩‏ / ۲۷۲ / رقم ۳۱۹۹4 وكتاب المغازي» باب الشاة التي سمت للنبي 5 
بخیبر» ۷ / ٤۹۷‏ / رقم )٤۲٤۹‏ عن أبي هريرة مطولاً ومختصراً. 

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الهبة » باب قبول الهدية من المشركين» ‏ / ٠۳١‏ 
/ رقم ۲۹۱۷)» ومسلم في «صحیحه» (کتاب السلام» باب السم ٤‏ / ۱۷۲۱ / رقم ۲۱۹۰) عن 
أنس رضي الله عنه. 


(۳) في الأصل : «الحكم عليه» . 


السفينة وقتل الغلام» وهو ظاهر في هذا المعنى » إلى غير ذلك مما يؤثر في 
معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وکرامات الأولياء رضي الله عنهم . 
والشاني : أنه إذا ثبت أن خوارق العادات بالنسبة إلى الأنبياء والأولياء 
کالعادات بالنسبة إليناء فکما لو دلا أمر عادي على نجاسة الماء أو غصبه لوجب 
علينا الاجتناب؛ فكذلك ها هنا؛ إذ لا فرق بين إخبار من عالّم الغيب أو من 
عالّم الشهادة» كما أنه لا فرق بين رؤية البصر لوقوع النجاسة في الماءء ورؤیتها 
بعين الكشف الغيبى ؛ ؛ فلا بد أن يبني الحكم على هذا كما يبني على ذلك0» 


(۱) مضی تخریجه (۱ / »)٥٤٩‏ وهو في «صحيح البخاري» وغیره . 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :)٠1٦- ٠١ / 1١(‏ «وأما خواص الناس ؛ 
فقد يعلمون عواقب أقوام بما كشف الله لهم » لكن هذا ليس ممن يجب التصديق العام به ؛ فإن 
كثيراً ممن يظن به أنه حصل له هُذا الكشف يكون ظاناً في ذلك ظناً لا يغني من الحق شيقاًء وأهل 
المكاشفات والمخاطبات يصيبون تارة ويخطئون أخرى؛ كأهل النظر والاستدلال في موارد 
الاجتهادء ولهذا وجب عليهم جميعهم أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله ية ء وأن يزنوا مواجيدهم 
ومشاهدتهم وآرائهم ومعقولاتهم بكتاب الله وسنة رسوله » ولا يكتفوا بمجرد ذلك ؛ فإن سيد المحدثين 
والمخاطبين الملهمين من هذه الأمة هوعمر بن الخطاب» وقد كانت تقع له وقائم فيردها عليه رسول 
الله هة أو صديقه التابع له الآخذ عنه الذي هو أكمل من المحدث الذي يحدثه قلبه عن ربه. 

ولهذا وجب على جميع الخلق اتباع الرسول ية وطاعته في جميع أموره الباطنة والظاهرةء 
ولو كان أحد يأتيه من الله ما لا يحتاج إلى عرضه على الكتاب والسنة؛ لكان مستغنياً عن الرسول 


ية في بعض دينه» وهذا من أقوال المارقين الذين يظنون أن من الناس من يكون مع الرسول 
کالخضر مع موسی » ومن قال هذا؛ فهو کافر» . 

وأسهب رحمه الله في «مجموع الفتاوى» (۱۳ / ۸ - )۷١‏ في ذكر الحجج والأدلة على 
الاستئناس بالمكاشفات التي لا تضاد الشريعة» وبين أنه لا يجوز الاعتماد عليها بالكلية ء وفي هُذا 
يقول علي القاري رحمه الله تعالى في رسالته «المقدمة السالمة في خحوف الخاتمة» (ص ٠١‏ - 
بتحقيقي : «لا اعتبار لمكاشفات الأولياء ومحاضرات الأصفياء» بحيث يعتمد عليها بالكلية في 
الأمور الشرعية » أو في الأطوار الحقيقية ؛ فإ الإنسان ما دام في هذه الذّار المشوبة بالأكدار لا د 


۲ 


ومن فرق بينهما؛ فقد أبعد. 


فالجواب أن لا نزاع بيننا في أنه قد يكون العمل على وفق ما ذكر صواباًء 
وعملا بما هو مشروع على الجملة» وذلك من وجهين : 

أحدهما: الاعتبار بما كان من النبي ية فيه» فيلحق به في القياس ما كان 
في معناه» إذا لم يثبت أن مثل هذا من الخوارق مختص بالنبي ب [من](» حيث 
کان من الأمور الخارقة بدليل الواقع » وإنما يختص به من حيث كان معجزاء 
وتكون قصة الخضر على هذا مما نسخ) في شريعتنا» على أن خرق السفينة 
قد عمل بمقتضاه” بعض العلماءء بناء على ما ثبت عنده من العادات» أما قتل 


تصفى له الأسرار» ولا تتجلى له الأنوار» بخلاف الأنبياء الأبرار والرسل الكبارء ولذا قال تعالى : 
إلقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد) [ق: ۲۲]». 

قلت: سيأتي في القسم الأخير من الكتاب إشارة من المصنف في الفرق بين إلهامات 
الأنبياء وغيرهم ؛ فانظره هناك تولى الله هداك. (۱) سقط من (ط). 

(۲) لأنه لم يثبت عن النبي بل ما كانت هذه القصة في معناه» حتى يقاس عليه ؛ فلا نعول 
إلا على ما كان قد صدر في معناه شيء في شرعناء فنلحق به بطریق القياس. (د) . 

قلت: انظر تعليقنا على الهامش الآتي . 

(۳) أي أنه إذا قامت القرائن المؤكدة أن المال لا ينجو من الغصب إلا بهذا العمل ؛ فلا 
مانع منه؛ أي : وعليه فلا حاجة إلى دعوى النسخ . (د). 

ومن الجدير بالذكر أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثاً إلى الخضرء ولا أوجب الله على 
الخضر متابعته وطاعته» بل قد ثبت في « الصحيحين» وغيرهما كما قدمنا أن الخضر قال له: «يا 
موسى ! إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمهء وأنت على علم من علم الله علمكه الله 
لا أعلمه». وذلك أن دعوة موسى كانت خاصة . 

وقد ثبت في «الصحاح» من غير وجه عن النبي ب ؛ أنه قال فيما فضلَةُ الله به على الأنبياء؛ 
قال : «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة»؛ فدعوة محمد يل شاملة لجميع 
العباد» ليس لأحدِ الخروج عن متابعته وطاعته» ولا استخناء عن رسالته؛ كما ساغ للخضر الخروج ا= 


۳ 
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= عن متابعة موسى وطاعته مستغنياً عنه بما علّمه الله» وليس لأحدِ ممن أدركه الإسلام أن يقول لمحمد 

ية : إني على علم من علم الله علْمنيه الله لا تعلمه» ومن سوغ هذا أو اعتقد أن أحداً من الخلق 
الرْهّاد والعباد أو غيرهم له الخروج عن دعوة محمد يا ومتابعته ؛ فهو كافر باتّفاق المسلمين » ودلائل 
هذا من الكتاب والسنة أكثر من أن تذكر هنا. 

وقصة الخضر ليس فيها خروج عن الشريعة» ولهذا لما بيْن الخضرٌ لموسى الأسباب التي 
فعل لأجلها ما فعل؛ وافقه موسى » ولم يختلفا حينئذء ولو كان ما فعله الخضر مخالفاً لشريعة 
موسی ؛ لما وافقه . 

ومثل هذا وأمثاله يع للمؤمنين بأن يختص أحدٌ الشخصين بالعلم بسبب ببيحٌ له الفعل في 
الشريعة » والآخر لا يعلم ذلك السبب وإن كان قد يكون أفضل من الأول؛ مثل شخصين دخلا إلى 
بیت شخص » وکان أحدهما يعلم طيب نفسه بالتصرف في منزله ؛ إما بإذن لظي أو غيره» فيتصرْف 
وذلك مباځٌ في الشريعة » والآخر الذي لم يعلم هذا السبب لا يتصرف . 

وخرّق السفينة كان من هذا الباب؛ فإن الخضر كان يعلم أن أمامهم ملك يأخذ كل سفينة 
غصباً» وكان من المصلحة التي يختارها أصحاب السفينة إذا علموا ذلك أن يخرقوها؛ لغلا يأخذها 
الملك لأن بقاءها مع الخرق فيها خير من انتزاعها منه . 

وكذلك قتل الغلام كان من باب دفع الصائل على أبويهء لعلمه بأنه كان يفتنهما عن دينهماء 
وقتلُ الصبيان يجوز إذا قاتلوا المسلمين» بل يجوز قتلُهم لدفع الصول على الأموال» ولهذا ثبت في 
«صحيح البخاري» أن نجدة الحروريّ لما سأل ابن عباس عن قتل الغلمان ؛ قال : «إن كنت تعلم 
منهم ما علمه الخضر من الغلام؛ فاقتلهم › وإلا؛ فلا تقتلهم» . 

وكذلك في «الصحيحين»؛ أن عمر لما استأذن النبيّ بل في قتل ابن صياد وكان مراهقاً لما 
ظنّه الدٌجال؛ فقال: «إِن يَكُله؛ فلن سط عليه وإن لم يكنهُ؛ فلا خير لك في قتله». فلم قل : 
إن يكنه ؛ فلا خير لك في قتله» بل قال: «فلن تلط عليه» وذلك يدل على أنه لو أمكن إعدامه 
قبل بلوغه لقطع فساده؛ لم يكن ذلك محذوراًء وإلا كان التعليل بالصغر كافياً؛ فإنٌ الأعمّ إذا كان 
مستقلا بالحكم ؛ كان الأخص عديم التأثير. 

وأما بناء الجدار؛ فإنما فيه ترك أخذ الجُغْل مع جوعهم» وقد بين الخضر أن أهله فيهم من 
الشيم وصلاح الوالد ما يستحقون به البرع» وإِنُ كان جائعاً. 
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والمقصود من هذا كله أنه ليس في قصة الخضر ما يسوغٌ مخالفة رسول الله بل لأحلٍ من 
الخلقء أفاده شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» ٤٠١ / ١١(‏ وما بعدها) . 

ولله در بي العباس أحمد بن عمر القرطبي رحمه الله تعالى ؛ فقد قال فيما نقلّةُ عنه تلميدّه 
الإمام القرطبيٌ المفسّرٌ في تفسيره : «الجامع لأحکام القرآن» (۱۱ / )٤١- ٠١‏ ما نصه: «ذهب قوم 
من زنادقة الباطنيّة إلى سلوك طريق تلزم منه هدم الأحكام الشرعية ؛ فقالوا: هذه الأحكام الشرعية 
العامة إنما يحكم بها على الأغياء والعامّة » وأما الأولياء وأهل الخصوص؛ فلا يحتاجون إلى تلك 
الصوص» بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم» ويُحكمٌ عليهم بما يغلب على خواطرهم . 

وقالوا: وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدارء وخلوها عن الأغيار؛ فتتجلى لهم العلوم الإإلهية» 
والحقائق الربانية » فيقفون على أسرار الكائنات» ويعلمون أحكام الجزئيات ؛ فيستغنون بها عن 
أحكام الشرائع الكليات ؛ كما اتفق للخضرء فإنه استغنی بما تجلٌی له من العلوم کما کان عند موسی 
من تلك الفهوم . 

وقد جاء فيما ينقلون : استفت قلبَك وإِنْ أفتاك المُفتون» . 

قال اللإمام القرطبيٌ : «قال شيخنا رضي الله عنه: وهُذا القول - أي : قول الزنادقةء هذه 
الأحكام . . . - زندقة وكفر يتل قائله ولا يستتاب ؛ لأنه إنكار ما عُلم من الشرائع ؛ فإن الله تعالى 
قد أجرى سنته وأنفذ حكمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسالة السفراء بينه وبين خلقه» وهم 
المبلّغون عنه رسالته وكلامه» المبيّنون شرائعه وأحكامه» اختارهم لذلك» وخصّهم بما هنالك؛ كما 
قال تعالى : الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير) [الجج : .]۷١‏ 

وقال تعالى : الله أعلم حيث يجعل رسالته [الأنعام : .]٠١١‏ 

وقال تعالى : كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين) [البقرة : 
۴۳]. . . إلى غير ذلك من الآيات . 

وعلى الجملة؛ فقد حصل العلم القطعي واليقين الضروري وإجماع السلف والخلف على 
أن لا طريقة لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه » ولا يعرف شيء منها؛ إلا من 
جهة الرسلء فمن قال: إن هناك طريقاً آخر يُعرف بها أمرّه ونهيه غير الرسل» بحيث يستغني عن 
الرسل؛ فهو کافر» يقتل ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب . 

ثم هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام الذې قد جعله الله خاتم أنبیائه 
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الغلام ؛ فلا يمكن القو قول به» وكذلك قصة البقرة منسوخة على أحد التأويلين › 
ومحكمة على التأويل الآخر على وفق القول المذهبي في قول المقتول: دمي 
عند فلان . 


والثاني : على فرض آنه لا يقاس وهو حلاف مقتضى القاعدة الأولى » 
الجاري عليها العمل بالقياس» ولكن إن قدرنا عدمه؛ فنقول: إن هذه 
الحكايات عن الأولياء مستندة إلى نص شرعي » وهو طلب اجتنابٌ حزاز القلوب 
الذي هو الإثم» وحزاز القلوب يكون بأمور لا تنحصرء فيدخحل فيها هذا 
النمط» وقد قال عليه الصلاة والسلام : «البرٌ ما اطمأئت إليه النفس» والإثم ما 
حاك في صدرك»”ء فإذا لم يخرج هذا عن كونه مستندا إلى نصوص شرعية عند 


ورسله ؛ فلا نبي بعده ولا رسول . 

وبيان ذلك ان من قال: يأخذ عن قلبه» وأن ما يقع فيه هو حكم الله تعالى» وأنه يعمل 
بمقتضاه» وأنه لا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سنة؛ فقد أثبت لنفسه خحاصّة النبوة» اه. ونحوه في 
(۷ /. 

(1) في الأاصل: «إذ هو . 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» )٠١١ - ۱۹٤ ۱۹۲ ۰۱۹۳ / ٤(‏ - ومن طريقه الطبراني 
في «الکبیر» (۲۲ / ۲۱۹ / رقم .)٥۸١‏ و«مسند الشاميين» (رقم ۷۸۲). وأبو نعيم في «الحلية» 
)١ / ۲(‏ -» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۹/ق )٠١‏ عن أبي غلبة الخشني مرفوعاً : «البرما 
سکنت اليه اللفس» واطمأنٌ إليه القلبء والإثم ما لم تسكن إليه ولم يطمثنٌ إليه القلب. وإنْ أفتاك 
المفتون»» وإسناده جيّد؛ کما قال ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» (۲ / »)٩١‏ وورد نحو لفظ 
المصنف من حديث وابصة بن معبد الجهنيء أخرجه أحمد في «المسند» ٤(‏ / ۲۲۸)» والدارمي 
في «السنن» (۲ / .)۲٤١ - ۲٠١‏ وأبو يعلى في «المسند» (رقم ١۸١٠ء‏ ۸۷١٠)ء‏ والبيهقي في 
«الدلائل» ٩(‏ / ۲۹۲) - ومن طريقه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۷ / ق ۷۰۳) -» وإسناده 
ضعيف منقطع » فيه الزبير آبو عبدالسلام وهو ضعيف» وبينه وبين أيوب بن عبدالله بن مكرز 
انقطاع» أفاده ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (۲ / )۹٤‏ وأخرجه أحمد في «المسند» ٤(‏ / = 


٤٦ 


من فسر حزاز القلوب بالمعنى الأعم الذي لا ينضبط إلى أمر معلوم» ولكن ليس 
في اعتبار مثل هذه الأمور ما يخل بقاعدة شرعية › وكلامنا إنما هو في مثل مسألة 
ابن رشد وأشباههاء وقتل الخضر الغلام على هُذا لا يمكن القول بمثله في 
شريعتنا ألبتة؛ فهو حکم منسوخ» ووجه ما تقرر أنه إن كان ثم من الحكايات ما 
يشعر بمقتضى السؤال؛ فعمدة الشريعة تدل على خلافه» فإنٌ أصل الحكم 
بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصاًء وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموما 
أيضاً؛ فان سيد البشر ية مع إعلامه بالوحي يُجري الأمور على ظواهرها في 
المنافقين وغيرهم » وإن علم بواطن أحوالهم » ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان 
الظواهر على ما جرت عليه . 

ولا يقال: إنما كان ذلك من قبيل ما قال : «خوفاً أن يقولّ الناسً: إن 
محمداً يقتل أصحابه»(٠؛‏ فالعلة أمر آخر لا ما زعمت» فإذا عدم ماعلل به ؛ فلا 


حرج . 


۷) والطبراني في «الکبیر» (۲۲ / رقم ۲) والبزار في «مسنده» (رقم ۱۸۳ - زوائده)» 
والبيهقي في «الدلاثل» ( / ۲۹۲)ء وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۷ / ق ۷۰۲) بإسناد فيه أبو 
عبدالله الأسدي» وسماه بعضهم أبو عبدالرحمن السلمي» وهو مجهول» وقيل فيه أشدَ من ذلك. 

قال البزار: «أبو عبدالله الأسدي لا نعلم أحداً سماه»» وقال فيه الهيثمي في «المجمع» ١(‏ 
:)۱۷١ /‏ «ولم أجد من ترجمه». وأفاد أن الرواة اختلفوا في كنيته» وهو هوء وقال أبن رجب في 
«جامع العلوم والحكم» (۲ / :)4٤‏ «والسلمي هذا قال علي بن المديني : مجهول» وخرجه البزار 
والطبراني وعندهما أبو عبدالله الأسدي» وقال البزار: لا نعلم أحداً سمّاه» كذا قال» وقد سمي في 
بعض الروايات [عند ابن عساكر] محمداء قال عبدالغني بن سعيد الحافظ : لوقال قائل : إنه محمد 
ابن سعيد المصلوب لما دفعتُ ذلك» والمصلوب هذا صلبه المنصور في الزندقة» وهو مشهور 
بالكذب والوضع» ولكنه لم يدرك وابصة» والله أعلم» . 

٠ أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوى الجاهلية»‎ )١( 
= رقم ۴۸) عن جابر ضمن قصة : «قال: عبدالله بن أبن بن سلول قول : لشن رجعنا‎ / ۹ / 
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لأنا نقول: هذا من أدل الدليل على ما تقررء لأن فتح هذا الباب يؤدي 
إلى أن لا يحفظ ترتيب الظواهر؛ فإن من وجب عليه القتل بسبب ظاهر؛ فالعذر 
فيه [ظاهر]'واضح » ومن طلب قتله بخیر سب ظاهر بل بمجرد مر غيبي ربما 
شوش الخواطرء وران على الظواهرء وقد فهم من الشرع سد هذا الباب جملةء 
آله ترى إلى باب الدعاوى المستند إلى أن «البينة على المدعي واليمين على 
من أنكر»”)ء ولم يستئن من ذلك أحدء حتى إن رسول الله ب احتاج إلى البينة 

=| إلى المدينة ليْخرجنٌ الأعرٌ منها الأذلٌ. فقال عمر: ألا نقتل يا نبي الله هذا الخبيث؟ فقال النبي 
ية : «لا يتحدّث الناس أنه كان يقتل أصحابه» . 

وأخرجه بنحوه البخاري أيضاً (كتاب التفسير» باب قوله : لسواء عليهم استغفرت لهم أم 
لم تستغفر لهم ۸ / 14۸ - ٦٤۹‏ / رقم ٤۹٠١‏ وباب «طيقولون لئن رجعنا إلى المدينة)› ۸ 
/ ۳ / رقم ۰۷ 44). (۱) سقط من (ط) . 

(۲) أخحرجه البيهقي في «الكبرى» (۱۰ / )۲٥۲‏ من طريق أبي القاسم الطبراني عن 
الفريابي ثنا سفيان عن نافع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رفعه» بلفظ : «لو يعطى الناس 
بدعواهم لاڏعی رجال أموال قوم ودماء هم » ولكن البينة على المدّعي واليمين على من أنكي» 
وقال : «قال أبو القاسم : لم يروه عن سفيان إلا الفريابي». 

وأخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الرّهن» باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه؛ 
فالبينة على المدعي واليمين على المدٌعى عليه / رق ۲١٠١‏ وكتاب الشهادات» باب اليمين على 
المدّعى عليه في الأموال والحدود / رقم ۲٠٦۸‏ وكتاب التفسير» باب إن الذين يشترون بعهد 
الله وأيمانهم ثمناً قليلاً) / رقم ۲١٠٠)ء‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الأقضية» باب اليمين على 
المدّعى عليه / رقم ),١‏ بلفظ : «واليمين على المدّعى عليه» دون «البينة على المدّعي». 

وذكرُ «اليينة. . . » من أخطاء سفيان أو الفريابي ؛ فن الجماهير رووه عن نافع دونهاء وانظر: 
«إرواء الغلیل» (۸ / ۲٠۵-۲۹۲‏ / رقم .)۲٠٤١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» )۳۹١ / ٠٣(‏ في هذا الحديث باللفظ 
المذكور: «ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل غيرهء ولا رواه عامَّة أهل السنن المشهورةء ولا قال 
بعمومه أحد من علماء الل ونحوه عند ابن القيم في «الطرق الحكمية» (۸۷ - ۸۸ ٠١١‏ _- 
1 


۸ 


في بعض ما انکر فيه مما کان اشترا اه؛ فقال: «من يشهد لي؟»» حتی شهد له 
خزيمة بن ثابت؛ فجعلها الله شهادتين()؛ فما ظنك باحاد الأمة؟ فلو ادعى 
أكفر”» الناس على أصلح الناس لكانت البينة على المدعي واليمين على من 
أنكن وهذا من ذلك» والنمط واحد؛ فالاعتبارات الغيبية مهملة بحسب الأوامر 
والنواهي الشرعية» ومن هنا لم يعباً الناس من الأولياء وغيرهم بكل كشف أو 
خطاب خالف المشروع»› بل عدوا أنه من الشيطان. وإذا ثبت هذا؛ فقضايا 
الأحوال المنقولة عن الأولياء محتملة“ . 


وما ذكر من تكليم الشجرة ؛ فليس بمانع شرعي » بحیث يکون تناول التين 
منها حراماً على المكلّم» » كما لو وجد في الفلاة صيداً؛ فقال له : إني مملوك» 
وما أشبه ذلك» لکنه ترکه لغناه عنه بغیره من یقین بالله» أو ظن طعام بموضع 
آخر» أو غير ذلك» وكذلك سائر ما في هذا الباب» أونقول: كان المتناول مباحاً 
له ؛ فتركه لهذه العلامة كما يترك الإنسان أحد الجائزين لمشورة أو رؤيا أو غير 

)١(‏ أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب الأقضية» باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد 
الواحد يجوز له أن يحکم بهء ۳ / ۳٠۸‏ / رقم ۷٠۳۹)ء‏ والنسائي في «المجتبى» (كتاب البيوع » 
باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع» ۷ ۳۰۲-۴۰۱ وأحمد في «المسند» ۲٠١ / ٥(‏ - 
)٩‏ وابن ابي عاصم في «الآحساد والمثاني» ۱۱۹١ ء۱۱۰١ / ٤(‏ / رقم ۰۲۰۸۴ »)۲۰۸١‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبير» ١(‏ / ۸۷)ء والطبراني في «الکبیر» ٠١۱ / ٤(‏ / رقم »)۳۷۳١‏ 
والحاكم في «المستدرك» (۲ / .)۱۸-١۷‏ وإسناده صحيح . 

وكتب (خ) هنا ما نصه : «خص الله خزيمة بهذه المزية دون سائر الصحابة مكافأة له حيث 
بادر إلى الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام على مبايعة الأعرابي مستنداً في تصديقه إلى البراهين 
القائمة على عصمته من أن يقول على الله أو يدعي على مخلوق ما ليس بحق». 

(۲) كذا في الأصل وفي (د)ء وفي النسخ المطبوعة: «أكبر» بالباء. قال (د): «لعلها 
أكذب» . 


)٣(‏ ي : لما يأتي بعد (د). 
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ذلك حسبما يذكر بعد بحول الله تعالى ؛ فكذلك نقول في الماء الذي كوشف 
أنه نجس أو مغصوب» وإذا كان له مندوحة عنها بحيث لا ينخرم له أصل شرعي 
في الظاهرء بل يصير منتقلاً من جائز إلى مثله ؛ فلا حرج عليه مع أنه لو فرضنا 
مخالفته لمقتضى ذلك الكشف إعمالا للظاهرء واعتمادأً على الشرع في معاملته 
به؛ فلا حرج عليه ولا لوم ؛ إذ ليس القصد بالكرامات والخوارق أن تخرق أمراً 
شرعياًء ولا آن تعود على شي ء منه بالنقض» كيف وهي نتائج عن اتباعه ؛ فمحال 
أن ينتج المشروع ما ليس بمشروع » أو يعود الفرع على أصله بالنقض» هُذا لا 
يكون ألبتة . 

وتامَل ما جاء في شأن المتلاعنين ؛ إذ قال عليه الصلاة ة والسلام : «إن 
جاءت به على صفة كذا؛ فهو لفلان» وإن جاءت به على صفة كذا؛ فهو 
لفلان»“؛ فجاءت به على إحدى الصفتين وهي المقتضية للمكروه» ومع ذلك؛ 
فلم يقم الحد عليهاء وقد جاء في الحديث نفسه: «لولا الأيمان لکان لي ولھا 
شأنْ»؛ فدل على أن الأيمان هي المانعة» وامتناعه مماهُم به یدل على أن ما 
تفرس به لا حكم له حين” شرعية الأيمان» ولو ثبت بالبينة أو بالإقرار بعد 
الأيمان ما قال الزوج ؛ لم تكن الأيمان دارئة للحد عنها. 


والجواب على“ السؤال الثاني : أن الخوارق وإن صارت لهم کغیرها؛ 


(1) قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب التفسير» باب تفسير 
سورة النورء ۸ / ٩۹‏ / رقم )٤۷٤۷‏ من حدیث ابن عباس» ولفظ آخره: «أبصروها؛ فن جاءت 
به أكحل العينين » سابغ الأليتين » دلج الساقين ؛ فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك؛ فقال 
النبي 5ل : «لولا ما مضی من کتاب الله لکان لي ولها شان». 

وورد الحديث عن ابن مسعود وأنس وسهل بن سعد رضي الله عنهم بألفاظ متعدَدة. 

(۲) انظر تخريج الحديث السابق. (۳) في الأصل: «حينئذ»» وفي (ط): «مع». 

)٤(‏ في (ط): «عن». 


۷۰ 


فليس ذلك بموجب لإعاها على الإطلاق» إذا» لم يثبت ذلك شرعاً معمولاً به. 

وأيضاً؛ فإن الخوارق إن جاءت تقتضي المخالفة ؛ فهي مدخولة قد شابها 
ما ليس بحق» كالرؤيا غير الموافقة ء كمن يقال له: «لا تفعل كذا»» وهو مأمور 
شرعاً بفعله» أو «افعل كذا»» وهو منهي عنه» وكثيراً ما يقع هُذا لمن لم يبن أصل 
سلوكه على الصواب. أو من سلك وحده بدون شيخ » ومن طالع سير الأولياء 
وجدهم محافظين على ظواهر الشريعة» غير ملتفتين فيها إلى هذه الأشياء. 

فإن قيل: هذا يقتضي أن لا يعمل عليهاء وقد بنيت المسألة على أنها 

قيل : إن المنفي هنا أن يعمل عليها بخرم قاعدة شرعية» فأما العمل عليها 
مع الموافقة ؛ فليس بمنفي . 

فصل 

إذا تقرر اعتبار ذلك الشرط ؛ فأين يسوغ العمل على وفقها؟ 

فالقول في ذلك أن الأمور الجائزات أو المطلوبات التي فيها سعة يجوز 
العمل فيها بمقتضى ما تقدم» وذلك على أوجه: ۰ 

أحدها: أن يكون في أمر مباح» كأن يرى المكاشفَ أن فلاناً يقصده في 
الوقت الفلاني ‏ أو يعرف ما قصد إليه في إتيانه من موافقة أو مخالفة » أو يطلع 
على ما في قلبه من حديث أو اعتقاد حق أو باطل» وما أشبه ذلك؛ فيعمل على 
التهيئة له حسبما قصد إليه» أو يتحفظ من مجيئه إن كان قصده الشر؛ فهذا من 
الجائز له» كما لو رأى رؤيا تقتضي ذلك» لکن لا يعامله إلا بما هو مشروع كما 
والثاني : أن يكون العمل عليها لفائدة يرجو نجاحهاء فإن العاقل لا يدخل 


)١(‏ في (ط): «إذ». 
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على نفسه ما لعله يخاف عاقبته ؛ فقد يلحقه بسبب الالتفات إليها عجب أو 
أ غيره» والكرامة كما أنها خصوصية» كذلك هي فتنة واختبار» لينظر كيف 
تعملون. وقد تقدم ذكره فإذا عرضت حاجة. أو كان لذلك سبب يقتضيه ؛ فلا 
بأس» وقد کان رسول الله َة بُخبر بالمغيبات) للحاجة إلى ذلك ومعلوم أنه 
عليه الصلاة والسلام لم يخبر بكل مغيب اطلع عليه بل كان ذلك في بعض 
الأوقات وعلى مقتضى الحاجات. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام المصلين 
خلفه أنه «يراهم من وراء ظهره» لما لهم في ذلك من الفائدة المذكورة في 
الحديث”» وكان يمكن أن يأمرهم وينهاهم من غير إخبار بذلك» وهُكذا سائر 


(1) ولم يكن رسول الله ية يعلم شيثاً من الغيب؛ إلا بما أظهره الله عليه» وهذا في نص 
القرآن» قال الله تعالى : فلا يظهر على غيبه أحداً . إلا من ارتضى من رسول) [الجن: ۲١‏ - 
.[Y‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاةء باب عظة الإمام الناس في إتمام 
الصلاةء ٠١٤ / ١‏ / رقم ٤۱۸‏ وكتاب الأذان» باب الخشوع في الصلاة» ۲ / ٠٠١‏ / رقم 
»)١‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصلاة» باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيهاء 
۱ ۹ / رقم .)٤۲۳‏ وأحمد في «المسند» (۲ / .)۴۷١ ٠۴۳‏ وأبو عوانة في «(صحيحه» (۲ 
/ ۲))» جميعهم من طريق مالك في «الموطأً» (۱ / )۱١۷‏ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة بلفظ : «إني لأراكم من وراء ظهري» . 

وقد اختلف في معنی هذه الرؤية ؛ فقيل : الوحي أو الإلهام» وقيل : تنطبع صور من خلفه 
في حائط قبلته» وقیل : یری من عن یمینه ومن عن یساره» وقیل : یراهم من عینین کانا بين کتفيه» 
أو من وراء ظهره يبصر بهماء لا يحجبهما شيء» وهُذا كله تكلْفٌ ظاهر» والصواب ما قاله الإمام 
أحمد فيما نقل عنه ابن عبدالبر في «التمهید» (۱۸ / ١٤۳)؛‏ قال: «أخبرنا أبو محمد عبدالله بن 
عبدالمؤمن ؛ قال: أخبرنا عبدالحميد بن أحمد بن عيسى الوراق؛ قال: أخبرنا الخضر بن داود؛ 
قال : أخبرنا أبو بكر الأثرم ؛ قال : قلت لأبي عبدالله - يعني : أحمد بن حنبل رحمه الله -: قول النبي 
: «إني راکم من وراء ظهري»؟ فقال: کان یری من خلفه کما یری من بین یدیه . قلت له: إن 
إنساناً قال لي : هو في ذلك مثلُ غیره» ونما کان يراهم كما ينظر الإمام من عن يمينه وشماله . فانكر = 
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كراماته ومعجزاته ؛ فعمل أمته بمثل ذلك في هذا المکان أولى منه في الوجه 
الأول» ولكنه مع ذلك في حكم الجواز؛ لما تقدم من خوف العوارض كالعجب 
ونحوهء والإخبار في حق النبي عليه الصلاة والسلام مُسلّم» ولا يخلو إخباره من 
فوائد» ومنها تقوية إيمان كل من رأى ذلك أو سمع به» وهي فائدة لا تنقطع مع 
بقاء الدنيا. 


والفالث: أن يكون فيه تحذير أو تبشير ليستعد لكل عدته؛ فهذا أيضاً 
جائزء کالإخبار عن مر ینزل إن لم يكن كذاء أو لا يكون إن فعل كذا؛ فيعمل 
على وفق ذلك على وزان الرؤيا الصالحةء فله أن يجري بها مجرى الرؤياء كما 
روى عن أبي جعفر بن تركان؛ قال: كنت أجالس الفقراء؛ ففتح علي بدينارء 
فأردت أن أدفعه إليهم» ثم قلت في نفسي : لعلي أحتاج إليه» فهاج بي وجع 


ذلك إنكاراً شديدأ» . 

قلت: ومن الجدير بالذكر أن هذه الرؤية محصورة وهو َة في الصلاةء ولم يتم دليل على 
عمومهاء وانظر حولها: «الشفا» ١(‏ / ۹۲). و«شرح النووي على صحيح مسلم» »)٠٤١ / ٤(‏ 
و«فتح الباري» .)١٠١ / ١(‏ و«الخصائص الكبرى» )٦١ / ١(‏ للسيوطي » و «غاية السول» (ص 
»)۲۷۲-١‏ و «الرسالة الناصرية» (ص )٤‏ للزاهدي . 

قال الشيخ (خ): «هذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من حمل الرؤية في حديث: «إني 
لأراكم من وراء ظهري» على ظاهرهاء أعني : الرؤية البصريةء وذهب فريق أخر إلى أنها رؤية 
القلبء وهي على كلا الوجهين آية صدق وعلم من أعلام النبوةء ولا يطعن في هذا الحديث سؤاله 
عليه الصلاة والسلام كما ورد في بعض الأحاديث عن أناس صدرت منهم أفعال أو أقوال في حال 
ائتمامهم به في الصلاة ؛ فإنه كان عليه السلام يترقى في فضائله الخاصة ولا سيما ما كان من نوع 
المعجزة ؛ فكانت تخلع فيه فضيلة بعد أخرى فيصح أن تكون هُذه المزية ما أكرمه الله بها بعد وقاثع 
السؤال». 

(1) لأن الأول لم ينظر منه إلى الفائدة التي يرجو نجاحهاء بل مجرد أمر جائزء أما هنا؛ فإنه 
وإن كان جائزاً أو في حكمه خشية العوارض ؛ إلا أنه مقيد بأن يكون لفائدة يرجو نجاحها. (د) . 
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الضرس فقلعت سناء فوجعت الأخرى حتى قلعتها؛ فهتف بي هاتف : إن لم 
تدفع إليهم الدينار لا يبقى في فيك سن واحدة<. 

وعن الرُوذباري قال : في استقصاءٌ في أمر الطهارة؛ فضاق صدري ليلة 
لكثرة ما صببت من الماء ولم يسكن قلبي» فقلت : یا رب! عفوك»› فسمعت 
هاتفا يقول: العفو في العلم» فزال عني ذلك. 

وعلی الحملة ؛ فالشرط المتقدم ل محیصس من اعتباره فی () العمل 
بمقتضى الخوارق» وهو المطلوب» وإنما ذكرت هذه الأوجه الثلاثة لتكون مغالً 
يحتذى حذوه وينظر في هذا المجال إلى جهته» وقد أشار هذا النحو إلى التنبيه 
على أصل خر وهي : 
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)١(‏ ذكره القشيري في «رسالته» (ص ۱۹۸) وعلق عليه بقوله : «وهذا في باب الكرامة أتم 
من أن يضع عليه دنانير كثيرة ينقض العادة» . 

(۲) هو أحمد بن عطاءء والمنقول عنه عند القشيري فى «رسالته» (ص ۱۹۳)» وفيها عنه : 
«كان لي استقضاء في أمر الطهارة. . .». ۰ 

(۳) في الأصل : «وفي »۰ وفي (ط): «کان بي . . ٠.‏ . 
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المسألة الثانية عشرة 
إن الشريعة كما أنها عامة في جميع المكلفينء وجارية على مختلفات 
أحوالهم ؛ فهي عامة أيضاً بالنسبة إلى عالّم الخيب وعالّم الشهادة من جهة كل 
مكلف ؛ فإليها نرد كل ما جاءنا من جهة الباطن» كما نرد إليها كل ما في الظاهرء 


والدليل على ذلك أشياء: 
منها: ما تقدم في المسألة قبلها من ترك اعتبار الخوارق إلا مع موافقة 
ظاهر الشريعة . 


والشاني : أن الشريعة حاكمة لا محكوم عليهاء فلو كان ما يقع من 
الخوارق والأمور الغيبية حاكماً عليها بتخصیص عموم» أو تقييد إطلاق» أو 
تأويل ظاهرء أو ما أشبه ذلك؛ لكان غيرها حاكماً عليها» وصارت هي محكوما 
عليها بغيرهاء وذلك باطل باتفاق؛ فكذلك ما يلزم عنه . 

والثالث: أن مخالفة الخوارق للشريعة دليل على بطلانها في نفسهاء 
وذلك أنها قد تكون في ظواهرها كالكرامات وليست كذلك» بل أعمالاً من 
أعمال الشيطان؛ كما حكى عياض“ عن الفقيه أبي ميسرة المالكي<› أنه کان 
ليلة بمحرابه يصلي ويدعو ويتضرع» وقد وجد رقةء فإذا المحراب قد انشق 
وخرج منه نور عظیم» ثم بدا له وجه کالقمر» وقال له : «تملاً من وجهي يا أبا 
ميسرة ؛ فأنا ربك الأعلى»؛ فبصق فيه وقال له : اذهب يا لعين عليك لعنة الله. 

وكما يُحكى عن عبدالقادر الكيلانى أنه عطش عطشاً شديدا ؛ فإذا سحابة 
قد أقبلت وأمطرت عليه شبهٌ الرّذاذ حتی شرب» ثم نودي من سحابة": «يا 


. في «ترتیب المدارك» (۳ / ۳۹۹ ۔ ط بیروت)‎ )١( 
اسمه أحمد بن بزار» یکنی بأبي جعفض من الفقهاء العباد المتبتلين» وكان مجانباً لاهل‎ )۲( 
الأهواءء توفي سنة (۳۳۷ه). أفاده القاضي عياض . (۳) في (ط) : «السحابة».‎ 
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فلان! أنا ربك وقد أحللت لك المحرمات». فقال له: اذهب يا لعين . 
فاضمحلت السحابة . وقيل له : بم عرفت أنه إبليس؟ قال: بقوله: «قد أحللت 
لك المحرمات»٠.‏ 

هذا وأشباهه لولم يكن الشرع حَكمأ فيها لما عرف أنها شيطانية . 

وقد نزعت إلى هُذا المنزع في ابتداء الوحي إلى رسول الله كل خديجة 
بنت خويلد زوجه رضي الله عنها؛ فإنها قالت له: «أي ابن عم! أتستطيع أن 
تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعم . قالت: فإذا جاءك 
فأخبرني به. فلما جاء أخبرها؛ فقالت: قم يا ابن عم ؛ فاجلس على فخذي 
اليسرى. فجلس» ثم قالت: هل تراه؟ قال: نعم. ثم حولته إلى فخذها 
اليمنى» ثم إلى حجرهاء وفي كل ذلك تقول: هل تراه؟ فيقول: نعم . قال 
الراوي : فتحسرت» وألقت خمارهاء والنبي ية جالس في حجرهاء ثم قالت : 
هل تراه؟ قال: لا. وفي رواية نها أدخلته بينها وبين درعها؛ فذهب عند ذلك . 
فقالت: يا ابن عم! اثبْت وأبشرْ؛ فوالله إنه لملك ما هذا بشیطان). 


)١(‏ ذكرها ابن العماد في «شذرات الذهب» ٤(‏ / ١٠۲)ء.‏ وانظر: «مشتهى الخارف 
الجاني» (ص (6٥‏ . 

(۲) أخرجه ابن إسحاق - كما في «سيرة ابن هشام» (۱ / ۱۹۲) - حدثنى إسماعيل بن أبي 
حكيم مولى آل الزبير أنه حدّث عن خديجة به » وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (۱ / ١١٠-١١٠)ء‏ 
وأبو نعيم في «الدلائل» (رقم ۱۷۲ .)۱۷١‏ 

وإسناده منقطع » وفي متنه نكرة؛ إلا أن يقال ما أورده البيهقي عقبه : «قلتُ: وهذا شيء 
كانت خديجة رضي الله عنها تصنعه» تستثبت به الأمر احتياطاً لدينها وتصديقهاء فأما النبي كل ؛ 
فقد کان وثق بما قال له جبريل» وأراه من الآيات التي ذکرناها مرة بعد اخری» . 

قال ابن إسحاق عقبه : «فحدَّثت عبدالله بن الحسن هذا الحديث؛ فقال: قد سمعت فاطمة 
بنت الحسين تحدث بهذا الحديث عن خديجة؛ إلا أني سمعتها تقول: «آأدحلت رسول الله كل = 
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ولا يقال: إن ثم مدارك أخر يختص بها الولي» لا يفتقر بها إلى النظر 
الشرعي لأنا نقول: إن كان كما قلت على فرض تسليمه؛ فتلك المدارك من 
جملة الكرامات والخوارق ؛ إذ لا يختص بها إلا من كان وليا لله ؛ فلا فرق بينها 
وبين غيرها من الخوارق المشاهدة؛ فلا بد إذاً من حكم يحكم بصحتهاء وشاهد 
يشهد لهاء وإذ ذاك يلزم التسلسل» وهو محال ولا يكتفي في ذلك بدعوى 
الوجدان؛ [ فإن الوجدان](» من حيث هو وجدان لا دليل فيه على صحة ولا 
فساد”؛ لأن الآلام واللذات من المواجد التي لا تنكر» ولا يدل ذلك على 
صحتها أو فسادها شرعأء وكذلك سائر الأمور التي لا يقدر الإنسان على 
الانفكاك عنها؛ فالغضب مثلا إذا هاج بالإنسان أمر لا ينكر كالمواجد من غير 
فرق» وقد يکون محمودا إذا كان غضبا لله » ومذموما إذا كان لغير اللهء ولا يفرق 
بينه| إلا النظر الشرعي ؛إذ لا يصح أن يقال: هذا الغضب قد أدرك صاحبه 
أنه محمود لا مذموم من غير نظر شرعي ؛ لأن الحمد والذم راجعان إلى الشرع 
لا إلى العقلء فمن أين أدرك أنه محمود شرعا؟ فلا يمكن أن يدركه كلك بغير 
الشرع أصلاء ولا يصح أيضاً أن ينسب تمييزه إلى المربي والمعلم ؛ لأن البحث 
جار فيه أيضاً. 

وإنما الذي يشكل في المسألة أن الخوارق لا قدرة للانسان على كسبها 
ولا على دفعها؛ إذ هي مواهب من الله تعالی يختص بها من يشاء من عباده» 


بينها وبين درعها؛ فذهب عند ذلك جبريل عليه السلام». 

قلت: وعبدالله بن الحسن هو ابن حسن بن علي بن أبي طالب» وهو ثقة كما قال ابن معين 
وأبو حاتم » وفاطمة بنت الحسين هي أَمهُ ؛ كما قال الذهبي في «تراجم رجال روى محمد بن إسحاق 
عنهم» (ص )۳١‏ ؛ فهذه الرواية إستادها صحيح . 

. ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . (۳) كذا في (ط)» وفي غیره: «بینها»‎ )١( 

(۲) ذا في الأصل و (ط)» وفي غیرهما: «صحته ولا فساده» . 
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فإذا وردت على صاحبها؛ فلا حكم فيها للشرع وإن فرضنا أنها غير موافقة له ؛ 
كورود الآلام والأوجاع على الإنسان بختةء أو ورود الأفراح عليه كذلك من غير 
اکتساب» فکما لا توصف هذه الأشياء بحسن ولا قبح شرعاء ولا تعلق بها حكم 
شرعي ؛ كذلك في مسألتناء بل أشبه شيء بها الإغماء أو الجنون أو ما أشبهه؛ 
فلا حكم يتعلق به وإن فرضنا لحوق الضرر به على الغير؛ كما إذا أتلف 
المجنون مالاء أو قتل نفساًء أو شرب خمراً في حال جنونه» ألا تری ما يحكى 
عن جملة منهم في استغراقهم في الأحوال حتى تمضي عليهم أوقات الصلوات 
وهم لا يشعرون). ويقع منهم الوعد فيؤحذون عن أنفسهم في المكاشفات 
والمنازلات؛ فلا يَفُون» ويكاشفون بأحوال الخلق بحيث يطلعون على 
عوراتهم إلى ما أشبه ذلك؛ فهذا وما کان مثله إذا کان واقعاً منهم ومنقولاً 
عنهم» وهو داحل عليهم شاؤوا أم أبُوا؛ فكيف ينكر في نفسه آو يعد مما يدخل 
تحت أحكام الشريعة؟ 


والجواب أن ما تقدم من الأدلة كاف في إثبات أصل المسألة» وما اعترض 
به لا اعتراض به؛ فإن الخوارق وإن كانت لا قدرة للإنسان في كسبها ولا دفعها؛ 
فلقدرته تعلق بأسہباب هذه المسببات” . وقد مر أن الأسباب ھی الى خحوطب 


)١(‏ ما كان لأهل العلم أن يأخذوا مثل هذه الدعوى مسلمةء ويثقوا بأن تكون الغفلة عن 
بعض الواجبات الشرعية ناشثة عن حال هي أثر من آثار الارتقاء في مقام التقوى والولاية» ويكفي 
للتوقف في صحتها أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة الذين هم أصفى الناس بصائرء وأشدهم صلة 
بالله» وأرفعهم لديه منزلة؛ أنه استغرق في حال من المكاشفات يقظة حتى مضى عليه وقت من 
أوقات الصلاة. (خ) . 

(۲) وهو محرم بحسب الشريعة» لكنهم مقهورون عليه ليس لهم فيه اختيار. (د). 

(۳) ليس هذا على إطلاقه» نعم ؛ عدم تعض المصتّف للذي ليس له تعلق بقدرة المكلف 
حسن. فقد نقل المقري شيخ المصنف في كتابه «القواعد» (۲ / )٤٦٦- ٤٤٥‏ في (القاعدة الثالثة 
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= والعشرين بعد المثتين) عن المازري قوله : «تقديرٌ خوارق العادات ليس من دأب الفقهاء» أي : من 

عاداتهم لما فيه من تضييع الزمان بما لا يعني أوغيره»ء ثم قال : «أما الكلام على المُحقق من ذلك ؛ 
فقد سألت الصحابة رسول الله هة عن اليوم الذي كسنة ؛ أتجزىء فيه صلاةٌ يوم؟ فقال : «لاء اقدروا 
له قدره» [والحدیث في «صحیح مسلم» (4 / .])۲۲٣۲‏ 

قلت: على حسب الشتاء والصيف معتبراً أوله بالزمان الذي ابتدأ فيه . وقد نرّل الشافعي 
اجتماع عيد وكسوف» واعتذر عن الغزالي بأنه تكلم على ما يقتضيه الشرع غير ملتفت إلى 
الحساب» أوعلى ما يقتضيه الفقه لو تأتّى ‏ ورده المارّري بالقاعدة» انتهى . 

ونص كلام الشافعي في «الأم» (۱ / ۲۳۹ - :)۲٠١‏ «وإن كسفت الشمس يوم الجمعة 
ووافق ذلك يوم الفطر بدأ بصلاة العيدء ثم صلى الكسوف إن لم تنجل _الشمس قبل أن يدخل في 
الصلاة» . 

وكسوف الشمس لا يمكن أن يقع إلا في اليوم التاسع والعشرين من الشهرء والعيد إنما يكون 
في اليوم الأول من الشهر في عيد الفطرء أو في عاشره في عيد الأضحى » فمن هنا استحال اجتماع 


عید وکسوف . 
انظر: «حاشية الدسوقي على شرح الکبیر» (۱ / )٤٠٤‏ و «التاج والإکلیل» (۲ / .)٠٠١‏ 
بقي بعد هذا أن يقال : 


هل للمؤمن أن يعمل على حصول الكرامات الخارقة؟ 

الخارقة فعل اضطراري من الله تعالى» ولكن بيد النبي أو الوليّ أسباب بعض هذه 
المسببات ؛ كرميه با التراب في وجوه الكفارء فأوصله الله إلى أعينهم » وعندما عطش الجيش طلب 
النبي لل بقية ماء في قدح» فوضع يده فيه ؛ فنبع الماء من بين أصابعه حتى ملا الجيش كل ما 
عندهم من الآنية ؛ فهذا الرمي منه ية ووضع يده فيه» ودعاء الله هو سبب حصول المعجزة. 

فهل للمؤمن أن يقتدي بذلك. أن يحاول بالرياضة التوصل إلى التمكن من ذلك وأن يفعل 
الأسباب الموصلة إلى الخوارق؟ 

ذهب الجويني في «الإرشاد» (ص .)۳١١‏ وعليش في «هداية المريد»» والسنوسي في 
«شرح هداية المريد» (ص ۱۷۷) إلى أن كرامة الولي لا تقع بقصبٍ منه بل تقع دون قصد. 

وجوز المصنف وقوعها بالقصد. وتابع القشيري في «رسالته» (ص ٠٦۲‏ - تحقيق عبدالحليم = 


۹ 


المكلف بها أمراً أو نهياًء ومسبباتها حل لله ؛ فالخوارق من جملتها. 

وتقدم أيضاً أن ما نشا عن الأسباب من المسببات؛ فمنسوب إلى المكلف 
حكمه من جهة التسبب؛ لأجل أن عادة الله في المسببات أن تكون على وزان 
الأسباب في الاستقامة والاعوجاج» والاعتدال والانحراف؛ فالخوارق مسببات 
عن الأسباب التكليفية ؛ فبقدر اتباع السنة في الأعمال وتصفيتها من شوائب 
الأكدار وغيوم الأهواء تكون الخارقة المترتبة)؛ فكما أنه يعرف من نتائج 
الأعمال العادية صواب تلك الأعمال أو عدم صوابها؛ كذلك ما نحن فيه» وقد 
قال تعالى : « إتماضرون ما تم تعملوك) [الطور: .]١١‏ 


وقال : هل ع رودل لیما هکود [یونس: .]٥۲‏ 
«إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أويكم إياهاء2. 


محمود) على ذلك وبنى عليه في الوجه الثالث عشر من (المسألة العاشرة) المتقدمة قريباً جواز 
تحدّي الولي بالخارق لإثبات ولايته» وانظر: «أفعال الرسول ية» )٠١۸ / ١(‏ للأشقرء ونقل ابن 
تيمية في «قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات» (ص )۲١‏ عن أبي علي الجوزجاني قوله: «كن 
طالباً للاستقامة » وربك يطلب منك الاستقامة» وعلق عليه بكلام جيد» ثم قسم طالبي الكرامات 
(ص ۳۷) إلى أقسام » وقرر أن بعضهم أعذر من بعض في ذلك ؛ فراجع كلامه إن أردت الاستزادة. 

.)٤٤١- ٤٤١( ليس هذا على إطلاقه كما سبق بيانه في التعليق على‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث إلهي طويل أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الب والصلة والآداب» 
باب تحریم الظلم» ۱۹١١ - ۱۹۹۲ / ٤‏ / رقم ۷۷١۲)ء‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب صفة 
القيامةء باب منهء ٠١۷-٦١١ / ٤‏ / رقم )٥‏ _وقال : «هذا حدیث حسن» -» وابن ماجه في 
«السنن» (كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» ۲ / ٠١١١‏ / رقم .)٠٠١١۷‏ وعبدالرزاق في «المصنف» 
(رقم ۲۰۲۷۲)» والخطیب في «تاریخه» (۷ / ۲۰۳ - »)۲۰٤‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(ص ٦٩‏ ۹۹١۱ء‏ ۲۱۳ - ٤۲۱۲ء‏ ۲۲۷. ۲۸۵). وأبو نعيم في «الحلية» (ه / )۱۲١- ۱۲١‏ من 


حدیث ابی ذر رضی الله عنه. 


وهو عام في الجزاء الدنيوي والأخروي» وفروع الفقه في المعاملات 
شاهدة هنا كشهادة العادات ؛ فالموضع مقطوع به في الجملة 

وإذا ثبت هذا؛ فما ظهر في الخارقة من استقامة أو اعوجاج ؛ افمنسوب 
التكليفي متعلقاً بالخوارق من جهة مقدماتها؛ فلا تسلم لصاحبهاء وإذ ذاك لا 
تخرج عن النظر الشرعي بخلاف المرض والجنون وأشباههما مما لا سب له من 
جهة المكلف؛ فإنه لا يتعلق به حكم تكليفي » ولو فرضنا أن المكلف تسبّب في 
تحصيله ؛ لكان منسوباً إليه» ولتوجه التكليف إليه ؛ كالشكر“ ونحوه؛ فحصل 
من هذا التقرير أن الشرع حاكم على الخوارق وغيرهاء لا يخرج عن حكمه شيء 
منهاء والله أعلم . 


فصل 

ومن هنا يعلم أن كل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة ؛ فلا يصح 
ردها ولا قبولها إلا بعد عرضها على أحكام الشريعة» فإ ساغت هناك”)؛ فهي 
صحيحة مقبولة في موضعهاء وإلا لم تقبل إلا الخوارق الصادرة على أيدي 
الأنبياء عليهم السلام ؛ فإنه لا نظر فيها لأحد لأنها واقعة على الصحة قطعاًء فلا 
يمكن فيها غير ذلك» ولأجل هذا حكم إبراهيم عليه السلام في ذبح ولده 
بمقتضى رؤياه» وقال له ابنه: يتأت افْعَل ما مد4 [الصافات: »]٠١١‏ 
وإنما النظر فيما انخرق من العادات على يد غير المعصوم . 


(1) لعله السكر بالسين يدخله الإنسان على نفسه بشرب المسكر مثا فيكون معاملاً 
بنتائجه . (د) . 
(۲) في الأصل : «هنالك» . 


۸۱ 


وبيان عرضها أن تفرض الخارقةٌ واردة» من مجاري العادات» فإِن ساغ 
العمل بها عادة وكسباً؛ ساغت في نفسهاء وإلا فلا؛ كالرجل يكاشف بامرأة أو 
عورة بحیث اطلع منها على ما لا يجوز له أن يطلع عليه وإن لم يكن مقصودا 
له» أو ری انه یدخل على فلان بیته وهو یجامع زوجته ويراه علیهاء أو یکاشف 
بمولود في بطن امرأة أجنبية بحيث يقع بصره على بشرتها أو شيء من أعضائها 
التي لا يسوغ النظر إليها في الحس» أويسمع نداء يحس فيه بالصوت والحرف» 
وهو يقول: أنا ربك» أو يرى صورة مكيفة مقدرة تقول له: أنا ربك» أو يرى 
ويسمع من يقول له: قد أحللت لك المحرمات. وما أشبه ذلك من الأمور التي 
لا يقبلها الحكم الشرعي على حال» ويقاس على هذا ما سواه» وبالله التوفيق . 


کا کا کک 


. في الأصل : «وارداة»‎ )١( 


AY 


المسألة الثالثة عشرة 


لما كان التكليف مبنياً على استقرار عوائد المكلفين)؛ وجب أن ينظر في 
أحكام العوائد لما ينبني عليها بالنسبة إلى دخول المكلف تحت حكم التكليف. 

فمن ذلك أن مجاري العادات في الوجود أمر معلوم لا مظنون» وأعني في 
الكليات لا في خحصوص الجزئيات» والدليل على ذلك أمور: 

أحدها: أن الشرائع بالاستقراء إنما جيء بها على ذلك» ولتعتبر”) 
بشريعتنا؛ فإن التكاليف الكلية فيها بالنسبة إلى من يكلف من الخلق موضوعة 
- على وزان واحد» وعلی مقدار واحد» وعلی ترتیب واحد» لا اختلاف فيه 
بحسب متقدم ولا متأخر» وذلك واضح في الدلالة على أن موضوعات التكاليف 
وهي أفعال المكلفين كذلك. وأفعال المكلفين إنما تجري على ترتيبها إذا كان 
الوجود باقياً على ترتيبه » ولو اخحتلفت العوائد في الموجودات ؛ لاقتضى ذلك 
احتلاف التشريع واختلاف الترتيب واختلاف الخطاب؛ فلا تكون الشريعة على 
ما هي عليه وذلك باطل . 


والثاني : أن الإخبار الشرعي قد جاء بأحوال هذا الوجود على أنها دائمة 
غير مختلفة<) إلى قيام الساعة ؛ كالإخبار عن السماوات والأرض وما بينهما وما 


)١(‏ سواء أكانت تابعة لفطر وغرائز فيهم ء أم كانت تابعة للموجودات الأخحرى التي لهم بها 
علاقة وارتباط ما في هذه الحياة» كما يؤخذ من تقريره بعد. (د) . 

(۲) في (د): «ولنعتبر» . 

(۳) فمثلا كل مكلف مطلوب بالصلوات الخمس جزماً» والصبح ركعتان للجميع » والظهر 
أربعة كذلك» وشرائطها وأركانها واحدة» ومبطلاتها واحدة» وآدابها واحدة» لا اختلاف في ذلك بين 
عصر متقدم ولا زمان متأخحر؛ لأن العوائد التي بنى عليها الشارع تكليفه مستقرة؛ فلا تكون في قرن 
من القرون حرجة وفي قرن ميسورة» وقس على ذلك بقية التكاليف . (د) . 

. «مختلة»‎ :)۲١۸ في نسخة (ماء / ص‎ )٤( 


AY 


فيهما من المنافع ٠‏ والتصاريف والأحوال» وأن سنة الله لا تبديل لهاء وأن لا 
تبديل لخلق الله» كما جاء بإلزام الشرائع على ذلك الوزان أيضاًء والخبر من 
الصادق لا يكون بخلاف مُخبّره”) بحال؛ فإن الخلاف بينهما [محال]“. 


والثالث: أنه لولا أن اطراد العادات معلوم ؛ لما عرف الدين من أصلهء 
فضلاً عن تعرف فروعه ؛ لأن الدين لا يعرف إلا عند الاعتراف بالنبوة» ولا سبيل 
إلى الاعتراف بها إلا بواسطة0المعجزة ولا معنى للمعجزة إلا أنها فعل خارق 
للعادة» وللا يحصل فعل خارق للعادة إلا بعد تقرير اطراد العادة في الحال 
والاستقبال كما اطردت في الماضي » ولا معنى للعادة إلا أن الفعل المفروض 
لو قدر وقوعه غير مقارن للتحدي لم يقع إلا على الوجه المعلوم في أمثاله» فإذا 
وقع مقترناً بالدعوة خارقً للعادة؛ علم أنه لم يقع كذلك مخالفاً لما اطرد إلا 
والداعي صادق» فلو كانت العادة غير معلومة ؛ لما حصل العلم بصدقه 
اضطرارا(“ لأن وقوع مثل ذلك الخارق لم يكن يدعى بدون اقتران الدعوة 
والتحدي » لكن العلم حاصل؛ فدل على أن ما انبنى عليه العلم معلوم أيضاً 
وهو المطلوب . 


(1) كمنافع الشمس والقمر وسائر الكواكب» والماء والنار» والأرض وما عليهاء والبحار وما 
فيهاء والتصاريف أي الأسباب والمسببات في هذه الأمور وفي أفعال الإنسان والحيوانء وما ينشأ عن 
ذلك والأحوالء أي من الحياة والموت والصحة والمرض والملاذ والشهوات» إلى غير ذلك من 
السنن الكونية التي ربط بها الخالق هذه الكاثنات . (د) . 

(۲) في الأصل ونسخة (ماء / ص :)۲١۹‏ «بخلاف غيره» . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . )٤(‏ في (ط): «بوساطة» . 

)١(‏ لأن لا سبب للعلم بالمصدق إلا العلم باستقرار العادة» وأن خرقها لا يكون بدون الدعوة 
والتحدي ؛ فقوله : «لأن وقوع . . . إلخ» تكميل لتوجيه الملازمة . (د). 

قلت : في الأصل : «حصل العمل العلم» ولا محل لهذه الرّيادة. 


A4 


فإن قيل : هذا معارض بما يدل على أن اطراد العوائد غير معلوم » بل إن 
کان فمظنون» والدليل على ذلك أمران : 

أحدهما: أن استمرار أمر في العالم مساو لابتداء وجوده؛ لأن الاستمرار 
إنما هو بالإمداد المستمر» والإمداد ممكنٌْ أن لا يوجد» كما أن استمرار العدم 
على الموجود فى الزمن(› الأول كان ممكنا فلما وجد حصل أحد طرفي الإمكان 
مع جواز بقائه على أصل العدم ؛ فكذلك وجوده في الزمان الثاني ممکن » وعدمه 
كذلك. فإذا كان كذلك؛ فكيف يصح مع إمكان عدم استمرار وجوده العلم 
باستمرار وجوده؛ هل هذا إلا عين المحال؟ 

والشاني : إن خوارق العادات في الوجود غير قليلء بل ذلك كثيرء» ولا 
سيما ما جرى على أيدي الأنبياء عليهم السلام من ذلك وكذلك ما انخرق 
للأولياء من هُذه الأمة وفي الأمم قبلها من العادات» والوقوع زاثئد على مجرد 
الإمكان ؛ فهو أقوى في الدلالةء فإذاً لا يصح أن يكون مجاري العادات معلومة 
ألبتة . 

فالجواب عن الأول أن الجواز العقلي غير مندفع عقلاء وإنما اندفع 
بالسمع القطعي » وإذا اندفع بالسمع وهو جميع ما تقدم من الأدلة ؛ لم یفد حکم 
الجواز العقلي . 

ولا يقال: إن هذا تعارض في القطعيات وهو محال . 

لأنا نقول: إنما يكون محال إذا تعارضا من وجه واحد» وليس كذلك هناء 
بل الجواز العقلي هنا باق على حكمه في أصل الإمكانء والامتناعٌ السمعي 
راجع إلى الوقوع » وكم من جائز غير واقع ؟ ! 

وكذلك نقول: العالم ګان قبل وجوده ممكناً أن يبقى على أصله من العدم 


)١(‏ في (ط): «الزمان». 


ويمكن أن يوجد ؛ فنسبة استمرار العدم عليه أو إخراجه إلى الوجود من جهة نفسه 
نسبة واحدة» وقد كان من جهة علم الله فيه لا بد أن يوجد؛ فواجبُ وجودهء 
ومحال استمرارٌ عدمهء وإن كان في نفسه ممكن البقاء على أصل العدم 
ولڈلك“ قالوا: من الجائز تنعيم من مات على الكفرء وتعذيب من مات على 
الإسلام» ولكن هذا الجائز محال الوقوع من جهة إخبار الله تعالى أن الكفار 
هم المعذبون» وأن المسلمين هم المنمون؛ فلم يتوارد الجواز والامتناع 
والوجوب) على مرمى واحد» كذلك ها هنا؛ فالجواز من حيث نفس الجائز 
والوجوب أو الامتناع من حيث أمر خارج ؛ فلا يتعارضان . 

وعن الثاني أنا قدمنا أن العلم المحكوم به على العادات إنما هو في 
كليات الوجود لا في جزئياته » وما اعترض به من باب الأمور الجزئية التي لا تخرم 
كلية » ولذلك لم يدخل ذلك على أرباب العوائد شكَاً ولا توقفاً في العمل على 
مقتضى العادات ألبتة » ولولا استقرار العلم بالعادات ؛ لما ظهرت الخوارق كما 
تقدم » وهو من أنبل الأدلة على العلم بمجاري العادات» وأصله للفخر الرازي 
رحمه الله تعالى » فإذا رأينا جزثياً انخرقت فيه العادة على شرط ذلك؛ دلنا على 
ما تدل عليه الخوارق من نبوة النبي ب إن اقترنت بالتحدي. أو ولاية الولي إن 
لم تقترن أو اقترنت بدعوى الولاية على القول بجواز ذلك ولا يقدح انخراقها 
في علمنا باستمرار العادات الكلية» كما إذا رأينا عادة جرت في جزئية من هذا 
العالم في الماضي والحال؛ غلب على ظنوننا أيضاً استمرارها في الاستقبالء 


(۱) في (ط) : «وكذلك» . 

(۲) في (ط): «أو الوجوب» . 

(۳) في (ط): «محکوم» . 

)٤(‏ وإلا لما عمرت الدنيا؛ لأن عمارتها بأخذ الناس في أسباب ذلك مبنية على أن العوائد 
في ترتب المسببات مستمرة» وإن كانوا يشاهدون أحياناً شيثاً من انخرام العادة. (د) . 


4A٦ 


وجاز عندنا خرقها بدليل انخراق ما انخرق منهاء ولا يقدح ذلك في علمنا 
باستمرار العاديات الكلية» وهكذا حکم سائر مسائل الأصول» ألا ترى أن 
العمل بالقياس قطعي » والعمل بخبر الواحد قطعي» والعمل بالترجيح عند 
تعارض الدليلين الظنيين قطعي » إلى أشباه ذلك فإذا جثت إلى قياس معين 
لتعمل به كان العمل [به] ظيا» أو أخذت في العمل بخبر واحد معين وجدته 
ظنياً لا قطعياً» وكذلك سائر المسائل» ولم يكن ذلك قادحاً في أصل المسألة 
الكليةء وهذا كله ظاهر. 
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المسألة الرابعة عشرة 

العوائد المستمرة ضربان : 

أحدهما: العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاها» ومعنى 
ذلك أن يكون الشرع أمر بها إيجاباً أو ندباًء أو نهى عنها كراهة أو تحريماًء أو 
أذن فيها فعلا وتركاً . 

والضرب الثاني : هي العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا 
إثباته دليل شرعي . 

فأما الأول؛ فثابت أبداً كسائر الأمور الشرعية» كما قالوا في سلب العبد 
أهلية الشهادةء وفي الأمر بإزالة النجاسات» وطهارة التأامب() للمناجاةء وستر 
العورات» والنهي عن الطواف بالبيت على العْري» وما أشبه ذلك من العوائد 
الجارية في الناس»ء إما حسنة عند الشارع أو قبيحة؛ فإنها من جملة الأمور 
الداخلة تحت أحكام الشرع ؛ فلا تبديل لها وإن اختلفت آراء المكلّفين فيها؛ 
فلا يصح أن ينقلب الحسن [فيها]”٠‏ قبيحا ولا القبيح حسناًء حتى يقال مث : 
إن قبول شهادة العبد لا تأباه محاسن العادات الآن؛ فلنجزه١).‏ أو إن كشف 
العورة الآن ليس بعيب ولا قبيح ؛ فلنجزه» أوغير ذلك إذ لوصح مثل هُذا لكان 

. في (ط) : «وطهارات المتاهب» . (۳) سقط من (ط)‎ )١( 

(۲) لأنها نص عليها الشارع بخصوصهاء وأثبت لها حكماً شرعياً؛ فتغير عادة الناس فيها 
من استقباح إلى استحسان لا یغیر حکم الشرع عليهاء بخلاف الضرب الثاني ؛ فإنه ليس فيه من 
الشرع دليل على حسنه أو قبحه» لكنه ينبني على عرف الناس فيه حكم شرعي يختلف باختلاف 
عرفهم . (د). قلت : انظر في هذا «الأشباه والنظائر» (ص ۹۳) للسيوطي » و «مفهوم تجديد الدين» 
(ص ۲۹۳) لبسطامي محمد سعيد . 

: )۲۰۹ في الأصل و(خ) في هذا الموضع والذي يليه : «فليجزه»» وفي (ماء / ص‎ )٤( 
. «فلیجن‎ 


AA 


نسخاً للأحكام المستقرة المستمرة» والنسخ بعد موت النبي ا باطل ؛ فرفع 
العوائد الشرعية باطل). 

وأما الثاني ؛ فقد تكون تلك العوائد ثابتةء وقد تتبدل» ومع ذلك؛ فهي 
أسباب لأحكام تترتب عليها . 

فالثابتة كوجود شهوة الطعام والشراب» والوقاع والنظرء والكلام» والبطش 
والمشي » وأشباه ذلك» وإذا كانت أسباباً لمسببات حكم بها الشارع ؛ فلا 
إشكال في اعتبارها والبناء عليها والحكم على وفقها دائماً. 

والمتبدلة : 


- منها: ما يكون متبدلاً في العادة من حسن إلى قبح » وبالعكس» مثل 
كشف الرأس؛ فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع » فهو لذوي المروءات قبيح 
في البلاد المشرقية » وغير قبيح في البلاد المغربية ؛ فالحكم الشرعي يختلف 
باختلاف ذلك؛ فيكون عند أهل المشرق قادحاً في العدالة”)» وعند آهل 
المغرب غير قادح . 

ومنها ما يختلف في التعبير عن المقاصد؛ فتنصرف العبارة عن معنى 
إلى عبارة أخرى» إما بالنسبة إلى اختلاف الأمم كالعرب مع غيرهم» أو 


)١(‏ انظر: «الفروق» ٤۴ / ١(‏ وما بعدها)» و«إعلام الموقعين» .)۳۲١ / ١(‏ و«العرف 
والعادة في رأي الفقهاء» (رص ۸۳) . 

(۲) وذلك بشروط بيیناها وتکلمنا علیها في کتابنا «المروءة وخوارمها» (ص ۱٤۸-۱٤۳‏ - ط 
الأولى)» وانظر استحباب غطاء الرأس: «تمام المنة» »)٠١١ - ۱١4(‏ و «الأجوبة النافعة» »)٠١١(‏ 
و«الدين الخالص» ( / »)۲٠١‏ و«الأدلة الشرعية» ۳٤(‏ وما بعدها)» وكتابي : «القول المبين» (۸ 
-). 

(۳) لعل الأصل : «إلى معنى عبارة». (د). 


۸۹ 


بالنسبة إلى الأمة والواحدة كاختلاف العبارات بحسب اصطلاح أر باب الصنائع 
في صنائعهم مع اصطلاح الجمهور» أو بالنسبة إلى غلبة الاستعمال في بعض 
المعاني» حتى صار ذلك اللفظ إنما يسبق منه إلى الفهم معنى ماء وقد كان 
يفهم منه قبل ذلك شيء آخر» أو كان مشتركاً فاختص.» وما أشبه ذلك» والحكم 
أيضاً يتنزل على ما هو معتاد فيه بالنسبة إلى من اعتاده دون من لم يعتده» وهذا 
المعنى يجري كثيراً في الأيمان والعقود والطلاقء كناية وتصريحاً). 

ومنها: ما يختلف في الأفعال في المعاملات ونحوها؛ كما إذا كانت 
العادة في النكاح قبض الصداق قبل الدخولء أو في البيع الفلاني أن يکون 
بالنقد لا بالنسيئة» أو بالعكس.» أو إلى أجل كذا دون غيره؛ فالحكم أيضاً جار 
على ذلك حسبما هو مسطور في كتب الفقه". 

ء)۸٤‎ - ۸۳ و«الأشباه والنظائر» (ص‎ ء)۲٠۴۳‎ / ٤و‎ ٤٤ / ١( انظر: «الفروق»‎ )١( 
لمصطفى الزرقاء.‎ )۸۸٩4 / ۲( و «المدخل للفقه الإسلامي»‎ 

(۲) قال القرطبي في حديث: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»: «في هذا الحديث 
اعتبار العرف في الشرعيات حلاف للشافعية» ورد الحافظ ابن حجر هذا الاستدلال أن الشافعية 
إنما"“ العمل بالعرف إذا عارضه النص الشرعي أو لم يرشد إليهء والعرف عند من يقول به كالمالكية 
إنما يؤخذ به تخصيص العام أو تقييد المطلقء وأما أن يؤثر في إبطال واجب أو إباحة حرام يذهب 
إليه أحد من علماء المسلمينء قال ابن الغرسي عند قوله تعالى : «إوأمر بالعرف المعنى : اقض 
بکل ما عرفته مما لا یرده الشرع» (خ). 

قلت : النوع الأخير الذي ذكره المصنف هو المعني في قول الفقهاء «العادة محكمة». وليس 
هو بحد ذاته حكما شرعيَاً» ولكنه متعلق ومناط للحكم الشرعي ؛ فهو من جهة كونه حكماً لا يتغيرء 
ولكن الشرع أناطه بالعرف» وجعل الحكم يدور معهء وهذا ما سيذكره المصنف في الفصل الآتي . 

وانظر - غير مأمور-: «الفروق» .)۲٠١ / ٤و ٤٠١ / ١(‏ و«ضوابط المصلحة في الشريعة 
الإسلامية» (۲۸۱ - ۲۹۲)ء و«تغر الفتوی ( ص )٥۴۳- ٩۰‏ . 


. ». . . كذا في الاصل» ولعل سقطأاً وقع فيه تقديره : «إنما نفوا العمل‎ )١( 
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ومنها: ما يختلف بحسب أمور خارجة“ عن المكلف» كالبلوغ ؛ فإنه 
يعتبر فيه عوائد الناس من الاحتلام أو الحيض. أو بلوغ سن من يحتلم أو من 
تحيض» وكذلك الحيض يعتبر فيه إما عوائد الناس بإطلاق أو عوائد لدات المرأة 
أو قراباتهاء أو نحو ذلك ؛ فيحكم لهم شرعاً بمقتضى العادة في ذلك الانتقال . 

ومنها: ما يكون فى أمور خارقة للعادة ؛ كبعض الناس تصير له خوارق 
العادات عادةء فإن الحكم عليه يتنزل على مقتضى عادته الجارية له المطردة 
الدائمة» بشرط أن تصير العادة الأولى الزائلة لا ترجح إلا بخارقة أخرى؛ كالبائل 
أو المتغوط من جرح حدث له حتى صار المخرج المعتاد في الناس بالنسبة إليه 
في حكم العدم ؛ فإنه إن لم يصر كذلك ؛ فالحكم للعادة العامة » وقد يكون 
الاختلاف من أوجه غير هُذه» ومع ذلك؛ فالمعتبر فيها من جهة الشرع أنفس 
تلك العادات» وعليها تتنزل أحكامه لأن الشرع إنما جاء بأمور معتادة» جارية 
على أمور معتادة كما تقدم بيانه . 

فصل 

واعلم أن ما جرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد ؛ 
فليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب”“ لأن الشرع موضوع على أنه 
دائم أبدي» لو فرض بقاء الدنيا من غير نهاية والتكليف كذلك؛ لم يحتج في 
الشرع إلى مزيد. وإنما معنى الاخحتلاف أن العوائد إذا اخحتلفت رجعت كل عادة 
إلى أصل شرعي يحكم به عليها؛ كما في البلوغ مثلاء فإن الخطاب التكليفي 
مرتفع عن الصبي ما كان قبل البلوغ» فإذا بلغ وقع عليه التكليف ؛ فسقوط 

)١(‏ كاحتلاف الأقطار في الجو حرارة وبرودة ؛ ففي الحارة يعجل البلوغ وفي الباردة يبطىء 


وقوله : «وكذلك الحيض»؛ أي : مدته في کل حيضة ومعاودته في کل شهر أو أكثر مثلا . (د). 
(۲) أي : بنسخه مشلا . (د) . 


4۹۱ 


التكليف قبل البلوغ ثم ثبوته بعده ليس باختلاف في الخطاب» وإنما وقع 
الاختلاف في العوائد» أو في الشواهد. وكذلك الحكم بعد الدخول بأن«» 
القول قول الزوج في دفع الصداق بناء على العادة» وأن القول قول الزوجة بعد 
الدخول أيضاً بناء على نسخ تلك العادة» ليس باختلاف في حكم» بل الحكم 
أن الذي ترجح جانبه بمعهود أو أصل ؛ فالقول قوله بإطلاق لأنه مدعى عليهء 
وهكذا سائر الأمثلة ؛ فالأحكام ثابتة تتبع أسبابها حيث كانت بإطلاق» والله 


أعلم. 
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. كما مثله بالصداق ؛ فإن العادة شهدت لأحدهما فترجح جانبه. (د)‎ )١( 

(۲) في الأصل : «فإن» . 

(۳) قال ابن الغرسي : «إذا تنازع المتعاقدان في بيع أو إجارة» وادعى أحدهما الصحة 
والآخحر الفساد. وكان الذي ادعاه جاریاً بین الناس؛ فالمشهور أن القول قول مدعى الصحة» ومن 
أصحاب مالك من يقول القول بمدعی الفساد وتفسخ المعاملةء ووجه اعتبار العرف الفاسد بحیٹ 
یترجح به دعوى من وافقه من المتعاقدين أن علة اعتبار العرف الصحيح جارية فيه وهو غلبة معنى 
على الناس يقتضي غلبة الظن بصدق من اقترب بدعواه. (خ) . 

قلت : انظر «العرف والعادة في رأي الفقهاء» (ص ۸٩‏ وما بعدها) . 


۹۲ 


المسألة الخامسة عشرة 

العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعاًء كانت شرعية في أصلها أو غير 
شرعية ؛ أي : سواء كانت مقررة بالدليل شرعا أمراً أو نهياً أو إذتاً أم لا. 

أما المقررة بالدليل؛ فأمرها ظاهرء وأما غيرها)؛ فلا يستقيم إقامة 
التكليف إلا بذلك. فالعادة جرت بأن الزجر سبب الانكفاف ”) عن المخالفة ؛ 
کقوله تعالی  :‏ وکن الصا ص حه [البقرة: ۱۷۹]. 

فلو لم تعتبر العادة شرعاً؛ لم ينحتم القصاص ولم يشرع ؛ إذ كان يكون 
شرعأً لغير فائدة» وذلك مردود بقوله :5 وك فى أَلْقَّصَاص حيوةٌ 4 [البقرة :۱۷۹] . 

وكذلك البذر سبب لنبات الزرع» والنكاح سبب للنسل» والتجارة سبب 
لنماء المال عادة ؛ كقوله : < ماكب لَه لك [البقرة: ۱۸۷]. 


وابتغوا من فصل آل4 [الجمعة: .]٠١‏ * 
َيس مم جک أن بمو الاين ریم4 [البقرة: ۱۹۸]. 
وما أشبه ذلك مما يدل على وقوع المسببات” عن أسبابها دائماًء فلو لم 


)١(‏ في الأصل و (خ): «وآما أمرها»» ولذا كتب (خ) ما نصه : «قوله : وأما أمرها. . . إلخ 
هكذا الأصل» والكلام غير منتظم ‏ ولعل الأصل بحسب السياق هكذاء وأما المقررة بغير الدليل ؛ 
فلا. . . إلخ. اه. مصححة». 

(۲) فكون الزجر سيباً للانكفاف عادة في الناس» وليست مما يتعلق بها في ذاتها حكم 
شرعي من ٳذن او نهي ؛ لأنها ترجع إلى غرائز في الإنسان» ومع ذلك؛ فاعتبارها شرعاً ضروري ؛ 
لأنه رتب عليها أحكاماً كالقصاص من القاتل مثلا. (د) . 

وفي نسخة (ماء / ص )۲٠١‏ : «الانفكاك» بدلا من «الانكفاف» . 

(۳) آي : يدل على اعتبار الشارع لهذه العادات التي هي وقوع المسببات عن أسبابها العادية 
دائماً؛ فيرتب عليها أحكاماً كطلب النكاح والتجارة وغير ذلك من الأسباب. (د). 
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تكن“ المسببات مقصودة للشارع في مشروعية الأسباب ؛ لكان خلافاً للدليل 
القاطع» فكان ما أدى إليه باطلدٌ. 


ووجه تان» و ما تقدم )في مسألة | بالعاديات ؛ فإنه جار ها هنا . 
هو ما تقدم () في 


ووجه ثالث وهو آنه لما قطعنا بان الشارع جاء باعتبار المصالح ؛ لزم 
القطع بأنه لا بد من اعتباره العوائد؛ لأنه إذا كان التشريع على وزان واحد؛ دل 


)١(‏ أي : فلو لم تكن هذه العادات معتبرة شرعاً؛ لما رتب الشارع عليها شرعية الأسباب 
التي نيطت بها تلك العادات» لكن هذه الآيات وما أشبهها دليل قاطع على أنه رتب الأحكام عليها؛ 
فتكون معتبرة شرعاً؛ فقوله : «المسببات»؛ أي : باعتبار هذه الحيثية التي أشرنا إليها» وهي جري 
العادة بتسببها عن أسبابها؛ لأن هذا هو المطلوب في المسألة. (د) . 

(۲) وهو الدليل الأول في المسألة الثالثة عشرة ؛ فإن ورود التكاليف بميزان واحد في الخلق 
يدل على أن الشارع اعتبر العادات المطردة فيهم ء ولو لم يعتبرها؛ لما كان هناك مانع من اخحتلاف 
التشريع واختلاف الخطاب . (د). 

(۳) وتقدم له آن المصالح هي ما أدى إلى قيام حياة الإنسان ونيله ما تقتضيه أوصافه 
الشهوانية والعقليةء وذلك لا يتم إذا أخرج في تكاليفه عما أودع فيه وفي الكائنات المرتبطة به من 
العادات المطردة» ولا يخفى عليك أن هذا المقدار كاف في الاستدلال بناء على اعتبار المصالح » 
ولا يحتاج إلى كلفة» كما أنه يتفرع عليه الوجه الرابع لأن إخراجه عن مقتضى ما سبق يكون تكليفاً 
بما لا یطاق أو بما فيه حرج أما توجيهه للثالث؛ فمعناه أن التشريع دائم » وهو جار مع المصالح ؛ 
فهي إذن دائمة وهي عادة من العادات» فيكون قد اعتبرها وهو المطلوب» وأما الرابع ؛ فقد اعتبر فيه 
أن العلم والقدرة على المكلف به أمر عادي» فإن كان معتبراً عند الشارع في توجيهه التكليف؛ 
فيكون قد اعتبر العادة وهو المطلوب» وإن لم يعتبرها؛ لزم تكليف ما لا يطاقء ولا يعزب عنك أنهما 
ليسا من العادات المقررة شرعاًء بل هما من الأمور الراجعة للأسباب والمسببات» أعني من القسم 
الثاني الذي هو موضوع كلامه في هذه الأدلة ؛ كما أنه لا يغيب عنك أنه على تقريره لا يكون الوجه 
الرابع مفرعاً على الثالث بل مستقلاء بخلاف الوجه الذي قررنا به الكلام في الدليلين» وكلُ 
صحيح . (د) . 


۹٤ 


على جريان المصالح على ذلك لأن أصل التشريع سبب المصالح » والتشريع 
دائم کماتقدم؛ فالمصالح كذلك» وهو معنی اعتباره للعادات في التشريع . 

ووجه رابع » وهو أن العوائد لو لم تعتبر لأدى إلى تكليف ما لا يطاق» وهو 
غير جائز أو غير واقع » وذلك أن الخطاب؛ إما أن يعتبر فيه العلم والقدرة على 
المكلّف به وما أشبه ذلك من العاديات المعتبرة فى توجه التكليف. أو لا؛ فإن 
اعتبر فهو ما أردناء وإن لم يعتبر فمعنى ذلك أن التكليف متوجه على العالم 
والقادر» وعلى غير العالم والقاذر» وعلى من له مانع ومن لا مانع له» وذلك عین 
تكليف ما لا يطاق» والأدلة على هذا المعنى واضحة كثيرة . 


فصل 

وإذا كانت العوائد معتبرة شرعأً؛ فلا يقدح في اعتبارها انخراقهاا“ ما بقيت 
عادة على الجملةء وإنما ينظر في انخراقها. 

ومعنى انخراقها أنها تزول بالنسبة إلى جزئي ؛ فيخلفها في الموضع حالة ؛ 
إما من حالات الأعذار المعتادة في الناس» أو من غير ذلك فإن كانت منخرقة 
بعذر؛ فالموضع للرحصةء وإن كانت من غير ذلك؛ فإما إلى عادة أخرى 
دائمة”» بحسب الوضع العادي» كما في البائل من جرح صار معتادا؛ فهذا راجع 
إلى حكم العادة الأولى لا إلى حكم الرخص كما تقدم» وإما إلى غير عادةء أو 


)١(‏ لأن الخارق نادر» والنادر لا حكم له؛ كما تراه في «الهوامل والشوامل»ء و «القواعد 
للمقري (۱ / ۲٤١ ۰۲٤۳‏ / رقم ۰۱۹ ۲۰). 

(۲) آي : تخرم العادة الأولى كما يؤخذ من كلامه بعد بأن انسد مثلا مسلك البول المعتاد 
في مثاله'. (د) . 


)١(‏ في المطبوع : «أمثاله». 


إلى عادة لإ تخرم ٩‏ العادة الأولى › فإن انخرقت إلى عادة أخرى ٠‏ تخرم العادة 
الأولى » فظاهر أيضا اعتبارهاء لكن على وجه راجع“ إلى باب الترحص؛ 
كالمرض المعتاد”"» والسفر المعتاد بالنسبة إلى جمع الصلاتين والفطر والقصر 
ونحو ذلكء وإن انخرقت إلى غير معتاد؛ فهل يكون لها حكمها في نفسهاء أو 
تجري عليها أحكام العوائد التي تناسبها؟ 

ولا بد من تمثيلها أولاء ثم النظر في مجاري تلك الأحكام في الخوارق. 

فمن ذلك“ توقف عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه عن إكراه من منع 
الزكاةء وقوله لمن كتب له بذلك: «دعوه» (°). 

وقصة ربعي بن حراش حين طلب الحجاج ابنه ليقتله؛ فسأله الحجاج 
عن ابنه فأخبره» والأب عارف بما یراد من ابنه). 


(1) في الأصل : «لا تخرج» . 

(۲) في الأصل : «رابى» . 

(۳) غير ظاهر مع موضوع الكلامء وهو حالة من غير الأعذار المعتادة في الناس؛ لأن 
المرض وما معه من المعتاد الذي قال عنه: إنه محل الرخصةء فلو مثله بمن بال من جرح صار 
معتاداء أكنه يبول أيضاً من المحل المعتاد؛ فهو يبول من محلين القبل مثا والجرح» معتاداً فيهما؛ 
فهي عادة ليست من الأعذار المعتادة» وصار البول من الجرح عادة لا تخرق العادة الأولى ؛ لكان 
ظاهراً. (د). 

)٤(‏ ما تقدم من أول الفصل إلى هنا كان في العوائد غير المقررة شرعاء وهو القسم الثاني 
في المسألة» لكن المسائل الآتية كلها في العادات التي جاء لها تقرير من الشارع أمراً أو نهياً أو إذناً؛ 
فيكون الفصل مشتملا على انخراق العادة وبيان أحكامها في القسمين . (د) . 

() فكان من قدر الله أن الشخص راجع نفسه وأذّى الزكاة الواجبة. (ماء / ص .)۲٠١‏ 

)١(‏ يعني : والعادة الشرعية في مثله ألا يمكن الظالم من غرضه بقتل شخص ظلماً ما دام 
الدفاع عنه لا يضر المدافع . (د). 


وقصة أبي حمزة الحراساني حين وقع في البثر ثم سد رأسها عليه ولم 
د تخ (). 

وحديث أبي يزيد مع خديمه "لما حضرهما شقيق البلخي وأبو تراب 
النخشبي ؛ فقالا للخديم : كل معنا. فقال: أنا صائم . فقال أبوتراب : كل ولك 
يزيد: دعوا من سقط من عين الله. فأخذ ذلك الشاب في السرقة بعد سنةء 


)١(‏ ذكرها القشيري في «رسالته» (ص ٠۸)؛‏ فقال : «قال أبو حمزة الخراساني : حججت 
سنة من السنين» فبينما أنا أمشي في الطريق ؛ إذ وقعت في بش فنزعتني نفسي أن أستغيث؛ فة لت : 
لا والله لا أستغيث» فما استتممت هذا الخاطر حتى مر برأس البثر رجلانء فقال أحدهما للآخر: 
تعال حتى نسد رأس هذا البثر لثلا يقع فيها أحد» فأتوا بقصب وبارية وطموا رأس البئر؛ فهممت أن 
أصيح » ثم قلت في نفسي : أصیح إلى من هو أقرب منهما وسكنت» فبينما أنا بعد ساعة إذا أنا بشي ء 
جاءء وکشف عن راس البش وأدلی رجله وكأنه يقول لي : تعلق بي في همهمة له كنت أعرف ذلك 
منه» فتعلقت به فأخرجني ؛ فإذا هو سبع » فمر وهتف بي هاتف : يا أبا حمزة! اليس هذا أحسن؟ 
نجيناك من التلف بالتلف . فمشيت وأنا. أقول : 


أهابك أن أبدي إليك الذي أخف 
نهانسي حيائي منك أن أكتم الهوى 
تلطضت في أمري فأبديت شاهدي 
تراءيت لي بالغيب حتى كانما 
أراك وبي من هييتي لك وحشة 
وتحيي محبأاً أنت في الحب حتفه 


وسري بدي ما يقول له طرفي 
وأغنيتني بالفهم منك عن الكشف 
إلى غائبي واللطف يدرك باللطف 
تبشرني بالغخيب آنك في الكف 
فتؤنسني باللطف منك وبالعطف 
وذا عجب كون الحياة مع الحتف» 


وانظر: «نتائج الأفكار السنية» ۱۸١ / ١(‏ - ۱۸۷)ء و«طبقات الشعراني» ›»)٠۲١ / ١(‏ 
و«أحکام القرآن» لابن العربي (ص ۱۱۱۲)»› ولأبي حمزة ترجمة في «طبقات الصوفية» (ص 


٦ 


(Y)‏ لم يرد في «القاموس» و «شرحه» : «خحديم»:¿ بل قال في جمع خدمان لخادم : إنه عامي 


وکأنهم تصوروا فیه آنه جمع خدیم ککثبان جمع کثیب . (د). 


وقطعت يده . 

ومنه دخحول البرية بلا زاد"). ودخول الأرض المسبعة» وكلاهما من 
الإلقاء باليد إلى التهلكة. 

فالذي يقال في هذا الموضع بعد العلم بأن ما خالف الشريعة غير 
صحيح أن هذه الأمور لا ينبغي حملها على المخالفة أصلاً مع ثبوت دين 
أصحابهل وورعهم وفضلهم وصلاحهم بناء على الأحذ بتحسین الظن في 
أمشالهم» كما أنا مؤاخذون بذلك في سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله 
عنهم» وغيرهم ممن سلك في التقوى والفضل سبيلهم» وإنما ينظر فيها بناء 
على أنها جارية على ما يسوغ شرعاً. 

وعند ذلك؛ فلا یخلو ما بنوا عليه أن یکون غریباً من جنس العادي» أو لا 

فإن كان الأول ؛ لحق بجنس أحكام العادات١)‏ . 


(1) يقدح في هذه القصة أن تقدير ثواب العمل يتلقى عن الشارع من طريق الكتاب أو 
السنةء واعتقاد أن ذلك الخادم ابتلي بالسرقة وقطع اليد لم يمتثل أمر الشيخين له بالفطر غير 
صحيبح ؛ فإن عقوبة شديدة كهذه إنما يصح إضافتها إلى فعل معصية لا على مخالفة أمر قصارى 
حكمه أن يكون مندوباً. (خ). قلت: والقصة التي ذكرها المصنف في «رسالة القشيري» (ص 
,))١‏ وهي أخر الخيرء وأول الشر. 

(۲) يعني : وقد صنعه کثير من اهل الصلاح والتقوى» مخالفين العادة التي قررها الشارع 
من تحريم ذلك. (د) . 

قلت: ترى قصصاً من ذلك في «الرسالة القشيرية» («ص ۷١‏ وما بعدها) . 

(۴) انظر تفصيل ذلك في «تفسیر القرطبي» ۱۹٩ / ٤(‏ ۰ / ۱۵۱ و۹٥۱‏ و۰۱۸۳ ۱۰ / 
(Ty *- og IF | 1‏ 

. في (خ): «العبادات»‎ )٤( 


مثاله الأمر بالإفطار؛ فإنه يمكن أن يكون مبنيأ على رأي من يرى المتطوع 
أمير نفسه» وهم الأكثر؛ فتصير إباية التلميذ عن الإجابة عنادا واتباعا للهوى» 
ومثل هذا مخوف العاقبة » لا سيما بالنسبة إلى موافقة من شهر فضله وولايتهء 
وكذلك أمر عمر بترك مانع الزكاةء لعله كان نوعاً من الاجتهاد ؛ إذ عامله معاملة 
المغفلين المطرحين في قواعد الدين؛ ليزدجر بنفسه وينتهي عماهمّ به » وكذلك 
وقع ؛ فإنه راجع نفسه وأدی الزكاة الواجبة عليه لا أنه أراد تركه جملة» بل ليزجره 
بذلك أو يختبر حاله» حتى إذا أصر على الامتناع أقام عليه ما يقام على 
الممتنعين . 

ومشل ذلك قصة ربعي بن حراش؛ فإنه حکى عنه أنه لم يكذب قط ؛ 
فلذلك سأله الحجاج عن ابنه» والصدق من عزائم العلم» وإنما جواز الكذب 
رخحصة يجوز“ أن لا يعمل بمقتضاهاء بل هو أعظم أجرأً؛ كما في النطق بكلمة 
الكفر وهي رس الكذب» وقد قال الله تعالى : « بايا الريت ءامنا انمُواالة 
وروا مح الصرقي) [التوبة : ]۱۱١‏ بعدما أخبر به من قصة الثلاثة الذين 
خلفوا")؛ فمدحهم الله بالتزام الصدق في موطن هو مظنة للرخصة» ولكن 
أحمدوا أمرهم” في طريق الصدق بناءٌ على أن الأمن في طريق المخافة مرجو 
وقد قيل : «عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك ؛ فإنه ينفعك. ودع الكذب 
حيث ترى أنه ينفعك؛ فإنه يضرك»)» وهو أصل صحيح شرعي . 


ومثله قصة أبي حمزة من باب الأخذ بعزائم العلم ؛ فإنه عقد على نفسه 
أن لا يعتمد على غير الله؛ فلم يترخص»› وهو أصل صحيح › ودل على 
(۱) في الأصل : «بجواز» . 


(۲) مضی تخریجه (ص ۲۷۰). (۳) في (ط): «سراهم» . 
)٤(‏ العبارة في «رسالة القشيري» (ص ۹۸) غير معزوة لأحد. 
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خصوص مسالته قوله تعالی : ٭ ومن وکل عل آله فهو سب4 [الطلاق: ۳]» 
ووكالة الله أعظم من وكالة غيره» وقد قال هود عليه الصلاة والسلام : « فكرذوني 
جیما ر لا رون | وت ل اللو ری ور 4 الآية [هرد: ١٠]ء‏ ولما 
عقد أبو حمزة عقداً طلب بالوفاء ؛ لقوله تعالى : ووا بهد أل إذاعهددد) 
[النحل: .]١١‏ 

وأيضاً؛ فإن بعض الأئمة قل عنه أنه سمع أن أناساً بايعوا رسول الله كلا 
على أن لا يسألوا أحداً شيغاً؛ فكان أحدهم إذا وقع سوطه لا يسأل أحداً رفعه 
إليه٠؛‏ فقال أبو حمزة: ربّ! إن هؤلاء عاهدوا نبيك إذ رأوهء وأنا أعاهدك”) أن 
لا أسأل أحدا شيئ أبداً. قال: فخرج حاجاً من الشام يريد مكة. . . إلى آخر 
الحكاية. 


وهذا أيضاً من قبيل الأخذ بعزائم العلم ؛ إذ عقد على نفسه مثل ما عقد 
من هو أفضل منه ؛ فليس بجار على غير الأصل الشرعي » ولذلك لما حكى ابن 
العربي الحكاية قال: «فهذا رجل عاهد الله فوجد الوفاء على التمام 
والكمال؛ فبه فاقتدوا إن شاء الله تهتدوا» . 

وكذلك دخول الأرض المسبعة ودخول البرية بلا زاد؛ فقد تبين في 
كتاب الأحكام أن من الناس من يكون وجود الأسباب وعدمها عندهم سواء؛ فإن. 
الله هو مسبب الأسباب وخالق مسبباتها؛ فمن كان هذا حاله؛ فالأسباب عنده 


/ ۷۲١ / ۲ أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس»‎ )١( 
ء)١١6١ رقم‎ / ۱۲١ / ۲ وأبو داود في «السنن» (كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة»‎ .)٠١ ٤۲ رقم‎ 
والنسائي في «المجتبى» (كتاب الصلاةء باب البيعة على الصلوات الخمس» ۱ / ۲۲۹)ء وابن‎ 
عن‎ )۲۷ / ٦( ماجه في «السنن» (كتاب الجهادء جاب البيعة» رقم ۷٦۲۸)ء وأحمد في «المسند»‎ 
. عوف بن مالك رضي الله عنه . (۲) في (ط): «عاهدتك»‎ 

(۳) في «أحکام القران» (۳ / ۱۱۱۱ .)١١١۱١-‏ 


كعدمهاء فلم يكن له مخافة من مخوف مخلوق» [ولا رجاء في مرجو 
مخلوق]؛ إذ لا مخوف ولا مرجو إلا الله ؛ فليس هذا إلقاء باليد إلى التهلكةء 
وإنما كان يكون كذلك لو حصل في اعتقاده أنه إن لم يتزود هلك» وإِن قارب 
السبع هلك وأما إذا لم يحصل ذلك؛ فلاء على أنه قد شرط الغزالي”“ في 
دخول البرية بلا زاد اعتياد”“ الصبر والاقتيات بالنبات» وكل هذا راجع إلى حكم 
عادي . 

ولعلك تجد مخرجاً في كل ما يظهر على أيدي الأولياء الذين ثبتت 
ولايتهم » بحيث يرجع إلى الأحكام العادية » بل لا تجده إن شاء الله إلا كذلك. 


فصل 

وأما إن كان ما بنوا عليه من غير جنس العادي ؛ كالمكاشفة ؛ فهل يكون 
حكمهم فيه حكم أهل العادات الجارية» بحيث يطلبون بالرجوع إلى ما عليه 
الناس؟ أم يعاملون معاملة أخرى خارجة عن أحكام أهل العوائد الظاهرة في 
الناس» وإن كانت مخالفة في الظاهر؛ لأنها في تحقيق الكشف الغيبي موافقة 
لا مخالفة . 

والذي يطرد بحسب ما ثبت في المسألة الثانية عشرة وما قبلها أن لا يكون 
حكمهم مختصاًء بل يردون إلى أحكام أهل العوائد الظاهرة ويطلبهم المربي 
بذلك حتماً» وقد مر ما يستدل به على ذلك» ومن الدليل عليه أيضاً أوجه : 


أحدها: أن الأحكام لو وضعت على حكم انخراق العوائد لم تنتظم لها 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 


(۲) في «الإحیاء» .)۲١١ / ٤(‏ 
™( في الأصل : «اعتقاد» . 


قاعدة» ولم یرتبط لحکمها مكلف إِذ کانت؛ لكون الأفعال كلها داخحلة تحت 
إمكان الموافقة والمخالفة ؛ فلا وجه إلا ويمكن فيه الصحة والفساد؛ فلا حكم 
لأحد على فعل من الأفعال بواحد منهما على البتء وعند ذلك يُحْكمُ بترثب 
ثواب» ولا عقاب» ولا [کرام ولا إهانةء ولا حن دم » [ولا [هداره]'» ولا إنفاذ 
حکم من حاکم » وما کان هکذا؛ فلا يصح أن یشرع مع فرض اعتبار 
المصالح ”٠ء‏ وهو الذي انبنت الشريعة عليه . 

والشاني : أن الأمور الخارقة لا تطرد أن تصير حكماً يبنى عليه؛ لأنها 
الظواهر شاملة لهم ولا أيضا تجري فيما بينهم وبين غيرهم ممن ليس منهم ؛ 
إذ لا يصح أن يحكم بمقتضى الخوارق على من ليس من أهلها باتفاق من 
الفريقين» أعني في نصب أحكام العامة١)؛‏ إذ ليس للحاكم أو السلطان أن 
يحكم للولي بمقتضى كشفه. أو[كشف] السلطان نفسه على من ليس بولي من 
غير معاملة بالأسباب الظاهرةء ولا أيضاً للوليين إذا ترافعا إلى الحاكم في قضية . 

وإذا فرض آنها غير شاملة لهم کان على غير ما تقدم (» البرهان عليه من 
أن الشريعة عامة وأحكامها عامة على جميع الخلق وفي جميع الآحوال» كيف 
وهم يقولون: إن الولي قد يعصي والمعاصي جائزة عليه ؛ فلا فعل يخالف ظاهره 
ظاهر الشرع إلا والسابق إلى بادىء الرأي منه أنه عصيان ؛ فلا يصح مع هذا أن 
يثبت أن هذا الفعل الخارق الذي لا يجري على ظاهر الشرع مشروع ؛ لتطرق 

. ما بين المعقوفتين سقط من الأصل‎ )١( 

(۲) إذ النظر العقلي الصحيح مساند للنظر الشرعي » وهذا ما وضحه بما لا مزيد عليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية في موسوعة «درء تعارض العقل والنقل»» والشيخ مصطفی صبري في کتابه «موقف 
العقل والعلم والعالم من رب العالمين». (۳) في (ماء / ص ۲۱۲): «وأيضاً لا. . .». 

. في (ط): «علی خلاف ما تقدّم»‎ )٥( في (ط): «نصب الأحكام».‎ )٤( 
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الاحتمالات . 

وهذا هو الوجه الثالث. 

والرابع : أن أولى الخلق بهذا رسول الله ب ثم الصحابة رضي الله 
عنهم» ولم يقع منه عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك؛ إلا ما نصت شريعته 
عليه ما حص به ولم يعد إلى غیره وما سوى ذلك ؛فقد انکر على من قال له: 
«يحل الله لنبيه ما شاء»» ومن قال : «إنك لست مثلناء قد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر» . فغضب وقال: «إني لأرجو أن أكون أخحشاكم لله وأعلّمكم 
بما أتقي »0 . 

وقد كان عليه الصلاة والسلام يستشقى به وبدعائه”)» ولم یثبت أنه مس 

)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الصيام » باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو 
جنب» ۲ / ۷۸١‏ / رقم )١٠٠١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء وهذا لفظهء وأخرج نحوه البخاري 
في «الصحیح» (کتاب النکاح» باب الترغیب في النکاح» ٠٠١ / ٩‏ / رقم ۳٦٠٠)ء‏ ومسلم في 
«الصحيح» (كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» ۲ / ٠٠٠١‏ / 
رقم )۱٤١١‏ عن أنس رضي الله عنه. 

(۲) أما الاستشفاء بدعائه ؛ فقد ثبت في حديث المرأة السوداء التي كانت تصرع » وقد مضى 
(ص ۲٠۲)ء‏ وأما الاستشفاء به ؛ فأحسن ما يستدل به عليه ما أخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب 
الدعوات» باب منه» ٥٦٩ / ٩‏ / رقم )۳۰٥۷۸‏ - وقال : «هذا حدیث حسن صحیح غريب» « وابن 
ماجه في «السنن» (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الحاجةء ٤٤١ / ١‏ / 
رقم .»)۱۳۸١‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم ۹٠)ء‏ وأحمد في «المسنده ٤(‏ / 1۳۸)» 
والحاكم في «المستدرك» (۱ / )۳٠۳‏ عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرّ البصر أتى النبي كل؛ 
فقال : ادعٌ الله أن يعافيني . قال : إن شثت دعوت وإِنْ شثتَ صبرت ؛ فهو خير لك . قال: فاڏعه . 
قال : فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءء ويدعو بهذا الدعاء : «اللهم إني أسألك. وأتوجه إليك بنبيك 
محملٍ نبي الرحمةء إني توجهت بك إلى ري في حاجتي هذه لتقضى لي » اللهم فشقعه فيّ». لفظ 
الترمذي . وإسناده حسن» وانظر له : : وصح الترغيب والترهيب» (رقم ۱ و«التوسل 000(۲ 

(۳) ضبطها ناسخ (ط): «يْعْدّه . 


بشرة أنشى ممن ليست بزوجة له أو ملك يمين" وكان النساء يبايعنه ولم تمس 
يده ید أنشی قط ولكن كان يعمل في الأمور على مقتضى الظواهر وإن كان 
عالماً بهاء وقد مر من هذا أشياء» وهو الذي عد القواعد ولم يستشن ولياً من 
غيره» وقد كان حقيقاً بلك لو نزل الحكم على استثناء الولي وأصحاب 
الخوارق”» وكذلك الصحابة والتابعون لهم بإحسانء وهم الأولياء حقأء 
والفضلاء صدقاً. 


وفي قصة الربيّع بيان لهذا؛ حيث قال ويها أو من كان): والله لا تكسر 
ثنيتهاء والنبي اة يقول: «كتاب الله القصاص»(“. 

(1) انظر الحديث في التعليقة الآتية. 

(۲) أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب الشروط» باب ما يجوز من الشروط في الإسلام 
والأحكام والمبايعة» ٥‏ / ۳۱۲ / رقم ۲۷۱۴۳ وکكتاب الأحكام» باب بيعة النساءء ۱۳ / ٠٠۴۳‏ / 
رقم ۷۲۱۴)» ومسلم في «صحيحه» (كتاب الإمارة» باب كيفية بيعة النساءء ١٤6۸۹١ / ٤‏ / رقم 
٠‏ عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كان النبي كَل يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: إلا 
يشركن بالله شيا [الممتحنة : »]1١‏ قالت: وما مسست يد رسول الله هة يد امرأة إلا امرأة يملكها» 
لفظ البخاري . 

وفي لفظ لمسلم : «ما مس رسول ية بيده امرأة قط» . 

(۳) من وجب عليه حد أو تعلق بذمته حق وفر إلى ضريح ولي ؛ فإنه یخرج منه كما يخرج 
من المسجد» والعامل على إخراج هذا الجاني مثاب على عملهء أمن من أن يلحقه ضررء وإذا نزل 
به قضاء عقب هذا العمل؛ فمن الجهل اعتقاد أن ذلك من أثر غيرة الولي على حرمته كما تتوهم 
العامةء وإنما هومن بيان الصدفة وموافقة القدر» ومتى كانت العقيدة على أن صاحب الضريح ولي 
فمن شرط ولايته عدم الترضي بتعطيل الحكم الشرعي واتخاذ حرمه ملجا للفاسقين . (خ). 

)٤(‏ القائل هو أنس بن النضر» كما صرح به البخاري في «صحيحه»» أوأم الربيع كما صرح 
به مسلم في «صحيحه»» وفيه : «إنَ أختَ الرَبيّع أمٌ حارثة جرحت إنساناً. . . »» وما عند المصنف 
رواية البخاري . 

= أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التفسير» باب إكتب عليكم القصاص في‎ )٥( 
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ولم يكتف عليه الصلاة والسلام بأن من عباد الله مَّن لو أقسم على الله 
لأبرّه ؛ فكان يرجىء الأمر حتى يبرز أثر القسم» بل ألجاأ إلى القصاص الذي فيه 
أشد محنة حتى عفا أهله؛ فحينئذ قال عليه الصلاة والسلام : إن من عباد الله 
من لو أقسمّ على الله لأبرّه»٠؛‏ فبين أن ذلك القسم قد أبره الله» ولكن لم 
يحكم به حتى ظهر له كرسي وهو العفو والعفو منتهض في ظاهر الحكم سببا 
لإسقاط القصاص . 

والخامس : أن الخوارق فى الغالب إذا جرت أحكامها معارضة للضوابط 
الشرعية ؛ فلا تنتهض أن تثبت ولو كضراثر الشعر”ء فإن ذلك إعمالّ لمخالفة 
المشروعات. ونقض لمصالحها الموضوعات. ألا ترى أن رسول الله ية قد 
كان عالماً بالمنافقين وأعيانهم » وكان يعلم منهم فساداً في أهل الإسلام» ولكن 
کان يمتنع من قتلهم لمعارض هو أرجح في الاعتبار؛ فقال: «لا يتحدث الناس 
أن محمداً يقتل أصحابه»9)» فمثله یلغی في جریان أحكام الخوارق على 
أصحابها؛ حتى ) لا يعتقد من لا خبرة له أن للصوفية شريعة أحرى» ولهذا وقع 
إنكار الفقهاء لفعل أبي يعزى ”) رضي الله عنه؛ فالقول بجواز انفراد أصحاب 
الخوارق بأحكام خارجة عن أحكام العادات الجمهورية قول يقدح في القلوب 
الفتلی)) ۸ / ۱۷۷ / رقم »)۲٩۰۰‏ وسلم في «صحیحه» (كتاب القسامة» باب إثبات القصاص 
في الأسنانء ۳ / ٠۳٠۲‏ / رقم )٠۷١‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

». . . هو قطعة من الحديث السابقء أوله : «كتاب الله القصاص‎ )١( 

(۲) هكذا الأاصلء وهو غير ظاهرء والصواب أثره وهو. . . إلخ ٠‏ ويدل عليه سياق الكلام 
المتقدم . اه مصححة. (خ). 

(۴) لعلها «دكضرورة الشعر». (د). 

.)٤۹۷ مضی تخریجه (ص‎ )٤( 

(ه) في الأصل ونسخة (ماء / ص :)۲٠۳‏ «إذ يعتقد) . 

)١(‏ صوابه «أبو يزيد» يعني : النخشبي المتقدمة قصته في حديثه مع خادمه. (د). 


أمورأ» يطلب بالتحرز منها شرعاً؛ فلا ينبغي أن يخصوا بزائد على مشروع 
الجمهورء ولذلك أيضاً اعتقد كثير من الغالين فيهم مذهب الإباحة» وعضدوا 
بما سمعوا منها رأيهم » وهذا [كله] تعريض لهم إلى سوء المقالة. 

وحاش لله أن يكون أولياء الله إلا برءاء من هذه الخوارق المنخرقة» غير 
أن الكلام جرى” إلى الخوض في هذا المعنى ؛ فقد علم منهم المحافظة على 
حدود الشريعة ظاهراً وباطناً» وهم القائمون بأحكام السنة على ما ينبغي» 
المحافظون على اتباعهاء لكن انحراف الفهم عنهم في هُذه الأزمنة وفيما قبلها 
طرق في أحوالهم ما طرّق» ولأجله وقع البحث في هذه المسائل؛ حتى يتقرر 
بحول الله ما يفهم به عنهم مقاصدهُم» وما توزن به أحوالهم» حسبما تعطیه 
حقيقة طريقتهم المثلى ء نفعهم الله ونفع بهم . 

ثم نرجع إلى تمام المسألة”؛ فنقول: 

وليس الاطلاع على المغيبات ولا الكشف الصحيح بالذي يمنع من 
الجريان على مقتضى الأحكام العادية » والقدوة في ذلك رسول الله اة ثم ما 
جرى عليه السلف الصالح » وكذلك القول في انخراق العادات لا ينبغي أن يبنى 
عليها في الأحكام الظاهرة» وقد كان عليه الصلاة والسلام معصوماً؛ لقوله 
تعالی : واه مومت يی الا [المائدة: ۷٦]ء‏ ولا غاية وراء هذاء ثم 
إنه کان يتحصن بالدّرع والمغفر*)» ويتوقى ما العادة أن بتوقى» ولم يكن ذلك 


. منها الاعتقاد المذكور بعد. (د). (۲) في (ط): «جر»‎ )١( 

(۳) مرتبط بأول الفصل . (د) . 

)٤(‏ كما ثبت في أحاديث كثيرة» تجدها في «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد» باب 
المجَنَ ومن يترس برسي صاحبهء AT/7‏ وباب ما قيل في درع النبي َة والقميص في الحرب› 
.(4/٩‏ 


نزولا عن رتبته العليا إلى ما دونهاء بل هي أعلى . 

وما ذكر من استواء العوائد وعدمها بالنسبة إلى قدرة الله ؛ فلك أيضاً غير 
مانع من إجراء أحكام العوائد على مقتضاها . 

وقد تقدم أن الصحابة قد كانوا حازوا رتبة التوكل» ورؤية إنعام المنعم من 
المنعم لا من السبب» ومع ذلك؛ فلم يتركوا الدخول في الأسباب العادية التي 
ندبوا إليهاء ولم يتركهم النبي ي مع هذه الحالة التي تسقط حكم الأسباب 
وتقضي بانخرام العوائد؛ فدل على أنها العزائم التي جاء الشرع بها؛ لأن حال 
انخراق العوائد ليس بمقام يقام فيه » وإنما محله محل الرخصة كما تقدم ذكره» 
ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام : «قَيذها وتوكل»١٠.‏ 

وقد کان المكمّلون من الصوفية يدحلون في الأسباب تأدباً باداب رسول 
الله بء ونظراً إلى أن وضع الله تعالى أحوال الخلق على العوائد الجارية 
يوضح أن المقصود الشرعي الدخول تحت أحكام العوائد» ولم يكونوا ليتركوا 
الأفضل إلى غيره» وأما قصة الخضر عليه السلام وقوله : 3 وما َلثم عن مى 
[الكهف : ١۸]؛‏ فيظهر به أنه نبي وذهب إليه جماعة من العلماء استدلالاً 
بهذا الققول» ويجوز للنبي أن یحکم بمقتضی الوحي من غير إشکال› وإن 
سلم ؛ فهي قضية عين ولأمر ما"» وليست جارية على شرعناء والدليل على ذلك 

(۱) مضی تخریجه (۱ / »)۳۰٤‏ وهو حدیث حسن . 

(۲) قال ابن حجر في كتابه «الزهر النضر في نبأ الخضر» (۲ / ۲۳۲ - مع الرسائل 
المنيرية) : «والذي لا يتوقف فيه الجزم بنبوته»» وقال أيضاً : «وکان بعض أکابر العلماء يقول : ول 
عقدة تحل من الرّندقة » اعتقاد كون الخضر نيا ؛ لأن الرّنادقة يتذرٌعون بكونه غير نبي إلى أن الولي 


أفضل من النبي». وانظر ما قدمناه في التعليق على (ص ٤٦۳‏ وما بعدها) عن شيخ الإسلام ابن 


(۳) سيشير إليه بقوله : «وعلى مقتضى عتاب موسى . . . إلخ» . 
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أنه لا يجوز في هذه الملة لوليّ ولا لغيره ممن ليس بنبي أن يقتل صبياً لم يبلغ 
الحلم» وإن علم أنه طبع كافرأًء وأنه لا يؤمن أبداًء وأنه إن عاش أرهق أبويه 
طغياناً وكفراً وإن أذن له من عالم الغيب في ذلك؛ لأن الشريعة قد قررت الأمر 
والنهي » وإنما الظاهر في تلك القصة أنها وقعت على مقتضى شريعة أخرى» 
وعلى مقتضى عتاب موسى عليه السلام وإعلامه أن تم علماً آخر وقضايا أخر لا 


يعلمها هو“ . 
فليس كل ما اطلع عليه الولي من الغيوب يسوغ له شرعاً أن يعمل عليهء 
بل هو على ضربین : 


أحدهما: ما حالف العمل به ظواهر الشريعة من غير أن يصح رده إليها؛ 
والثاني : ما لم يخالف [العمل]”) به شيا من الظواهرء أو إن ظهر مند 
خحلاف؛ فیرجع بالنظر الصحيح إليها؛ فهذا يسوغ العمل عليه » وقد تقدم بیانه » 
فإذا تقرر هذا الطريق ؛ فهو الصواب» وعليه يربى المربي» وبه يعلق همم 
السالكين تأسيا بسيد المتبوعين رسول الله بء وهو قرب إلى الخروج عن 


(1) انظر لزاماً في تقریر هذا وتأکیده : «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۱۱ / ٠۲۰‏ وما بعدها)» 
و«مدارج السالکین» (۲ / »)٤۳۳ - ٤۳۱ ۰٤۱١ / ٣و ٤۷٥‏ و«فتح الباري» (۱ / ۲۲۱)ء 
و«عجالة المنتظر في شرح حال الخضر» لابن الجوزي» وكتابنا «من قصص الماضيين» (ص ۴۳ 
وما بعدها) » و «فوائد حديثية» لابن القيم (ص )۸١‏ مع تعليقي عليه . 

قلت : والعبارة في الأصل : «ثم علماء أخره. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و (ط). 


0۹۸ 


المسألة السادسة عشرة 


العوائد أيضاً ضربان بالنسبة إلى وقوعها في الوجود : 

أحدهما: العوائد العامة التي ل١‏ تختلف بحسب الأعصار والأمصار 
والأحوال؛ كالأكل والشرب» والفرح والحزن. والنوم واليقظة» والميل إلى 
الملائم والنفور عن المنافرء وتناول الطيبات والمستلذات»› واجتناب المؤلمات 
والخبائث. وما أشبه ذلك . 

والشاني : العوائد التي تختلف باخحتلاف الأعصار والأمصار والأحوال؛ 
کهیئات اللباس والمسكن› واللين في الشدة والشدة فيه» والبطء والسرعة فی 
الأمور» والأناة والاستعجال»ء وما كان نحو ذلك . 

فأما الأول؛ فيقضي به على أهل الأعصار الخالية والقرون الماضية؛ 
للقطع بأن مجاري سنة الله تعالى في خلقه على هذا السبيل وعلى سننه لا 
تختلف عموماً کما تقدم؛ فیکون ما جری منها في الزمان الحاضر محکوماً به 
على الزمان الماضي والمستقبل مطلقاًء كانت العادة وجودية أو شرعية . 

وأما الثاني ؛ فلا يصح أن يقضي به على من تقدم ألبتة» حتى يقوم دليل 
على الموافقة من خارج» فإذ ذاك يكون قضاء على ما مضى بذلك الدليل لا 
بمجری العادةء وكذلك في المستقبل»› ويستوي في ذلك أيضاً العادة الوجودية 
والشرعية() . 


)١(‏ يحتاج إلى توفيق بينه وما سبق في أول المسالة الرابعة عشرة من أن العوائد الشرعية التي 
أمر بها الشارع أو نهى عنها أو أذن فيها لا تتبدل» بل هي داثمة ثابتةء وأن التي تتبدل إنما هي العوائد 
غير الشرعية؛ فإنها قابلة للتبدل في بعض أنواعها؛ إلا أن يقال: إنها ليست الشرعية بالمعنى 
المتقدم» بل مثل اختلاف الهيئات والملابس. واختلاف التعبير واللاصطلاحات بين الناس؛ فقد 
تكون في عهد الشرع على حال ثم تتبدل؛ فتعد شرعية بهذا المعنى بحصول الإذن بها على وجه = 


Î 


وإنما قلنا ذلك لأن الضرب الأول راجع إلى عادة كلية أبدية» وضعت 
عليها الدنيا وبها قامت مصالحها في الخلق » حسبما بيْن ذلك الاستقراءء وعلى 
وفاق ذلك جاءت الشريعة أيضاً؛ فذلك الحكم الكلي باق إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء وهي العادة التي تقدم الدليل على أنها معلومة لا مظنونةء 
وأما الضرب الثاني ؛ فراجع إلى عادة جزئية داخلة تحت العادة الكلية). وهي 
التي يتعلتق بها الظن لا العلم » فإذا كان كذلك ؛ لم يصح أن يحكم بالثانية على 
من مضى لاحتمال التبدل والتخلف. بخلاف الأولى . 

وهذه قاعدة محتاج إليها في القضاء على ما كان عليه الأولون» لتكون 
حجة في الآخرين» ويستعملها الأصوليون كثيراً بالبناء عليهاء ورد القضاء 
بالعلمية” إليهاء وليس هذا الاستعمال بصحيح بإطلاق. ولا فاسد بإطلاق» بل 
الأمر فيه يحتمل الانقسام كما تقدم» وينشأً بين القسمين قسم ثالث يشكل الأمر 
فيه : هل يلحق بالأول فيكون حجة. أم لا فلا يكون حجة؟ 


ا 


عام ثم تتغير العادة ويختلف حكم الشارع عليها لرجوعها إلى أصل شرعي آخرء فلا يتأتى الحكم 
بها على القرون الماضية؛ فإنها غير مستقرة في ذاتهاء على أنها لو كانت من قسم الشرعيات 
المطلوبة ؛ فإنها حيث كانت متبدلة غير مستقرة لا يتأتى الحكم بها على القرون الماضية الذي هو 
موضوع المسألة. (د). 

)١(‏ فالعادة الكلية أنه لا بد للإنسان من الطعام والمسكن والملبس. وتحت كل أنواع 
وهيئات كثيرة» صالحة لوقوع ذلك الكلي في ضمنها. (د). 

(۲) في الأصل : «ما» . 

(۳) كذا في الأصل و(خ) و(ط) و(م)ء وفي (د): «بالعامة» . 
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المسألة السابعة عشرة“ 

المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم 
المصلحة أو المفسدة الناشئة عنهاء وقد علم من الشريعة أن أعظم المصالح 
جريان الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة في كل ملةء وأن أعظم المفاسد ما 
يكر بالإخلال عليها. 

والدليل على ذلك ما جاء من الوعيد على الإخلال بها؛ كما في الكفر 
وقتل النفس وما يرجع إليه» والزنى والسرقة وشرب الخمر وما يرجع إلى ذلك مما 
وضع له حد أو وعيد”)» بخلاف ما كان راجعاً إلى حاجي أو تكميلي ؛ فإنه لم 
يختص بوعيد في نفسه» ولا بحد معلوم يخصه ؛ فإن كان كذلك ؛ فهوراجع إلى 

إلا أن المصالح والمفاسد ضربان : 

أحدهما: ما به صلاح العالم أو فساده ؛ کإحياء النفس في المصالح › 

والثاني : ما به كمال ذلك الصلاح أوذلك الفسادء وهُذا الثاني ليس في 
مرتبة واحدة بل هو على مراتب» وكذلك الأول على مراتب أيضاًء فإنا إذا نظرنا 
إلى الأول وجدنا الذين أعظم الأشياء» ولذلك يهمل في جانبه النفس والمال 
وغيرهما) ثم النفس» ولذلك يهمل في جانبها اعتبار قوام النسل والعقل 

(۱) انظر حولها: «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۲۰ / 6۸ - )١۱‏ . 

(۳) في نسخة (ماء / ص :)۲٠١‏ «حدَاً ووعيدا» . 


)٤(‏ فالجهاد لحراسة الدين ولتكون كلمة الله هي العليا تبذل في سبيله الأنفس والأموال 
والأولاد. (د). 


٥۱۱ 


والمال؛ فيجوز عند طائفة من العلماء لمن أكره بالقتل على الزنى أن يقي نفسه 
به وللمرأة إذا اضطرت وخافت الموت ولم تجد من يطعمها إلا ببذل بضعها؛ 
جاز لها ذلك» وهکذا سائرها. 


ثم إذا نظرنا إلى بيع الخرر مثلا وجدنا المفسدة في العمل [به]”» على 
مراتب؛ فليس مفسدة بيع حبل الحبلة كمفسدة بيع الجنين في بطن أمه الحاضرة 
الآنء ولا بيع الجنين في البطن كبيع الغائب على الصفة وهو ممكن الرؤية من 
غير مشقة» وكذلك المصالح في التوقي عن هذه الأمور؛ فعلى هذا إن كانت 
الطاعة والمخالفة تنتج من المصالح أو المفاسد أمرا كلياً ضروراً ؛ كانت الطاعة 
لاحقة بأركان الدين» والمعصية كبيرة من كبائر الذنوب» وإن لم تنتج إلا أمراً 
جزئياً؛ فالطاعة” لاحقة بالنوافل واللواحق الفضلية» والمعصية صغيرة من 
الصغائرء وليست الكبيرة في نفسها مع كل ما يعد كبيرة على وزان واحد» ولا 
كل ركن مع ما يعد ركناً على وزان واحد أيضاًء كما أن الجزئيات في الطاعة 
والمخالفة ليست على وزان واحد» بل لكل منها مرتبة تليق بها . 
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(۱) هذا القول حکاه بعضهم على إطلاقه وأخذ به سحنون» ولکنه شرط أن یکون المکره 
به هو المرأة نفسهاء وأن لا يكون لها زوج» ومن حجة هذا المذهب أن قوله تعالى : إلا من أكره 
وقلبه مطمثن بالإيمان) جعل الإكراه على القول عذراًينبغي أن يلحق به الفعل» ویحکم له بحكمه؛ 
إما على الإطلاق» أو على شرط أن لا يتعلق به حق لمخلوق . (خ). 

قلت: انظر تفصيل المسألة في : «تفسير القرطبي» ٠١(‏ / ١۱۸)ء‏ و«أحكام القرآن» (۴ / 
٤‏ لابن العربي» و«الطرق الحكمية» »)٤٩ - ٤۷(‏ و«بدائع الصنائع» »)4٤۸4 / ٩(‏ 
و «الإكراه في الشريعة الإسلامية» (ص ٠۲١‏ وما بعدها) . 

(۲) سقطت من (ط). 

(۳) في (د) : «فطاعة» . 


المسألة الثامنة عشرة 
الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الالتفات إلى 
المعاني» وأصل العادات الالتفات إلى المعاني . 
أما الأول؛ فيدل عليه أمور: 


منها الاستقراء؛ فإنا وجدنا الطهارة تتعدى محل موجبها")» وكذلك 
الصلوات خصت بأفعال مخصوصة على هيئات مخصوصة » إن خرجت عنها لم 
تكن عبادات» ووجدنا الموجبات فيها تتحد مع اختلاف الموجبات”"» وأن 
الذكر المخصوص<) في هيئةٍ ما مطلوبٌ» وفي هيئة أخرى غير مطلوب» وأن 


)١(‏ انظر في تقرير هذه القاعدة: «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۲۸ / ۳۸١‏ وما بعدها)» 
و«إعلام الموقعین» (۱ / ۲۹۹ -٠١۳)ء‏ و«الاعتصام» للمصنف (۲ / ۱۳۲ - )١١۴‏ -ونقله عن 
مالك -» و«القواعد» لشيخ المصنف المقّري (قاعدة رقم ۷۴۳» »۷٤‏ ١۲۹)ء‏ ونقله عن الشافعي» 
ونقل عن أيي حنيفة «الأصل التعليل حتى يتعذر»ء وقال: «والحق أن ما لا يعقل معناه تلزم صورته 
وصفته»» و «البرهان» (۲ / )4۲١‏ للجويني» و«تخريج الفروع على الأصول» (ص ۳۸ - )٤١‏ 
للزنجاني » و«مذكرة في أصول الفقه» (ص )۳٤‏ . 

وقرر المصتف فيما مضى )۳١١ / ١(‏ أن العبادات وضعت لمصالح العباد في الدنيا أو في 
الآخرة على الجملةء وإن لم يعلم ذلك على التفصيل . 

(۲) هذا في الطهارة الحدثية بخلاف الثوب والبدن والمكان من الأخباث؛ فأنها لا تتعدى» 
بل تقف عند حد من أصيب بالنجاسة . (د) . 

(۳) فالحيض والنفاس يسقطان الصلاة» ولا يسقطان الصوم ولا ساثر العبادات المفروضة 
من أركان الإسلام . (د). 

)٤(‏ هذا كثير؛ فالقنوت - وهو ذكر ودعاء ‏ يطلب في بعض الصلوات دون بعض» والدعاء 
يطلب في السجود لا في الركوع» والنوافل تطلب في أوقات وتمنع فيما بعد صلاة الصبح إلى أن 
تشرق الشمس مثلاء وهكذا من أوقات النهي » وكل هُذا لا يعرف إلا بموقف من قبل الوحي » وليس 
للعقل فيه مجال الخروج عماحد. (د). 


طهارة الحدث مخصوصة بالماء الطهور وإن أمكنت النظافة بغيره» وأن التيمم 
- وليست فيه نظافة حسية - يقوم“ مقام الطهارة بالماء المطهر» وهكذا ساثر 
العبادات ؛ كالصوم» والحجء وغيرهماء وإنما فهمنا من حكمة التعبد 
العامة الانقياد لأوامر الله تعالى » وإفراده بالخضوع » والتعظيم لجلاله والتوجه 
إليه» وهذا المقدار““ لا يعطي علة خاصة يفهم منها حكم خحاص؛ إذ لو كان 
كذلك؛ لم يحد لنا أمر مخصوص» بل كنا نؤمر بمجرد التعظيم بما حدَ وما لم 
يحد» ولكان المخالف لما خد غير ملوم ؛ إذ كان التعظيم بفعل العبد المطابق 
لنيته حاصلاء وليس كذلك باتفاق» فعلمنا قطعاً أن المقصود الشرعي الأول 
التعبد لله بذلك المحدودء وأن غيره غير مقصود شرعاً. 


والثاني : أنه لو كان المقصود التوسعة في وجوه التعبد بماحد ومالم يحد؛ 
لنصب الشارع عليه دليلا واضحاء كما نصب على التوسعة في وجوه العادات 
أدلة() لا يوقف معها على المنصوص عليه دون ما شابهه وقاربه وجامعه في 
المعنى المفهوم من الأصل المنصوص عليه» ولكان“ ذلك يتسع في أبواب 


. أي : حيث لا يقوم الماء الطاهر غير المطهر الذي هو منق من كل أثر. (د)‎ )١( 

(۲) أي : فهما من الأمور المحدودة التي لا يفهم تحديدهامن غير الشرع » ولا يستقل العقل 
بإدراك حدودها وحکمها. (د) . 

(۳) في نسخة (ماء / ص )۲٠١‏ بدل «العامة» كلمة «بالجميع» . 

.». . «والتوجه إليهء لا غير ذلك؛ لأن هذا المقدار.‎ :)۲٠١ في نسخة (ماء / ص‎ )٤( 

() كما في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟» إلى أن 
قال : «أجتهد رأيي ولا آلو فأقره على الاجتهاد برأيه في القضاء فيما لا نص فيه إذا جامع ما نص عليه 
في المعنى المفهوم منه» . (د). 

قلت : والحديث ضعيف»› وسيأتي عند المصنف ٤(‏ / ۲۹۸) وتخریجه هناك . 

(1) مرتب على قوله : «لنصب»؛ آي : ولو نصب الأدلة لاتسع الأمر في العبادات» وقوله : 
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العبادات» ولما لم نجد ذلك كذلك بل على خلافه؛ دل على أن المقصود 
اورف عند ذلك المحدود؛ إلا ن یتین نص اداح معنی مراد في بعض 
ماع في الباب وغلب فی الموضع 

وأيضاً؛ فإن المناسب فيها" معدود عندهم فيما لا نظير له”“؛ كالمشقة 
فى قصر المسافر وإفطاره» والجمع بين الصلاتين» وما أشبه ذلك(. 

وإلى هذا؛ فأكثر العلل المفهومة الجنس في أبواب العبادات غير مفهومة 


«ولمالم نجد. . . إلخ»؛ أي : ولما لم تقم الأدلة على التوسعة فيهاء ولا وجدت فيها التوسعة ؛ دل 
على المطلوب . (د) . 

(1) وذلك كما في قوله عليه الصلاة والسلام فيمن وقصته الدابة : «لا تقربوه طيبا ؛ فإنه ييعث 
يوم القيامة ملبياً» ؛ فقد نص على حكمة عدم مسه بالطيب» فإذا حمل عليه كل من مات قبل تمام 
حجهء وأنه لا يمس بطيب لهذا المعنى المتبين بالنص؛ فلا مانع منه» وهكذاما كان من قبيله» وهو 
كمحترز لقوله : «يتسم» ؛ أي : بل هو قليل كهذا. (د) . 

قلت: الحديث في «صحيح البخاري» (كتاب جزاء الصيدء باب ما ينهى من الطّيب 
للمحرم والمحرمةء ٠۲ / ٤‏ / رقم .»))٩۹‏ وغیره عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

() في (ط): «وغلب على . . .» 

(۴) المناسب: هو ما كانت له علة مفهومة وحكمة مناسبةء تدركها العقول» وْقَرٌ بهاء 
وفيها؛ أي : في العبادات . وفي (ط): «ما هو فيها» . 

)٤(‏ أي : إن المناسب وهو الوصف الذي اعتبر علة للحكم في العبادات عدوه من أقسام ما 
لا نظير لهء وهو قسم مما عدل به عن سنن القياس ؛ فالمشقة لم يعتد بها في غير الصوم وقصر الصلاة 
في السفرء ولو كانت المشقة أضعاف ما يحصل في السفرء وأصل القياس مبني على تعدية حكم 
العلة لكل فرع وجدت فيه ؛ فكان ذلك خروجاً عن سنن القياس» وسمي هذا النوع لا نظير لهء 
يعني : وهذا مما يضعف معنى التعليل في العبادات» ويرجع بها إلى التعبد؛ لأنه حتى عند فرض 
وجود النظر للمعنى فيها؛ فإنه يكون بحالة قاصرة. (د) . 

. ليكن على بالك ما قدمه في (ص ۲٤)؛ ففيه تعليل لبعض الطاعات‎ )٥( 
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الخصوص ؛ كقوله : «سّها فسَجّد»() وقوله : «لا يقل الله صلاةً أحدكم إذا 
أحدّث حتی يتوضًاً» ۳» ونهيه عن «الصلاة طرفي النهار » وعلل ذلك بأن 


(1) هذه الأمثلة من مسالك العلة الصريحة ؛ فالترتيب بالفاء كزنى ماعز فرجم » والشرط في 
إذاء واللام في قوله: «لأنها تطلع . . . إلخ»» ولكنها كما يقول: لا يفهم منها الخصوص . (د). 

(۲) ورد سهوه ب والسجود بسببه في كثير من الأحاديث» منها في «صحيح البخاري» 
(کتاب السهو» ۳ / ٩۲‏ وما بعدها)» و«صحيح مسلم» (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب 
السهو في الصلاة والسجود له» ۱ / ۳۹۸ وما بعدها) . 

وظفرت بعبارة فيها: «فسها فسجد» ضمن حديث أخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب 
الصلاةء باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو» ۲ / ۲۲۱-۲۲۰ / رقم ۳۹۵). وأبو داود في 
«السنن» (كتاب الصلاة» باب سجدتي السهو فیهما تشهد وتسلیم» ۱ / ۲۷۴ / رقم »)٠٠۳۹‏ 
والنسائي في «المجتبى» (كتاب الصلاة» باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين» ۴ / 
)٣‏ عن عمران بن حصين رضي الله عنه . 

ووهم من قال : إن مراد المصتّف حديث ذي اليدين؛ إذ ليس فيه هذه اللفظةء قاله الزركشي 
في «المعتبر» (رقم )١١۷‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الوضوء» باب لا تقبل صلاة بغير طهورء ١‏ / 
٤‏ / رقم ٠۴١‏ وكتاب الحيلء باب فيي الصلاةء ۱۲ / ۳۲۹ / رقم .)٦٩٥٤‏ ومسلم في 
«رصحيحه» (كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» ۲٠۲ / ١‏ / رقم )۲٠١‏ عن أبي هريرة. 

وورد نحوه عن غير واحدډ من الصحابة » وخحرجتها في تعليقي على «الطهور» لأبي عبيد 
القاسم بن سلام (رقم .)٥۸- ٥٤‏ 

)٤(‏ أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب مواقيت الصلاة» باب لا يتحرّى الصَلاة قبل 
غروب الشمس» ۲ / ١١‏ / رقم .)٥۸۸‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب صلاة المسافرين» باب 
الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء ٠٦١ / ١‏ / رقم )۸٠١‏ عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ل نهى 
عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»› وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس . 

وفي الباب عن غير واحد من الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» منها عن ابن 
عمر» وسيأتي قريباً. 


Abi 


الشمس تطلع وتغرب بين قرني الشيطان. 


وكذلك ما يستعمله الخلافيون في قياس الوضوء على التيمم في وجوب 
النية بأنها طهارة تعدت محل موجبها؛ فتجب فيها النية قياسا على التيمم» وما 
أشبه ذلك مما لا يدل على معنى ظاهر منضبط مناسب يصلح لترتيب الحكم 
عليه من غير نزاع» بل هو من المسمی شَبَهاً")» بحیث لا يتفق على القول به 
القائلون» وإنما يقيس به من يقيس بعد أن لا يجد سواه فإذا لم تتحقق لنا علة 
ظاهرة تشهد لها المسالك الظاهرة"؛ فالركن الوثيق الذي ينبغي الالتجاء إليه 


)١(‏ ورد ذلك في عدَة أحاديث» منها ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب مواقيت 
الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتی ترتفع الشمس» ۲ / ۵۸ / رقم ۸۲ء وباب لا يتحرّى الصلاة 
قبل غروب الشمس» ۲ / ٠٠‏ / رقم ٥۸١‏ وكتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء باب 
مسجد قباء» ۴ / ٩۸‏ / رقم 1۱۹۲ء وكتاب الحج » باب الطواف بعد الصبح والعصر» ۳ / ٤٨۸‏ 
/ رقم ۱)٩۹‏ ۰ وکتاب بدء الخلقء باب صفة إبلیس وجنودهء ۳۳۰١ / ٦‏ / رقم ۳۲۷۴۳)» ومسلم 
في «صحيحه» (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء ۲ / 
۷ ) عن ابن عمر مرفوعاً: «لا تحروا بصلاتكم طلوعَ الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع بقرني 
شيطان» لفظ مسلم » ولفظ البخاري في آخحر موطن مذكور: «ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 
غروبها؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان» أو الشيطان» . 

(۲) الراجح أن هذا النوع من القياس ليس بحجة؛ فإنه لخلوه من إدراك المناسبة لا يفيد 
ظن العلية ظنا يعتد به في تقرير أحكام الله» ثم إن المعتمد في إثبات القياس عمل الصحابة ولم 
يثبت عنهم نهم تمسکوا به في حال . (خ). 

(۴) هي المناسبة» والنص بأنواعه » والإجماع» والسبر والتقسيم ثم الدوران» أما الشبه؛ 
فليس من المسالك عند الشافعية» قال السبكي : «وقد كثر التشاجر في تعريف هذه المنزلةء ولم 
أجد لأحد تعريفاً صحيحاً فيها»» ثم قال: «إنه يطلق على معان» والمراد به هنا وصف مناسبته 
للحكم ليست بذاته» بل بسبب مشابهته للوصف المناسب لذاته شبهاً خاصاً؛ أي : يشبهه فيما يظن 
كونه علة للحكم أو مستلزماً لهاء سواء أكانت المشابهة في الصورة أم المعنى » وذلك كالطهارة = 


o۱۷ 


الوقوف عند ما حد» دون التعدي إلى غيره؛ لأنا وجدنا الشريعة حين استقريناها 
تدور على التعبد فى باب العبادات» فكان أصلٌ فيها . 


والفالث: أن وجوه التعبدات في أزمنة الفترات لم يهتد إليها العقلاء 
اهتداءهم لوجوه معاني العادات؛ فقد رأيت الغالب فيهم الضلال فيها)ء 
والمشي على غير طريق » ومن ثم حصل التغيير فيما بقي من الشرائع المتقدمةء 
وهذا مما يدل دلالة واضحة على أن العقل لا يستقل بدرك معانيها ولا بوضعهاء 
فافتقرنا إلى الشريعة في ذلك ولما كان الأمر كذلك عذر”» أهل الفترات في 


لاشتراط النية ؛ فإنها تناسبه بواسطة كونها عبادة بخلاف الإسكار لحرمة الخمر؛ فإنه مناسب لها 
بذاته» بحيث يدرك العقل مناسبته لها وإن لم يرد به الشرع» وحينئذ؛ فالشبه - أي هذا النوع من 
المسالك - يحتاج في إثبات عليته إلى دليل مثبت للعلية» ولذلك قيل في تعريفه : وصف لم تثبت 
مناسبته للحکم إلا بدلیل منفصل › مثاله أن يقال في إلحاق إزالة الخبث بإزالة الحدث في تعين الماء 
لها : طهارة تراد للصلاة؛ فلا يجزي فيها غير الماء كالوضوءء فكون كل منهما طهارة تراد للصلاة هو 
الوصف الجامع بينهما لتعين الماء لهما» وهو وصف شبهي لا تظهر مناسبته لتعين الماء في إزالة 
الخبث. وقالوا: إنه إذا ثبت بأحد مسالك العلة المعتبرة أن وصف كون الطهارة تراد للصلاة يصح 
علة تعين الماء لإزالة الخبث لزم » وإلا؛ فلا يوجبه مجرد اعتبار الماء في الحدث»» ومثله أيضاً مثال 
المؤلف» قال ابن الحاجب: «وتثبت عليه الشبه بجميع المسالك»» وفي شرحه: وقد يقال : الشبه 
للوصف المجامع لآخر إذا تردد به الفرع بين أصلين ؛ فالأشبه فيهما هو الشبه ؛ كالنفسية» والمالية 
في العبد المقتول تردد بين الحر والفرس مثلاء وهو بالحر أشبه؛ لأن مشاركته له في الأوصاف 
والأحكام أكثر؛ فتتعارض مناسبتان ؛ فترجح إحداهماء ولكنه ليس من الشبه الذي فيه كلام المؤلف 
بدلیل مثاله. (د) . 

قلت : انظر عن مسالك العلة (۳ / ۱۳١‏ -۱۳۷). 

.)٠٤١ / ۲( أي : الفترات» وانظر: «حجة الله البالغة»‎ )١( 

(۲) هذا مذهب الأشاعرة من أهل الكلام والأصول؛ كما في «الحاوي» (۲ / ۳۰۴۳) 
للسيوطي » و«تعظيم المنة» (ص ۰)۹۷ و«فتاوی ابن رشد» (۳ / .)٠٥۲‏ ومذهب المعتزلة 
والماتريدية نهم في النار؛ إذ عليهم أن يستدلوا بعقولهم » انظر: «جمع الجوامع» )٦۲ / ١(‏ = 


06۱۸ 


4 


۰“ رر صا و د ا ص سے رو 
عدم اهتدائهم ؛ فقال تعالی  :‏ وما اين حى بعك رسوا [الإسراء: .]٠١‏ 
ووک ب ر . کک 2 ا A2‏ 1 4 
وقال تعالی : # رسلا مَبَقَرِبَ وَمَنذِري لملا يكون للناس على آلو حجة بعد 


الرسل4 [النساء: .]٠١١‏ 


والحجة ها هنا هي التي أثبتها الشرع في رفع تكليف ما لا يطاق» والله 
أعلم» فإذا ثبت هذا؛ لم يكن بد من الرجوع في هذا الباب إلى مجرد ما حده 
الشارع» وهو معنى التعبد ولذلك كان الواقف مع مجرد الاتباع فيه أولى 
بالصواب» وأجرى على طريقة السلف الصالح › وهو رأي مالك ) رحمه الله ؛ 
إذلم يلتفت في رفع الأحداث إلى مجرد النظافة حتى اشترط النية والماء المطلق 
وإن حصلت النظافة بغير ذلك وامتنع من إقامة غير التكبير مقامه والتسليم 
كذلك» ومنع من إخحراج القيّم في الزكاة» واقتصر على مجرد العدد في 
الكفارات» إلى غير ذلك من مبالغاته الشديدة في العبادات التي تقتضي 
الاقتصار على محض المنصوص عليه أو ما ماثله؛ فيجب ان يؤحذ في هذا 
الضرب التعبد دون الالتفات إلى المعاني أصادٌ یبنی) عليه» وركنا يلجأ إليه . 


= للسبكي» و«المسامرة» (ص ۲۷۰-۲۷۲ / مع نتائج المذاكرة)» ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم 
يمتحنون في عرصات القيامة بنار يأمرهم الله بدخولها؛ فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاماء ومن لم 
يدخلها يدخله الله فیهاء وعلی هذا أدلة كثيرة» انظرها في : «الجواب الصحيح» »)"١١ / ١(‏ 
و«الاعتقاد» (ص )١۲ - ٩۱‏ للبيهقي واحتار هذا القول -» و«طريق الهجرتين» (ص 1۸٩‏ وما 
بعدها)» و«تفسیر ابن کثی» (۴ / »)۴١‏ و«فتح الباري» (۳ / »)٤١ - ٠٠‏ و«الفصل في الملل 
والأهواء والنحل» »)۷٤ / ٤(‏ و«آضواء البیان» (۳ / .)٤۸۳‏ 

)١(‏ الفروع المذكورة ليست من انفرادات مالك رحمه الله تعالى » بل قال بأغلبها الشافعي 
وأحمد أيضاًء انظر مثلاً: الفرع الأول في «الطهور» لأبي عبيد (ص ۲٠٠‏ وما بعدها مع تعليقنا 
عليه) . 


(۲) في (ط): «ينبني» . 


فصل 

وأما أن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني ؛ فلأمور: 

أولها الاستقراء ؛ فإنا وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العبادء والأحكام 
العادية( ٠‏ تدور [معه]١)‏ حيثما دار؛ فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تکون 
فيه مصلحة. فإذا كان فيه مصلحة جاز؛ کالدرهم بالدرهم إلى أجل» يمتنع في 
المبايعة. ويجوز في القرض» وبيع الرطب باليابس» يمتنع حيث يكون مجرد 
غرر وربا من غير مصلحة» ويجوز إدا كان فيه مصلحة راجحة)» ولم نجد هذا 
في باب العبادات مفهوما كما فهمناه في العادات» وقال تعالی  :‏ وک 
ألقَصَاص حيو ينأل لاب4 [البقرة: .]١۷۹‏ 

وقال: # وَل لاتا وا امول بتک اط4 [البقرة: ۱۸۸]. 

وفي الحديث : «لا يقضي القاضي وهو غضبان»() . 


وقال: «لا ضرر ولا ضراں»0) . 


. آي : الأحكام المتعلقة بالعادات نظير الأحكام العبادية‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 

(۳) لما فيها من المشاحة والمغالبةء وقصد الاستفادة المالية بخلاف القرض الذي هو لوجه 
الله خحاصة؛ ففيه تزكية نفس المقرض كالصدقةء وفیه تنفیس کرب الناس. ویقع“ الحرح إذامنع 
القرض ايض . (د). 

قلت: ويمكن التمثيل على ما ذكره المصنف سابقاً بالتسعير. 
المعری داخل بستانه ونخله؛ فكان منع ذلك مؤدياً إلى ألا يعري أحد أحداً نخله. (د). 
)٩(‏ مضی تخریجه (ص ۲۳۱). 
)١(‏ مضی تخریجه (ص ۷۲). 


. في المطبوع : «ويرفع»‎ )١( 


o۰ 


وقال : «القاتل لا یرٹ »(). 


/ ١( أخرج النسائي في «الكبرى» (كتاب الفرائض) - كما في «تحفة الأشراف»‎ )١( 
وابن عدي في «الکامل» (۲ / ۲۹۳)ء والبيهقي في‎ »)4١ / ٤( والدارقطني في «السنن»‎ «(° 
من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن‎ )۲۲۰ / ٩( «السنن الکبری»‎ 
. أبيه عن جده عن النبي ية ؛ قال: «ليس للقاتل من الميراث شيء»‎ 

ثم أخحرجه ابن عدي في «الکامل» (۱ / ۲۹۳)ء والدارقطني من طريق إسماعيل بن عياش 
عن ابن جریج ویحیی بن سعيدء وزاد الدارقطني : والمثنى بن الصباح عن عمرو به» إسناده 
ضعيف. إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين» وهذا منها؛ إلا أنه توبع » فقد 
أحرجه أبو داود في «السنن» (کتاب الدیات» باب دیات الأعضاء ٤‏ / ۱۹۰-۱۸۹ / رقم »)٤١١٤‏ 
والبيهقي من طریق محمد بن راشد عن سلیمان بن موسی عن عمرو بن شعیب به» وذکر حدیثاً طویلا 
فيه : «لیس للقاتل شيء» وان لم یکن له وارث؛ فوارثه أقرب الناس إليه» ولا يرث القاتل شيئا» . 
وإسناده فيه ضعف أيضاء سليمان صدوق ؛ فقيه في حديثه بعض اللين» والراوي عنه ابن راشد 
صدوق يهم . 

ولكن للحديث شواهد عديدة؛ منها حديث أبي هريرة بلفظ المصنف» أخرجه الترمذي في 
«الجامع» (۲۱۰۹)» وابن ماجه في «السنن» (رقم .)۲۷۳۴١ ٥‏ والدارقطني في «السنن» ٤(‏ 
/ ٩٩)ء‏ والبیهقي في «الکبری» ٩(‏ / ۲۲۰)» وابن عدي في «الکامل» (۱ / ۳۲۲) بسنا ضعيف 

فيه إسحاق بن عبيدالله بن أبي فروةء قال الترمذي عقبه: «هُذا حديث لا يصح لا يعرف إلا من 
هذا الوجهء وإسحاق بن عبيدالله بن أبي فروة قد تركه بعض آهل الحديث منهم أحمد بن حنبل»» 
وقال البيهقي : «إسحاق بن عبیدالله لا يحتج به؛ إلا أن شواهده تقَویه» . 

قلت: نعم» هو صحيح بشواهدهء منها حديث عمر» أخرجه أحمد في «المسند» ١(‏ / 
)٩4‏ وابن ماجه في «السنن» (رقم ٩‏ )) والبيهقي في «الكبرى» »)۲٠۱١ / ٦(‏ والدارقطني في 
«السنن» »)4١ / ٤(‏ ومنها حديث ابن عباس أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» ٠٠٤ / ١(‏ / رقم 
۷,),)» ومن طريقه البيهقي في «الکبری» ٩(‏ / ۲۲۰). 

وانظر: «التلخيص الحبیر» (۳ / ١۸)ء‏ و«نصب الراية» )٤۲۸ / ٤(‏ و«الإرواء» (رقم 
۰ -- ۱1۷۲( . 


o۲١ 


«ونھی عن بيع الغْرّ»). 
وقال : «کل مسکر حرام )۱ . 
وفي القران: « إنما بريد ألمَيْطن أن وقح بتكم العدوة والبعْصآء في ألم 


(1) أخرج مسلم في «صحيحه» (كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والذي فيه غررء ٤‏ 
/ ۲ / رقم )٠١۱۳‏ عن ابي هريرة قال ز «نهى رسول الله ية عن بيع الحصاة» وعن بيع 
الغرر»» وبيع الحصاة فيه ثلاثة تأويلات : ۰ 

أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميهاء أو بعتك من 
هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. 

والثاني : أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة. 

والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاً؛ فيقول : إذا رميت هذا الثوب بالحصاة؛ فهو 
مبيع منك بکذا. 

وبيع الغرر: النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من آصول كتاب البيوع» ويدخل فيه مسائل 
كثيرة غير منحصرة؛ كبيع الآبق والمعدوم والمجهولء وما لا يقدر على تسليمهء وما لم يتم ملك 
البائع عليه» وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع» وبيع الحمل في البطن. . . ونظائر 
ذلك» وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة» ومعنى الغرر الخطر والغرور والخداع» وعلم أن 
بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسيب الفحل وأشباهها من البيوع التي 
جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن الغررء ولكن أفردت بالذكر ونهي عنها لکونها من 
بياعات الجاهلية المشهورة. 

(۲) أخرج مسلم في «الصحيح» (كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر 
حرام» ۳ / ۱۵۸۷ / رقم ۲۰۰۲) عن جابر مرفوعاً: «کل مسکر حرام» . 

وأخرج برقم (۲۰۰۳) عن ابن عمر مرفوعاً: «کل مسکر خمر» وکل مسکر حرام» . 

وأخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الأشربة» باب الخمر من العسل» ٠١ / ٠١‏ / رقم 
٥‏ ) ومسلم في «صحیحه» (كتاب الأشربة» باب بیان أن کل مسکر خمر وأن کل خمر حرام» 
۱۸۵/۳ / رقم ۲۰۰۱) عن عائشة؛ قالت: سئل رسول الله ي عن البتع؟ فقال: «کل شراب 
أسكر؛ فهو حرام» . 


o۲ 


رو رھ 


وألميسرٍ# الآية [المائدة: .]4١‏ 

إلى غير ذلك مما لا يحصى» وجميعه يشير بل يصرح باعتبار المصالح 
للعبادء وأن الإذن داثر معها أينما دارت» حسبما بينته مسالك العلة“؛ فدل ذلك 
على أن العادات مما اعتمد الشارع فيها الالتفات إلى المعاني . 


والثاني: أن اشاح توسع”“ في بيان العلل والحكم في تشريع باب 
العادات كما تقدم تمثيله > وأكثر ما علل فيها بالمناسب الذي إذا عرض على 
العقول تلقته بالقبول؛ ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع المعاني› 
لا الوقوف )مع النصوص. بخلاف باب العبادات(“؛ فإن المعلوم فيه حلاف 
ذلك» وقد توسع في هذا القسم مالك رحمه الله ؛ حتى قال فيه بقاعدة المصالح 
المرسلة"» وقال فيه بالاستحسان”» ونقل عنه أنه قال: «إنه تسعة أعشار 


)١(‏ وما ذكره من الأمثلة الثانية من باب مسلك التنبيه والإيماء الذي هو ترتيب الحكم على 
الوصف؛ فيفهم لغة أنه علة له ولذا جعلوه من مسلك النص غير الصريح . (د). 

(۲) کمقابل لقوله في الوجه الثاني في العبادات : «ولكان ذلك يتسع في أبواب العبادات» . 
(د). 

(۳) هذا هو تعریف أبي زید للمناسب» وعرفه غیره بأنه وصف ظاهر منضبط یحصل عقلا 
من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً للعقلاءء وهو حصول مصلحة أو تكميلها أو دفع 
مفسدة أو تقليلهاء وقالوا : إن تعريف أبي زيد لا يمكن إثباته في المناظرة؛ إذ يقول الخصم لا يتلقاه 
عقلي بالقبول» وإن كان التعريفان متقاربين في المعنى . (د). 

. في نسخة (ماء / ص ۲۱۷): «بالوقوف»‎ )٤( 

(ه) لیکن على بالك ما قرره المصنف (۱۱۱/۱) أن ت تلمس «الحكم» في هذا الباب من 
ملح العلم لا من متنه عند المحققين» وهذا ما ذكره شيخ المصنف المقري في كتابه «القواعد» (۲ 
/ °( 

٦(‏ و۷) بیان المقام على وجه يشفي النفس يرجع فيه إلى كتاب «الاعتصام» (۲ / ٠٠۷‏ وما 
بعدها ‏ ط ابن عفان) للمؤلف في تحديدهما وتمثيلهما. (د) . 
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العلم»» حسبما يأتي إن شاء الله( . 

والثالث: إن الالتفات إلى المعاني قد كان معلوماً في الفترات» واعتمد 
عليه العقلاء؛ حتى جرت بذلك مصالحهم» وأعملوا كلياتها على الجملة؛ 
فاطردت لهم» سواء في ذلك أهل الحكمة الفلسفية وغيرهم ؛ إلا أنهم قصروا 
في جملة من التفاصيل ؛ فجاءت الشريعة لتتم مكارم الأخلاقء فدل على أن 
المشروعات في هذا الباب جاءت متممة لجريان التفاصيل في العادات على 
أصولها المعهودات» ومن ها هنا أقرت هذه الشريعة جملة من الأحكام التي 
جرت في الجاهلية؛ كالديةء والقسامة» والاجتماع يوم العروبة - وهي 
الجمعة - للوعظ والتذكيرء والقراض» وكسوة الكعبة» وأشباه ذلك مما كان عند 
أهل الجاهلية محموداًى وما كان من محاسن العوائد ومكارم الأخلاق التي تقبلها 
العقول» وهي كثيرة» وإنما كان عندهم من التعبدات الصحيحة في الإسلام 
أمور نادرة مأخوذة عن ملة إبراهيم عليه السلام . 


وقال (خ): «هي مصلحة يتلقاها العقل بالقبول» ولا يشهد أصل خاص من الشريعة بإلغاثها 
أو اعتبارهاء وإنما يتمسك بها الإمام مالك على شرط التثامها بالمصالح التي تشهد لها الأصولء 
وقد اعترض القول بها إمام الحرمين من وجهين : أحدهما أنها تستلزم المفسدة من وجهين» أحدهما 
تحكيم العوام بحسب ارائهم في ملاءمتهم ومنافرتهم » والثاني اخحتلاف الأحكام باختلاف الأشخاص 
والبقاع والأوقات» وأجاب المالكية عن ذلك بان الحكم في المصلحة منوط بالاجتهاد؛ لأنه دليل 
حکم لا حکم حتى يعمل بها العامي» وعن الثاني بالتزامه وهو معنى دوام الشريعة ومناسبتها لكل 
زمان» . قلت : مقولة مالك في «العتبية» ٠٠١ / ٤(‏ مع الشرح)ء وانظر: «الذخيرة» ٠١١ / ١(‏ 
۳ - ط دار الخرب) للقرافي » و «أساس القياس» (ص ۹۸ - )4۹٩‏ للغرّالي . 

(۱) انظر: (ه / ۱۹۸) . 

(۲) أي : باعتبار ما فيه من المصلحة العامة ؛ حتى يكون مما نحن فيهء لا من جهة كون 
الصلاة وسماع الخطبة عبادة. (د). 

(۳) من تتمة الدليل الثالث. (د). 


فإذا تقرر هذاء وأن الغالب فى العادات الالتفات إلى المعاني ؛ فإذا وجد 
فيها التعبد ؛ فلا بد من التسليم والوقوف مع المنصوص ؛ كطلب الصداق“ في 
النكاح» والذبح في [المحل المخصوص”' في ] الحيوان المأكول. والفروض 
المقدرة في المواريث» وعدّد الأشهر فى العدد الطلاقية والوفوية » وما أشبه ذلك 
من الأمور التي لا مجال للعقول في فهم مصالحها الجزئية ؛ حتى يقاس عليها 
غيرها؛ فإنا نعلم أن الشروط المعتبرة في النكاح من الولي والصداق وشبه ذلك ؛ 
لتمييز النكاح عن السفاح» وأن فروض المواريث ترتبت على ترتيب القربى من 
الميت» وأن العدد والاستبراءات المراد بها استبراء الرحم خوفا من اختلاط 
المياء» ولكنها أمور جملية؛ كما أن الخضوع والتعظيم والإجلال علة شرع 
العباداتء وهذا المقدار لا يقضى بصحة القياس على الأصل فيهاء بحيث 
يقال: إذا حصل الفرق بين النكاح والسفاح بأمور أخر مثلا لم تشترط تلك 
الشروط» ومتى علم براءة الرحم لم تشرع العدّة بالأقراء ولا بالأشهرء ولا ما أشبه 
ذلك . 

فإن قيل : وهل توجد لهذه الأمور التعبديات علة يفهم منها مقصد الشارع 
على الخصوص أم ل؟ 

: تأمل؛ فإن فيه المعنى الذي أشارت إليه الآية: (وبما أنفقوا من أموالهم) ؛ آي‎ )١( 
فالصداق والنفقة مكملان لحق القيامة والرياسة للأزواج عليهن» وسيأتي للمؤلف تعليله بتمييز‎ 
النكاح عن السفاح» وإن كان قد يقال : إن الزنا فيه دفع مال من الزاني للبخي . (د).‎ 
(د).‎ 

قلت : وما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 
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فالجواب أن يقال: أما أمور التعبدات ؛ فعلَتها المطلوبة مجرد الانقيادء 
من غير زيادة ولا نقصان» ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن قضاء 
الحائض الصوم دون الصلاة؛ قالت للسائلة : «أخر وريه أنت؟» إنكاراً عليها أن 
يسثل عن مثل هذا؛ إذ لم يوضع التعبد أن تفهم علته الخاصة» ثم قالت: «كنا 
نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة»). وهذا يرجح التعبد على التعليل 
بالمشقة» وقول ابن المسيّب في مسألة تسوية الشارع بين دية الأصابع : «هي 
اسن يا ابن أخي»» وهو كثير» ومعنى هذا التعليل أن لا علة. 

وأما العاديات وكثير من العبادات أيضاً؛ فلها معنى مفهوم » وهو ضبط 
وجوه المصالح » إذ لوترك الناس والنظر لانتشر” ولم ينضبط» وتعذر الرجوع إلى 
أصل شرعي» والضبط أقرب إلى الانقياد ما وجد إليه سبيل؛ فجعل الشارع 
للحدود مقادير معلومة» وأسباباً معلومة لا تتعدى؛ كالثمانين في القذف» والمئة 
وتغريب العام في الزنا على غير إحصان» وخص قطع اليد بالكوع 9 وفي 


)١(‏ أخحرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الحيض. باب وجوب قضاء الصوم على الحائض 
دون الصلاة. ۱ / ۲٠٦١‏ / رقم .)۳۳٣‏ 


وقولها رضي الله عنها: «أحرورية أنت؟». أي : أنت تنتسبين إلى الحروريين» وهم جماعة 
خالفوا علياً رضي الله عنه من الخوارج» يبالغون في العبادات» ينتسبون إلى (حروراء)ء قرية بالكوفة 
على میلین منها. (ماء / ص ۲۱۸) . 

(5) نحوه في «معالم السنن» للخطابي ٤(‏ / ۲۸). و«فقه الإمام سعيد بن المسيب» ٤(‏ / 
۷( وسيأتي بتمامه في (ه / ۳۸۷). 

(۳) أي : تَمَسّت وُر فيه الخلاف والتفرقٌ. 

)٤(‏ اخحتلف أهل اللغة فيه على أقوال: 

الأول: هو طرف الرَندٍ الذي يلي الإبهام » نقله الجوهري في «الصحاح» (۳ / ۱۲۷۸)ء 
وبه قال ابن السكيت؛ كما في «تهذيب اللغة» (۳ / .)٤١‏ وكذا في «المحکم» (۲ / ۲۰۰) لابن 
سیده» و «الکلیات» (ه / )٠۲١‏ للكفوي . 
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النصاب المعين» وجعل مغيب الحشفة حدَاً في أحكام كثيرة» وكذلك الأشهر 
والقروء في العدد» والنصاب والحول في الزكوات» وما لا ينضبط رد إلى أمانات 
المكلفين» وهو المعبر عنه بالسرائر؛ كالطهارة للصلاةء والصوم» والحيض 
والطهر» وسائر ما لا يمكن رجوعه إلى أصل معين ظاهر؛ فهذا مما قد يظن 
التفات الشارع إلى القصد إليه. 


وإلى هذا المعنى” يشير أصل سد الذرائع ؛ لكن له نظران : 

نظر من جهة تشعبه وانتشار وجوهه إذا تتبعناه» كما في مذهب مالك مثلاء 
مع أن كثيراً من التكليفات ثبت كونها موكولة إلى أمانة المكلف؛ فعلى هذا لا 
ينبغى أن يلتفت منه ”“ إلا إلى المنصوص عليه . 


الثاني : هو طرف الرّند في الذّراع مما يلي الرُسغ» نقله الليث» وقال: «هكذا زعمه أبو 
اديش الأعرابي » وهما كوعان» كذا في «تاج العروس» (۲۲ / ٠٤١‏ -١٤١)ء‏ و«اللسان» (۸ / 
۹ و«تهذيب اللغة» (۳ / .)٤١‏ 

والثالك من الأقوال : أنه أحفاهما وأشدهُما دُرْمة ء وهذا نقله الصّاغاني في «العباب»» وفسّر 
(الذَرَم) بالتحريك بأ لا يظهر للعظم حَجمْء وکذا في «التاج» (۲۲ / .)۱٤۲١‏ 

فهذه ثلاثة أقوال في تفسير (الكوع)ء ذكرها الزبيدي في «القول المسموع في الفرق بين 
الكوع والكرسوع» (ص ۱۹ - »)۲٠‏ والمراد والله أعلم من كلام المصنف القول الثاني . 

. يعني : نصاب القطع في السرقة‎ )١( 

(۲) أي : فقاعدة سد الذرائع التي هي منع الشارع لأشياء لجرها إلى منهي عنه» والتوسل 
بها إليه هذه القاعدة تلتئم وتتناسب تمام المناسبة مع المعنى السابق» وهو ضبط وجوه المصالح 
خشية الانتشار وتعذر الرجوع إلى أصل شرعي» والضبط في هُذا أقرب إلى الانقيادء لكن لسد 
الذرائم نظران . . . إلخ » أي : فلا يؤخحذ هكذا بطريق كلي بل لا بد فيه من إدخاله تحت هذا الضابط 
الذي قرره. (د). 

(۴) أي : من المعنى المذكور إلا إلى ما نص عليه من الشارع بذكر ضوابطه ؛ لأن كثيراً من 
التكاليف وَكَلَها الشارعٌ إلى أمانة المكلف؛ فلا نتوسع في ضبطها وتقييدها بحجة سد الذرائع وخوف = 
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ونظر من جهة أن له ضوابط قريبة المأخذ وإن انتشرت فروعه» وقد فهم 
من الشرع الالتفات إلى كليّه» فليجرَ بحسب الإمكان في مظانه» وقد منع 
الشارع من أشياء من جهة جرها إلى منهي عنه والتوسل بها إليه» وهو أصل 
مقطوع به على الجملة قد اعتبره السلف الصالح ؛ فلا بد من اعتباره» ومن 
الناس من توسط بنظر ثالث؛ فخص هذا المختلف فيه بالظاهر)ء فسلط 
الحكام على ما اطلعوا عليه منه ضبطاً لمصالح العبادء ووكل من لم يُصّلع عليه 
إلى أمانته . 
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= الانتشار» والنظر الآخر أنه وإن انتشرت فروعهء لكن له ضوابط سهلة المأخذ يمكن التعويل عليها؛ 
فمتى أمكن إجراء الضوابط في مظانها أخذ بها وعول عليهاء فيكون هذا توسطاً بين الأمرين» وإعمالً 
لكلا النظرين . (د) . 

)١(‏ كأن النظرين السابقين لم يفرق فيهما بين الظواهر والسرائر» كن هذا الثالث فرق بينهما 
بما قاله. (د) . 
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المسألة التاسعة عشرة 


کل ما ثبت فيه اعتبار التعبد؛ فلا تفریع فيه وکل ما ثبت فيه اعتبار 
المعاني دون التعبد"؛ فلا بد فيه من اعتبار التعبّد لأوجه : 

أحدها: أن معنى الاقتضاء أو التخيير لازم للمكلف ”)من حيث هو 
مكلف» عرف المعنى الذي لأجله شرع الحكم أو لم يعرفه» بخلاف اعتبار 
المصالح فإنه غير لازم ؛ فإنه عبد مكلف فإذا مره سیده لزمه امتشال مره باتفاق 
العقلاءء بخلاف المصلحة؛ فإن اعتبارها غير لازم له من حيث هو عبد مكلف 
على رأي المحققينء وإذا كان كذلك؛ فالتعبد لازم لا خيرّة فيه» واعتبار 
المصلحة فيه الخيرة» [وما فيه الخيرة]١)‏ يصح تخلفه عقلاء وإذا وقع الأمر 


(۱) آي : لا يقاس فيه ولما كانت هذه الدعوى الأولى واضحة لم يستدل عليهاء وإن كان 
يؤحذ التنبيه عليها أثناء الاستدلال على الدعوى الثانية» ولم يقل : «ففيه التفريع» لأنه مع كونه 
متشعب الخلاف بين القائلين بالقياس؛ فإن الذي يعنيه هو إثبات أن فيه أيضاً نوع من التعبد بمعنى 
من المعاني التي سيقررها. (د). 

(۲) أي : دون أن يثبت التعبدء وليس الغرض أن يشبت اعتبار عدم التعبدء وإلا لتناقض 
الكلام» وقوله : «فلا بد فيه من اعتبار التعبد» ليس المراد به التعبد بالمعنى الخاص المتقدم الذي 
يجب ألا يدخله القياس والتفريع › بل المراد به أن يكون لله فيه حق» إذا قصده المكلف بالفعل 
أثيب» وتكون مخالفته قبيحة يستحق العقاب عليها» وينضم إليه معنى أخر وهو أنه لا بد لنا في كل 
مصلحة عرفناها من وقفة عندها: هل تعينت هذه العلة للمصلحة بحيث لا يكون للحكم علة 
ومصلحة إلا هذه؟ فهذا التوقف نوع من التعبد» بمعنى عدم معقولية المعنى تعقلاً كاملا وغير ذلك 
من المعاني الآتية التي يتقرر بها معنى التعبد في الأوجه المذكورة بعد؛ فالتعبد هنا بمعنى عام لا 
ينافي القياس والتفريع إذا وجدت شروطه. (د). 

(۳) أي : فعليه الانقياد ولا يخلص من التكليف إلا بالامتشال بخلاف تحقيق المصلحة 
وتحصيلها؛ فغير لازم بل نفس معرفة المصلحة في التكليف غير لازمة فضلاً عن قصدها. (د) . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل‎ )٤( 
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والنهي شرعاً لم يصح تخلفهما عقلاً؛ فإنه محالء فالتعبد بالاقتضاء أو 
التخيير لازم بإطلاق”» واعتبار المصالح غير لازم بإطلاق» خلافاً لمن ألزم 

وأيضاً؛ فإنه” لازم على رأي من ألزم الأصلح وقال بالحسن والقبح 
العقليين» فإن السيد إذا أمر عبده لأجل مصلحة هي علة الأمر بالعقل؛ يلزم 
الامتثال من حيث مجرد الأمر لأن مخالفته قبيحة» ومن جهة اعتبار المصلحة 
أيضا؛ فان تحصیلها واجب عقلاً بالفرض. فالأمران على مذهبهم لازمانء ولا 
يقول أحد منهم : إن مخالفة العبد أمر سيده مع قطع النظر عن المصلحة غير 
قبيح » [بل هو قبيح ]على رأيهم وهو معنى لزوم التعبد. 

والشاني : آنا إذا فهمنا بالاقتضاء أو التخيير حكمة مستقلة في شرع 
الحكم ؛ فلا يلزم من ذلك أن لا يكون ثم حكمة أخرى ومصلحة ثانية وثالثة وأكثر 
من ذلك وغايتنا نا فهمنا مصلحة دنيوية تصلح أن تستقل بشرعية الحكم؛ 
فاعتبرناها بحكم الإذن الشرعي » ولم نعلم حصر المصلحة والحكم بمقتضاها 
في ذلك الذي ظهرء وإذا لم يحصل لنا بذلك علم ولا ظن؛ لم يصح لنا القطع 
بأن لا مصلحة للحكم إلا ما ظهر لناء إذ هو قطع على غيب بلا دليل » وذلك 
غير جائز؛ فقد بقي لنا إمكان حكمة أخرى شرع لها الحكم ؛ فصرنا من تلك 
الجهة واقفين مع التعبد . 


(۱) أي : عما يقتضيان من اشتغال ذمة المأمور والمنهي حتى يؤدي . (د). 

(۲) آي : سواء فيما ثبت فيه اعتبار التعبد وما ثبت فيه اعتبار المعاني » وكذا اعتبار المصالح 
غير لازم فيما ثبت فيه اعتبار التعبدى وهو ظاهرء ولا فيما ثبت فيه اعتبار المعاني كما قال. (د). 

(۳) أي : التعبد. (د). 

. ما بين المعقوفتين سقط من الأاصل‎ )٤( 

)٩(‏ وهو هنا بمعنى عدم القطع بمعقولية المعنى مستقلاً. (د). 


o۰ 


فإن قيل : لو جاز ذلك لم نقض بالتعدي ”)على حال» فإنا إذا جوزنا وجود 
حكمة أو مصلحة أخرى؛ لم نجزم بأن الحكم لها" فقط لجواز أن تكون جزء 
علة”"» أو لجواز خلو الفرع عن تلك الحكمة التي جهلناها وإن وجدت فيه العلة 
التي علمناهاء فإذا أمكن ذلك؛ لم يصح الإلحاق والتفريع حتى نتحقق أن لا 
علة سوى ما ظهر» ولا سبيل إلى ذلك؛ فكذلك لا سبيل إلى القياس ولا القضاء 
بأن ذلك الحكم مشروع لتلك العلة. 

فالجواب أن القضاء بالتعدي لا ينافي جواز) التعبد ؛ لأن القياس قد صح 
كونه دليلا شرعيا» ولا يكون شرعيا إلا على وجه نقدر على الوفاء به عادة» وذلك 
إذا ظهر لنا علة تصلح للاستقلال بشرعية الحكم» ولم نكلف أن ننفي ما عداها؛ 


(1) أي : تعدي الحكم لما ثبتت فيه العلة كما هو الشأن في القياس في المساثل التي عرف 
فيها اعتبار المعاني والعلل. (د). 

(۲) أي : للحكمة الموجودة الظاهرة في الأصل. (د). 

(۳) أي : وجزء العلة لا يعدي الحكم للفرع » ولا يبني عليه قياس»› وقوله : «أو لجواز. . . 
إلخ» عطف على سابقه تكميل لتعليل قوله : «لم نجزم بأن الحكم لها فقط» الذي يشمل صورتين : 
أن يكون لها مع غيرها بأن تكون جزء علة» أو يكون الحكم لها أو لغيرها بأن تكون هناك علة أخرى 
مستقلة ؛ فقوله أولاً : «لجواز» توجيه للاحتمال الأولء وقوله : «أو لجواز» توجيه للاحتمال الثاني 
وقوله : «خلو النوع عن تلك الحكمة»؛ أي : المستقلة أيضاً كما أن المعلومة مستقلة» وقوله : «فإذا 
أمكن ذلك»؛ أي : احتمال أن تكون المعلومة جزء علةء واحتمال أن تكون ليست وحدها المعلل 
بها وإن كانت علة كاملة » وقوله : «سوى ما ظهر» ؛ أي : لا يوجد جزء أخر متمم للعلة المعلومة» ولا 
علة أحرى كاملة يصح أن يبنى عليها الحكمء وقوله في الجواب : «لكن غلبة الظن كاف» فيه جواب 
التجويز الأولء وقوله : «وأيضأ» فيه جواب التجويز الثاني . (د) . 

)٤(‏ جعله جوازاً؛ فكأنه لا يلزم المجتهد أن يراعي إمكان حكمة أخرى» ويعتبر كأمر كمالي 
بخلاف الوجه الأولء وهو امتثال المأمورات على تفصيل في ذلك معروف في الفروع من جهة النية 
وعدمها. (د). 


فإن الأصوليين مما يجوزون كون العلة خلاف ما ظهر لهم أو كون ذلك الظاهر 
جزء علة لا علة كاملة» لكن غلبة الظن بأن ما ظهر مستقل بالعلية» أو صالح 
لكونه علة» كاف في تعدي الحكم به. 

وأيضاً فقد أجاز الجمهور تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة واحدة 
وكل منها مستقل» وجميعها معلوم ؛ فنعلل بإحداها مع الإعراض عن الأخرى 
وبالعكس» ولا يمنع ذلك القياس وإن:أمكن أن تكون الأخرى في الفرع أو لا 
تكون فيه وإذا لم يمنع ذلك فما ظهر؛ فأولى أن لا يمنع فيما لم يظهرء فإذا 
ثبت هذا؛ لم يبق للسؤال مورد؛ فالظاهر هو المبني عليه حتى يتبين خلافه» ولا 

والوجه الثالث”' أن المصالح في التكليف ظهر لنا من الشارع أنها على 
ضربین : 

أحدهما: ما يمكن الوصول إلى معرفته بمسالكه المعروفة ؛ كالإجماع» 
والنص» والإشارة» والسبر”» والمناسبة» وغيرهاء وهذا القسم هو الظاهر الذي 


() انظر تفصيل ذلك في : «المستصفى » (۲ / )٩٩‏ والإحکام» (۳ / ۲۱۸) للآمدي» 
و«البحر المحيط» (" / ۲۱۱-۰)» و«البرهان» (۲ / ۸۳۲). و«مجموع فتاوی ابن تيمية» (۲۰ 
/ ۷( و «المسودة» »)٤۱۷(‏ و«صول الفقه وابن تيمية» (۱ / ۴۸۵ -۳۸۸)» و «كشف السرا 
٥ /%9‏ و«جمع الجوامع» (۲ / ۲۲۹-۲٤١‏ مع «شرح المحلی»)» و«نشر البنود» (۲ / ٠٤١‏ 
»)۱٤١ -‏ و«اإرشاد الفحول» (۲۰۹). 

(۲) هذا الوجه إنما يثبت اعتبار التعبد في نوع حاص مما اعتبر فيه المعاني دون التعبدء 
بخلاف الوجهين السابقين ؛ فعامان في سائر فروعه» والوجه الرابع عام أيضاًء وكذلك الخامس 
والسادس . (د) . 

(۳) مثاله أن يقول: المستدل في علة ربا الفضل العلةء أما الطعمء أو الاقتيات» أو 
الادخارء أو التقدير بالكيل» أو الوزن ثم يستدل على إبطال اثنين منتفيين كون الثالث هو العلةء 
والحق مع من نكر عده في مسالك العلة كان الوصف المبقي أن اشتمل على مصلحةء فأما أن تكون = 


oY 


نعلل به ونقول: إن شرعية الأحكام لأجله. 


والشاني : ما لا يمكن الوصول إلى معرفته بتلك(٠‏ المسالك المعهودةء ولا 
يطلع عليه إلا بالوحي ؛ كالأحكام التي أخبر الشارع فيها أنها أسباب للخصب 
والسعة وقيام أبهة الإسلام» وكذلك التي أخبر في مخالفتها أنها أسباب 
العقوبات وتسليط العدوء وقذف الرعب» والقحط» وسائر أنواع العذاب 
الدنيوي والأخروي . 


وإذا كان معلوماً من الشريعة في مواطن كثيرة أن" ثم مصالح أخر غير ما 
يدركه المكلف؛ لا يقدر على استنباطها ولا على التعدية بها في محل أخر؛ إِذ 
لا يعرف كون المحل الآخر وهو الفرع وجدت فيه تلك العلة ألبتة ؛ لم يكن إلى 
اعتبارها في القياس سبيل؛ فبقيت موقوفة على التعبد المحض لأنه لم يظهر 
للأصل المعلل بها شبيه إلا ما دحل تحت الإطلاق أو العموم المعلل*) وإذ 


منضبطة للفهم أو كلية لا تنضبط ؛ فالأول المناسبة» والثاني الشبه» وإن لم يشتمل على مصلحة 
أصلا؛ فهو الطرد. (خ). (1) في (ط): «لتلك» . 

(۲) فمثل ورد : [استغفروا ربكم إنه كان غفاراً . يرسل السماء عليكم مدراراً . ويمددكم 
بأموال ونين الآية > هل يجعل الاستغفار علة أيضاً في قوة الأبدان وسعة العلم » وغير ذلك؛ فيقاس 
على الأمداد بالأموال والبنين؟ وقال تعالى : ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم)» هل يقاس على 
الفشل وذهاب القوة والعزة ذهاب القوة البدنية والأموال وغيرها؟ فهذه الأسباب ذكرها الشرع عللا 
لأحكام» لكنها لا تعلم إلا من جهته؛ فهل يدخل فيها القياس والتفريع » يقول المؤلف : إنها مع 
كونها علل بها الشرع» ولا يصح أن يدخلها القياس والتفريع ؛ لأنها وإن كانت أحكاماً عادية إلا أن 
عللها ليست مما تدرك العقول ترتب هذه الأحكام عليها؛ فلا بد أن تكون تعبدية نقف فيها عند ما 
أثبت الشارع فقط؛ لأن التشابه الذي ندركه فيما نريد أن نجعله فرعأ إنما هو في المطلقات 
والعمومات المعلل بهاء وليس هُذا القدر كافياً في صحة العلية حتى يتأتى الإلحاق والقياس . (د) . 

(۳) في الأصل و(خ): «وإن». 

)٤(‏ لعل فيه حذف كلمة «به». (د). 


or 


ذاك يكون أخذ الحكم المعلل بها متعبداً به» ومعنى التعبد به الوقوف عند ما حد 
الشارع فيه من غير زيادة ولا نقصان . 

والرابع : أن السائل إذا قال للحاكم : لم لا تحکم , بين الناس وأنت 
غضبان؟ فأجاب بأني نهيت عن ذلك؛ كان مصيباًء كما أنه إذا قال: لأن 
الخضب يشوش عقلي وهو مظنة عدم التثبت في الحكم ؛ كان مصيباً أيضاًء 
والأول جواب التعبد المحض» والثاني جواب الالتفات إلى المعنى » وإذا جاز 
اجتماعهما وعدم تنافيهما؛ جاز القصد إلى التعبد» وإذا جاز القصد إلى التعبد 
دل على أن هنالك تعبدأًء وإلا لم يصح توجه القصد إلى ما لا يصح القصد إليه 
من معدوم أو ممكن أن يوجد أو لا يوجد» فلمًُا صح القصد مطلقاً؛ صح 
المقصود له مطلقاء وذلك جهة التعبدء [وهو المطلوب]. 

والخامس : أن كون المصلحة مصلحة تقصد بالحكم» والمفسدة مفسدة 
كذلك مما يختص بالشارع» لا مجال للعقل فيه بناء على قاعدة نفي 


. ما بين المعقوفتين سقط في الأصل‎ )١( 

(۲) هذا ظاهر فيما إذا كان مسلك العلة الإجماع أو النص بقسميه أو المناسبة أيضاً؛ لأنه 
لا بد في المعتبر منها أن يكون مؤثراً أو ملائماًء وكل منهما لا بد أن يستند إلى نص أو إجماع» أما 
المؤثر؛ فهو ما اعتبر عينه في عين الحكم بنص كما في الحدث بالمس لقوله عليه السلام : «من مس 
كره فليتوضأ». أو إجماع كولاية المال بالصغرء وأما الملائم ؛ فهو ما رتب الحكم على وفقه في 
الأصل مع ثبوت اعتبار عينه في جنس الحكم» أو جنسه في عين الحكم» أو جنسه في جنس الحكم 
بنص أو إجماع » وسمي ملائماً لكونه مناسباً لما اعتبره الشارع» ومثاله الصغر في حمل نكاح الثيب 
الصغيرة على نكاح البكر الصغيرة في أن الولاية للأب عند الحنفية» ويبقى الكلام في السبر 
والتقسيم والدوران من أنواع المسالك؛ فعليك بالنظر فيها لتعرف هل يشملها كلامه» وآن المصالح 
فيها أيضاً بوضع الشرع . (د) . 


(۱) انظر تخرجه وطرقه في تعليقي على «الخلافيات» للبيهقي (۲/٤٤۲.مسألة‏ رقم .)۲١‏ 


ort 


التحسين والتقبيح)ء فإذا كان الشارع قد شرع الحكم لمصلحة ما؛ فهو 
الواضع لها مصلحةء وإلاء؛ فكان يمكن عقلاً أن لا تكون كذلك. إذ الأشياء 
كلها بالنسبة إلى وضعها الأول متساوية لا قضاء للعقل فيها بحسن ولا قبح » فإِذا 
كون المصلحة مصلحة هو من قبل الشارع بحيث يصدقه العقل وتطمئن إليه 
النفس؛ فالمصالح من حيث هي مصالح قد آل النظر فيها إلى أنها تعبديات”»ء 
وما انبنی على التعبدي لا یکون إلا تعبدياً. 

ومن هنا يقول العلماء”“: إن من التكاليف «ما هو حق لله خاصة»» وهو 
راجع إلى التعبدء «وما هو حق للعبد»» ويقولون في هذا الثاني : إن فيه حقَاً لله 
كما في قاتل العمد إذا عُفي عنه ضرب مئة وسُجن عاماًء وفي القاتل غيلة إنه 
لا عفو فيه» وفي الحدود إذا بلغت السلطان فيما سوى القصاص كالقذف 
والسرقة لا عفو فيه وإن عفا من له الحق» ولا يقبل من باد ئع الجارية إسقاط 
المواضعة ولا من مسقط العدة عن مطلتق المرة9 وإن كانت براءة رحمها حقاً 
لهء وما أشبه ذلك من المسائل الدالة على اعتبار التعبد وإن عقل المعنى الذي 
لأجله شرع الحكم ؛ فقد صار إذاً كل تكليف حقَاً لله» فإن ما هو لله؛ فهو للهء 
وما كان للعبد؛ فراجع إلى الله من جهة حق الله فيه» ومن جهة كون حق العبد 
من حقوق الله ؛ إذ كان لله أن لا يجعل للعبد حقاً أصلا(). 


.)۲۸ / ۳( مع التعليق عليه وما سيأتي‎ )٠١١ / ١( انظر ما مضى بهذا الصدد‎ )١( 

(۲) في الأصل : «تعبدات» . 

(۳) المذكور قول القرافي في كتابه «الفروق» (۲ / ٠٤١‏ . الفرق الثاني والعشرون). وانظر 
أيضاً: «المنار» ۸۸٩(‏ - مع حواشيه)ء و «شرح التلویح على التوضیح » (۲ / .)٠١١‏ 

. لعل الأصل: «عن للمرأة المطلقة». (د)‎ )٤( 

)١(‏ وعليه ؛ فالشريعة هي أساس الحقوق الخاصةء وليست الحقوق الخاصة هي أساس 
الشريعةء والحق ليس منحة من المجتمع أو القانون الذي تضعه الأمةء ولیس هو حقاً طبيعياً = = 


oo 


ومن هذا الموضع يقول كثير من العلماء: «إن النهي يقتضي الفساد 
بإطلاق»» علمت مفسدة النهي أم لاء انتفى السبب الذي لأجله نهي عن 
العمل أو لاء وقوفا مع نهي الناهي لأنه حقهء والانتهاء هو القصد الشرعي في 
النهي . فإذا لم يحصل ؛ فالعمل باطل بإطلاق» فقد ثبت أن كل تكليف لا يخلو 
عن التعبد» وإذا لم يخل؛ فهو مما يفتقر إلى نية كالطهارات وسائر العبادات . 

إلا أن التكاليف التي فيها حق العبد منها ما يصح بدون نية» وهي التي 
فهمنا من الشارع فيها تغليب جانب العبد؛ كرد الودائع والمغصوب والنفقات 
الواجبة» ومنها ما لا يصح إلا بنية » وذلك ما فهمنا فيه تغليب حق الله ؛ كالزكاة 
والذبائح والصيد» والتي تصح بدون نية إذا فعلت بغير نية لا يثاب عليهاء فإن 
فعلها بنية الامتثال وهي نية التعبد؛ أثيب عليهاء وكذلك التروك إذا تركت بنيةء 
وهذا متفق عليه» ولو كانت حقوقاً للعباد خحاصة ولم يكن لله فيها حق ؛ [لما]١)‏ 
حصل الثواب فيها أصلاء لأن حصول الثواب فيها يستلزم كونها طاعة من حيث 
هي مكتسبة مأمور بهاء والمأمور به متقرب إلى الله به» وكل طاعة من حيث هي 
طاعة لله عبادةء وكل عبادة مفتقرة إلى نية؛ فهذه الأمور من حيث هي طاعة 
مفتقرة إلى نية. 


لصاحبه» بل هو منحة إلهية وهبها الله سبحانه للإنسان من أجل أن يتحقق بها مصالحه الدنيوية 
والأحروية. 

(۱) انظر تحریر هذه المسألة في «مجموع فتاری ابن تيمية» To / YF «14۹ / ۱١(‏ 4 
/ ۲۸۱ وما بعدهاء و۳۲ / ۸۸ و۳۴۳ / ۸ 44)ء و«إعلام الموقعین» .)۱١۸ / ١(‏ و«كشف 
الأسرارء .»)٠١١ - ٠١١ / ٩(‏ و«تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد» للعلائي» و «النهي 
يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية» لصديقنا رعد عبدالعزيزء و«النهي وأثره في الفقه الإسلامي» 
لمحمد سعود المعيني . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط في الأصل . 


o۳٦ 


فإن قيل: إنما أمر بها من حيث حق العبد خحاصة» ومن جهة حق العبد 
حصل فيها الثواب» لا من كونها طاعة متقربا بها . 


قیل : هذا غير صحيح ؛ إذ لو كان كذلك ؛ لصح الثواب بدون النية؛ لأن 
حق العبد حاصل بمجرد الفعل من غير نية » لكن الثواب مفتقر في حصوله إلى 


نيه . 


وأيضا؛ فلو حصل الثواب بغير نية ؛ لأثيب الخاصب إذا أخذ منه 
المغصوب كرهاًء وليس كذلك باتفاق وإن حصل حق العبد؛ فالصواب أن النية 
شرط في كون العمل عبادةء والنية المرادة هنا نية الامتثال لأمر الله ونهيه» وإذا 
كان هذا جارياً في كل فعل وترك؛ ثبت أن في الأعمال المكلف بها طلبأ تعبديا 
على الجملة. 


وهو دلیل سادس في المسألة. 

فإن قيل : فيلزم على هذا أن يفتقر كل عمل إلى نية» وأن لا يصح عمَلٌ 
مَنْ لم ينی أو يكون عاصياً. 

قيل : قد مر أن ما فيه حق العبد تارة يكون هو المغلّب» وقد يكون جهة 
التعبد هي المغلبة » فما كان المغلب فيه التعبد ؛ فمسلّم ذلك فيه» وما غلب فيه 
جهة العبد؛ فحق العبد يحصل بغير نية ؛ فيصح العمل هنا من غير نية ولا يكون 
عبادة لله فإن راعى جهة الأمر؛ فهو من تلك الجهة عبادة» فلا بد فيه من نيةء 
أي : لا يصير عبادة إلا بالنيةء لا أنه يلزم فيه النية أو يفتقر إليهاء بل بمعنی أن 
النية في الامتشال صيرته عبادة» كما إذا أقرض امتثالا للأمر بالتوسعة على 
المسلم» أو أقرض بقصد دنيوي» وكذلك البيع والشراءء والأكل والشرب 
والنكاح والطلاق وغيرها» ومن هنا كان السلف رضي الله عنهم يثابرون على 


ory 


إحضار النيات في الأعمالء ويتوقفون عن جملة منها حتى تحضرهم( . 

ويتبين بهذا أمور» منها أن كل حكم شرعي ليس بخال عن حق الله 
تعالى » وهو جهة التعبد؛ فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيا 
وعبادته امتثال أوامره واجتناب نواهیه بإطلاق"» فإن جاء ما ظاهره أنه حق للعبد 
الدنيوية . 

كما أن کل حكم شرعي ؛ ففیه حق للعباد إما عاج وإما آجااّء بناء على 
أن الشريعة إنما وضعت لمصالح العبادء ولذلك قال فى الحديث: «حىٌ العباد 
على الله إذا عَبَذّوه ولم يُشركوا به شيئاً ألا يعَذبهم»)» وعادتهم في تفسير «حق 


. وما بعدها)‎ ٩٩ / ۲( انظر في هذا: «قواعد الأحکام»‎ )١( 

(۲) هذا هو التحقيق في التعبير عن حق الله حلافاً للقرافي » حيث ذهب في الفرق الثاني 
والعشرين إلى أن حق الله أمره ونهيه لا نفس العبادة» وزعم أن هذا هو المحرر عند العلماءء وقد 
تعرض أبو القاسم بن الشاط إلى التنبيه على هذا الغلط. وأنكر أن يحرر العلماء ما يخالف قوله عليه 
الصلاة والسلام : «حق الله تعالى على العباد أن یعبدوه ولا یشرکوا به شیا . (خ). 

قلت: وانظر في تعریفه : «قواعد الأحکام» (۱ / .)٠۰۳‏ و«تیسیر التحریر» (۲ / ١۷٤‏ - 
۱)» و «شرح المنار» (٦۸۸-مع‏ حواشيه)ء و «کشاف اصطلاحات الفنون» (۱ / ۳۲۹ ۳۳۰) . 

(۳) كالقصاص ؛ فالعفو عنه حق للعبد» على معنى أنه إن عفا سقط الحق كله. (ى . 

.)٠٤٤ جزء من حديث» وفيه حق الله على العباد أيضاًء وسيأتي عند المصتّف (ص‎ )٤( 
آخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الجهادء باب اسم الفرس والحمار / رقم ١٠۲۸ء وكتاب‎ 
وکتاب الاستئذانء باب من أجاب‎ ٥۹٩۷ اللباس» باب حمل صاحب الدابة غیره بین یدیه / رقم‎ 
وکتاب التوحیدء‎ .٦٠٠٠ بلبيك وسعديك / رقم 1۲۹۷ وكتاب الرقاق» باب من جاهد نفسه / رقم‎ 
= باب ما جاء في دعاء النبي ية أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى / رقم ۷۳۷۳)» ومسلم في‎ 
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الله» أنه ما فهم من الشرع أنه لا خيرة فيه للمكلف» كان له معنى معقول أو غير 
معقول» «وحق العبد» ما كان راجعا إلى مصالحه في الدنياء فإن كان من 
المصالح الأخحروية؛ فهو من جملة ما يطلق عليه أنه حق لله» ومعنى «التعبد» 
عندهم أنه ما لا يعقل معناه“ على الخصوص» وأصل العبادات راجعة إلى حق 
الله» وأصل العادات راجعة إلى حقوق العباد. 


والأفعال بالنسبة إلى حق الله أو حق الآدمي ثلاثة أقسام) : 
أحدها: ما هو حق لله خالصاً كالعبادات» وأصله التعبد كما تقدم» فإذا 
طابق الفعل الأمرَ؛ صح وإلا؛ فلا. 


والدليل على ذلك أن التعبد راجع إلى عدم معقولية المعنى » وبحيث لا 
يصح فيه إجراء القياس» وإذا لم يعقل معناه دل على أن قصد الشارع فيه الوقوف 
عند ما حدّه لا يتعدّى» فإذا وقع” طابق قصد الشارع وإن لا؛ خالف0©) وقد 
تقدم أن مخالفة قصد الشارع مبطل للعمل؛ فعدم مطابقة الأمر مبطل للعمل . 


= «صحيحه» (كتاب الإيمانء باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاًء ٠۸ / ١‏ 
-04 / رقم ۰) من حديث معاذ رضي الله عنه. 

قلت: وفي الأصل و(خ) : CY‏ . 

(۱) أي : ما لا تعقل فيه الحكمة والمصلحة الخاصة التي يصح أن تكون أساساً للقياس» 
أما العلل العامة ؛ فهي موجودة حتى في التعدي ؛ كما سبقت الإشارة إليه. (د). 

(۲) انظر: «الفروق» (۲ / ١١٠-١١٠)ء‏ و«المجموع» ٦(‏ / ١١٠)ء‏ و«المغني» ١(‏ / 
۳( . 

(۳) أي : الوقوف المذكور. (د). 

)٤(‏ في الأصل: «أو خالف»» وفي (د): «أو لا خالف». 
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وأيضا؛ فلو فرضنا أن عدم معقولية المعنى ليس بدليل على أن قصد 
الشارع الوقوف عند ما حده الشارع ؛ فيكفي في ذلك عدم تحقق البراءة منه [وإن 
لم تحصل البراءة]». وعدم تحقق البراءة [منه إن لم تحصل المطابقة» وعدم 
تحقيق البراءة] “ موجب لطلب الخروج عن العهدة بفعل مطابق» لا بفعل غير 

والنهي في هذا القسم أيضاً نظير الأمر؛ فإن النهي يقتضي عدم صحة 
الفعل المنهي عنه؛ إما بناء على أن النهي يقتضي الفساد بإطلاقء وإما لأن 
النهي يقتضي أن الفعل المنهي عنه غير مطابق لقصد الشارع ؛ إما بأصله؛ 
كزيادة صلاة سادسة» أو ترك الصلاة» وإما بوصفه ؛ كقراءة القرآن في الركوع 
والسجود.» والصلاة في الأوقات المكروهة ؛ إذ لو كان مقصودا لم ينه عنه» ولأمر 
به أو أذن فيه ؛ فإن الإذن هو المعرّف” أولاً بقصد الشارع فلا تتعداه. 

فعلى هذا إذا رأيت من يصحح المنهي عنه بعد الوقوع » أو المأمور به من 
غير المطابق ؛ فذلك إما لعدم صحة الأمر أو النهي عندهء وإما أنه ليس بأمر حتم 
رلا نهي حتم » وإما لرجوع جهة المخالفة إلى وصف منفك ؛ كالصلاة في الدار 
المغخصوبة بناء على القول بصحة الانفكاك. وإما لعد النازلة من باب المفهوم 
[المعنى المعلل بالمصالح ؛ فيجري على حكمه» وقد مر أن هذا قليلء 
وأن التعبد هو العمدة. 

والثاني : ما هو مشتمل على حق الله وحق العبدى والمغلّبُ فيه حق اللهء 
وحكمه راجم إلى الأول؛ لأن حق العبد إذا صار مطرحاً شرعاً؛ فهو كغير 
المعتبر» إذ لو اعتبر لكان هو المعتبرء والفرض خلافه كقتل النفس؛ إذ ليس 


)١(‏ ما بين المعقوفات زيادة من الأصل و(ط). وسقط من النسخ المطبوعة كلها. 
(۲) في (د): «المعروف» . (۳) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و (ط). 
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للعبد خيرة في إسلام نفسه للقتل لغير ضرورة شرعية كالفتن ونحوهاء فإذا رأيت 
من يصحح المنهي أو المأمور غير المطابق بعد الوقوع ؛ فذلك للأمور الثلاثة 
الأول ولأمر رابع وهو الشهادة بأن حق العبد فيه هو المغلّب. 

والثالث : ما اشترك فيه الحقان وحق العبد هو المغلّب» وأصله معقولية 
المعنى » فإذا طابق مقتضى الأمر والنهي ؛ فلا إشكال في الصحة؛ لحصول 
مصلحة العبد بذلك عاجلا أو آجلا حسبما يتهياً له» وإن وقعت المخالفة فهنا 
نظر؛ أصله المحافظة على تحصيل مصلحة العبدء فإما أن يحصل مع ذلك حق 
العبد ولو بعد الوقوع » على حد ما كان يحصل عند المطابقة أو أبلغ» أولاء فإن 
فرض غير حاصل ؛ فالعمل باطل لأن مقصود الشارع لم يحصل» وإن حصل 
- ولا يكون”) حصوله إلا مسبباً عن سبب آخر غير السبب المخالف -؛ صح 
وارتفع مقتضى النهي بالنسبة إلى حق العبد". ولذلك يصح مالك بي المدبر 
إذا أعتقه المشتري ؛ لأن النهي لأجل فوت العتق» فإذا حصل0)؛ فلا معنى 
للفسخ عنده بالنسبة إلى حق المملوك. وكذلك يصح العقد فيما تعلق به حق 

)١(‏ انظر لم لَّم يعتبر الوجه الرابع السابق هناء وهو عد النازلة من باب المعلل؛ فيجري 
على حكمهء مع أنه في هذا أقرب من سابقه؛ لأن سابقه كان في التعبد المحض الذي يبعد فيه 
الحمل على هذا الوجهء بخلاف هذا النوع الثاني الذي فيه الحقان؛ فإنه حمله على المعلل أقرب 
من سابقه؛ إلا أن يقال: إنه أهدر الرابع رأساً حيث قال: «وقد مر أن هُذا قليل وأن التعبد هو 
العمدة»؛ فلذلك لم يلتفت إليه هنا. (د). 

(۲) لأنه لا يتأتى أن ينهى الشارع عن فعل محافظة على مصلحة العبدء ثم يكون هذا الفعل 
المنهى عنه بنفسه محصلا لهذه المصلحة. (د) . 

(۳) أي : وأما بالنسبة إلى حق الله وهو الإقدام على المخالفة ؛ فلم يرتفع مقتضاه من الإثم › 

سواء من جهة البائع أو جهة المشتري» وفضل العتق شيء آخحر. (د). 

)٤(‏ أي : وقد حصل على وجه أبلغ ؛ لأنه نجز عتقه» بخلاف المدبر؛ فإن عتقه مؤجل وقد 
لایتم. (د). 


ا3 


الغير إذا أسقط ذو الحق حقه؛ لأن النهي قد فرضناه لحق العبد» فإذا رضي 
بإسقاطە؛ فله ذلك وأمثلة هذا القسم كثيرة › فإذا ریت من يصحح العمل 
المخالف بعد الوقوع ؛ فذلك لأحد الأمور الثلاثة(٠.‏ 


E 


)١(‏ وتطبيقه في مسألة العبد جار على الوجه الثالثء وهو أن المخالفة راجعة إلى وصف 
منفك؛ فالعتق وقع على ذات العبد الذي یمکن انفکاکه عن کونه مدبراً إلى أن يكون قناً صرفاً مثلاء 
كما قالوه في الدار المغصوبة ؛ فالصلاة منفكة عن المكان المغصوب والمكان المغصوب ينفك 
عن أن تقع فيه الصلاة؛ لأن الوصف ليس من الأوصاف اللازمة . (د). 
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المسألة العشرون 


لما كانت الدنيا مخلوقة ليظهر فيها أثر القبضتين» ومبنية على بذل النعم 
للعباد لينالوها ويتمتعوا بها وليشكروا” الله عليها فيجازيهم في الدار الأخرى» 
حسبما بين لنا الكتاب والسنة ؛ اقتضى ذلك أن تكون الشريعة التي عرفتنا بهذين 
مبنيةً على بيان وجه الشكر في كل نعمة”» وبيان وجه الاستمتاع بالنعم المبذولة 
مطلقا. 


وهذان القصدان أظهر في الشريعة من أن يستدل عليهماء ألا ترى إلى 
قول تعالی: ٭ و اگم من بون نیکم لا کو یا وَج کم أل 
والأبْصر والَفْدةلعَكکم تفگروت4 [النحل : ۷۸]. 


وقوله : هو ار نماک وم کر اسح الاسر الأفیدة یاد ا كرود ) 


[الملك: ۲۳]. 


)١(‏ ورد في ذلك أحاديث كثيرة جدأ عن جمع غفير من الصحابة رضوان الله عليهم » حتى 
قال الشيخ صالح المَقَبليّ في «الأبحاث المسدّدة» - كما في «فتح البيان» (۳ / )٠٠١‏ لصديق حسن 
خان -: «ولا يبعد دعوى التواتز المعنوي في الأحاديث والروايات في ذلك» . 

وتجد كثيراً من هذه الأحاديث في تفسير سورة الأعراف (آية ۱۷۲) عند ابن جرير وابن كثير 
والسيوطي في «الدر المنثور»» و«تفسير النسائي» .»)٥۰۷ - ٥۰ / ١(‏ والواحدي في «الوسیط» (۲ 
(٤۲-۲۴٢ /‏ وفي «السنة» لابن أبي عاصم (باب ذكر أخذ ربنا المیثاق من عباده» ١‏ / ۸۷ وما 
بعدها)ء و«السلسلة الصحيحة» (الأرقام £۷ - .)١١۲۳ ء٨۸٤۸ ٥۰‏ 

(۲) في الأصل : «ويشكروا» . 

(۳) وهو ما يشير إليه فيما بعد بقوله : «والثاني من جهة الوضع التفصيلي . . . إلخ»» وقوله : 
وبيان وجه الاستمتاع بالنعم المبذولة مطلقاً (أي : بوجه عام) سيشير إليه بقوله : «من جهة الوضع 
الكلي . . . إلخ»» والآيات من هذا النوع الثاني الكلي الإجمالي أما التفصيل ؛ فيكون بذكر 
تفاصيل الأحكام الشرعية وبيان ما يحل تناوله وما لا يحل . . . إلخ . (د). 
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وقال: ٭ ادون اد کرک ونڪ روا لى وا تكفرون4 [البقرة: .]٠١١‏ 

5 سد د م ا راه ے خء 

وقوله: فکلوأممًاررقڪم ا َه لاطا واش ڪرو نعمت اين کسر 
لياه عدوي [النحل : .]١١١‏ 


eer 


ر پر ا 
وقال: کین کرم لزید ک4 الاية [إبراهيم : ¥[. 
والشكر هو صرف ما أنعم عليك في مرضاة المنعم» وهو راجع إلى 
الانصراف إليه بالكلية» ومعنى بالكلية أن يكون جارياً على مقتضى مرضاته 
بحسب الاستطاعة في كل حال» وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام : «حق الله 
على العباد أن یعبدوه ولا یشرکوا به شیئاً»(. 
ويستوي في هذا ما كان من العبادات أو العادات . 


ما العبادات ؛ فمن حق الله تعالى الذي لا يحتمل الشركة ؛ فهي مصروفة 


t 


وأما العادات ؛ فهي أيضاً من حق الله تعالى على النظر الكلي » ولذلك 
لا يجوز تحريم ما أحل الله من الطيبات؛ فقد قال تعالى : « فلم حرم زيكة 
انو الي احج لي دو وألطَيَبَّتٍ من اَلَو الآية [الأعراف: .]٣۲‏ 

وقال تعالی: « يتأ اَي ءامنا لا حرمو طَبَتِ ما أل أنه ك 4 الآية 
[المائدة: [AY‏ . 


فنهى عن التحريم › وجعله تعدَیاً على حق الله تعالی» ولما هم بعض 
أصحابه به بتحريم بع المحالات قال عليه الماد ة والسلام : : «من رغب عن 


(۱) جزء من حديث أخرجه الشيخان» وقد تقدم تخریجه (ص )٥۳۸‏ . 


(۲) مضی تخریجه (۱ / .)٥۲۲‏ 


تعالی : ماجعل ال يا ۇۇلا اتىك رىيۇ 5ا4 [المائدة: .]١٠١۳‏ 


وقوله: واوا هدذوء انم ورت جم لد طمَمها إ لدم من فسا رَعَمه 4 
الآية [الأنعام: .]٠١۸‏ 


فذمهم على أشياء فی الأنعام والحرث اخترعوهاء منها مجرد التحريم › 
وهو المقصود ها هنا. 

وأيضاً ؛ ففى العادات حق لله تعالى من جهة وجه الكسب ووجه الانتفاع ؛ 
لأن حق الغير محافظ عليه شرعاً أيضاًء ولا خيرة فيه للعبد؛ فهو حق لله تعالى 
صرفاً في حق الغير؛ حتى يسقط حقه باختياره في بعض الجزئيات (» لا في 


(1) نستفيد من هذا أموراً مهمَةًء هي : 

أولاً : أن ناحية التعبد موجودة في كل حكم ؛ حتى في الإباحة والحقوق» سواء كان معقول 
المعنى بينة حكمته أم غير معقول. 

ثانياً : حق الله وحق الفرد متلازمانء إذا وجد أحدهما وجد الآخر؛ فهما دائمان مجتمعان . 

ثالث : بهذا لا ينفصل المعنى الديني عن كل معاملة أو تصرف؛ أداءً لح الله في صدق 
العبودية . 

رابعأً: أن طبيعة الحق الفردي في الإسلام ليس فردياً خالصاًء بل هو حق مشترك» وتثبت 
له صفة مزدوجة هي الفردية والجماعية في وقت معأً. 

أما الفردية ؛ فلأل الحق ليس بذاته وظيفةء بل هو ميزة تخول صاحبها الاستثثار بثمرات 
حقه؛ فحق الفرد أصلاً شخصي . 

وأما الجماعيّة ؛ فتبدو في تقييد هذا الحق بمنع اتخاذه وسيلة إلى الإضرار بغيره فرداً أو 
جماعةء قصداً أو بدون قصد. بالنظر إلى نتائج استعماله ؛ كما سيأتي مفصّلا عند المصنف . 

ومما یحسن إیراده هنا ما ذکره آستاذنا الشيخ محمد المبارك رحمه الله تعالى في كتابه «ذاتية 
الإسلام» (ص ١٠)ء‏ قال بعد كلام : «فالتشريع الإسلامي بالإضافة إلى موضوعيته وتنظيمه على 


أسس ظاهرة وضوابط موضوعية له جذور حلقيّة في النفس» وأصول اعتقاديّة تغذيه وتمده وتدعم = 
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الأمر الكلى»ء ونفس المكلف أيضاً داخحلة فى هذا الحق ؛ إذ ليس له التسليط 
على نفسه ولا على عضو من أعضائه بالإتلاف . 

فإذأء العاديات يتعلق بها حق الله من وجهين : 

أحدهما: من جهة الوضع الأول الكلي الداخحل تحت الضروريات . 


والشاني : من جهة الوضع التفصيلي الذي يقتضيه العدل بين الخلق» 
وإجراء المصلحة على وفق الحكمة البالغة ؛ فصار الجميع ثلاثة أقسام . 


بناءه؛ فالتشريع غير منقطع الصْلة بالأخحلاقء وينفي عن التشريع الإسلامي صفة الفردية»» ويقول 
أيضاً: «والإنسان الذي يؤمن هذا الإيمان ويعمل في الحياة في هُذا الطريق ليس هو الإنسان الفرد 
المنعزل» بل هو الإنسان الموجود في إطار اجتماعي» . 

خامساً: قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» :)٠١۸ / ١(‏ «والحقوق نوعان: حق اللهء 
وحق الآدمي ؛ فحق الله لا مدخل للصلح فيه ؛ كالحدود. والزكوات. والكفارات» ونحوهماء وأما 
حقوق الآدميين ؛ فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها» . 

(1) أي : فليس كل حق للعبد له إسقاطه ؛ فالنفس للشخص حق المحافظة عليها ولله ذلك 
الحق أيضاًء ولكنه لا يسقط إذا أسقطه العبد بتعريضها للتلف» بل يؤاخذ المعتدي والمعترض› 
وهكذا كل الضروريات العادية من عقل ونسل ومال. وهو ما يشير إليه قوله : «من جهة الوضع الكلي 
الداحل تحت الضروريات». (د) . 

قلت: انظر في هذا: «الفروق» (۲ / ٠٠١‏ وما بعدهاء الفرق الثاني والعشرون)» و«أصول 
الفقه» (ص )٠١‏ لأبي زهرة . 

(۲) لأن العادات فيها حق الله الصرف» وهو النظر الكلي» حتى لا يصح مثل تحريم ما 
أحل الله» وحق لله على العبد بالنسبة لغيره يسقط إذا أسقطه العبدء وحق له كذلك لا يسقط ولو 
أسقطه ؛ فالأخيران حق لله على العباد يتعلق بهم بالنسبة لأشخاص اخرين كما هو ظاهر في الأمثلة 
بخلاف القسم الأول ؛ فهو حق لله على العبد مباشرة ألا يحرم ما أحله ولا يفسد مال نفسه مثا بقطع 
النظر عن عبد آخر. (د). 
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وفيها“ أيضاً حق للعبد من وجهين : 
أحدهما: جهة الدار الآخرةء وهو كونه مجازىٌ عليه بالنعيم› موقی 


والاني: جهة جهة أخذ ی 


رچ 2 


بال [الأعراف : ۳۲]» وبالله التوفيق 


[انتھی السقر الأول من کتاب «الموافقات»] () 
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)١(‏ أي : في العادات» والوجه الأول يتحقق إذا سار فيها على مقتضى مرضاته تعالى وأدى 
شکرها. (د) . 

(۲) في الأصل : «بالنعم» . 

(۳) فانتفاع العبد بالطيبات من النعم جعله الله تعالى حقَاً من حقوقه بحسب ما هيأه له من 
ذلك كما قال: «إقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا) 
[الأعراف : ۴۲]؛ فجعل ذلك حقاً له لکن لا مطلقاً بل حسبما سن له ورسم حتی لا یون فيه 
اعتداء على حت الغيرء وكل شخص بحسب ما قسم له من ذلك ؛ فليس الناس في ذلك سواء. (د). 

)٤(‏ زيادة من الأصل» وسقط من النسخ المطبوعة كلها ومن (ط). 
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الاستدراكات 


٭# (استدراك :)١‏ 

وهو مأخوذ من «كشف علوم الآخحرة» (ص )۷٦‏ للغزالي» وهو طافح 
بالموضوعات والأباطيل › وحذر من أحادیثه ابن حجر في «الفتح» (۱۱ / )٤۳٤‏ 
بقوله : «وقد أكثر فى هذا الكتاب من إيراد أحاديث لا أصول لها؛ فلا يغتر بشيء 
منها» . 

وورد زيادة على المذكور هنا أشياء أخرء ولکن في خبر لكعب الأحبار 
عند أبي نعيم في «الحلية» (ه / »)۳۷٤-۳۷۲‏ وفي سنده الفرات بن السائب 
وهو متروك . 

٭ (استدراك ۲) : 

. كذا في «النفائس»» وفي جميع النسخ : «وقد»‎ )١( 

(۲) في «نفائس الأصول» : «الدخحانء وزفر الأذهان؛ فيلزم. . ٠.‏ . 

٭# (استدراك ۳) : 

(۱) في «النفائس»: «أو مفسدة» . 


(۲) في «النفائس» : «فإنه تعالی يتوعد على» . 
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.». . في «النفائس» : «فإن المفيد هو.‎ )٥( 

)١(‏ كذا في (ط) و«نفائس الأصول». وفي سائر النسخ : «أن». 

: )٤ (استدراك‎ # 

وفي (ط) : «التفصيل»؛ بالصاد المهملة مجودة» وفي «نفائس الأصول» : 
«التفضل»» وهو الصواب. وبناءً عليه تعلم ما في كلام (د) السابق . 

: )١ (استدراك‎ #* 

قلت : قاله بسبب السقط الذي وقع عنده» وهو بين معقوفتين» وسبب 
النزول الآتي مضى تخریجه ١(‏ / ۹۳). 

: )١ (استدراك‎ # 

قلت : جاء في (ط) ما يصرح بذلك؛ ففيه : «صار صاحبه [والياً]» على 
حظ [عام]. . .». 

# (استدراك ۷) : 

(1) «الإحياء» (£ / ١۳۸)ء‏ وما بين المعقوفتين منه فقطء وفيه : «مرتبط» 


بدل «منهمك»». و «لحظة» بدل «خحطرة» - وفي الأصل : «خحطوة» -» وفي النسخ 
کلها: «في عمره» و «باعث فیه»» والمثبت منه . 


(۳) كذا في «الإإحياء»» وفي النسخ جميعها: «الحياة» . 
)٤(‏ كذا في «الإحياء»» وفي النسخ جميعها: «ليريح نفسه ويقوى». 
)٥(‏ انظره في «الإحياء» %0 / .(A‏ 
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الموضوعات واحتريات 


الموضوع 

كتاب المقاصد 

المقاصد لغة 

كتب ألّفت في موضو ع المقاصد 

قسما المقاصد 

ما يرجع إلى قصد الشارع 

ما يرجع إلى قصد المكلف 

الأنواع الأربعة لقصد الشارع 

وضع الشريعة لمصالح العباد ووضعها على معهود الأميين 
تفصيل للأنواع الأربعة لمقاصد الشار ع 

توضيح المقاصد المطروقة في هذا الكتاب 

مقدمة كلامية مسلمة عند المصنف 

توضيح حول قوله مسلمةء وتوجيهها بما يتفق أول الكلام بأخره 
أحكام الله هل هي معللة؟ 

- من قال أنها غير معللة 

- من قال أنها معللة 

- موقف ابن القيم من القياس ومعارضيه 

موقف المصنف من الظاهرية 

- قول الجويني في الظاهرية 
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- مناقشة المصنف في نسبة نفي التعليل للرازي من أوجه عديدة 
- التعليل الفلسفي عند الرازي 

- بين الأشاعرة والمعتزاة 

هل الخلاف في المسألة لفظي؟ 

الرازي كثير الاضطراب بخلاف الغزالي 

الملل بمعنى العلامات 

- مراجع لتوضيح المسألة والمذاهب فيها 

إثبات علل تنقض قول الرازي 

الاعتماد على الاستقراء لإثبات القاعدة المسلمة عند الملصنف 
الاستقراء مفيد للعلم 

ثبوت الاجتهاد والقياس يإثبات العلة 

القسم الأرل: مقاصد الشارع 

النوع الأول: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة 

- الشريعة والشرعة 

المسألة الأرلى 

تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهي: الضرورية والحاجية 
والتحسينية 

تفسير الضرورية 

حفظ الضروريات بأمرين من جانب الوجود ومن جانب العدم وتوضيح بعض ذلك 
في الحاشية 

تمثيل الحفظ في أصول العبادات 

- التهارج ومعتاه 

الجهاد وحفظ الدين 

تمشيل الحفظ في العادات والمعاملات والجنايات 

مقصود الحافظة عند الملصنف 

- البيوع هل مطلقها من الضروري؟ 

ا حرص على شرح كلام المصنف وتحريره 
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مجموع الضروريات الخمس» وأنها في كل ملة وترتيبها في الحاشية والاختلاف فيها ۲٠‏ 


- هل الشوكاني وجد أن الخمر كانت مباحة عند النصارى GE‏ 
حكم تعريض الام السابقة الغنائم للنار ۳١‏ 
تفسير الحاجيات وتمثيلها في العبادات والعادات والمعاملات وال جنايات ۲-۲١‏ 
تفريق المصنف بين العادات والمعاملات ۲1 
تفسير التحسينات وتمشيلها من السابقتين r‏ 
المسألة الثاني ۲٤‏ 
انضمام ما هو كالتعمة والتكملة إلى هذه المراتب ۲٤‏ 
تمشيل ذلك للضروريات والحاجيات والتحسينات o-4‏ 
الاهعمام بالضروريات وأنها الأصل ۲ 
المسألة الغالفة ۲٦‏ 
شرط كل تكملة أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال ۲٦‏ 
توضيح ذلك بوجهین ۲٢‏ 
حرق التكملة لمصلحة الأصل V٦‏ 
- ذکر صور لوضوع واحد یکون فيه ضروري وحاجي أو قد یکون تحسینیا 7 - VY‏ 
فائدة مهمة عن الجهاد وإقامته على كل حال من المصنف ومن أحد الحشين ۲۷ 
تخريج حديث الجهاد مع جميع ولاة الأمر ۲۸ 
قولهم: راو في معنى امجهول ۲۸ 
فائدة فقهية مهمة في الاستدلال على الجهاد مع ولاة الجور ۲۸ 
الاهتمام بالصلاة أيضاً حتى خلف المبتدعة وأئمة الجور حرصاً عليها وعلى جماعة 

المسلمين ۲۹ 
فوائد في الحاشية 

إتمام أ ركان الصلاة ۲۹ 
إحالة المصنف على مصنف للغزالي لشرح أكبر وتأصيل ۳٠‏ 
المسألة الرابعة 

المقاصد الضرورية أصل للحاجية والتحسينية وباختلاله يختلان ويإخحلالهما يختل 

الضروري جزئاً ۳١‏ 


oo 


الأول: أن الضروري أصل لما سواه ۳١‏ 
الثاني: اختلاله يؤدي إلى اختلال غيره ۳١‏ 
الثالث: اختلال الحاجي والتكميلي لا يلزم منه اختلال الضروري بإطلاق ۳١‏ 
الرابع: اختلالهما يإاطلاق قد يلزم منه اختلال الضروري بوجه ما ۳١‏ 
ا لخامس: ينبغي الحافظة عليهما للمحافظة على الضروري ۲-۳1 
بيان المطلب الأول وأمثلة عليه r.‏ 
بيان المطلب الثاني وأمثلة عليه YoY‏ 
- حكم الوسائل مع المقاصد o-4‏ 
تمشيل بأجزاء الصلاة ۳٤‏ 
بيان المطلب الثالث A-o‏ 
تمشيل بأنواع كثيرة منها العذر ۳٦‏ 
بيان المطلب الرابع من أوجه ۳۸ 
أحدها: أن الضروريات آكد من غيرها ۳۸ 
- تخریج حدیث الحلال بین ۳۹-۴۸ 
التدرج في المعاصي بالأحف وهو أصل مقطوع به 4-۹ 
تفسير حديث: لعن الله السارق يسرق البيضة ۳۹ 
اقتصار المصلي على الفرص فيها ٤‏ 
ثانيها: أن كل درجة بالنسبة إلى ما هو آكد منها كالنفل إلى الفرض 4 
والمندوب بالزء ینتهض أن یکون واجباً بالکل ٠‏ 
الثها: أن مجمو ع الحاجيات والتحسينيات ينقهض أن يكون كل واحد منهما كقرد 

من الضروريات ٤١‏ 
الضيق والسعة ومكارم الأخلاق ومعاني العادات ا 
تخریج حدیث «بعشت لأمم مکارم الأحلاق» ٤١‏ 
رابعها: الحاجي والتحسيني خادم للأصل الضروري ۲ 
الخشوع في الصلاة 4 
بيان المطلب الخامس: ويتضح مما تقدم ۳ 
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فائدة الببحث 4۳ 


المسألة الخامسة ٤‏ 
النظر في المصالح المبثوثة للعباد في الدنيا من جهتين: مواقع الوجود» وتعلق الخطاب 

الشرعي بها ٤‏ 
المصالح في الدنيا غير محضة» بل تخالطها المفاسد والعكس صحيح {o-4‏ 
جريانها على التغليب والترجيح بينها ٥‏ 
النظر الثاني تعلق اللخطاب الشرعي بها 5 
وأن الغالب في المصلحة هو المطلوب وقوعها والمفاسد الغالبة هي المطلوب دفعهاء 

والمغلوبة مدفوعة شرعا V1‏ 
الخلاف لفظي في المسألة وثمرتها معلومة عقلاً 4۷ 
الأدلة على ما سبق من ترجيح المصالح والمفاسد ¥ A‏ 
أولاً: أن الجهة المغلوبة لو كانت معتبرة عند الشارع لم يكن الفعل مأموراً به يإطلاق 

ولا منهياً عنه يإطلاق A-4‏ 
والثاني: أنه التكليف ما لا يطاق ۸ 
إشارة إلى مذهب المعتزلة أن الشرور والمفاسد غير مقصودة الوقوع o-۹‏ 
ترجيه كلامهم في موضو ع البحث» وأنه حارج البحث o٠‏ 
المصالح في الشريعة ١ه‏ 
فصل: المصلحة أو المفسدة الخارجة عن حكم الاعتياد إذا انفردت o٠‏ 
التمثيل عليها بأكل الميتة والنجاسات اضطراراً ۱ه 
الترجيح والتساوي في الأدلة المتعارضة o-۱‏ 
الحكم الشرعي للمجتهد وقاعدة مراعاة الحلاف o۲‏ 
المسألة السادسة o٤‏ 
المصالح والمفاسد في الآخرة على ضربين ړل o4‏ 
ممتزجة وغير متزجة خالصة o٤‏ 
الكلام على درجات النعيم والجحيم والعذاب EG:‏ 
حرمان أهل الجنة من بعض ما استعجلوه تما حرم عليهم في الدنيا 0۸ 
مراتب العلماء والانبياء 04-0۸ 
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فضل الأنصار 

التفضيل والنيرية 

أهمية البحث في التفضيل وفائدتها وثمرتها 

التفضيل بين الأنبياء 

المسألة السابعة 

مقاصد التشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية دون اختلال النظام 
المسألة الفامنة 

جلب المصالح ودفع المفاسد في الدنيا إنما هو بالنظر إلى الآخرة 
أولاً: إخراج المكلفين عن دواعي الهوى حتى يكونوا عباداً لله 

- ربط هذه المسألة بالمسألة الخامسة 

ذم الشهوات 

ثانياً: أن المنافع مشوبة بالمضار وكذلك العكس فليست محضة في الطرفين 
- التغليب فيها هو المعتمد والراجح 

ثالكا: أن المنافع والمضار عامتها إضافية لا حقيقية 

تفسير الإضافي هنا 

رابعا: اختلاف الأغراض في الأمر الواحد 

فصل: 

قواعد تنبني على ما سبق 

عدم استمرار إطلاق أن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع 
محاولة التوفيق بون كلام المصنف وبين كلام الرازي 

هل يجتمع الإذن والنهي على أمر واحد والعمل بالتر جيح 

التمشيل بالحمر 

إيراد إشكال للقرافي ومحاولة الإجابة عليه في باب المصالح والمفاسد واختلاطهما 
ذكر مذهب المعتزلة في المصلحة والمفسدة والعلل 

المباح والمصلحة والمفسدة 

الوعيد والمصلحة والمفسدة 

- تفضيل مطلق المصلحة على مطلق المفسدة 
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ترلزل قواعد الاعترال VA‏ 


مذهب الأساعرة في المصلحة والمفسدة ۷٠‏ 
مذهب المعتزلة كذلك وتتمته ۷۱ 
إدراك المصلحة عندهم ۷۱ 
العزيمة والرخحصة عند الرازي ۷۲ 
إشكالات عليه ۷۲ 
تخریج حدیث ولا ضرر ولا ضرارم ‏ س Ve.‏ 
مدار الفقه على أحاديث منها هذا الحديث Vo‏ 
متابعة الإشكالات على تعريف الرازي للرخحصة ۷e‏ 
الموانع Yo‏ 
ومن الفوائد في أصل البحث: بفهمها يحصل فهم كثير من آيات القرآن أي التي في 

الوضوع ۷٦‏ 
ومن الفوائد فهم كلام من قال: إن مصالح الآخرة تعرف بالشرع ومصالح الدنيا 

تعرف بالعقل» وأوجه النظر فيه VAY‏ 
مصالح الدنيا والآخرة ومفاسدها لا تعرف إلا بالشرع ۷۸ 
المسألة التاسعة ۷۹ 
أصول الشريعة وأصول أصولها قطعيةء وأدلتها قطعية كذلك عقلية كانت أو نقليةء ۷۹ 
والظنية لا تفيد القطع ولا يستند إليها ۷۹ 
هل في النصوص ما يفيد القطع نقلاً بالتواتر مع قطعية الدلالة؟ ۸-۹ 
هل إذا احتفت بها قرائن يختلف الأمر؟ ۸٠‏ 
الإجماع وكفايته في الموضوع» والإشكالات عليه ۸۰ AI‏ 
إثبات المسألة بالاستقراء وهو من كل الادلة ۸۲-۸۱ 
استناد الإجماع إلى قياس أو اجتهاد ۸۱ 
خبر الواحد والتواتر وإفادة العلم A۲‏ 
المسألة العاشرة 

تخلف آحاد الجزئيات عن هذه الكليات لا يرفعها A۳‏ 
التمثيل على ذلك Ae -AT‏ 


oo 


A4 الاستقراء‎ 


ناهج العلوم ومنهج الشريعة 4 
تخلف جزئيات الأصول العقلية والشرعية ۸4 
تنبیه علی تخلف ال جزئیات انها قد تکون داخلة ومعارضة أو لم يظهر وجه دخولها أو 

تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي A4‏ 
المسألة الحادية عشرة ۸٦‏ 
الأمر في المصالح مطرد مطلقاً في كليات الشريعة وجزئياتها ۸٦‏ 
الراجح يستحيل أن يكون هو الشيء والنقيض ۸٦‏ 
تعدد الصواب والخلاف بين العلماء ومواطن الإجماع ۸۹-۸٦‏ 
المصالح والمفاسد وصفات الأعيان عند المعتزلة ۹-4۹ 
المسألة الثانية عشرة ۹۱ 
الشريعة والأًمة تبعاً للنبي صلى الله عليه وسلم كلهم معصومون ۹۱ 
الاستدلال على ذلك بالنصوص والتفسير للآيات ومعنى حفظ الذكر ۹۳-۹۱ 
تحريف الإنجيل والتوراة ۹۲ 
الاستدلال الثاني بالاعتبار الوجودي الواقع من زمن النبي صلى الله عليه وسلم حقى 

الساعة من قيام العلماء في شتى الجالات 0-4۳ 
المسألة الثالة عشرة 

ثبوت قاعدة كلية في الأصول الثلاث لا يرفعها آحاد الجزئيات بل لا بد من الحافظة 

على القاعدة وال جزئيات التابعة لها والاستدلال على ذلك بأوجه ۹٦‏ 
منها: العتب على التارك في الجملة من غير عذر ۹٦‏ 
ومنها: أن المعاتبة والوعيد مستثنيان في الأعذار ۹٦‏ 
ومنها: لا يصح القصد إلى التكليف بالكلي إذا كانت جزئياته غير مقصودة ۹٦‏ 
مناقشىة المؤلف في ذلك 

ومنها: مقصود الشارع جريان الأمور على نظام وترتيب بدون تفاوت واختلاف ۹۷ 


تو جيه المسألة هذه مع السابقة» وإيضاح عموم القاعدة 
عدم العارض المعارض ۹۹-۹۸ 


00/۸ 


النوع الثاني: في بيان قصد الشار ع في وضح الشريعة لاوفهام 1 
المسائل الخمس الأولى ضوابط لفهم مقاصد الشرع بالقرآن والسنة 

المسألة الأرلى ۱۰۱ 
القرآن الكرم عربي لغة وأسلوباًء ونقل عن الإمام الشسافعي ۰-۱ 
هل في القرآن ألفاظ أعجمية ۲-۹۱ 
هل ينبني على الخلاف ثمرة 1.۳ 
فهم اللغة عن طريق أخرى : 
المسألة الثانية 

تبيان ما تشترك فيه اللغة العربية مع اللغات وما تتفرد به عنها من الألفاظ 1-1.0 
فصل: في ترجمة القرآن ¥1۰7 
فصل: توضیح لما سبق وتأ کید عليه \A-1۰¥‏ 
المسألة الغالدة 1۰۹ 
الشريعة والأمة ميان وتفسير ذلك ۱۰۹ 
الحكمة في ذلك 1۰۹ 
الاستدلال على ذلك ب: 

۱۱۱-۹ النصوص المتواترة لفظاً ومعنى‎ -١ 
1-1۰ الخلاف في كتابة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية‎ 
1۱۱ مناسبتها للاأمة التي بعثت فيها‎ ۲ 
1۱۲-۱ أنها لو لم تكن مناسبة لم تكن معجزة‎ ٣ 
۱۱۲-1 زيادة توضيح لكلام المصنف وتثيلها بالمواقيت‎ 
1۱۲ فصل: في ذكر العلوم التي عند العرب وما صحح وأبطل من الشارع‎ 
11۳-۲ علم النجوم للاهتداء بها‎ 
تنبيه على أن هناك علوماً وإشارات لا. يفهمها العرب وتحتاج إلى ما يسمى الإعجاز‎ 

العلمي للقرآن 114-۳ 
علم الأنواء وأوقات نزول الأمطار 11٤‏ 
التحذير من الشرك في علم الأنواء 11 
تخريج أحاديث في ذلك 117١‏ 


0۹د 


علم التاريخ وأخبار الأم الماضية 

تنبيه على أن القرآن لا يجاري كل ما عند العرب 

من العلوم التي أبطلها الشسارع: العرافة والزجر والكهانة وخط الرمل والضرب 
با لحصى والطيرة وإثبات الفأل وتفسير بعضاً من هذه المصطلحات 

الإلهام والرؤية الصادقة والفراسة 

- الطب وذكر أصوله 

علوم البلاغة والفصاحة 

- ضرب الأمغال 

توضيح ذلك 

الأخلاق ومكارمها وإبقاء ما كان عند العرب وإيطال ما ييطل 

ومن الأحلاق ما كان غير مألوف وبعضها مألوف وبعضها محرف عن الحق 
والصواب 

تحديثهم عن نعيم الجنة وغيرها 

تضعيف حديث فضل قس بن ساعدة 

الجدل والموعظة في القرآن وعند العرب 

المسألة الرابعة: ما ينبني على ما سبق من قواعد: 

الابتعاد عن إضافة علوم ليست مقصودة لكلام الله في القرآن وذكر جملة منها 
ذكر ما للمتصوفة منها 

العلوم الكونية والجدل والجنة ونعيمها والجحيم وعذابها ومعهودات العرب 
التفسير العلمي للقرآن» الإسراء والمعراج 

أدلة إضافة كل العلوم إلى القرآن ومناقشسة ذلك 

الحروف المقطعة في فواتح السور 

أكثر من كذب عايه في هذه الأمة هو علي بن أبي طالب 

علم الحيوان والتاريخ الطبيعي وعلوم العرب وما يصح إضافته إلى علوم القرآن من 
علوم العرب 

التفسير العلمي للقرآن 

فصل: لا بد من اتباع معهود الأميين في فهم الشريعة 
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الألفاظ والمعاني عند العرب وأن العرب تقصد المعاني لا ألفاظها 
أدلة ذلك: 

أولاً: جريان العمل على عدم اطراد ذلك عندهم 

ثانياً: الاستغناء عندهم ببعض الألفاظ با يرادفها ويقاربها 

وهي موجودة في القراءات وغيرها 

حديث نزول القرآن على سبعة أحرف متواتر 

ثالفاً: قد تهّمل العرب بعض أحكام اللفظ وإن كانت تعتبره في ال جملة 
تنبیه على تصحیف في بیت شعر ونسبته لی مصادره وشرح غریه 
رابعاً: مدح العرب الكلام البعيد عن تكلف الاصطناع 

تفسير العواهن عند العرب في سياق قصة في ذم التكلف 

استدراك على المصنف 

فصل: عموم مسلك الفهم والإفهام في الشرع ل جميع العرب دون فرق 
تفسير الأحرف السبعة للحديث 

تفسیر (منآدهم) 

فصل: الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الطاب هو المقصود الأعظم للشرع 
تمييز المعاني الإفرادية عن الإضافية الت ركيبية 

ذكر قصة عن عمر تدل على ذلك 

التكاليف الاعتقادية سهلة الفهم للجميع 

فائدة عن الأسماء والصفات من المصنف 

ذم السؤال والنوض فيما لا يعني 

ذم التعمق 

التكليف في العمليات بالتقرييات في الأمور وبا جلائل في الأعمال 
لم يطالبوا بالحساب الدقيق 
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المتشابه في الشرع 

التعمق في الشرع 

الورع وأنواعه 

التفاوت في الشريعة في الاأمور المطلقة 

فهم الأمية على العوام والعلماء 

التدرج في تنفيذ الأحكام 

اعتياد الخير وتخريج حديث «الخير عادة» 

المسألة الخامسة 

الدلالة على المعاني الأصلية والتابعة والتردد بينها 
دلالتها على الأحكام لفهم معان زائدة في المعاني التابعة عن امعنى الأصلي 
أثبتها فريق واستدل لها 

تخريج حديث «تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي» 
نجاسة الماء 

قل مدة الحمل 

أمثلة أحرى 

تبدل السماوات والأرض 

خلود الكفار بالنار وما نسب لابن تيمية فيها 

فصل: التنبيه على تعارض الأدلة وترجيح اللصنف لمذهب المانعين 
إيراد إشكال فيه أمثلة سبعة 

منها النداء والدعاء 

الكناية فيما يستحيا من الألفاظ 

الالتفات في الكلام 

منها: الأدب في ترك التنصيص في نسبة الشر لله 

مسها: الدب في المناظرة 

ومنها: الآداب في إجراء الأمور على العادات 

المنافقون ودخولهم في جملة المسلمين!! 
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النو ع الفالث: في بيان قصد الشار ع في وضع الشريعة للتكليف بقتضاها ۱۷۱ 


المسألة الأولى: 

القدرة سبب أو شرط العكليف» والاعتراض على السببية هنا ومذهب المحتزلة 

والحنفية فيه 34 
التكليف با يظهر أنه فوق قدرة العبد وتوجيه آيات وأحاديث في ذلك VE191‏ 
تخريج حديث: «كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل» \VF-1۷Y‏ 
تخريج حديث: «لا تمت وأنت ظالم» Y1‏ 
المسألة الثانية: 

الأوصاف الطبيعية كالشهوات الختلفة في الإنسان لاأ يطالب برفعها أصلاً 1¥ 
المسألة الفالفة: ۱۷٦‏ 
ما كان كالأوصاف الطبيعية فحكمها مثلها سواء كانت خفية أو ظاهرة ۱۷٦‏ 
تخريج أحاديث في ال جبلة والغرائز كال جين والشجاعة والخيانة والكذب VY.‏ 
أقسام تعلق الطلب الظاهر من الإنسان: ۱۷۸ 
الأول: ما لا یکون داحل تحت كسبه ۱۷۸ 
الثاني: ما يدحل تحت کسبه ۱۷۸ 
الثالث: ما يشتبه الأمر فيه كالحب والبغض» وتخريج أحاديث في ذلك ۱۸1-14۸ 
ومنها: الشهوات والمثيرات لها 1۸۰ - A1‏ 
النظر إلى الحرمات أو التساء 1۸۰ A1‏ 
الفضب ۱۸۱ 
فصل [مهم]: فقه الأوصاف الباطنة السيعة والحسنة كالكبر والحسد... واليقين 

والخوف أي المقصود اكتسابها 1۸۲ - AY‏ 
المسألة الرابعة 1A4‏ 
قسما الأوصاف التي لا قدرة للإنسان على جلبها ولا دفعها ما كان نتيجة عمل وما 

کان فطریاً 1۸4 
تعلق ال جزاء بها 1A4‏ 
الفطري منها ما هو محبوب أو مبغوض للشمار ع والنظر فيه 1۹۰-1۸4 
فصل: ويصح تعلق الحب والبغض بالأفعال كما هو في الذوات والصفات ۱۹۰ 
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تنبيه على كتب أبي الليث السمرقندي ومن على شاكلته ۱۹۱ 
تعلق الثواب والعقاب على الصفات المطبوعة والأوجه في ذلك مع الأدلة ۱۹۳ 
الكلام في الصفات ٤‏ - فما بعد 
الأجور على المصائب ۰۱ 
المسألة الخامسة: 4 
الكلام على التكليف الشاق وما لا يطاق 

مذاهب العلماء والفرق فيها T4‏ 
نقل عن ابن القيم في الموضوع 4- 
النظر في معنى الشاق من أربعة أو جه اصطلاحية ۰۷ 
أحدها: أن يكون في مقدور المكلف ۰۷ 
الثاني: أن يكون خاصاً بالمقدور عليه إلا أنه حارج عن المعتاد ومنها ما يكون خاصاً 

بأعيان الأفعال المكلف بها ومنها ما لا يكون خحاصاً A-۷‏ 
الفالث: أن يكون خاصاً بالمقدور عليه وليس فيه من التأثير في تعب النفس ۲۰۹ 
الرابع: ان يون خاصاً بما يلزم عما قبله ۹ 
توضيح في المسائل التالية: 

المسألة السادسة: 1۰ 
لم يقصد الشارع إلى التكليف بالشاق الإعنات 11۰ 
الاستدلال على ذلك: 

أولاً: بالنصوص I-11‏ 
ثانياً: ما ثبت من مشروعية الرخص 1۲ 
ثالثاً: الإجماع على عدم وقوعه 1-1۲ 
المسألة السابعة: 1٤‏ 
قصد الشمارع للتكليف بما فيه كلفة ومشقة وإن كان لا يسمى في العادة المستمرة 

كذلك 1٤‏ 
أقسام المشاق: قسم لا تنفك عنه العبادة.وقسم تنفك 14 
تفرعات القسم الثاني 1٤‏ 
لفظ التكليف جاء في معرض النفي 11-1 


ar 


مناقشة هذا القول 1o‏ 


الجواب على المناقشة ۲۱١‏ 
توضيح حول ما يقصد به اللكلف المشقة لا الأجر والثواب 1-1۷ 
فصل: توضيح قصد المكلف المشقة» وهل الأجر على قدرها؟ 4-۲۲ 
فصل: الأفعال الأذون فيها وجوباً أو ندباً أو إباحة إذا تسيب عنها مشقة معتادة أو غير 

معتادة وقصد الشسارع إلى المشقة فيها ۲۲۹ 
من كان يخشى عل نفسه الفساد من الدخحول في العمل ۳۰ 
من لم يخش على نفسه وظن حلاف ذلك ۳١‏ 
اعتياد المشقة التي هي في الأصل غير معتادة ۳۲ 
فصل: أسباب رفع احرج عن المكلفين rr‏ 
أولا: خوف الانقطا ع عن العبادة 

ثانيا: حو ف التقصير عند مزاحمة الأاعمال ۳۳ 
تخریج حديث: «إن هذا الدين مترن» ۳4-٦‏ 
احتمال المشقة في الصالحات وأمثلة من اجتهاد السلف tf Y4Y‏ 
فصل: المكلف مطلوب بأعمال ووظائف لا بد منها... فإذا أوغل في عمل شاق فرعا 

قطعه عن الوظائف التي هي إما حقوق لله أو حقوق للعبيد 4۷ 
تأكيد علة النهي عن الإيغال في العمل ۲o.‏ 
أقسام الناس في الحظو ظ 

أحدها: أرباب الحظرظ ۲١‏ 
عدم التر حص في موضع الت رخص YoY .Yo|\‏ 
السير مع الحظوظ مطلقا ۲ 
الثاني: أهل إسقاط الحظوظ Yo‏ 
فصل: المنهي عنه المسبب عنه مشقة أولى بالنهي oo‏ 
الكلام في الصفات 1-o‏ 
فصل: المشسقة الداحلة على المكلف من حارج لا بسببه ولا بسبب دخوله في عمل ۲۹۰ 
الإذن إلى دفعها ومراتبه ۰ 


0 


المسألة الفامدة: 


مخالفة الهوى شاق» وقصد الشارع إخحراج المكلف عن اتباع هواه ۲٤‏ 
المسألة التاسعة: 

انقسام المشسقات إلى دنيوية وأخروية» والمشسقات إذا أدت إلى تعطيل عمل شرعي آخر 16 
المسألة العاشرة: 

المشقات الخاصة والعامة ۲٦٦‏ 
تعارض المشقات والتر جيح بينها ۹۷ 
المسألة الحادية عشرة ۸ 
العرف والمشقة ۲۹۸ 
رفع الأعمال التي ترافقها مشقة غير معتادة 14-۸ 
اعتلاف المشقات Y۹‏ 
مشسقات الإمان ۷۰ 
احرج في الدين YY VY‏ 
فصل: الحرج العام والحرج الخاص ومناقشىة ابن العربي r‏ 
المسألة الثانية عشرة: ۲۷۹ 
الشريعة جارية في التكليف بقتضاها على الطريق الأوسط الأعدل وتقتضي في 

جميع المكلفين غاية الاعتدال ۹ 
تدرج خحطاب الشرع في التكليف وأمثلة على ذلك ۲۷۹ 
سبب نزول قول الله تعالى: «[قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا...4 AY‏ 
ذم الدنياء والدعاء بكثرة المال لبعض الصحابة A4‏ 
جزاء المؤمنين في الآحرة ۸4 
فصل: الشسريعة حاملة على التوسط والميل عن التوسط لأحد الطرفين إنما هو لمعنى 

مقصود YAY - YAT‏ 
كيفية معرفة التو سط YAY‏ 
النوع الرابع: 

في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة ۸۹ 


ه٦‎ 


المسألة الأولى: ۲۸۹ 


المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخحراج المكلف عن داعية هواه ۲۸۹ 
أدلة ذلك: 

أولأً: النص الصريح على أن العباد خلقوا للعبادة ۸۹ 
ثانيا: ما دل على ذم مخالفة هذا القصد ۲۹۰ 
كل موضع ذكر فيه الهوى في القرآن فهو في موضع الذم ۲۹۲-۱ 
ثالقاً: ما علم أن الاسترسال مع الهوى لا يحصل بسببه المصالح 4۲ 
إرجاع انهيار الحضارات إلى الأهواء 4۲ 
هل حكن تصور وضع الشرائع للعبث 4-۹۳ 
فصل: قواعد ينبني علیها ما سبق 4° 
منها: بطلان العمل البني على الهوى دون التفات لأمر أو لنهي أو تخيير في 

المعاملات والعبادات ۹1-9٥‏ 
علامة الفرق بين العمل المبني على الهوى دون الالتفات للأمر وغيره وبين ما هو متبع 

للأمر أو ما ینوب مکانه ۹۷ 
فصل: منها اتبا ع الهوى طريق إلى المذموم وإن جاء في ضمن الحمود» لأسباب: ۲۹۸ 
أنه سبب تعطيل الأحكام ۹۸ 
اعتياد النفس على الهوى 

التذاذ النفس بالهوى ۲۹۸ 
فصل: اتبا ع الهوى مظنة للاحتيال بالأحكام الشرعية على أغراضه ۹۹ 
أصل ابتداع الفرق الضالةء إنما هو الهوى ۹۹ 
المسألة الثانية 

المقاصد الشرعية: مقاصد أصلية ومقاصد تابعة ۰ 
لمقاصد الأصلية: لا حظ فيها للمكلف وهي الضروريات العتبرة في كل ملَة ۳.۰ 
کونها عينية على کل مکلف .0 
أو كفائية ۳۰1 
المقاصد التابعة وهي التي روعي فيها حظ المكلف F-۲‏ 
حكمة الشرع في خلق الشهوات ووضع الفطر في الإنسان ۳.۳ 


0۷ 


المقاصد التابعة خحادمة للمقاصد الأصلية ۳.۳ 


المسألة الغالغة: ۳.0 
أقسام الضروريات: 

ما کان للمکلف فيه حظ عاجل مقصود ۳.0 
ما ليس فيه حظ عاجل مقصود o‏ 
أمثلة عليها وتوضيح لها 1-1.6 
الصناعات والحرف من فروض الكفاية ۳.٦‏ 
القيام بالمصالح لحظ النفس وبواسطة الحظ في الغير ۳.۷ 
فروض الكفاية وحظوظ النفس ۳۰۸ 
فروض الأعيان وحظوظ النفس ۳.۹ 
فصل: ما ليس للمكلف حظ بالقصد يحصل له فيه حظه بالقصد الثاني» وما فيه 

للمكلف حظ بالقصد الأول يحصل فيه العمل المبراً من الحظ 1-1۰ 
بيان ذلك 1-۱ 
فصل: بالنظر إلى العموم والخصوص في اعتبار حظوظ المكلف بالنسبة إلى قسم 

الكفاية نجد الأعمال أقساماً ثلاثة: 

الأول: لا حظ فيه للمكلف معتبر بالقصد الأول 1۲ 
الثاني: اعتبار حظوظ المكلف 1۲ 
الثالث: قسم متوسط بينهما يتجاذبه الطرفان كولاية أموال الأيتام AIF‏ 
المسألة الرابعة: 

المباح الأذون فيه وصيرورته عبادة وعملاً لله خالصاً إذا حلصه العبد من الحظوظ ۳۱٤‏ 
الاعتراض على المصنف في إيراد المسألة هنا وحقه إيرادها في قسم مقاصد الشرع 

بالتكليف والإجابة عن الإشكال ۳14 
هل يلحق به في الحکم لما صار ملحقاً بالقصد؟ يحتمل وجهين ۳1٤‏ 
الأول: أن يقال إنه يرجع في الحكم إلى ما ساواه في القصد... وهو القيام بعبادة من 

العبادات الخعصة بالخلق في إصلاح أقواتهم ومعايشهم 16 
صور من أفعال السلف في هذا الوجه 1\0 
الثاني: أن يقال: إنه يرجع في الحكم إلى أصله من الحظ ۳۱۹ 


0۸ 


أمثلة على هذا الوجه من أفعال السلف ۳1۹ 
المسألة الخامسة: ۳۲۸ 
العمل على وفق المقاصد الشرعية يقع إما على المقاصد الأصلية وهي هذه المسألة وإما 

على وفق المقاصد التابعة وهي المسألة التالية ۳۲۸ 
ما كان على المقاصد الأصلية فلا إشكال في صحته وسلامته مطلقاً ۳۲۸ 
ينبني عليه قواعد وفقه کثیر 

» حصول الإخلاص في العمل وصيرورته عبادة وبيان ذلك ۳۲۸ 
مناقشات حول ذلك كعمل الرهبان والفرق الضالة 

حكم أهل الأهواء 1-o‏ 
فصل: به تصير تصرفات المكلف كلها عبادات Tv‏ 
كنحو مراتب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر FAY‏ 
فصل: ينقل الأعمال في الغالب إلى أحكام الوجوب ۳۳۹ 
فصل: تحريه من المكلف يتضمن القصد إلى كل ما قصده الشارع في العمل من 

حصول مصلحة أو درء مفسدة 4 
فصل: يصير الطاعة أعظم ومعصيتها أعظم 4۲ 
فصل: قاعدة أصول الطاعة وجوامعها راجعة إلى اعتبار المقاصد الأصلية» وكبائر 

الذنوب وجدت في مخالفتها er‏ 
المسألة السادسة: 

قد تصاحب المقاصد الأصلية العمل الواقع على وفق المقاصد التابعة وقد لا يصاحب 

والمصاحب فبالامتثال وإلا فالهوى E!‏ 
الملصاحب بالفعل E:‏ 
بيان كون المكلف عاقلا بالحظ والامتثال» أمران: E:‏ 
أحدهما: أنه لو لم يكن كذلك لم يجز لأحد أن يتصرف في أمر عادي حتى يكون 

القصد مجرد الامتثال to‏ 
حكم الذبح للجن والذبح للسلطان وتخريج حديث في ذلك وإثبات وجود الجن ٠٤۷-۳٤١‏ 
النهي عن معاقرة الأعراب ومعنى الحديث PEA-TEY‏ 
النهي عن طعام المتباريين -TEA‏ 44 


°۹ 


ثانيهما: إذا كان القصد إلى الحظ ينافي الأعمال العادية لكان العمل بالطاعات رجاء 


دخول الجنة أو الخوف من النار؛ كان عملا بغير الحق... وبيان بطلان ذلك بالأًمثلة 


مناقشة هذا وإيطال الأعمال بهذا القصد 
فصل: قسما الحظ المطلوب بالعبادات: 


متبوعا 
الثاني : يرجع إلى نيل حظه من الدنيا 
هذا قد یکون مراءاة وقد یکون لحظ نفسه دون مراءاة 


الاحتلاف في القسم الأول حين يكون تابعاء أما انوع فهو مراءاة 
الثاني: ما يرجع إلى حظ نفسه دون مراءاة وأمثلة عنه» وذكر موطن الخلاف فيه 


قصد العبادة مع العبادة 
من حظوظ النفس قصد المراءات وهو باطل 


فصل: العمل يكون إصلاحاً للعادات ال جارية بين الناس وهو حظ مراعى من الشارع 


وهو لا يستوي مع العبادات في اشتراط النية 

قد صح الامتنان به في القرآن 

الاعتراض بأن التجرد للحظ هنا قادح» ومناقشة ذلك 
فصل: المقصود بالصحة والبطلان هنا 

المسألة السابعة: 

ضربا المطلوب الشرعي والنيابة فيهما 

الأول: العادات الجارية بين الخلق 

الثاني: العبادات اللازمة على اللكلف 

النيابة في الأول صحيحة إلا إن اختصت حكمتها با مكلف 
الثاني : ١‏ تصح النيابة فيه 

الادلة على ذلك: 

الأول: النصوص الدالة على ذلك 


O۰ 


۳۹۰ 


۳۹۰ 
IY 


a: 
YY 
Y۳ 
YY 
Yt 
TV4 
Vo 
۳7۹ 
TA 


A۰ 
TAI - A‘ 
۳۸۱ 


YAY - TA! 


الثاني : المقصود من العبادات الخضوع لله 

الثالث: لو صحت النيابة في العبادات البدنية لصحت في الأعمال القلبية 
فإن قيل: جاءت نصوص تدل على خلاف ما أصاتم 

ثانياً: قاعدة الصدقة على الغير 

ثالفاً: تحمل العاقلة الدية في قتل الخطاً 

استغفار النبي لأبويه 

الاستغفار لأموات المشركين وأحيائهم 


TAT 
FAS - TAY 
Ao 
FAY 
۳A۸ 
۳۸۹ - TAA 
۳4۰ 


رابعاً: النيابة في الأعمال البدنية - غير العبادات ‏ صحيحة» وكذلك بعض العبادات 


البدنية 
حامساً: قد یجازی الإنسان على ما لم يعمل 
أ كالمصائب النازلة 

ب _ النيات التي تتجاوز الأعمال 

الجواب عن هذه الإيرادات إجمالاً 


ثم بالتفصیل 


التنبيه على أن المشسكل هو الأحاديث التي هي معارضة للقاعدة والإجابة عنها: 


أولاً: الأحاديث فيها مضطربة وتوضيح ذلك 

ثانيً: احتلاف العلماء في تفسيرها 

ثالئاً: هناك من تأولها بترك اعتبارها مطلقاً 

رابعاً: احتمال الخصوصية 

خحامساً: حمل بعض الأحاديث على ما تصح النيابة فيه 
سادساً: مع قلة هذه الأحاديث فهي معارضة لأصل ثابت 
فصل: مسألة هبة الثواب 

أدلة من منع هبة الثواب 

الأول: الهبة صحت في شيء مخصوص في الال 
الثاني: العقاب والشواب وضعها الشارع كالمسببات إلى الأسباب 
أدلة من أجاز: 

الأول: إذا جاز بالمال فالقياس يدخلها أو العموم 


0۷۱ 


۳۹1-۰ 


۳۹۱ 
۳4۹۲ 
۴40 
۳۹-47 


ثانيً: إذا كانت كالمسببات مع الأسباب صح ال ملك فيها والتصدق فيها ۲ 


مناقشة حول الموضوع f‏ 
المسألة الثامنة: t4‏ 
من مقصود الشارع في الأعمال دوام الملكلف عليها 4 
فصل: حكم إلزام الصوفية أنفسهم من الأوراد وغيرها f‏ 
المشقة قسمان: قسم يدخل من شدة التكليف وقسم من جهة المداومة عليه t0‏ 
المسألة التاسعة ۷ 
الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة لا يختص بحكم من أحكامها بعض دون بعض ۷ 
الاستدلال: أولا: بالنصوص المتضافرة ¥ 
ثانياً: وضع الأحكام ومصالح العباد يقتضي هذا وإلا لم تكن موضوعة لمصالح العباد 

ياطلاق ۰ ۸ 
الاستشناءات لا تضر ۹ 
ثالثاً: الإجماع E‏ 
رابعاً: لو جاز حروج بعض المكلفين في الأحكام -جاز في قواعد الإسلام ۱ 
فصل: فوائد المسألة 4۲ 
أولاً: إثبات القياس ۲ 
ثانياً: حسن الظن بالصوفية A-۲‏ 
مناقشات للمصنف في هذه الدعوى NE‏ 
المسألة العاشرة: 

كل مزية أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم فقد أعطيت أمته بعضاً منها t1‏ 
توضيح ذلك: 

أولا: بالوراثة العامة ٦‏ 
ثانياً: ذكر ثلاثين مثلاً يوضح المقصود... سردها 1 FA‏ 
فصل: ما ينبني على ما سبق من قواعد ۳۸ 


جميع ما أعطيعه هذه الأمة من المزايا والكرامات والمكاشفات والتأييدات وغيرها من 
الفضائل إنما هي مقتبسة من مشكاة نبينا صلى الله عليه وسلم لكن على مقدار 
الاتباع!! ۳۸ 


o¥۲ 


ذكر كرامات لصالحي الأمة وصحابتها وإظهار أنها من مشىكاة النبي صلى الله عليه 


E۳۸ وسلم‎ 

فصل: تبيان أن كل كرامة أو خارقة ليس لها أصل في كرامات الرسول صلى الله 
عليه وسلم فهي غير صحيحة 44 
تبيان ذلك بالأدلة والعمثيل من خحوارق أهل الفلك والأحكام النجومية {fol t44‏ 
الدعاء عبادة E3‏ 
بائع الأحرف 4 

فصل: تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى النوارق من الفراسة الصادقة 
والإلهام الصحيح والكشف الواضح والرؤيا الصالحة 5 
إثبات ذلك بالأحاديث t4۷‏ 
ومن عمل الصحابة t4‏ 
نسبة كتاب تفسير الأحلام المشهور 4٦‏ 
المسألة الحادية عشرة fo‏ 
مراعاة ما سبق تكون إلا أن تخرم حكماً شرعياً أو قاعدة دينية to‏ 
الحكم بالشهادة والعلم أو الرؤيا fo¥‏ 
أمثلة من السلف [ثباتاً ونفياً £2۸ 
الخوارق والمكاشفات عند الأولياء 1Y‏ 
قياس الخوارق مما كان من النبي صلى الله عليه وسلم 1 
الخضر وموسى TT‏ 
استناد الحكايات عن الأولياء إلى نص شرعي وهو طلب اجتناب حزاز القلب 5 
أين يجوز العمل بالمكاشفات على الشرط السابق؟ ٤۷١‏ 
أحدها: العمل في أمر ماح ۷۱ 
الثاني: أن يكون العمل عليها لفائدة يرجو نجاحها ٤۷١‏ 
رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في الصلاة من وراء ظهره VY 4Y‏ 
الفالث: أن يكون فيه تحذير أو تبشير ليستعد بكل عدته Ay‏ 
المسألة الثانية عشرة: o‏ 


عموم الشريعة إلى المكلفين جميعاًء في كل أحوالهم» وفي عالم الغيب والشهادة 


or 


وحكم الظاهر والباطن يرد إلى الشريعة ¥ 
الدليل على ذلك أمور: o‏ 
أولاً: ترك اعتبار الخوارق إلا مع موافقة ظاهر الشريعة {Vo‏ 
ثانياً: الشريعة حاكمة لا محكوم عليها 

ثالثا: مخالفة الخوارق للشريعة دليل على بطلانها في نفسها o‏ 
ا خوارق مواهب من الله لا قدرة لاإنسان على کسبها ولا على دفعها ۷۷ 
فصل: كل خارقة إلى يوم القيامة لا يصح ردها ولا قبولها إلا بعد عرضها على 

أحكام الشريعة ۸۱ 
تبيان ذلك AY‏ 
المسألة الفالفة عشرة: AY‏ 
التكليف مبني على استقراء عوائد المكلفين AY‏ 
مجاري العادات في الوجود أمر معلوم في الكليات لا مظنون» وأدلة ذلك: AY‏ 
أولاً: الاستقراء في الشرائع إنغا جيء بها على ذلك AY‏ 
ثانيً: الإخبار الشرعي قد جاء بأحوال هذا الوجود على أنها دائمة غير مختلفة AY‏ 
ثالثاً: لولا إطراد العادات لما عرف الدين من أصله A4‏ 
قيل: بل الإطراد مظنون في أفضل أحواله» وأدلته Ao‏ 
الإجابة على هذا Ao‏ 
المسألة الرابعة عشرة 

ضربا العوائد المستمرة A۸‏ 
أولاً: العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي A۸‏ 
ثانيا: العوائد ال جارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل A۸‏ 
ثبوت العوائد الشرعية كسائر الأمور الشرعية A۸‏ 
قد تتبدل العوائد الثابتة وذكر أمثلة للثابعة والمستبدلة A۹‏ 
المستبدل: كغطاء الرأس من حسن إلى قبيح ۸۹ 
أو تغير التعبير عن المقاصد A۹‏ .4 
أو تغير الأفعال في المعاملات كالنكاح ۹۰ 
أو مور خارجة عن المكلف كالبلوغ ۹۱ 


oV 


فصل: احتلاف العوائد وأصل الخطاب وثبات الشريعة 4۹۱ 
المسألة الخامسة عشرة: 

العوائد الجارية في الضربين السابقين» ضرورية الاعتبار شرعاً 44 
التدليل عليها من أربعة أوجه 440-4۹7۳ 
فصل: انخراق العوائد المعتبرة شرعاً لا يقدح في انخراقهاء ذكر أمثلة متنوعة عنها 0 
فصل: المكاشفات وأهلها وحكم الرجوع إلى أحكام العموم والإحالة على المسألة 

الثانية عشرة ۰۱ 
الاستدلال على ردهم إلى حكم أهل العوائد الظاهرة: ۰1 
أولاً: أن الأحكام لو وضعت على حكم انخراق العوائد لم تنتظم لها قاعدة o-1‏ 
ثانياً: أن الأمور الخارقة لا تطرد أن تصير حكماً يبنى عليه o۲‏ 


ثالثاً: عموم الشريعة» لا يجوز للوالي مخالفة الشريعة لأنه داحل في عمومها o-0.‏ 
رابعاً: أن أولى الخلق بالخروج عن أحكام العموم النبي صلى الله عليه وسلم 


والصحابة» ولم يقع منهم ذلك o‘f-o0.۳‏ 
خامسا: أن الخوارق في الغالب إذا جرت أحكامها معارضة للضوابط الشرعية فلا 


الاطلاع على المغيبات لا يعنع من ال جريان على مقتضى الأحكام العادية 1 
الدخول في الأسباب تأدباً بآداب النبي صلى الله عليه وسلم ۷ 
الخضر هل هو نبي؟ ۷ 
كل ما اطلع عليه من أمور الغيب» فهو على ضربين: ۸ 

۸ 


o٠ 
٠ إما مخالف لظواهر الشريعة» وإما غير مخالف» وتنبيه على حكم العمل بهما‎ 
۹ المسألة السادسة عشرة:‎ 
۹ العوائد بالنسبة إلى وقوعها في الوجود ضربان:‎ 
۰۹ الأول: العوائد العامة التي لا تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والأحرال‎ 
۰۹ الثاني: العوائد التي تختلف‎ 

يقضى بالأول على جميع الأعصار متقدمها ومتأخرهاء والثاني لا يقضى به على من 
تقدم ألبتة حتى يأتي دليل على الموافقة من خار ج 0۹ 


o¥o 


الاعتراض على المصنف بتعارضها مع المسألة الرابعة عشرة o.94‏ 
فائدة المسألة ١ه‏ 
المسألة السابعة عشرة: ۱۱ 
وضع الشار ع أن الطاعة أو المعصية تعظمان بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشفة 

عنها 

الاستدلال على ذلك بالوعيد على انتهاك الضروري بخلاف التكميلي والحاجي ۱۱ 
أقسام المصالح والمفاسد: 

الأول: ما به صلاح العالم وفساده 

الثاني: ما به كمال الصلاح أو الفساد ٥۱۱‏ 
التمثيل على ذلك o۱۲‏ 
المسألة الفامنة عشرة: 1۳ 
الأصل في العبادات عدم الالتفات إلى المعاني وإنما هو التعبدء والعادات الأصل فيها 

المعاني o۱۳‏ 
الاستدلال على العبادات وأن الأصل فيها ما ذكر: 

أولاً: استقراء الأدلة ۱۲۳ 
ثانياً: لو كان المقصود التوسعة في وجوه التعبد بما حد وما لم يحد لنصب الشارع 

عليه دليلاً واضحاً كما نصب على العادات o\4‏ 
ثالثاً: عدم اهتداء العقول في أزمنة الفترات لأوجه التعبدات كنحو اهتدائهم لأوجه 

معاني العادات o۱۸‏ 
فصل: أدلة الالتفات إلى المعاني في.العادات: o1۰‏ 
أولاً: استقراء أدلة الشرع o.‏ 
ثانياً: التوسع في تبيان العلل والحكم في هذا الباب o‏ 
ثالثاً: علم أهل الفترات بمعاني العادات والالتفات إليها o4‏ 
فصل: لا بد من وجود عادات فيها تعبد ولا بد من التسليم لها o0‏ 
علة بعض العادات مجرد الانقياد °۲٦‏ 
الكو ع وتفسيره oY.‏ 
أصل سد الذرائع والنظر فيه o۷‏ 


0۷٦ 


الأول: من جهة تشعبه o۷‏ 


الثاني: من جهة ضوابطه o۸‏ 
المسألة التاسعة عشرة: °۹ 
كل ما ثبت اعتبار التعبد فيه فلا تفريع (قياس) عليه» وكل ما ثبت فيه اعتبار المعاني 

دون التعبد فلا بد فيه من اعتبار التعبد لأوجه: ۹ 
الأول: معنى الاقتضاء أو التخيبر لازم للمكلف من حيث هو مكلف» عرف المعنى 

الذي شرع لأجله الحكم أو لم يعرف ۹ 
هو لازم على رأي من قال بالحسن والقبح العقليين!! o‏ 
الاني: فم حکمة من حکّم شرع الحکم لا یمنع أن تکون ثم حكمة رى o۰‏ 
الغالث: انقسام المصالح في التكليف على قسمين: 

الأرل منهما: ما يمكن الوصول إلى معرفته بمسالكه المعروفة كالإجماع or‏ 
الثاني: ما لا بمكن الاطلاع عليه إلا بالوحي فقط orf‏ 
الرابع من الأو جه: إذا جاز القصد إلى التعبد مع جواز اجتماع التعبد والالتفات إلى 

المعاني oft‏ 
الخامس: كون المصلحة تقصد بالحكم والمفسدة كذلك ما يختص بالشارع لا مجال 

للعقل فيه» بناء على قاعدة نفي التحسين والتقبيح oo.oft‏ 
- حق الله في التكاليف وحق العباد oo‏ 
قأاعدة النهي يقتضي الفساد o٦‏ 
السادس: لو حصل الثواب بغير نية لأثيب الغاصب إذا أحذ منه امغصوب كرهاً oY‏ 
هل يلزم أن يفتقر كل عمل إلى نية؟ ۷ 
فصل: نتيجة ما سبق أن الفعل غير خال من حق لله وحق العبيد معاً o۸‏ 
فصل: الأقسام الشلاثة للأفعال بالنسبة إلى حق الله وحق الآدمي ۹ 
الأول: حق الله الخالص o۹‏ 
الثاني: ما هو حق لله وحق العبيد - مشتمل عليهما ‏ والمغلب فيه حق الله of‏ 
الثالث: ما اشت ركا أيضاً ولكن حق العبيد هو المغلب o4۱‏ 
فائدة هذا القسم معرفة سبب من صحح العمل الخالف بعد الوقوع o4۲‏ 


oV 


المسألة الغشرون: شكر النعم والاستمتاع بها 

حلقت الدنيا ليظهر فيها أثر القبضتين ومبنية على بذل النعم للعباد 
تواتر أحاديث القبضتين 

اقتضاء ذلك أن تكون الشريعة عرفتنا بيان وجه الشكر في كل نعمة» وييان وجه 
الاستمتاع بالنعم المبذولة مطلقاً 

وضوح ذلك في الاستدلال 

تفسير الشبكر 

تعلق حق الله في العاديات ثلاثة أقسام: 

الأول: من جهة الوضع الأول الكلي الداخل تحت الضروريات 
الثاني: من جهة الوضع التفصيلي الذي يقتضيه العدل بين الخلق 
الفالث: وهو تتمة الثاني: إجراء المصلحة على وفق الحكمة البالغة 
حت العبيد أيضاً له نظران: 

من جهة الدار الآحرة والثو اب عليه 

ومن جهة أخذه للنعمة على أقصى كمالها 

الاستدراكات 
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